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لا 
وله تمر كير 8 


الحمد لله ربّ العالمين» وأفضل الصلاة وتم التسليم على سيدنا 


ترجمة المؤلف'"' 
أحمد بن عبدالعزيز المَليباري 

من علماء القرن العاشر الهجرى = الخامس عشر الميلادى 

هو العالم العلامة العارف بالله الكامل»ء مربي الفقراء والمريدين 
والأفاضل» الجامع لأصناف العلوم» الحاوي لمكارم الأخلاق مع دقائق 
الفهوم» أحمد (زين الدين) ابن الشيخ عبدالعزيز ابن الشيخ أبي يحيى زين 
الديق مق على يق احمد ارين إلى لتقن قير في ال ار فى 
الهند) المَلَيباري الفئاني (نسبة إلى فئان ببلاد المليبار) الشافعي. 
شبيوخه: 


١‏ أحمد بن محمد بن علي بن حَبجَر الهيتمي السعدي المكي 
الشافعى  94٠9(‏ 5/ا9ه). وهو المقصود عندما يقول: شيخنا. 


)١(‏ اختصرت هذه الترجمة من طبعة الأخ بسام الجابي ل«فتح المعين». 
(۲) أو المالا بارء أو الْمُلَيْبار. 


تح المُعينِ بشرح فة امن همات الذي 


۲ - عبدالرحمئن بن عبدالكريم بن إبراهيم بن زياد العّيثي المَفْصَري 
(نسبةٌ إلى المَقاصرةء» بطن من بطون عَكُ بن عدنان) الزبيدي الشافعي ۹٠٠(‏ 
- ٥۹۷ه).‏ وعندما ينقل عنه يقول: شيخنا ابن زياد. 


۳ - عبدالعزيز بن علي بن عبدالعزيز بن عبدالسلام الشّيرازي الأصل» 
المكئ الشافعى المعروف بالزمزمى (۹۰۰ _ كلاوه)ء. كان من علماء مكة 
وفضلائها. 


Ê ۹۳۰(‏ ه) كان ووالده من کبار العلماءء لهما اشتغال بعدّة علوم» 
بما فيها الفقه» ولهما فى الفقه كتب عدة. 


١‏ «الأجوبة العجيبة عن الأسئلة الغريبة» في المسائل الفقهية. 


؟ ‏ «إحكام أحكام النكاح» أو «أحكام النكاح» أو «إحكام أحكام 


۳ - «إرشاد العباد إلى سبيل الرشاد» طبع لدى الجفان والجابي. 
«تحفة المجاهدين في بعض أحوال البرتغاليّين» مطبوع. 
ه ‏ «الجواهر في عقوبة أهل الكبائر» مطبوع. 


ES‏ شرح الصدور فى أحوال الموتى والقبور» اختصره من كتاب 


۷ - «الفتاوى الهندية». 


۸ - «فتح المعين بشرح قرّة العين بمهمات الدين»» وهو شرح كتابه: 
«قرّة العين يمهمّات الدّين». 


ترجمة اوت a>‏ 

طبع الكتاب لأول مرة في مطبعة بُولاق سنة ۲۸۷١ه»‏ ثم أعيدت 
طباعته سنة 054١هء‏ وكذلك عام 09١ه.‏ 

وطبع في مطبعة وادي النيل بمصر سنة 1917١ه»ء‏ وفي المطبعة 
الضيرية حصو بي اه ون A E‏ لحف سي هه 
وسنة كاه 

كتب الله تعالى لهذا الشرح الشيوعَ والانتشارء فهو يُدرّس في المليبارء 
كما أنه متداوّل بين طلبة الفقه الشافعي في مصرّ والشام والحجازٍ واليمن 
وحضرموت » وكذلك فى البلاد الإندونيسية والماليزية اور 


4 «قرّة العين بمهمّات الدين». 


شروح الكتاب: 


١‏ كتب عليه علىّ بن أحمد بن سعيد المعروف بباصبرين (المتوفى 
٤‏ ه) تقييدات طبعت مع «فتح المعين». 


١؟ ‏ «حاشية إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين» لأبي بكر 
المشهور بالسيد البكري بن السيد محمد شطا الدمياطي الشافعي (55؟١ ‏ 
٠ه)‏ نزيل مكة المكرمة»ء تلميذ أحمد بن زينى دحلان (المتوفى 
5 ه). 

وله زيادة تحقيقات وضعها حين قراءته لهذه الحاشية أثبتت في الطبعة 
الرابعة التي طبعت بالمطبعة الميمنية بمصر سنة ١١۳١ه»‏ بتصحيح مصحح 
أغلب كتب الفقه الشافعى الشيخ محمد الڙهري العُمراوي» وهی أصح 
الطبعات. ١‏ 


أحمد بن عبدالرحمئن. السقّاف الشافعى المكى (76؟١ ‏ 180ه). طبعت 


سخ المُعين برح قر لعن همات الذي 


للمرة الأولى فى المطبعة الميمنية بالقاهرة سنة ١١١هء‏ وأعيدت طباعتها 
لدى عيسى البابى الحلبى» وصوّرت هذه الطبعة عدة مرات فى دمشق 
وبيروت. 

٤‏ - وذكر السيد علوي في ترشيح المستفيدين» ص٠٠"‏ أن الشيخ 
حبيباً الفارسي له تعاليق على «فتح المعين). 


ه ‏ «نهاية الرين في إرشاد المبتدئين بشرح قرّة العين بمهمّات الذين» 
المتوفى 715١ه.‏ 


طبع بمصر بالمطبعة الوَهْبيّة سنة 1917١ه»‏ بهامشه المتن مع بعض 
التقريرات» وطبع بمطبعة شرف سنة 99١١ه.‏ 


عملى فى هذه الطبعة: 

١‏ اعتمدت كأصل لهذه الطبعة طبعة الأستاذ بسام الجابي التي اعتمد 
فيها على عذدة أصول» وقد طس لدى دار ابن حزم - بيروت» تة 
(475١ه ‏ 4١٠٠م)»0‏ وقد أعتمِدُ غيرها أحياناً. 

۲ - ميّزت متن «قرّة العين» عن «فتح المعين» بلون أسود. 

 *‏ اغتنيت بعلامات الترقيم لأهمّيتها في فهم النص» وقسمت البحث 
إلى ففرات. 

٤‏ - بيّنت الأحكام غير المعتمدة فيه» وقد بلغت قرابة 7١‏ موضعاء 
وأتيت بدلها بالمعتمد المفتى به. 


ه ‏ ذكرت خلاف: الرملى لابن حجر إن وجدء وذلك للتسهيل» إذ 


ترجمة المؤلف 


للمفتي أن يختار ما شاء من قوليهما إن لم يكن أهلاً للترجيح. وكان اعتماد 

١‏ - قدّرتُ الأوزانَ والأحجام والمسافاتٍ بالوحدات المعروفة الآن من 
غرام» ولتر» ومتر. 

- عوّلتُ على مذاهب أخرى فى المسائل التى يصعب العمل فيها 

6 شرحت ما يحتاج إل شرح » ووضحت ما يحتاج إلى توضيح › 

أتمئّى على القارىء إن وجد ما يسرّه أن لا ينسانى من دعوة صالحة» 
وإن وجد غير ذلك أن لا يبخل على بالنصيحة. 

أسأل الله تعالى أن يجعل عملى خالصاً لهء نافعاً للناس» وأن يغفر لنا 
ولمّن له حقّ عليناء وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين» وصلى الله 

الشارقة ١‏ رمضان ١١١١ه‏ 
ماجد الحموي 
Û‏ لا نا نا لا لا 


مدخل إلى مذهب الإمام الشافعي 


مدخل إلى مذهب الإمام الشافعي 


أشهر الفقهاء أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد» وهؤلاء شكلوا أربع 
مدارس فقهية سمّيت بالمذاهب» واستقرّت من يوم أصحابها إلى يومنا هذاء 
والحقٌّ لين محصوراً في أحدهاء بل الحقٌ موزع عليها حفها: ولا يجوز 

مؤسس المذهب هو محمد بن إدريس الشافعي» ولد بغرّة سنة 
هه ثم حمل إلى مكة وهو ابن سنتين فترعرع بهاء ثم رحل إلى الإمام 
مالك بالمدينة ولازمه مذة» ثم قدم بغداد سنة 90١هه.‏ وأقام بها سنتين 
واستفاد من محمّد بن الحسن صاحب أبى حنيفة» وصئّف بها كتبه القديمة» 
ثم عاد إلى مكة» ثم إلى بغدادء ثم خرج إلى مصر وأقام بها حتّى توفي 
سنة 5١5ه.‏ 

وضع الشافعي في كتابه «الحجة» مذهبه القديم» وألّف في مصر كتابه 
«الأم وهو أول كتاب يصتف في الفقه» وهو يضم عدة كتب للشافعي» 
وصئّف كتاب «الرسالة» في علم أصول الفقه فكان أول واضع لهذا العلم. 

لَّمّ الشافعي بلغة العرب نحواً وصرفاء فكان يحفظ عشرة آلاف بيت 
من شعر هُذّيل بإعرابها وغريبها ومعانيهاء وكان عالماً بلهجات العرب» 
ولهذا لم يُعّر له على خطأ نحوي أو لغوي كما عثر لغيره» وهو حجة في 
اللخ كما كان شتاعرا سارت بع أبياتة مسار الأستال» 


اح لعن يد ا و النين 


مميزات المذهب الشافعي: 


١ا‏ اران وتسان غلا .على اقطار العالم الإسلامي؛ 
هما: مدرسة الرأي في العراق (مثّلها أبو حنيفة)» ومدرسة الحديث في 
الخجاز (ويمثلها مالك وأحمد)» فجاء الشافعي فتلقى علومه على يد 
الحجازيين كمالك» وعلى علماء العراق كمحمد بن الحسن صاحب أبي 
حنيفة» فاجتمع له علم أهل الأثر» وعلمٌ أهل الرأي» فابتعد عن سطحية 
علماء الحديث الذين يتشبّئون بظاهر النص» وتجافى عن تحكم الرأي عند 
أهل الرأي» وتأثر به من e‏ الحديث أحمد؛ فقال: (كل مسألة ليس عندي 
فيها دليل فأنا أقول بها بقول الشافعي)» وتأثر به من أهل الرأي أبو ثور 
إبراهيم بن خالد الكلبي المتوفى ١٠٤۲ه»‏ ورجع عن الرأي إلى الحديث. 

۲ - تميز المذهب الشافعي بقوة الخدمة». إذ توارد علماء المذهب على 
الاعتناء به نقلآ وتحريراً وضبطاً وتبويباً» وكان للبيهقي اليد الطولى في ذلك» 
حتى قال الإمام الجويني: (للشافعي فضل على كل شافعي إلا البيهقي» فان 
له فضلاً على الشافعي)» إذ ألّف كتاب «السنن الكبرى» جمع فيه أدلة 
المذهب الشافعي. 

ومن مظاهر هذا التميز أن تجد كتب الشافعية سهلة الترتيب» واضحة 
التبويب» تستطيع أن تحصل على المعلومة في مظانها بسهولة ويسر» مع 
وضوح العبارة» وبيان المعتمدء وهذا لا تجده في المذاهب الأخرى. 


أدو ار المذهب الشافعى: 


١‏ المرحلة العراقية (والتي عرفت فيما بعد بالمذهب القديم)» وفي 
هذه المرحلة غالباً ما كانت فتاواه موافقة لمذهب أهل الحديث تأثراً بمذهب 
مالك. 


؟ ‏ المرحلة المصرية (والتي عرفت فيما بعد بالمذهب الجديد)» وفى 


مدخل إلى مذهب الإمام الشافعي 


هذه المرحلة اعتصرت في ذهن الشافعي الكثير من القضايا فراجع أصوله 
الأولى» فرجع عن بعضها كالاحتجاج بعمل الصحابي (كما يفعله مالك)» 
وراجع فتاواه فتراجع عن معظمهاء ولم يبق ما يُعَمَّلُ به من المذهب القديم 
ال هة عقن وا 


المسائل التي يُفتى بها على المذهب القديم: 


ولم يبلغ ظاهر الأليتين 
E r‏ 
E TT‏ 


1 وقت المغرب يمتد إلى غروب مقداره ١‏ دقيقة 
الشفق 
تعجيل صلاة العشاء الأفضل التعجيل الأفضل عدم 
يا SS‏ 


قال الكردي في الفوائد المدنية: المسائل التي جعلوها مما يفتى فيها 
على القديم سببه أن جماعة ممِّن بلغوا رتبة الاجتهاد في المذهب الشافعي 
لاح لهم في بعض المسائل أن القديم أظهرٌ دليلاً من الجديد فأفتوا به 
على أن المسائل التي عدّوها لا نسلم أن الإفتاء فيها على القديم؛ لأن 
أكثرها فيها قول جديد موافق للقديم» فتكون الفتوى على الجديد» لا على 
القديم. 


انتشر المذهب الشافعي في مصر وبلاد الشام» وتوسّع حتى نافس 
المذهب الحنفى في بلده العراق» واستمر توسعه حتى وصل إلى الهندء كما 
انتشر في الجزيرة العربية. 


وهناك مدرستان شهيرتان للمذهب انتشرتا في القرن الرابع والخامس 
الهجريين هما: العراقية بزعامة أبي حامد الإسفراييني المتوفى ٦٠٤ه»‏ 
.والخراسانية (المراوزة) بزعامة القمّال الصغير المروزي المتوفى سنة 1١4هء‏ 
وتبعه الجويني والد إمام الحرمين المتوفى 478ه» ثم جمع الفقهاء بينهماء 
أمثال إمام الحرمين عبدالملك الجويني المتوفى ۷۸٤ه.‏ والغزالي المتوفى 


.ه6ه٠‎ 5 


مدخل إلى مذهب الإمام الشافعي ۳ 


أئمة الفتوى في المذهب الشافعي: 


أولاً: ما اتفق عليه الشيخان (الرافعي والنووي) إذا لم يُجمع المتأخرون على 
أنه سهو أو غلط : 
(الرافعي): أبو القاسم عبدالكريم بن محمد القزويني الرافعي المتوفى 
ها 
(النووي): محيي الدين أبو زكريا يحيى بن شرف النووي المتوفى 
مه 
أما الكتب المتقدمة على الشيخين فلا يُعتمد شيء منها إلا بعد 
الفحص والتحرّي حتى يغلب على الظن أنه المذهب. 
ثانياً: فإن اختلفا قُدّم النووي» فإن اختلفت كتبه قُدّم المتأخر منها على 
المتقدم : 
فيْقدّم «التحقيق» ثمّ «المجموع شرح المهذّب للشيرازي المتوفى 
ها ثم «التنقيح شرح الوسيط للغزالي المتوفى ١٠٠ه» E‏ 
الثلاثة لم يكملها النووي» ثم «الروضة مختصر فتح العزيز للرافعي» ٠‏ ثم 
«المنهاج مختصر المحرر للرافعي»» ثم «الفتاوى). ثم شرح مسلم»» ثم 
«اتصحيح التنبيه للشيرازي»» ثم «تُكِتٌ التنبيه). 
وهذا الحكم تقريبي» فلا يصح اعتمادها بهذه الصورة» والمتعين 
مراجعة كلام معتمَّدِي المتأخرين عند التعارض واعتماد ما رجحوه» وقد 
رجّحوا تقديم ما في المنهاج على سائر كتبه» وعلى ما اعتمده أصحاب 


شروحه وحواشيه. 
)١(‏ نُكي عن النووي: أنه همّ قبل وفاته بقليل؛ ب«غسل الروضة» وقال: (في نفسي منها 


شيء) لأنه لم يتفق له مراجعتها وتحريرهاء لكن اخترمته المنية قبل ذلك. انظر: 
«الفوائد المدنية» للكردي. 


فتخ المُعينٍ بشرج قرة اَن مهات الذي 


حسن أو ضعيفء وهذا شيء لم يُسبّق إليه. 


الثاً: فإن لم يجزم الرافعي والنووي بشيء أخذ بكلام المتأخرين. 

والمقدم منهم : 

١‏ (ابن حجر): أبو العباس أحمد بن محمد بن حجر الهيتمي 
المتوفى ۹۷۳ه. فإن اختلفت كتبه قُدّم المتأخر منها على المتقدم» فيُقدّم 
«تحفة المحتاج شرح المنهاج» مطبوع» ثي «فتح الجواد شرح الإرشاد لابن 
المُقري المتوفى ۸۳۷ه) مطبوع› ثم «الإمداد شرح الإرشاد» مطبوع› ثم 
«شرح المقدمة لبافضل الحضرمي المتوفى ۹۱۸ه» مطبوعء ثم «الفتاوى» 
واشرح العباب للمرّجّد المتوفى ۹۳۰ه». 

وذهب علماء حضرموت والشام والأكراد وداغستان وأكقو اليمن 
والحجاز إلى اعتماد ابن حجر خصوصاً في «التحفة» لما فيها من الإحاطة 
بنصوص الإمام الشافعي 5 مع مزيد تتبّع المؤلف فيهاء ولأن مَن قرأها 
عليه من المحققين لا يُحصّون كثرة» لكن عبارتها معقدة. 

۲ (محمد الرملى): محمد بن أحمد الرملى المتوفى :داه فى 
«شرح الإيضاح للنووي» ثم «نهاية المحتاج شرح المنهاج للنووي» مطبوع› 
وهو في الربع الأول من كتابه يماشي الخطيب الشربيني» وفي الباقي يماشي 
«التحفة»). 

وذهب علماء مصر إلى اعتماد الرملى خصوضاً فى «النهاية»» لأنها 
قرفت عليه في أربع مئة من العلماء فنقدوها وصححوهاء وحواشي 
المتأخرين غالباً موافقة للرملى. هذا وقد كتب الرملى «النهاية» فى عشر 
سنوات» وهى سهلة العبارة. 


وقد جمع عمر بن حامد بافرج الحضرمى المتوفى اه خلاف 


مدخل إلى مذهب الإمام الشافعي 

 2--‏ ل و 2 كت 2 11ت 
ابن حجر والرملي في كتابه «فتح العلي بجمع الخلاف بين ابن حجر وابن 
الرملي» وقد طبع بعناية شفاء محمد حسن هيتو. 

وكذا علي بن أحمد باصّبرين المتوفى 107١ه‏ في كتابه: «إثمد 
العينين في بعض اختلاف الشيخين» مطبوع. 

وإذا لم يكن المفتي من أهل الترجيح في المذهب (كما هو الآن) فإنه 
يجوز له الإفتاء بقول مّن أراد من ابن حجر والرملي. 

۳ - (القاضي زكريا): زكريا بن محمد الأنصاري المتوفى 977ه» فى 
«شرحه الصغير لنظم البهجة لابن الوردي المتوفى ۹٤۷ه»‏ مطبوع» 1 
اشرح المنهج مختصر المنهاج» مطبوع. | 

4- (الخطيب الشربيتي)* قحد بن أحمد المتوفى /الااه في: 
امد الماع" فى قر تا معاتي المتهاء 1 مكاتوم د ومو سكو عن خادضة 
شروح «المنهاج»» مع توشيحه بفوائد من تصانيف القاضي زكريا. 

ه ‏ ثم أصحاب الحواشي» وهم موافقون للرملي غالباًء وهم على 
الترتيب : 

أ. (على بن يحيى الزيّادي المتوفى 5؟7١٠ه)ء‏ وهو أعمد أهل 
الحواشي». 0 حاشية على «النهاية»» وحاشية على شرح محمد بن أحمد 
المحلي المتوفي ٤ه‏ وله حاشية على «(شرح المنهج» للقاضي زكريا. 

ب. (أحمد بن قاسم العبّادي المتوفى ۹۹۲ه)»ء وله حاشية على 
«التحفة» (مطبوع). وحاشية على شرح المحلي للمنهاج». وحاشية على 
شرح المنهج» للقاضي زكريا. 

ج (أحمد اللوي الملقب ب: عميرة المتوفى ۷١۹ه)»‏ وله حاشية 
على شرح المحلي للمتهاج؛ (مطبوع). . 


ف الاو بشرع ا وا الدين 


د. (علي بن علي الشَّبِرامَلُسي المتوفى 817١1ه)»‏ وله حاشية على 
«التحفة»» وحاشية على «النهاية» (مطبوع). وحاشية على شرح المنهج) 
للقاضي زكريا. 
«المنهاج»» وحاشية على «شرح المنهج» للقاضي زكريا. 

ف هك ندا أحود لووف لر 84ه)2 وله حاشية 

بن برو فى و 2 
ااشرح المنهج» للقاضى زكريا. 

ز. (محمد بن داود العناني المتوفى ۹۸٠٠ه)»ء‏ وله حاشية على شرح 
تحرير تنقيح اللباب» للقاضي زكريا. 

انظر الفوائد المدنية فيمّن يُفتى بقوله من أئمة الشافعية لمحمد بن 
سليمان الكردي. 


ل لا نا لا نا لا 


مدخل إلى مذهب الإمام الشافعي 
ما روي عن الشافعي (المتوفى 4 ١7ه)‏ أو اختصر من قبل تلاميذه 


١‏ کتاب "١‏ كتاب 
الأم (مطبوع) الإملاء 


اختصرهم عبدالملك الجويني (المتوفى ۷۸٤ه)‏ في : نهاية المطلّب في 
دراية المذهَبْ (مطبوع) في 7١‏ مجلداًء ثم اختصره. 


٤‏ - مختصر إسماعيل بن يحيى المزني 
(المتوفى 174ه) (مطبوع) 


۳ مختصر يوسف بن يحبى البويطي 
(المتوفى ١‏ 7ه) 


اختصره الغزالي (المتوفى ١٠٠ه)‏ إلى : خلاصة 
المختصّر ونقاوة المعتصّر (مطبوع) 


اختصره الغزالي إلى الكتب التالية : 


وميد سيط ,ار ابسيط س 
الح د 


كانت لتقا لفاك اع ا 


اش الكير: فح ازز بش لوجر اسن 


اختصره الرافعى 
(المتوفى ٤‏ ۲٦ه)‏ 


اختصره النووي إلى المنها- 1 5 1 1 : 
ي إلى المنهاج اختصره القزويني (المتوفى ١٦٠ه)‏ اختصره النووي إلى : 
الذي عليه مدار الفتوى ' (مطبوع) إلى : الحاوي (مطبوع) 


نظمه ابن الوردي (المتوفى ٩‏ ه) في : 


77 ي 
اختصره ابن ابن المُقْري (المتوفى ۸۳۷ه) إلى : إرشاد الغاوي 
البهجة الوردية (مطبوع) إلى مسالك الحاوي (مطبوع) 


شرحها زكريا الأنصاري بشرحين: شرحه ابن حجر الهيتمي (المتوفى ٤‏ ۹۷ه) بشرحين: 


سس 
كبير» سمّاه: الغرر البهية في صغير» سماه: خلاصة 
بيج الوردية.." | الفرائك المحمدية لي شرح 

مطبو البهجة الوردية 


شرحه زكريا الأنصاري في أ اختصرها ابن المُقْرِي إلى : روض الطالب (مطبوع) 
أسنى المطالب (مطبوع) 
اختصرها السيوطي (المتوفى ١41ه)‏ في: الغنية 


وعليه حاشية سليمان الجمل (المتوفى ١4‏ 7١ه)‏ (المطبوع) اختصرها أحمد بن عمر المرّجد (المتوفي ٠*87ه)‏ 


في العباب المحيط بمعظم نصوص الشافعي والأصحاب (مطبوع) 


ا ڪڪ ا 
كبير هو : فتح الجواد على صغير هو: الإمداد بشرح 
شرح الإرشاد (مطبوع) الإرشاد (مطبوع) 


اختصره زكريا الأنصاري (المتوفى 9175ه) 
إلى : منهج الطلاب (مطبوع) ثم شرحه في 
فتح الوهاب (مطبوع) 


وعليها تقريرات سليمان البجيرمى (المتوفى ١۲١٠ه)‏ (المطبوع) 


شرحه ابن حجر الهيتمي في الإيعاب؛ ولم يكمله 


() وعليه: ١-«المصباح‏ المنير في غريب الشرح الكبير» لأحمد الفيومي (المتوفى ٠/الاه)‏ (مطبوع)ء ١‏ «التلخيص الحبير في 
تخريج أحاديث الرافعي الكبير» لأحمد بن حجر العسقلاني (المتوفى 017ه) (مطبوع). 

(۲) شرح بأكثر من مئة شرحء أهمها: ١‏ «تحفة المحتاج» لابن حجر الهيتمي (مطبوع): ١‏ انهاية المحتاج» لمحمد الرملي 
(المتوفى 5 ١٠٠ه)‏ (مطبوع)ء 7 «مغني المحتاج» للخطيب الشّربيني (المتوفى ۹۷۷ه) (مطبوع)» 4 «شرح جلال الدين 
المحلي» (المتوفى 8714ه) (مطبوع). 


E 


خمد لله الْمَنَّاح الجَواد الْمُعِين عَلَى لَه في الدَينِ مَنِ اختارَه مِنّ 
المباد؛ وَأَشْهَدُ ألا إلهَ إلا الله شَهادَةٌ تنُجِلْئَا دار الْخُلُووٍء وَأَشْهَدُ أن سَيْدَنَ 
مدا ده وَرَسُولهُ صاحبٰ ا المَخحمُود؛ صلی الله وَسَلْمَ عليه وَعَلَى 
آله وَأضْحابه الأمجادء صَلاةٌ وَسَلاماً لور بهما يوم م الْمَعادٍ. 


وَبَعْدُ هذا شَرْحٌ مُفِيدٌ عَلَى كتابي الْمُسَمّى ب «قُرّةٍ العَين بِمُهمَاتِ 
الدين»» يُبَيّنْ المُرادى ر الْمُفادَ؛ٍ وَيُحَصّلَ الْمَقَاصِدَ وَيُبِْر اْمَوائِدَ 
وَسميتّه ب ب «فتح المُعِينِ بشرح قَرَة العَين بمهمَاتِ الدين»؛ وأنا سال الله 
الكرِيمَ المَنَانَء أن يَعْمّ م الانُتفاع به لِلُخاصّةَ العامة مِنَ الإخوانٍء وَأَنْ 


يسني به الفردوسٌ في دار الأمانِ؛ إِله أكْرَمُ كَرِيم» وَأَحَمُ رجیم. 


ا 


لا ذا لا ذلا نالا 


بول لتم احير 


أي ولا والائتة فى عن الشمؤ وهو الغلة) لأ نالرت 
(وَهَوَ : العَلامَةِ). 

وَاللهُ : عَلمْ لِلذَاتِ الواجب الوُجودٍء أله : إل وهو اس جنس 
لکل مُعبود » م عرف بأل وَحَذِفَتَ الْهَمْرَّمُ 3 م :استعهل في المعبود بِحَقٌ 
وهو الاسم الأَعظّمْ عِندَ الأكتَرء ولم يُسَمّ به عير ولو ا 

وَالرَحَمنُ الرَّحِيم صِفتانٍ بنِيّتا للا من رجم› ا بل من 
الرجيم؛ لان زِيادَة البنَاء ندل عَلَى زيادة المعنى› وَلِقَولِهم : E BEE‏ 
والآخرة وَرَحِيمُ الآخرة. 

الْحَمْدُ لله الّذِي هَدَانَا (أي : دَلَّنا) لهذا التأليف. وَمَا كُنَا لِنَهْتَدِيَ لولاً 
أن هَدَانَا اللّهُ إليه. 


والخمدة هر الوصفته بالجميل: 
وَالصَّلاةٌ لوعي 0 َ 6 لقا بال Es‏ 


)١(‏ جمع بين الصلاة والسلام امتثالاً لقوله تعالى : يتا ارب اما سلو عه وسلا 
تسَليمًا» [الأحزاب : [0٦‏ وخروجاً من كراهة إفراد أحدهما عن الآخر لفظاً وخطاًء 
وكذا سائر الأنبياء. انظر «شرح الشفا» للخفاجي (050/7). 


فخ المعين بشرح كر مين بمهِمَاتٍ الذي 


رَسُولٍ الله لكافة الثقلين : الجن والإنس إجماعاًء وَكَذا المَلآئِكَةء عَلى ما 
قَالَّهُ جَمْعٌ ور 0 


وا : عَلَمّ مَنقولٌ مِن اسم المَفعولٍ المَضْعَففِ مَوضُوعٌ لمن كَنْرَتْ 
SS E‏ 


وَالوَسُولُ ص اليو ذَكرٌ حر وجي إليه بشرع وَأَمِرَ بتبلِيغِه. وَإِن لَمْ 
يكن لَه كتابٌ وَلا نسَح كَيُوشَعَ عَلَيهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ ؛ فَإن لَمْ يُوْمَر بالشبليغ 
ا أفْصَلُ ٠‏ ِنَ اللي إجماعاء وصح حَبْرٌ: إن عَدَدَ الأنبياء عَلَهِمْ 
الصَّلاةٌ ة وَالسَّلامُ مِعَهُ اف وار وَعِسْرُونَ الفا ون عَدَدَّ الرْسّل تلات مِنَ 


222 
وَحْمسَة عَشَّرَ . 


- 


وَعَلَى آله» أي : أقاربه المُوْمِنِينَ عن بَنِي هاشم وَالمُطَلِب7”, ول 

(O) . 

هُم كل مُوْمِنِء أي : في مَقام الذعاءِ ونّحخُوه. ا ی 
وَجَرَمَ په الوويٰ في «شرح س 


وَصَحْبِهِ وَهُوَ اسْمُْ جَمْء أصاجب» بِمَعْنَى الصَّحابيٌ؛ وَهُوَ : من اجتمع 
مُؤْمِنا نينا 45 ولو أَغمئ وَغيرَ مُمَيْر. 


وَبَعْدُ؛ (أي : بَعدّما َعَم من السَملة وَالحَمِدَلَةِ وَالصَّلاةَ والسلام عل 
من ذُكِرَ). 


)1( كابن حجر في «تحفة المح 2756/١‏ خلافاً للرملي في «نهاية المحتاج» (۲۹/۱). 

2 دكن مهم فى القران«حخيسة: وعشروة وسو 

(۳) خرج بنو عبد شمس ونوفل (والأربعة أولاد عبد مناف). 

)٤(‏ وهو: آل محمد كل تقي» رواه الطبراني في «الأوسط»» والعقيلي» والخاكم في 
تاريخه» والبيهقي. 


المقدمة 1 
الاختصار. 


في الْففُهء هُوَ 5 : المَهُمْء واصطلاحاً : العِلْمْ بالأحكام الشرعيّة 
العمليّةٍ المكتَسَب مِنْ 1 التّفصيليَّة» واسْتمدادةٌ: مِنّ نّ الكتاب وَالسَنَّةِ 
والإجماع واا وَفائِدَتُهُ : اميثالُ أوامر الله تَعالى واجتِنابُ اة 


عَلَى مَذْهَب ب الإمام المجتَهدِ ا عبد الله محمد 3 إِدْريس ن الشَافِعِيَّ 
رَحَمَة الله تَعَالى. وَرَضِيَ عله أي : ما ذَهَبَ لَه من نّ الأحكام في المسائِل. 


5 بل هو ابن ال 
57 2 ل يقت ل الإمامٌ» هو وَأَبُوهُ الساقت يوم 


بدر. 


“ 


وَوْلِدَ ماما رَضِيَ الله عله ستة حمسن وة وَتُوْفْيَّ يَومّ الجمعة 
20 
سَلخْ ` رجب سَنَة أَرْبَع وَمَِين. 

وَسَمَيِئَهُ ب «قُرَةِ الْعَيِنِ ب بَيانِ مُهِمّاتِ أحكام الدين» الْتَحَبتُهُ هذا 
الشَّرِحَ مِنَ الكَتّبٍ المُعْتَمَدَةِ لِشَيِخِنَا خاتمةٍ المُحَفَّقِينَ شهاب الدين أحمدَ بن 

حجر الهَيْتَمٌِء وَبَقِيةِ اله قي المْجدِينَء مِثْلٍ : وَجيه الدّين عَبْدٍ الرّحمنِ بن زياد 
لبي رضي ا و شح شيخئ مشايخنا: تبح ار المحدد زكرا 
الأنصارِيّ» وَالإمام الأمجد أ المُرَجدٍ الزَبِيدِيٌ رَحِمَهُما الله تَعالّى؛ 
يرهن من مُحَفقِي الُتأخرين؛ ا لا 
)١(‏ آخر. 
(؟) ابن عمر المتوفى ٠97ه.‏ 


فخ لن يشر بر العين يتهكات الدين 


راجيا مِنْ رَبْنَا الرخملن أَنْ يَنَْفِعَ به الأذكياء (أي : العْقّلا)؛ وَأَنْ تَقَرَ 
به (أي : بسَبَبِهِ) عَيني غَداً (أي : اليّومَ الآجِر) بالئظر إلى وَجْهِهِ الكريم بُكرَةٌ 


سے 


وَعَشِيا؛ آمِينَ. 


ل لا لا نا نالا 


باب الصّلاة 


ا 


هي شَرْعاً : نافال مَخصوصة مُفتنَحَة بالتكبير مُخْتَمَمةُ بالئشليم» 


وَسْمْيَتْ بِذَّلِكَ لاشْتِمالها عَلَى الصَّلاةٍ له وَهِيَ : الدّعاء. 

وَالمَفْرُوضاتٌ العَينِيّةٌ حَمْسٌ في 1 يوم و الدين 
بِالصّرُورَة فَيُكْفَرُ جاحدّهاء وَل تَجْنَمِعْ هذه الخمس لير نَبِيّنَا 
مُحَمّدِ 4لا وَفْرِضَتْ لَيلَةَ الإشراء بَعْدَ الوه بِعَشْرٍ سِنِينَ وَتَّلانَة : أَشْهْرٍ ليله 
سَبْع وَعِشْرِينَ مِنْ رَجَبِء وَل تَجبْ صُبْحَ يَوم يَلْكَ اللْيلَةِ لِعَدَم الْعِلْم 

إِّما تَجبُ الْمَكَنُوبَة به (أي : الصَّلَواتُ الْحَمْسُ) عَلَى كل مُسْلِم مُكَلْفٍ 
(أي : 0 عاقَلٍ ذَكَرِ أو غُيرِهِ) طاهِرء قلا تَجبُ على كافر أَضْلِيٌ وَصَبِيٌّ 
وَمَجْنُونٍ وَمُعْمىَ عَلَيهِ وَسَكرانَ بلا 0 عدم تَكَلِيفِهِمْ؛ وَل عَلَى حائض 
وَنْفَساء لِعَدَم صِحْتِها مِنهُماء وَلَآ قَضاءَ ع ل تحت عل تند و 


)١(‏ بل كانت متفرّقة في الأنبياءء فالصبح صلاة آدم» والظهر صلاة داود» والعصر صلاة 
سليمان» والمغرب صلاة يعقوب». والعشاء صلاة يونس 

(؟) بالسنّء أو بالاحتلام» أو بالحيض. 

(۳) قيد في المجنون والمغمى عليه والسكران. 

6) أي: 2 مع عدم الانعقاد عند ابن حجر» ويكره القضاء مع الانعقاد عند الرملي. 


فح الان شرح از الع بيات النين 


يفل (أي : المُسْلِعُ المْكلف الطاهن) حدا بضرب عى إن اْرَجَهًا 
(أي : ٠‏ انوب عامِدَاً عَنْ وَفْتِ جَمْع لها" إِنْ كان 00-6 اغتِقاد 
وبجوبهاء إن لَمْ يقب بَعْدَ الإشجابق وَعَلَىْ نَذبٍ الاسْتنابة لا يَضْمَنْ من قله 
نبل الوت ك بان وير كرا إن تزقها جاجد وجرا قد يكل ونا 
ل كينا 


وَيُبَادِرٌ مَنْ مر“ بِقَائتِ وُجُوبَاً إِنْ فات بلا عُذْرء فَيَلْرَّمُهُ الْقَضاءُ فوراً. 
قال خمد ابن حجر رَحِمَهُ الله تتعالى : وَالَّذِي ظَهر أنه يرم ف 
جَمِيع ر َمَنِهِ لِلْقَضاءِ ما عدا ما يَحْتاجُ لِصَرْفِهِ فيما لآ بذ من“ وَأَنّهُ يَخْرُمُ 


اس م 


عَلَيهِ التَطَوُعٌ. انتم 


وَيْسَنْ تَرْتهِبُةُ (أي : الْفائِت)» فَيَقْضِي الصُّبْحَ بل الظَهْرِء وَمَكذاء 
وَتَقْدِئمُهُ عَلَى حَاضِرَةٍ لآ يَخاف قَوتّها إِنْ فات بعُذر؛ وَإِنْ حَشِيَ فُوتَ 
جَماعَتِها عَلَى المُعْتَمَدِ وَإذا فات بلا عُذر فَيَجِبُ تَقْدِيمُهُ عَلَيهاء ما إذا خافٌ 
قوت الحاضرّ TT‏ 31140 امن ها 


إذا طلعت الشمس » وبالعصر إذا غربت الشمس » وبالعشاء إذا طلع الفجر. ووعد 
بالقتل عند ضيق الوقت. 

(9) ولا يدقن في مقابر المسلمين. 

(4) وهوا لمسلم ١‏ لمكلف الطاهر. 

0 كأكلٍ ونوم وكسب محتاج إليه. 

قف أما إن تعدّى بأن نشأ عن منهيّ عنه كلعب شطرنج مثلاً فلا يكون عذرّاء فإنَ اللعب 


به مكروه تنزيهاً بشرط أن لا يفوّت صلاةء ولا يتكلم بفحش» > ولا يكون على مقابل» 
ولا يلعب مع معتقد تحريمه كبقيّة المذاهب؛ وإلا كان حراماً. 


بابُ الصَّلاةٍ 


2 


وَيَجِبُ تَقْدِيمُ ما فاتَ بير عُذر عَلَى ما فات بِعْذْرِء وَإِنْ قُقَدَ النرْتِيبُ؛ لاله 
EN‏ 
وَيُنْدَبٌ تا 8 جِيرٌ الرّواتِبٍ عَن الَّْوائِتِ بعُذر» وجب تأَخِيرُها عَن القُوائِتِ 


3 0 
بعير عدر. 


تنبية: E E‏ وَفي 

قول : إِنّها تُفْعَلُ عَنْهُ؛ِ أوصّئ بها أمْ لا؛ كاه العَبَادِقُ""© عن الشَّافِعِي لِخَبَرِ 

فيه - الي 9" رفم 419994" مسل رقم ؛ 1ه وَفَعَلَ به السبْكيُ عَنْ 
عض أَقاريي 0 


26 3 ¥ 


وَيؤمَُ ذُو صبا كرا وألئى مُمَهِرْ (بأن صا يأل وَيَشْرْبُ وَيَسْتنجِي 
وَحْدَهُ)ء أي : يجب عَلَى كَل مِن أَبَوَيهِ وَإِنْ غَلء تم الرَصِيٌ وَعَلَى 
مالِكِ الرّقِيقٍ أن يأْمُرَهُ بها (أي : الصّلاة) وَلّو قَضاءَء ربجم ولي 
(أي : بَعْلَ شع اين مِنَ السَّنِينِ) أي : عند تمامها وَإِنْ مَمرََ 000 
وَيَنْبَخْي مَعّ صِيعَةٍ الأَمَرٍ ایی وَيُضْرَبُ ضَرَبَاً عير مُبَرح وجُوبَاً مِمْنْ 
ذُكرَ؛ٍ عَلَيِهَا (أي : عَلَى تَركهاء وَلّو قَضاءء أو نَرْكِ شَرْطٍ مِنْ شُرُوطِها)؛ 
لِعَشْرِ (أي: يقد انتكمالها): للحديت الصجيح : «مُرُوا الصّبىٌّ بالصَّلاةٍ إذا 


بَلَمَ سبع سِنِينٌ › وإذا بَلْغَ عش سئين نَّ فاضرِبوهُ عَلَيْهَا) [رواه الترمذي رقم: 


.ه9١14 محمد بن أحمد المتوفى ۸٥٤ه» وهو غير محمد بن قاسم العبادي المتوفى‎ )١( 

زفة وهو في الصوم لا الصلاةء» ولفظ الحديث عنده: «مَن مات وعليه صيام صام عنه 
وليّه». 

(۳) راجع الفائدة في باب الصوم ص۲۷۲٠‏ وراجع ص”557. 

(5) وإنما لم يجب أمر مميّز قبل السبع لندرته» لكن يسن أمره حينئذ. 

(6) إن احتيج إليه. 


فخ المْعْنٍ بشرح قر امن هات الذي 


۷ وأبو داود رقم: 444]؛ كصوم أطاقةء فَإِنَّهُ يُؤْمَرُ به لِسَيْع وَيُضْرَبُ عَلَيه 
لِعَشْر كالصلاة. 


5 8 ذلك الَمْرِينُ عَلَى الحادةة لِمَتَعَوّدَها قل يَتُدكها. 
بك الأو عه © ف 5 ف ير كافر بطو الشَهادَنَينِ أن يُؤْمهُ 3 يديا 


a‏ والصوم؛ ف عَلَيهِما مِنْ یر صرْب؛ لالت ا يلوط 
َإِن أبَى الْقِياسٌ ذلك . انْتَهَى 


وَيَجِبُ أيضاً عَلَى مَنْ مر نَهيْهُ عَنِ المُحَرّماتِء وَتَعْلِيمُهُ الواجباتٍ 
وَنَحُوها مِنْ سائر الشرائع الظاهرَةء RE e‏ ذلك ؛ وَلاآ 
ينهي وُجُوبُ ما مر على مَنْ مَرٌ إلا يوغه شيا . وا 
ذُلِكَ كالمَرَآنِ والآداب في مالهء ٿم على أبيه » ES‏ 


تنبية: ذَكَرَ السَّمْعَانِنْ” في رَوجَة غب ذات بين Rl‏ وت ا 

عَليهماء فالرّوحٌ» وَفَضِيّنْهُ وُجُوبُ ضَربهاء يوا ف في الكبيرَةٍ كما صح 

aa الإسلام أبن الْبِؤْرِيٍ "؛ قال لتنا وهو ظاهرٌ إن ل‎ IE 
نُشُورَاً ؛ وَأَطلَقَ ارك اللدت””.‎ 5 


به 


26 E 3% 


)١(‏ أحمد بن حمدان المتوفى ۷۸۳ه. 

(؟) رقيق. 

(9) لأنه كافر احتمالاء ونطقه بالشهادة غير معوّل عليه لأنه مسلوب العبارة» فلا يصح 
عقوده ولا إسلامه ولو مميزا. 

(5) أما لو بلغ غير رشيد فليس له ضربه» بل هجرانه» ويأمره الحاكم بالصلاة. 

(©) منصور بن محمد المتوفى ٩۸٤ه.‏ 

(5) أي: بوجوب الضرب. 

(۷) كذا ضبطه صاحب «الإعانة»» وضبطه ابن الصلاح بفتح الباء. 

(۸) وخالف في ذلك الرملي فلم يُجز الضربَ في الكبيرة. 


بات الصّلة 


واو واجب ١حَنَّى‏ عَلَى الأمر بالصَّلاةٍ كما قالُو") عَلَى الآبَاءِ ثُمَ 
عل ن تَعْلِييُهُ (أي ا أن نَبِيََا مُحَمَّدَا بي بعِتَ بِمَكَةَ 
وَوُلِدَ بهاء وَدُفِْنَ بِالْمَدِيِئَةِء وَماتَ بها. 


لا لا لا لا لالا 


(1) فتعليمه ذلك مقدَّم على الأمر بالصلاة. 
(؟). من وصيّ.ومالكِ رقيق. 


فخ المعين يشر ثزة المين موان الاين 


ا ما وف عليه ضكة اة ول ها وفحت الوط 
عَلَى الأركانٍ لأئها أولّى بالتَّقْدِيم» إِذ الشَّرْطُ ما يَجِبُ تَقْدِيمُهُ عَلَى الصَّلاةٍ 
ET‏ َ 


و و ي 
شؤوط الصّلاة خمّسة: 


اخذها طبار ف تدك وخا اطا لق اا و 
الدنّس؛ وَشَرعاً : رَفْعُ المع الا و 

فالأؤلى (أي الط عَنِ الحَدَثْ) الْوْضُوءُ وَهُوَ بِضَعٌ م اواو : 
امال الماء في أَعضاءِ مَخْصُوصّةٍ بِنِيِّةِ ؛ وَبِمْنْحِها : ما يُتَوَضأ به. وَكانَ 
ابداء وجُوبهِ مَعَ ابتداء وجُوب المَكوبة لَيلَةَ الإشراء. 

وَشُرُوطهُ (أي : الْوْضُوءِ) كَشُْرُوطٍ الْغْسْلٍ خْمْسَة : 

أحدها : ماءٌ مُطَلَقٌّ. اقلا َر الْحَدَتَ وَل يزيل النْحَسَ َلآ يُحَصْلْ 
O EE‏ إا الماءُ المُطْلَّقُ (وَهُوَ : ما يَمَعُ عَلَيهِ اسم الماء 9 
فيد ي وت من 0 الماء اء الطقوو ا أ انفلك فيه اْخَلِيطء أ أو 


vl 


قَصْلّ في د شُرُوطٍ الصَّلاةٍ TF‏ 


ل الطهارة؛ من دقع حَدَّث 2 أو 1 


سوير 


عنه. 

َلِيلاًء أي : حال کون ليلا (أي : دُونَ إن جُمعَ 
الْمُسْتَعْمَا 3 فَمُطْهُرٌ كما لو جُمِعَ الْمُتَئَجْسُ فَبَلَعْ فُلْتَيْن وَلَمْ يعي 
ا 


5 
ت - 


ن الاستغمال لآ يقث إلا مع قِلَ الماء (أي : وَبَعْد انْفِصالِهِ عن 
ال لتر وَلّو حُكَمَاء کان جاوز منك المتر صن أ رَكْبَتَهُ ون 
عاد لِمَحَلَهِ أو انْتَقَل عِنْ يد لأخرى). 

َعم لآ يَضْرُ فِي الْمُحْدِث افصال الْماءِ مِنَ الْكفٌ إِلَى السَّاعِي وَلاً 
في الْجَنُبِ انْفِصالَهُ مِنَ الاس إلى تخو الصَّدْرٍ مِمّا يَعْلِبُ فيه التَقادف. 

فَرْعْ : لَوْ أَدْحَلَ الْمُتَوَضَى*”" يدَهُ بِمَضْدٍ الْمُسْلٍ عَنِ الْحَدَثِْء أو لا 
معو بعل نيه الْجُب» أو ليث وجه الت او شد ا الأولى إن 
قَصَدَ قصَدَ الانتصارَ عَليها بلا نة اغراف ولا نسل حل المَاءً لِعْرَضٍ آخْر؛ صارَ 


- 


مُسْتَعْمَلاً بالنسْبَةِ لِغِير ييو" قله أ أن يكو ا باتو بها ا 


َه اوا 


وَغَيْرُ مُتَغْيْر ا كبيرَاًء بحَيتٌ يملع م إطلاق الما عَلَيْه پان تعر 
أَحَدُ صِفاتِهِ (مِنْ طَعْم أو لَونٍ أو ريح وَلَوْ تَقْدٍ 1 أز كان الق با 


(01: لر قال (المعطهر) لكان أزلن» “لعدوله الجنت: 

(۲) عند ابن حجرء ويديه عند الرملى. 

(۳) وذلك بأن يقع في الماء ماء ورد منقطع الرائحة واللون والطعمء فيقدّر حينئذٍ بطعم 
الرمان» ولون عصير العنب الأحمر أو الأسودء وريح اللادّن (وهو نوع من العلك)ء 
فإذا تغيّر بهذه التقديرات لم يكن الماء مطهّراًء فإن فقد بعض الصفات قدّر المفقود. 
وهذا هو التقدير الوارد» فلا يقذر بماء وزد مكتمل الصفات. والتقدير المذكور مندوب 
لا واجب» فلو أعرض عنه وهجم واستعمل الماء كفىء إذ غاية الأمر آنه شاك في 
التغيّر المضرّء والأصل عدمه. 


فخ الفعين يشر فز العين وان الذين 


عَلَى عُضْو الْمُتَطَهُرٍ في 5 وَإِنْما يُوَنْرُ التَيّرُ إنْ كان بخَلِيطٍِ آي : 
مالظ للها وهر ل يمير في ري الْعَينِ) طاهِرء اوقد غَْنِيَ الْمَاءُ عَنْهُ 
(كَرَغمَرانِ» وَثْمَرٍ شَجَرٍ ت فرت الها وَوَوَقِ طرِح ثُمّ تَفَنَّتَ 
وَمِلْح ماءِ» وَإِنْ 0 فيه). 


وات 


وَل يش ا يفت الات لفل :ولو امالا بان كيك أهو كر 


سه مام 


وَخَرَجّ بِقَولِي «بِخَلِيطِ): الْمُجاوِرُء وَهُوَ : ما يَتَمَيّرْ لِلنَاظِرِء كَعُودٍ 
زفي ولى ن و التخوق وإذ كار و تو ر ی 
وله أيضآ ماه لي فيه تخو بر ور حيث لم بعلم الفصال عَينٍ فيه 
مُخالطة» بان لَمْ يَصِلْ إِلَى حَدٌ بِحَيتُ يَحْدْثٌ لَه اسم آخْرُ كالْمَرَقَة. ولق 
شك في ٿيءِ أمُخالِط هُوَ أَمْ مُجاورٌ لَهُ حَُكُمْ الْمُجاور. 

E‏ يُسْتَعْنَى عَنْهُه كما فِي مَقَرهِ وَمَمَرهِ مِنْ خو 
طين وَطْخْلْبٍ مُفْنّتِ وَكِبْرِيتِء وَكالتَعَيْرٍ بطولٍ الْمُكْثْء أو بِأَورَاقٍ مُتَتائِرة 


بتفسِها ؛ وَإِنْ تمدن وعدت السَّجَرَةٌ عن الا 
أو بحس وَإِنْ َل التَعيدُ ولو كان الغا يرا أي : َد أو ار فى 
0 0 بالطاهر والنّجس. 
5 ِالْوَرْ ن ار مله ة رِطلٍ يَعْدادِيٌ ری » وَبِالْمِساحَةٍ في 


فع ودبع E‏ وَعَوْضاً وَعْمِقَاً ب الْيَدِ لْمُعْتَدِلة"» وفي الْمُدَوَرِ 
ذراع من ن سائر الْجَوانِتِ يراع الآدَمِيٌ » وَدْراعانٍ عُمْقَاً بذِراع المّجاب 20 (وَهُوَ 


(: 


)١(‏ تثنية قُلّةَ» وهى الجرّة العظيمة» سمّيت قُلّة لأن الرجل جل العظيم يقلّها (أي: يرفعها). 
(۲) والرّطل ٤۳۲‏ راما 

(۳) والذراع ٨‏ سانتي متراً. 

)٤(‏ وهو ٠۰‏ سانتي مترا. 


قَصْلٌ في د شرُوطٍ الصّلاةٍ 5 


E 


ذراع وربع 
وَلاً تلجس قُلّتا ماءِ وَل الختمالاً (كَأَنْ شك في ماء أَبَلَعَهُما 3 لا) وَإِنْ 
Se‏ قله ق ٩‏ بِمُلاقاةٍ ق جس ما لم عير که به وَإِنِ اسنهلکت اللجاسة سه فية: 


ل ل تر ل كَثِيرٍ. وَلُو بال في الْبَحْرٍ مَثَلآ 
فازتفعَث مِلهُ رَعْوَةُ هي نَجِسَة إن د حف الها مِنْ عبن الئجاسة ا مِنَ الْمُتَغَيْر 
أخد چ إا قلا وَلّو طرِحَتُ فيه بَعْرَةٌ فَوَفَعَتْ مِنْ أجل الطزح 


e SEDIR 
ل ا ت لْمُعْتَدِلِ غير مَعْفُوٌ عَنْهُ في الماءء ولو مفو‎ 
فِي الصَّلاقء كَمَيرِه"" مِنْ رطب 00 كَثْر. لآ بِوْصُولٍ مَينَةٍ لآ دَم‎ 9 
لِجئيها سائِلٌ عِنْدَ شق عضو مها (كَعَفْرب َوَذَغْ) إلا إن تَعْيّرَ ما أَصَابَئْهُ‎ 
ولو يَسِيرأًء فَحِيئئِذٍ يَنْجْسُ؛ لآ رطان وَضِفْيعٌ يجس بهما خلاقا لجن‎ 
وَلا بمَيئَةٍ كان نَشْؤُها مِنَ الماء (كالْعَلَي) وَلّو طرِح فِيهِ مَيْتَهُ اين‎ 


لل 


نَجْسَء وَإِنْ كان الطّارِحٌ عير مُكَلْفٍِء ولا ار لطزج الْحَيّ مُطلف. 


7 و 5 2 20000 ٤‏ 0 و و 2 
واختارٌ كَيِيرُونَ مِنْ أَئِمّتَنَا مَذْهَبَ مالك أن الما لآ يلجس ملعا" إلا 


ِ 


(۱) وتقدر القُلتان بحجم مكعب طول ضلعه ٠١‏ سانتي مترأء ويعادل ذلك 5١5‏ لتراً 
تقريباً. أما مساحة المدوّر = فمساحة الدائرة × العمق. ومساحة الدائرة = مربع نصف 
القطر × ۳,۱٤‏ فيكون الحساب: 75 × 55 × ٤۱ر۳‏ × ١١١‏ = ۲۱۷ لتراً تقريباً 

(؟) قبل الشك» ثم زيد عليه واحتمل بلوغه قلتين. 

(۳) أي: كما ينجس قليل غير الماء. 

(6) أي: من الذي لا دم له سائل» وكذا ما نشؤه من الماء عند الرملي. وقال ابن حجر: 
TE‏ 

(©) سواء كان نشق ون الماء أم لا 

(5) قليلاً كان ا 


فح المُعينٍ بشرح قرّة العَِنِ يِمهِمَاتٍ الدين 


بالنَّيّره وَالْجارِي كراكي”". 


في الْقَدِيم : لا يلجس قَلِيلهُ بلا تَعَيرهِ وَهْوَ مَذْهَبُ مالك. 


E A U قال فى و‎ 


وت 


ا الْقَلِيلُ إذا د نجس يَطهُرٌ ببُلُوغِهِ فل ¢ ولو بماء ۽ مُتَنَجْس ) حَيثٌ 
لآ تَعَيْرَ به؛ اكير َه وال تَغَيّرهِ تفه 7 3 
عَنْهُ وَكانَ الباقي كثيراً. 

وَثانيها : جَرِْيُ مَاءِ عَلَى عُضُو مَعْسُولٍ”". قلا يَكفِي أنْ يَمَسَّهُ الماءً 
اا لآل لا ا 

وَثالُِها : أَنْ لآ يَكُونَ عَلَيِهِ (أي : عَلَى الْعُضو) مُغَيْرٌ لِلْمَاءٍ تَمْئِراً ضارا 
كَرَعْمَرانِ وَصَنْدَلِء خلاقاً لِجَمْع. 


وَرابعُها : أَنْ لآ يَكُونَ عَلَى الْعْضو حائِل ينَ الماء وَالْمَمْسُولِء ُرَو 
وَشْمَع وَذْهْنِ جامد وَعينِ جبر» وَحِنَّاءِ ؟ بخلافِ ذَهْنٍ جار (أي ا 
وَإِنْ لّمْ يَنْبْتِ الما عَلَيه وار جير وَحِنّاءِ. 


٤ 


وَكذا يُشْتَرَط عَلَى ما جَرّمَ بِهِ كَثِيِرُونَ أن لآ يَكُونَ وَسَح تَحْتَ ظفر 
يَمْنَعُ وُصُول الْماءِ لِما تَحْنَّهُ خلاقاً لِجَمْع مِنْهُمْ + :الْعوالي وَالرَرْكشِيُ 
وَغيرْهُما؛ وَأَطالُوا في تَرْجِبِحِهء وَصَرَّحَوا ِالْمُسامَحَةٍ عَمّا تَحْتَها م مِنَ الْوَسَخْ 
دُونَ نَحْو الْعَجِينِ ؛ ؛ وَأَشارَ الأدْرَعَِيُ وَغيرهُ إلى ضعف مَقَالَتهمء وَقَدْ صرح 


)١(‏ والعبرة في الجاري بالجرية نفسهاء فإذا كانت الدفعة التي بين حاتي النهر دون قلتين 
تنحست » وتطهر بالجرية بعدهاء هذا في النجاسة التي تجري بجري الماء» فإن كانت 
واقفة: فكل جرية نجسة إلى أن يجتمع قلتان في حوض. 

زفق وكذا القليل عند ابن حجر خلافاً للرملي. 

(۳) أما العضو الممسوح (كالرأس) فلا يشترط فيه الجري. 


فصل في د شُرُوطٍ الصَلاةٍ K2‏ 


في «التَيمّقا'' وَغَيرها بما في «الرَّوْضَةَه'" وَغيرِها مِنْ عَدَم الْمُسامَحة بسَيءِ 


- 


EE‏ ع يت ممع وُصُولَ الماء محلو وأفتى اموي في وَسَخْ حَصَلَ مِنْ 


غبار باه يَمْنَعْ صِحَة ا بخلافِ فنا شا مِنْ بَدَنِه» وهو الْعَرَقُ 
الْمتَجَمدُ وَجَرّم به في «الأئواں“ 


وخامسها : حول وَقْتَ الِدَائِم حدذث (كَسَلِسِ ومسْتَحاضة)» اظ 
E‏ رضأ كالميمُمٍ لقص أو تفل مُت ل وَقْتَ 
فغله» ل جََارَةِ قبل قَبْلَ الْعْسْلِء وتحكة قثل. ول الْمَسْجدِء والرٌواتِب 
خْرَة قَبْلَ فِعْل الْمَرْضِ"", وَلَرِم وُضْوءَانِ عَلَى خَطِيبٍ دائِم الْحَدَثء 
E‏ واا ا ا ر ا 
تحت عله الوصو يكن فَرْضء كالَيَمُم» وَكذا عَسْلْ الْمَْج وَإِنْدَالُ الْقْطَةٍ 
التي بِقَمِهِ والعصابة وَإِنْ لَمْ برل عَنْ مَوضِعها. 


وَعَلَى نحو سلس مُبادَرَةٌ بالصّلاة» فلو أخْرَ لِمَصْلَحَتِها (كَانْيِظارٍ 
جماعة أو جمعَة وَإِنْ ان عَنْ اول الْوفْت» وَكذهاب ا مَسْجِدٍ) 8 


يَضِرَة. 
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.ه٦۷١ الصواب: «الروضة» للنووي المتوفى‎ )١( 

(۲) الصواب: «التتمة» للمتولي المتوفى ۷۸٤ه‏ وهو من أصحاب الوجوه في المذهب» 
و«التتمة» هى تتمة «الإبانة» للفورانى المتوفى ١”"5ه.‏ 

(۳) «لعمل الأبرار» للأردبيلي المتوفى ۹ه وهو المعتمد. 

)٤(‏ الأنسب والأخصر أن يقول بعد قوله: دخول وقت لدائم الحدث: ولو ظتاً (وذلك إذا 
اشتبه عليه الوقت فاجتهد فأدّاه اجتهاده إلى دخوله). 

(©) كالكسوفين والعيدين. 

(5) لا يفهم من العبارة أنه يتوضأ للرواتب بعد الفرض؛ لأن دائم الحدث يستباح له 
بوضوئه للفرض ما شاء من النواقل. 

(۷) كمستحاضة. 


فع الندين بشرح فر التي ن وجات الذين 


ا 


حَدها: نيه وُضوءء أو أداء فض وُضوء. أو رَفُع حدّث (لِغْيرٍ دائِم 
حَدَثْ) حى في الْوُصُوءٍ الْمُجَدّدِء أو الطهارَةٍ عَنْةٌ أو الطّهارَةٍ لخو 
الصَّلاةٍ مِمّا ل يُباحُ إلا بارشو ا استباحة مُفَْقِرٍ إلى وُصُوءِ (كالصّل 
وَمسٌ الْمُضْحَفٍ)؛ و تَحْفِي نيه اشتباحة ما يُنْدَبُ لَهُ الْوْضُوءُ (كَقِراءَةٍ 
0 َو الْحَدِيثِء وَكَدُخُولٍ مَسْجِدٍِء وَزِيارَةٍ قَبْر). 


١1ه:‎ د١‎ 


الال في وُجُوب اليه حبر : «إنّما الأغمالٌ بالئْيّاتِ» [البخاري رقم : 
+١‏ ومسلم رقم : 14۰¥[ ا إا صختها ل كمالها. 


يجب رها عند اَل عَسْلٍ جُزءِ من وجه فو رها بأثنائه'" كَفىء 
وَوَجَبَ إعادةٌ عَسلٍ ما سَبقهاء وَل يفي قَئها بما قبل حي لم بَشتضجنها 
إن عَسْلٍ شيء من وما قائها هُوَ أو ؛ قتَفُوتُ سه المَضمَضة” إن 
الْعَسَل مَعَها شَيء ال جه( الككة خد ال الأول أن فاق ال 
بان بوي عند كل مِنْ عسل الْكَفْينِ ا N‏ 
م فَْضٌ الْوْصُوءِ عِندَ عسل الى ع حَنّى لآ تَمُوتَ EE‏ 
اليه م من أَوَلِه وَفَضِيلَة الْمَضْمَضَةَ وَالاسْتِنْشَاقٍ مَعَ الْغِسالٍ حمر ة الشَّمَة. 


وثانيها قشل ظاهر وجههء لآيَةِ : #فاعسلوا جگ [المائدة : ٦‏ 
هُوَ طولاً : ما بَينَ مََابتِ شَعْرٍ رَأسِهِ غالبا و تَحْتٌ مُنْتَهَى و 
دب فهر ل دُونَ ما حه وَالشَّعْر النَابتِ علي ما نَحَتّة. و 


(1) عن الحدث» ولا يكفي نويت الطهارة دون ذكر الحدث؛ لأن الطهارة لغة مطلق 
النظافة. 

(۲) بأثناء غسل الوجه. 

(۳) والاستنشاق. 


وَيَجَبٌ غل شَعْرٍ الوّجه ِن ذب وحاجب وشارب وَعَنْمْقَة وَلِحَيَةَ 


(وڃي : ا بست عل القن وهو م تة متمم اللخيين)! 0 وعذار (وَهُوَّ: ما تبت 
عَلَى الْعَظم الْمُحَاذِي لِلاَذْن) وَعارض e‏ الود عَنْهُ إل اللّحيّة). 


وَمِنَ الْوَجْهِ : حَُمْرَةٌ السَّفَتيْنِ وَمَوضِعُ م الْعَمَم (وَهُوَ : ما نَبَتَ عليه السَّعْرِ 
مِنَ الْجَبْهَة)؛ دُونَ مَحَلٌ الف عَلَى الأصَحْ (وَهُوَ: ما بت عَلَيْهِ المَّغْر 
الْخَفِيفٌ بَينَ ابداء العذار E‏ وَدُونَ وَتلد الأَدّنِ وَالنْرْعَنَيْنِ (وَهُما : 
بَياضانٍ يَكَتَيَِانٍ النَاصِيَة)؛ وَمَوضِع الصّلَّع (وَهُوَ : ما بَيَهُما(” إذا الْحَسَرٌ عَنْهُ 
الشَّعْدُ). 


و ق لانم لشي eI E‏ م كات به CEY‏ 

ويسن عسل كل ما قيل : إنه ليس مِنَ الوجه 

وَيَجِبُ غَسْلُ ظاهِر وَباطِن كَل مِنَ الشْعُورٍ السَّابِقَةِ وَإِنْ كَقْفَءٍ لِنُذْرة 
الْكثاقة فيهاء لآ باطن كَبِيفٍ لِحْيّةِ وَعارض. 

والْكَثِيفٌ : ما لَمْ ر البَشَرَةُ مِنْ خِلالِه في مَجْلِس التّخاطب غُرْقاً. 


وَيَحِبُ عسل ما لآ يَتَحَفّنُ عسل جَمِيعِهِ إلا بِمَسْلِهِ لأنَّ ما لا يتِمْ 


الوا إا واخ 


وثالثها >' شل مده من كنيد وذراعبه بكل هزفق ذلكية [الماففةة +] 
2 و و 2 2 7 ® ê‏ وهاه عه (O)‏ 31 
وَيَجِبُ عسل جَمِيع ما في مَحَل الفَرْض مِنْ شعْرٍ وَظَفر” وإ طال. 


)١(‏ ويجب غسل ظاهر ما انسدل منها. 

(؟) سمّي بذلك لأن النساء يحذفن الشعر عنه ليتسع الوجه. 
(۳) ما بين النزعتين. 

)٤(‏ الصواب: إسقاط (ليس) كما في «التحفة» وغيرها. 
() بض الفاء على الأفصحء ويصح إسكانها للتخفيف. 


فخ الفمن بشن قزة العين بمَهمَات الذبن 


فَرْعٌ : SS‏ 
تَجَدِيد وا أو 


3 0 سه اده ع ا 1 9 اله 
ورابعها : مسح بعض رَأسه» كالنرعة والبياض الذي وَراءَ الآذنٍ بَشر 
أو شع فى خدى: ولو بض شَعْرَة واخدة لاآية [المائدة+ 4], 


َال 0 3 يي | أن لا يُجَزِىء 0 من قَدْر الناصِيَة : ليمي : ما 
و دوع برو - وء )6( 
رَحمه اله 0 ل مسح الريع 3 


وخامسها : عسل ِجْلَيه بكل كغب مِنْ کل رجل للآية [المائدة: 5]» أو 
مَسْحُ حُميهما بشرُوطِهء وَيَجبُ عسل باطِن فب وَشَنْ 


فْرْعُ : لو خلب شوكة في رِجْلِهِ وَظَهرَ بَعْضُ او تة او 
E‏ لاله صارَ فِي حُكم الظَاهِرٍ. قَإِنْ ا رث كُلّها صارّث فِي حُكُم 
الباطن› اطو O E A I‏ 
لَمْ يَتَشَقَْء فَإِنْ َسَمَقَ وَجَبَ عسل باطِنِه ما لم يرت 


تبي : ذَكرُوا ف في العْسْلٍ نه يعم عَن باطِنٍ عُقَدٍ الشُعْرٍ (أَيْ : إذا الْعَمَدَ 

ِ () ۲ 4 
بتفسه)» وَأَلْجِقَ بها منِ علي بئخو طب صق بِأَصُولٍ شَغْرِه ئى مَتع 
E i‏ إِلَيْها وَل يمكنْ إِزَالَتُهُ وقد صَرَّحَ شيخ ونا زَكَرِيًا 


)١(‏ لأن النية لم تتوجه لرفع الحدث فيهماء فإن لم يبن الحالُ أجزأه للضرورة» وإن بان 
الحال أعادها. 

(؟) الحسين بن مسعود المتوفى ١٠05ه.‏ 

() وهو قول ضعيف. 

() بض الباءء وبإسكانها للتخفيف. 


)٥(‏ وهو دوين ذا سم أو قُرادٌ لل وف من عقن ألم شديد. 


قصل في د شرُوط الصّلاة 3 
لأنصاري بأ لا يلْحَنْ يهاء بل عَلَيه اليم لكن قال لمبدة شبخنا: 
والَّذِي يجه العفو لِلضَّرُورَة0". 


وَمَادسها © ترقت كما دك مِنْ تَقْدِيم عسل الوَجه فَاليَدَيْنِ فالرّأس 
فالرَجََيْنِ للاتباع. ف مات ولو في ماءِ قَلِيل) بي يا 
مر أَجِرَأه عَنِ الوضُوء؛ وَلَوْ لَمْ يَمْكَثْ فِي الالْغِماس رَمَنَاً يُمكنُ فيه 
ارت ال بيية فيرط فيه التَّرتِيبُ حَقِيقَةٌ. 


ولا يَضْرُ سيان لمْعَةٍ أو لمع في غَيرٍ أغضاء الْوْضُوءء بل لَوْ كان عَلَى 
ما عدا أغضاءة”” مانِعٌ (كَشَمَع) لم يضر كمَا اسْتَظْهَرَهُ شَيِحُتاء وَلّو أَخدَتٌ 
ا لش لهم بييييل». َلآ يجب تَيَقْنُ عُمُوم الْماءِ جَمِيعَ 


الْعُْضْوء بَلْ يفي عَلَبَةُ لظن به. 


فرع : : لو شك المُتَوَضَىءُ أو الْمُغْتَسِلُ في تَطْهيرٍ عضو قَبْلَ اقرا مِنْ 
وه أو عُسْلِهِ طَهرَُ ركد ها قد د في الْوْضُوءِ؛ٍ أو بَعْدَ الْمَراغْ مِنْ طَهْرِه لَمْ 
و ولو كان السك في النْنَةَ لم وز ا عل اوعدا كينا في «شزح 
المئهاج» ليختا" وقال فيه : قياس ما ياي في الشَّكُ بَعْدَ الْاتِحَةٍ 


ركان لقوق انها لوا شان RN N‏ انان أو بَعْضِهٍ لَمْ 


)١(‏ إلا إن أمكن حلق محله ولم يحصل به مُتْلّةَ لا تحتمل عادة. 

(۲) حدثاً أصغر. 

(۳) وذلك بعد تمام الانغماس. 

ask فق‎ 

)٠(‏ أى: أعضاء الوضوء. 

)3ن 0 بنيّة الغسل. 

(۷) خلافاً للرملي» فإنه يؤثّر عنده الشك في النيّة بعد الفراغ من الطهر. 
80) أي: في «اشرح المنهاج». 

(9) ص45» وقد خالف في ذلك الرملي. 


تلرَمْهُء كَلْيْحمَلْ كَلامُهُمْ الأول“ عَلَى السك في أضل الْعُضْو لآ بَعْضِهِ9© 


26 36 6 


ا ولو بماء مَعْصُوبٍ عَلَى الأرعة ت وراي 
اول 0 للاتباع. وَأَقلها: 2 اللهه تأكقليا + : بشم الله الرّحمَنِ 
الرّحِيم » وجب عِنْدَ أَحْمَدَء وَيْسَنُ فَبْلَها التعَودْ وَبَعْدَها الشّهادَتانِء اليد 
لله الي جَعَلَ الماك طهورا وين “لمن تركها أو أن ياي بها اقا نلا : 
الله وار لا تد ٣‏ في خو 00 لسرب 


2 


ا أ وَل عر المُمسيية: وبه جرم الور في لجنو 


ع 


وَغيرِهِ) نوق ا حكل ان وَقال جَمْعٌ مُتَقَدْمُونَ : إِنَ أوَلّها 
السّواكُ ٿم بَعْدَهُ ا 


َرْعٌ: تسن التّسْمِيّةُ لِتِلاوَةٍ القُرْآنِء وَلّو مِنْ أثناء سُورَةء فِي صَلاةٍ أو 


ا لت 
قشل لكين مَعا إلى الكُوعَْنٍ مَعْ اة الْمفَئَةِ باليّة؛ وإ وا 
ين تخو إنريق أو عَلِمَ طهْرَهُماء للاتباع. 
فَسِوَاكٌ عَرْضاً في الأسنانٍ ظاهراً وَباطِناً» وَطُولاً فِي اللّسانِء لِلحَبَرِ 


- 


الصجيح [رواه البخاري تعليقاً في كتاب الصوم» باب السواك الرطب واليابس للصائم] : 


)١(‏ هو أنه إذا شك في تطهير عضو قبل الفراغ منه. 

(0) وسيأتي أن الشك في نية الطهارة بعد السلام لا يؤثر في صحة الصلاةء وإن أثر الشك 
في نية الطهارة بعدها بالنسبة لهاء بل ليس له افتتاح صلاة بنيّة طهارة مشكوك فيها. 

(۳) خلافاً للرملي. 

)٤(‏ أصحاب الوجوه في المذهب. 

(ه) خلافاً للرملي» فلا تسنّ عنده في الصلاة. 


فصل فى د شُرُوطٍ الصَّلاةٍ 
7 ا مت 


الول أن أَشنْ عَلَى أُمْتِي لأمرئهُم بالسواك عِنْدَ كُلَْ وضو أي : أُمْرَ إيجاب. 
وَيَحْصْلٍ بِكُلُ حَشِنِ وَلَوْ نحو حَرْفَةٍ 9 أشنان» وَالْعْودٌ فصل مِنْ 
غيرِهِ) واولا دو الرّيح والطيب» فف الأراك ؛ 5 ا ولو حْشِئَة 

خِلاقاً لِمَا الختارَهُ التْوَوِي". 


ر و 


وَإِنّما یتاکد السواك ولو لِمَنْ ل انان له لکل وضوءِ» ولل صَلاق 
فَْضها وَتَمْلِهاء وَإِنْ سَلْمَ مِنْ كَل رَكْعَتَينِء أو اسْتاكَ لِوْضوئها وَإِنْ لم يَفْصِلٍ 
هما فاصِل حَيتُ لَمْ يَش جس فيه "2 وَذَلِكَ لِخبَرٍ الْحْمَيْدِيٌ بِإسْنادٍ 


جيل : «رَكْعَتَانِ بِسِواك أَفْضَلٌ من سَبْعِينَ ركع بلا سواك)» [أخرجه البزار 
والبيهقي» راجع «كنز العمال» رقم: .]5518٠١‏ 


ولو تَرَكَهُ أله(" تَدارَكَهُ أثناءها بفِغْل قَلِيلء كَالتَعَهُ 

وَيَتَأكَرُ أ لِتِلاوَةٍ قران أو ديك أد لم فزعي أو 1 عير َم ريحاً 
أو لون بتخو نوم أو أَكلٍ كَرِيوِء أو سن بئحوٍ صُفْرَةٍء أو | سُتِيقَاظٍ من نوم 
وَإِرَادَتِهِ» وَمُخُولٍ مَسْجِدٍ وَمَنْزلٍ» وفي في السَّحَرِء > وَعِنْدَ و 
ا خَْبَرُ الصجيحين اراجع الباب ا يي «رياض الصالحين»]» E‏ إِنَّهُ 
2 خرُوج الروح» وال بَعضهُمْ من ذلك تَأَكيدَهُ لِلمَريض. 

وَيَنْبَغِي أَنْ ينوي بالسّواكِ السّنَةَ لِيْثابَ عَلَيه وَيَبْلمَ ريمه ول اتشباكف 
رن مه ويدب التَخَلِيلٌ هة 5 قَبْلَ السّواكِ أو بَعْدَهُ مِنْ اثر الطعام» وَالسّوَاكُ 
فصل مِنْهُ جِلاقَاً لِمَنْ عَكس. 

وَلاً يُكْرَهُ بسِواكِ غير إِنْ أَذِنَ أو عَلِمَ رصا ولا حَرُمَ كَأَخَذِهِ مِنْ 
ملك الْغَير ؛ ما لَمْ تَجْر عادَةٌ بالإغراض عَنْهُ. 
)1١(‏ اختيارات النووي كلها ضعيفة من حيث المذهب» قويّة من حيث الدليل. 


)۲( بنزول 8 من اللَة. 
(۳) أول الصلاة. 


فخ المنزن بترع نز ال هئات الذي 


0 لِلصَّائِم الروك إِنْ ل يتر فة نحو و 

وك ة فاسيئشاق”" للاتّبا تباع» E‏ إيصال ا إلى سم 
ا وَل د 3 يُشْتَرَطُ في خصول أْضْلٍ الْسَّنَّة إدارنه في الم وجه هله وره 
الي بل ثُسَنْ كَالْمُبالَعَةِ فيهما لِمُفْطِرٍ لِلأَمْرٍ بها. 


olor iA و‎ 


وَيْسَنُّ جَمْعُهُما بلاثِ عُرَفِ» يَتَمَضْمَضٌ تم يَسْتَنْشِقُ مِنْ كل مِنها. 
وَمَسْحُ ځ كل رأس٬‏ إلاتباع E II ESEN‏ فان 
اقْنَصَرَّ عَلَى البَعْض فالأولك ا النَاصِيَة الأول في كُيفِيتهِ: أن 
يَضَعَْ يَدَهُ عَلَى قد تقدم ا تيفط ای ناميه عَلَى ڪيه 
ثُمّ يَذْهَبُ بهما مَع ية قب أصابعه عير الإبهامين لِقََاهُ ثم يَرُدْهُما إلى الْمَبْدَ 5 
کان له شَعْرٌ يقلت وَإلاً فَلْيَمْمَصِرْ عَلَى الذّهاب. ر كان لين را 
RI E‏ 4 مم عَليها بَعْدَ مسْح الَاصِية للاتباع. 


وَمَسْحُ کل الاين ظاهراً وَباطِناً وَصِماحَيهِ للاتباع. 


لمعن مخ القت إ تم يدك بيد يه قال النَوَوِيُ : بل هُوَ 
بِذْعَةٌ وَحَدِينُه مَوضوع”2. 
وَدَلْكُ أَغضَاءٍ (وَهُوَ إِمْرارُ اليَدِ عَلّيها عَقِبَ مُلاقاتها لِلْماء) خَُرُوجَاً مِنْ 


rra ا‎ 


خلافِ مَنْ أو 


)۱( كأكل كريه تأشنا وإلا لم يكره عند الرملي» خلافاً لابن حجر. 

)۲( فلو قدّم الاستنشاق على المضمضة حُسبت دونه عند ابن حجرء وعند الرملي يحسب 
ما قعل أوَلا. 

(6) وللخروج من خلاف الإمام أحمد في قوله بوجوبهما. 

(5) قال محمد بن سليمان الكردي في حاشيته على المقدمة الحضرمية لبافضل: والحاصل 
أن المتأخرين من أمّتنا قد قلدوا الإمام النووي في كون الحديث لا أصل له» ولكن 
كلام المحدّثين يشير إلى أن الحديث له طرق وشواهد يرتقي بها إلى درجة الحسن» 
فالذي يظهر للفقير أنه لا بأس بمسحه. اه. 

(5©) وهو مالك. 


قصل في شُرُوطٍ الصَّلاةٍ 


وَتَخْلِيلُ لحبّة نة وَالأَفُضَلٌ كوه بأُصابع يمناهة» ومن ا م 
تَمْرِيقهاء وَبِعَرقَةٍ مُسْتَقِلةٍ إلاتباع و تَركُهُ. 


وَتَحْلِيلُ أُصَابع الَْدَيْنِ ِالتشْبيكِ وَالوَجْلَيْنِ أي كيفِيَّة كانت . وَالأَفُضَلُ 
أن يُحَلْلَها مِن أَسْمُلَ بِحِئْصر يَدِهِ البُسرَئ مُبْتَيِئاً بخنصر الرَجْلٍ الْيُمتَىء 
وَمُحْتَتماً بخنصر ال [أي E‏ بختصر یری يَذَيُه ومن أشفل» 
مُبْتَِئاً بخنصر يُمْئئ رِجْليهِ مُحَِْماً بخِنصر ؛ Ek‏ 


وَِطالَةُ مخجيلء بِأَنْ يَْسِلَ مَمْ الْيَدَيْنِ بَعْض الْعَضُدَيْنَء وَمَعَ الرَجْلَيْنِ 
بَعْضٌ السَّاقَينِ ؛ وَغايَتُهُ اسْتِيعابٌ الْعَضْدٍ وَالسَّاقِ وَذَلِك لِخْبَرٍ الشَّيِحَينِ 
[البخاري رقم: ١۱۳٠ء‏ مسلم رق [Yé‏ مراك مي يُدْعَوْنْ 0 م الْقِيامَةِ عُرَاً 
مُحجَلِينَ مِنْ آثار الضوءِء من استطاع منم أن يُطِيل غر َه فَلْيَفْعَلُ). زاد 
مُسْلِمْ : «وتَخجيلة)» أي : يُدْعَوْنَ بيض الْوجُوهِ وَالأيْدِي وَالأَرَجُلِء وَيَحْصْلٌ 
15 الإطالة 0 أَذنَى زِيادَةٍ على الواجب» وَكَمانُها بِاسْتِيعاب ما مَر. 


تفلي كل من مَعْسول وو وَدَلْكِ وَتَخْلِيلٍ وَسواك ا وَذِكْرِ 
عَقَنَهِ ديام في أك ذلك. 


ينل التقليث ينس اليد ملا ولو في ماء قلي إذا حركها رين 
IOS‏ حول له آمل" نك قليف كما انقطينة E‏ 


وَإطَالَةُ العُرَةء بان يَغْسِلَ مَعَ الْوَجْدِ مُقَدُمَ رَأسِه واه وَصَفْحَتَيْ عُنْقِه. 


وَل يُجْرِىءُ تَنْلِيتُ عُضُو قَبْلَ إِنُمام واجب عَسْلِهء وَلآ بَعْدَ نمام 
لوشو يك د SS‏ ية الْوْضْوءِ) كما 
(r) 2 ُ‏ 


)١(‏ ما بين المعقوفتين زيادة من «فتح المعين» المطبوع مع «ترشيح المستفيدين»» وكذلك 
في الطبعات التي انفردت بطبع «فتح المعين». 


فتخ المُعين بشرح فر ود رة الْعَينٍ بِمُهِمَاتِ الدِينٍ 


ا وَنَذباً في الْمَنْدُوبِء رلو ف في الماء e‏ آم ئا الك ك 


ا قلا د و 


أَقْطعَ في جم أ عفاد ا 0 ا لك ا كان يحب ا 
تَطْهْرِهِ وَشَأَنِهِ كُلّهِ (أي : مما هُوَ مِنْ باب التكريم» کاکټحال» ل ار 
فویعں وَنَغْل) وده ظَفْر وَحَلْق تخو رَأس» وَأخذ» وإغطاءِء وَسواك› 


ا 


وَيسَ 


يْسَنْ التَّياسُرُ في ضِدَوء وَهُوَ ما كان مِنْ باب الإهانّةٍ وَالأَدَى 
e‏ وَامْتِخاطٍء وَخَلْع لباس وَتَعْل. 


وَيْسَنُ الْبّداءَةُ بِعَسْل أغلَى وَجْههِ وَأطرافٍ يَذَيْهِ وَرِجْليه وَإِنْ صب عَلَيهِ 
غْيرَهُ ) أذ الا إلى الْوَّجَهِ بكمیه فا ووضع ما يَغْتَرفَ مِنْهُ عَنْ يمينه 
وما يَصُبُ مِنْهُ عَنْ يساره. 


وَولاة بِينَ أفعال وُضُوءِ السلِيمء ٠‏ بأن يَْرَعَ فِي تَطهِيرٍ كَل عضو فل 


جَمافِ ما قَبْلَّهُ وَذّلِكَ للاثباع وَحْرُوجاً من خللاف من 8 ا ؛ وجب 


تس 

وَتَعَهُدُ عَقِبِء وَمُوقٍ (وَهُوَّ: طَرَفُ الْعَيْنِ الّذِي يَلِي الأنْفَ)؛ وَلَحاظٍ 
“الف الأحد )؛ ِسَبَابَتَيْهِ شِقَّيْهما. وَمَحَلُ َذْبِ تَعَهّدِهِمًا إذا لم 0 
2< رَمَصٌ يَمْنَعْ وُصُولَ الْماءٍ إلى مَحَلَّو وَإِلا تَعَهُدُهُما واجبٌ كما في 


«الْمَجْمُوع». 


)١(‏ لذلك. 


(۲) فيغسل طرف وجهه الأيمن قبل الأيسرء ويمسح طرف رأسه الأيمن ثم الأيسر. 
)۳( وهو مالك. 


شرُوط الصلاةٍ 


فَصْلٌ في د GD‏ 


وَل يْسَنُ عَسل باطِنٍ الْعَينِء َل قال بَعْضُهُمْ كر لوو ؟ نينا 
يُعْسَل إذا نَنَجَسَ جس لِعِلَظٍ أَمْرٍ النّجاسَةٍ. 


وَاسْتَقبَال الْقِبْلَةٍ في كل وُصُوبه. 


ورك تَكَلّم فِي أثناءِ وُصُوئِهِ بلا حاجَة بِغْيرٍ دفر ولا يْكرَهُ سَلامْ 
عليه» ولا مله و 


53 اه ت ع؟‎ e o 
وتزك تنشيف بلا عذرء للاتباع.‎ 


وَالشَّهادَنَانِ عَقَبَهُ عَقِبَهُ (أي : الوضويء بحيب ل طول فال عله عرفا 
فول مُسْتَقْبلاً لقنا رافعاً يديه وره إلى E TT‏ ا 


و ر 


إله إا الله و شَرِيك لَه وأشيد َد ا ع و لما رَوَى 
مُسْلِمٌ ارقم : 554] عَنْ رَسُولٍ الله ل : «مَنْ تَوَضَّأْ قال : أَشْهَدُ ألا إِلَه 
إا ال .. إلخ ففخت له اترات اة الثماية: دحل ين آنا خا راد 
التَرْمِذِيُ [رقم : :]٠١‏ «اللّهُمَ الجَعَلْيِي مِنّ التَوابينَ وَاجْعَلِيِ و مِنَ الْمْنَطْهرِينَ»ء 
وَرَوَىُ الْحَاكِمٌ [554/1] وَصَحَحَه : 'مَنْ رفيا 0 قال + س انك الهم 
رَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لآ إِلَهَ إلا أت أَسْدَ سْتَغْفِرَكَ وَأَنُوبُ إِلَيكَ؛ كُيبَ في رَقَ» 
31 بطاع فَلَمْ يُكْسَرْ إلى يوم القِيامَة". أي: لَمْ بطر َيه إنطال“ كما 
صح حََّ يَرَىْ تَوابَهُ الْعَظِيم. 


4 يُصَلَِ ك علن متنك مسد والة ا ا 
رلت [سورة القدر] كَذَلِكَ ثَلاتَاً بلا رَفْع يَدِ. 


1١ 


5 


رما دُعاءُ الأغضاء الْمَشْهُورُ قلا أضلَ لَهُ يُعْتَدُ بو» فَلِدَلِكَ حَذَفيْهُ تَبَعا 


دلق إن توهمه» فإن تَحقّقه حرم. 
)۲( إذ يحفظ من الردة. 


ف لفغي يشر نزة لعزن يفهكات الاين 


لِشَيخ الْمَذْهَبٍ النْوَوِيٌ رَضِيَ اللّهُ َة . 
وَقِيلَ : يُسْتَحَبُ أن يَقُولَ عِنْدَ كل عُضو : أَشْهّدُ الا إِلَهَ إلا الله وَحْدَهُ 
UT‏ هه أن كيدا عد وله > ؛ لِحَبَرِ َوه الْمُسْتَغْفِرِيُ وَقال : 


7 7 قف 7 32 
:3 يرسا. 


- 


وَشْرْبُهُ من فَضْل وَضوئه؛ لِحَبَرِ أن فيه شِفاءَ مِنْ كَل داء. [راجع الترمذي 
رقم : ¢۸ راشاي رقم : دعت 5ةأ]. 
ي: إن تَوَهُمَ حُصُول مُقَذَْرِ له" كما اسْتَظهَرَهُ 
شه اد لوزاره و 

کان ا بِحَيتُ تُنْسَبانٍ إِلَيهِ عُرقًا)» قَتَمُوتانٍ بطولٍ 
الْمَصْلٍ عُرْفاً عَلَى ا وَعِنْدَ بعضهم بالإغراض» وبعضهم بجُفافِ 
ال خا وَقِيل : بِالْحَدَثِ. 


ا 


وس 0 إزاره 
ا وعَلَيه يحمل ر 


ا 


2 ê 


I,‏ في أولّئ رَكعََيه بَعْدَ الْفاتِحَة : #ولو آنه إذ لمو 
أنَفْسَهُمْ بكاوك دَاسْتَعْفَروا الله وَسْتَعْصَرَ لهم الرسول لوجدوا أله د 7 A‏ 
€9 النساء: 134]» وَفِي الكَابِيَة : ومن يعمل سوا أو يَظلم َم ثم 


يعفر الله جد أله فوا يَحِِمَا 409 [الساء: .]11٠١‏ 

قَائِدَةٌ : يَحْرُمُ التَطهُرُ بِالْمُسَبلٍ لِلشُرْبٍء وَكَذا بما جهِلَ حال عَلَى 
الأوحب :ركذا حمل شَيءِ مِنَ الْمُسَبّلٍ إلى عير مَحَلَّه. 

وَلْيَفْتَصِرْ (أيْ : الْمُتَوَضىءُ) حَمْمَاً (أَيْ: وُجُوباً) عَلَّى عَسْلٍ أو مَسْح : 


وَاجِبٍء فل يوز ليك ولا إِنِْانُ سائر ِرٍ اسن لِضِيقٍ وَقْتِ عَنْ إذراك اه 
كُلْها فيهء كما صَرَّحٌ + به الْبَعَوِيُ وَغيرَهُ وَتَبِعَهُ مُتَأَحَوُونَ لَكن أَفَْى في فُواتِ 
)١(‏ واعتمد الرملي استحبابه. 


(0) أي: من جهة المعنىء» لا النقل. 


قصل في شُرُوطٍ الصَّلاةٍ وج 
الصَّلاةٍ لو أَكْمَلَ سُئئهَا بأ يَأبِيها وَلَو لَمْ يُذْرِكُ رَكْعَةَ وَقَدْ يرق“ بائ 
ند اشْتَعَلَ بِالْمَفْصُودِء فكانَ كما لو مَدَ فِي القراءة 

أو قلَة مَاءٍ بِحَِتْ لا يَكْفِي إلا الْمَرْضَء فلو كان فق :ماك لا كيه 
لِتَتِمّةِ طْهْرِهٍ إن ثَلْتَ أو ّى الستَنّ أو اختاج إلى الْفاضِل لِعَطْشٍ مُحْتَرَم؛ 
حرم اسْتِعْمالَهُ في شوق ال ركذ يقال 5 الْغْسْلِ. 

وَنَدبَا عَلَى الواجب بنرك السَنِ لإذْرَاكِ جَمَاعَةٍ لَمْ يُرْجَ غَيرُها. 

مء ما قِيلَ بوْجوبه (كَالدَّلِكِ) يبي تَقْدِيمُهُ عَليها. نَظِيرُ ما مر مِنْ 
ذب ب تشيم الأفائت ئت بعُذر عل 00-6 1 فانَتِ الْجَماعَةُ 


# ¥ ¥ 


چ ا 


ا 5 حَوفٍ مَخذور 35 اا تراب طهُور له ار 


مُه [فِي بيان أَُسْبَابٍ الَيمُم وَكُيفييه] : ب 0 عَنِ الْحَدَئيْنِ لفَقْدٍ 


كو 000 لها 3 س ê‏ قد 5 
و ية اسشُتباحة الضَّلاة E‏ مقرونة بقل 


)١(‏ بين الوضوء والصلاة. 

0( أي : فى الصلاة. 

)۳( ا و ا 

(4) بعد دخول الوقت وبعد إزالة النجاسة والاستنجاء» فإن عجز عنهما تيمّم وأعاد الصلاة 
عند ابن حجرء أما عند الرملي فيصلي صلاة فاقد الطهورين بلا تيمّم» ويعيد الصلاة 
أيضاً. 

(5) إن تيقّن ففد الماء تيمّم بلا طلب» وإن توم الماء أو شك فيه أو ظنه فتش في منزله 
وعند رفقته» وتردّد قدر حدّ الغوث (وهو ١55‏ مترا)ء فإن لم يجد الماء تيمم وإن 
تيقّن وجود الماء وجب طلبه في حدّ القرب (وهو ۲٥۷۸‏ مترأ)ء وإن كان فوق حدّ 
القرب تيمم والأفضل تأخير الصلاة إن تين وصول الماء آخر الوقت» ولا يجب 
طلب الماء فى حدّ الغوث وحد القرب إلا إذا أمن نفساً محترمة وانقطاعاً عن رفقة» 
ولم يَخْفَ خروج وقت الصلاة. 

0( فلا يكفي نيّة رفع الحدث لأن التيمّم لا يرفعه» فإن نوى استباحة نفل لم يصلّ به 
فريضة» وإن نوى استباحة مس المصحف لم يصل يصل به نفلا ولا فريضة. 


۳ Tel 2 ۲ o 
ا > ومسح وجه ثم ب‎ 


ولو تش ر ماءً آجْرَ الْوَقْتِ فانتظارة هُ أَفْضَلٌء إلا جيل َيَمُم. 


E‏ ساس وھ 


وَإذا امْتَئَعَ اسْتِعْمالُهُ في عضو وَجْبَ نَيَهُمْ وَغَسْلُ صجيح وَمَسْحُ كَل 
السَائِرٍ”*) الضَّارٌ َر 7 ب ا 


تبت ما ل اہ عض تماد ولا ا 

ولا تَرْتِيبَ بَيِئَهُما لِجَنْبِ ٠»‏ أو عضوين فتيممانٍ > ولا ب ي به 
ae‏ ا ا وك e‏ ود وه MN‏ 
فضا واجدا ولو نذرا» وصح جَنَائْرِ مَعَ فض . 


02 


لا 


n 


946 15 % 


)١(‏ ويجب استدامة هذه النيّة إلى مسح شيء من الوجه. 

(١‏ ومنه ما أقبل من أنفه على شمته» وينبغي التفطن لهذا ونحوه فإنه كثيراً ما يُغفل عنه. 

۳) بضربة أخرى. 

(6) بدلا عمًا أخذه من الصحيحء ومن ثم لو لم يأخذ شيئاً لم يجب مسحه. 

() ولا يمسح الساتر بتراب لأنه لا يؤثّر من وراء حائل» بخلاف الماء فإنه يؤثّر كما في 
مسح الخف. 
واعلم أن الساتر إن كان في أعضاء التيمّم وجبت إعادة مطلقاً لنقص البدل (التيمَم) 
والمبدّل (الوضوء)» وإن كان في غير أعضاء التيمّم: فإن أخذ من الصحيح زيادةً على 
قدر الاستمساك وجبت الإعادة سواء وضعه على حدث أو على طهر»ء وكذا تجب 
الإعادة إن أخل من الصحيح بقدر الاستمساك ووضعه على حدث. وإن لم يأخذ من 
الصحيح شيئاً لم تجب الإعادة سواء وضعه على حدث أو على طهرء وكذا لا تجب 
الإعادة إن أخذ من الصحيح بقدر الاستمساك ووضعه على طهر. 

(5) أي: بين التيمَّم وغسل الصحيح» وذلك لأن بدنه كالعضو الواحد» فله أن يتينم أولاً 

عن العليل ثم يغسل الصحيح» وله العكس» والأولى أولى. أما المحيث حدثاً أصغر 

فلا ينتقل عن عضو حتى يكمله تيمّماً ومسحاً وغسلاً دون ترتيب بینها. 

(۷) وكل من اليدين والرّجلين كعضو واحد. 

(۸) لأنها وإن كانت فرض كفاية لكنّها كالنفل. 
أما مبطلات التيمّم: فما يبطل الوضوءء ورؤية الماء أو توهمه في غير وقت الصلاةء 
ووجوده فيها إن كانت الصلاة مما لا يسقط فرضها بالتيمّم (كأن تيمم بمحل يغلب فيه 
وجود الماءء + أن تيمم للبرد). 
فائدة: ل ا ولا يتيممء ويصلي ما شاء من 
ا 00 ولا يعيد الصلاة بعد البّرْء مطلقاً 


فصل في د شرُوطٍ الصَّلاةٍ 

وَنوَاقِضْهُ (أَيْ : أَسْبابُ تواقض الْوْضُوء) أَرْبَعَةٌ : 

أحذها : تف خْرُوجُ شَيْءِ غر م عَيْناً كان ریخا ا 3 
جافًاً مُعْتَادَاً ا أو نادِرًاً کدم بَاسُورٍ 3 غَيْرِو الْمَصَل أو لا كَدُودَةٍ 


أخْرَجَتْ ونيا 8 ۾ رَجَعَتْ ؛ مِنْ أَحَدِ سَبِيلَي المتوضيء ايء EE‏ 


ولو كان الْخارجٌ باسُورًَ نابتاً داخلَ الذبْر حرج E‏ 
العَلامَةُ الكمال لا 1 لمتكي بروج الباسور نَفْسِهء بل 

وَثانيها : رال فل (أيْ E‏ جَنُونِ أو إِغْماءِ 5 نوم ؛ 
لِلْحْبَرِ الصجيح : «قَمَنْ نام لوصا [أبو داود رقم: ۲۰۳]. 

و ب«رّوالِ الْعفْلٍ» التعاس› اا نوه اشكر ۽ قلا ر نقض بهماء 
كما إذا شك هَل نام أو نَعَسَ. 


مك مومه 


ومن نْ عَلامَةِ النُعاس : سَماعٌ كلام الْحاضِرِينَ وَإِنْ لم يفهمه. 

لا زَوالُهُ بوم قاغد مُمَكُن مَفْعْتَهُ (أئ : أله مِنْ مَمَرّه وَإِنِ اسْتَئْدَ لما 
لو زال سَقَطَء أو اختبّى ولیس بَيْنَ مَفْعَدِهِ وَمَثَرَهِ تَجافٍ. 

تقض وُضُوءْ مُمَكرٍ اه يكذ ووا لبعد عق مقر لا وضو شاك 
هَل ڪان" مُمَكْتاً أو لآ؟ أو هَلْ زالَّث أله كَبْلَ الَْقَطَةَ أو بَعْدَها. 


4ھ Ors E e i E A a‏ 
و َيّمَنْ الرُؤيا مَعَ عدم تذكر نوم لا أثْرَ له بخلافه مَعَ الشك فيه ؛ 


)١(‏ أمَا هو فلا ينقض؛ كأن احتلم متوضىء وهو ممكن مقعدته» وفائدة ذلك: أن ينوي 
بوضوئه سنئّة الغسل» بينما ينوي المحدِث رفع الحدث. 

(۲) المتوفى ۹۲۳ه. 

(۳) عند النوم. 

(©) في النوم. 


فخ الفدين شرج فة الغين يمهمات الدين 


1١) E x 2 OE 2 
ذا الوط الأ طرق‎ 


وَالِنُها : مَس فرج آدمِيَ أو مَحَل فَطعِدء ولو لِمَيْتِ أو صَغِيرء قبُلا 
كان الْمَرْجُ أو دُبْرَآء مُتَصِلاً أو مَمُطوعَاً (إلاّ ما فطع في الْخِتانِ). 
وَالتَاقض من ابر مُلْتَقَى المَْمَذء ومن ل فيل الْمَدَأة مُلْتَقَى ما عَلَى 
الْمَلْقوَء لا ما ورا هما كمل يانه" 
E EEE‏ خو الْعّاَة"» وَباطن الألَيَة 2 
of. (Vur. 2‏ 
الا شين 0 وشح يت قوق كرك “. وَأْصْلٍ فخذِ» ولمس 000 وامرد 
(A)‏ 
وا وَيَهُودِيٌ > وَمِنْ لخو فَصدٍ وَنّظر بِشَهْوَةٍ و إلى حرم وَتَلْمْظٍ 
بمعصية › وَعْضب» وحمل میټ ومسه» ر ظفر وشارب» وَحَلْقَ 0 
وَخَرَجَ ب«آدَمِيٌ؟: فَرْجُ الْبَهِيمَةٍ إِذ لا يُشْتَهَىء وَمِنْ تم جار النَظَرُ 
6 
لَه 


طن كف لَقَولِه يكل : ١مَنْ‏ مسن فَرْجَه؛ وَفِي رواية : 'مَنْ مَس ذَكَرَا» 
«فلْيَتَوَضَأً) [الترمذي رقم: ۸۲؛ والنسائي رقم: 4455 وأبو داود رقم: .]١8١‏ 

وَبَطنُ الف هُوَ بَطْنُ الرَّاحَثَيِ وَبَطنُ الأصابع وَالْمُنْحَرف إِلَيهما عِنْدَ 
انطباقهما م يَسِير تحامُل» دُونَ رُؤُوس الأصابع وَما هما وَحَرْفٍ الكف. 


)١(‏ أي: الشك. 

(۳) العانة: اسم للشّعَر الذي فوق الذكر وحولّه» ونحوٌ العانة: الشعر النابت فوق الدَُبُر. 
)4( وهو ما انطبق عند القيام. 

)١(‏ الخصيتين. 

فت وهو شعر العانة» ولا حاجة لزكره» فقد تقذم. 

(۷) لا تُشتهى 

(A)‏ ونصراني 

(4) عند عدم الشهوة. وإلا جرم 


َه لد 
0 


فَصْلٌ في شُرُوطٍ الصَلاة 

وَرابعُها : لاقي بَشَرَتَيِ ذَكرِ وَأَنتّىء ولو بلا شَهْوَة وَإِنْ كان أَحَدُمُما 
مُكرَهاً أو مَيْتاً؛ لكن لآ ينمض وُضُوءٌ الْمَيْتِ. 

EEE ناتخ والشرة والطفوة كان‎ EES 
باطِن الْعِينِ.‎ 

وَذْلِكَ لِقَولِهِ تَعالى: «أو لس النّسآه» [النساء: 4] أي : مسنم 

ولو شك مَل ما لَمْسَهُ شَعُْرٌ أو بَشَرَةُ لَمْ يَنتتِضء كما لو وَقَعَتْ يَده 
عَلَى بَشْرَةٍ لآ يَعْلَمُ اهي بَشَرَةُ رَجُلٍ أو امْرَأقٍ أو شك هل لمش شرن أن 
اة 

َقالَ شتا في «شزح الْعْباب» “: وَلو أَخْبَرَهُ عَدْلُ بِلَمْسِها لَهُ؛ أو 
نو خرُوج ربح ينه في حال ا ر قو 0 

بكبّرٍ فيهماء فلا تَفْض بتلاقيهما مَعَ صِغْرٍ فيهما أو في أَحَدِهما؛ 
لانتفاء مظلَة. السَهْرَة. 

وَالْمُوادٌ بذِي الصعْرٍ : مَنْ ل شتا ا غالياً. 

لآ لقي بَشَرَتَيِهما مَعَ مَحْرَمِيَةٍ بَِتَهُما بسب أو رصاع أو مُصَاهَرَةِ؛ٍ 
٤ sS‏ 

وَلَو اشْتَبَمَتْ ٿ محَرّمة بأَجْتَيَاتٍ مَخْصُوراتٍ فَلَمَسَ واحِدَةٌ مِنهْنَ لَمْ 
تقض › ا بير مَخصورات عَلَى الأوجه. 

وَلآ رفع يَقِيِنُ وُضُوءٍ أو حَدَثِ بظن ضِدّى ولا بِالمَّكُ فيه الْمَفْهُوم 
بالأؤلّئ» ا ايفين استصحايا اله 
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)١(‏ (العباب المحيط بمعظم نصوص الشافعي والأصحاب) لأحمد بن عمر المتوفى 
6ه 


(۲) خلافاً للرملي. 


تخ المُعينِ بش قرة امَنِبِمْهِمَاتٍ الذينٍ 


خاتِمَةٌ في بَيَانِ مَا يَحْرُمُ ِالْحَدَثِ الم ضْغَرِ وَالأكبَر] : يرم ِالْحَدَثِ 

لاا وطوافه: وجو وا کف ونا كيت لِدَرْس قران ولو 
بَعْض آية كلۆح» وَالْعددة في قَضْدٍ الدراسّة وَالتَبَدُكُ بحالة الكتابَة دُونَ ما 
تخدهاء وبالكاتتك: له أو وة تدعا وَإِلا فَآمِرِوء ا مَعَ متاع 
EE‏ ی کو و 0 زفق 4 
والمصخف عير ممصود بالحمل 0 ومس وَرَقَه ولو الات أو تخو 
طَرْفٍ أَعِدَّ لَهُ وَهُوَ في لآ قَلْبُ وَرَقِهِ بعُودٍ إذا لَمْ يَنْفَصِلْ عَلَيهِء ولا مَعَ 
E 9‏ ي %( ديه رنيع شدي وروت وه د (fs‏ .> 
تَمْسِير زادً ولو اختمالا". ولا يُمْنَعُ صَبِي مُمَيْرْ مُحْدِتْ ولو جِنبًا حمل 
وَمَسّ تخو مُصْحَفٍ لِحاجة تَعَلْمِهِ وَدَرْسِهِ وَوَسِيْلَتِهِمَا (كَحَمْلِهِ لِلْمَكتَب» 


والإثيانِ به لِلْمْعَلْم لِيُعَلْمَهُ مِنة. وَيَحْرْمُ تَمْكِينُ عير الْمُمَيْذٍ مِنْ نحو 
مُضْحَفِء وَلَو بَعْضٌ آي ؛ وَكِتابَئُهُ بِالْعَجَمِيّةِ وَوَضْعُ تخو دِرْهَم في 


مَكْتُوبِهِ وَعِلْم شَرْعٌِ » وکا ين اراق خلافاً لِشَيجن!". وَتَمْزِيقُهُ 


3 


عَبََا بلع ما گيب عير لآ شزث عشوي رمد الزجل للْمِضْحَفٍ ما لم 


(؟) الذي جرى عليه ابن حجر أنه يحرم حمله إذا قصده وحده أو شرّك أو أطلق» ويجل 
إذا قصد المتاع وحده. والذي جرى عليه الرملي أنه يجل حمله إذا قصد المتاع وحده 
أو شرّك أو أطلق» ويحرم إذا قصد المصحف وحده. 

(۳) فیجل مع الشك في الأكثرية أو المساواة لعدم تحقق المانع» وعليه ابن حجرء وقال 
الرملي: لا يجلّ إذا كان التفسير أقلّ أو مساوياً أو مشكوكاً في قلته وكثرته. 
وليس من التفسير مصحف حشي بتفسير وإن ملئت حواشيه وما بين سطوره لأنه لا 
يسمّى تفسيراًء ويحِلٌ مس صفحة التفسير إن كان التفسير أكثر من القرآن. 

(4) بجماع. 

)٥(‏ نعم جل تمكينه للتعلّم إن كان بحضرة نحو الول للأمن من أن ينتهكه. 

(56) ليحفظه فيه» أما لو وضع شيئاً بر بين أوراقه كعلامة فلا يحرم. 

)۷( لكن لم يسيد الخلافٌ إليه في شيء من كتبه» بل عبارة «التحفة»: رأيت بعضّهم بخث 
جل هذاء ولیس كما زعم. 

(۸) لملاقاته للنجاسة. 


فَضْلّ في د شرُوطٍ الصّلاة 
وَيْسَنْ الْقِيامُ لَه له كالعالم» لاو 
و و ق ما كُتِبَ عَلَيهِ إل لِعَرَض تخو صياةء فكسلة و 
وت وَيَحَرُمُ بِالْجَنابَة : الْمْكتٌّ في الاج وَقِراءَه قَرْآنِ TE‏ ولو 
بَعْض آية بحي يُسْمِعُ نَفْسَهُ ولو صب خلاذا لما أقتى به الؤوي. 


م o‏ چ 


خو حيضٍ لآ بخُرُوج طلق" : صَلاةٌ و " وَصَومٌ ؛ وَيَجبٌ 
قَضاوؤُهُ لآ الصَّلاة» بَلُ يَحْرْمُ قَضاؤُها عَلَى الأؤجي©». 


26 FF #% 


والطهارَةٌ النَنِيةُ: العُسْلُ. هُوَ لْعَةَ : سَيَلانُ الماء عَلَى الشَّىءِ ؛ وَشَرْعاً : 
در اع 


سَيلانه 7 ميم الْبَدَنِ بالئيّة. 
الاك في 3 الْمُقَهاءِ صم غَينِه لَكِنّ الْفَنْحَ أصَحٌ؛ وَبِضَمّها 
مُشْتَرِكُ بين الْفغل وَماء العُشر. 


ا 


مُوْجِبَهُ أَزيفَةٌ + 
أحذها : : خُوْوج مَنِيّه أل ف > وَيُعْرَفَ بأحد خواصه التلاث: مِنْ تَلَدذِ 
بخُرُوجِدء أو تَدَْق» أو ريح عَحِينٍ رَطَبَا وَبَياض بّيض جافاً. فَإِنْ فُقِدَثْ هَلِهٍ 


الخْواصص ق غشل: 


)١(‏ أما بقصد الدعاء أو التبرّك أو التحمَظ من السوء فلا يحرم. 

(؟) أي: دم طلقء لأنه لا يسمّى نفاساً. 

(۳) وطواف» ومكتٌ في المسجد» ومباشرةٌ ما بين سورّتها وركبتهاء والطلاق في الحيض 
والنفاس. 

20 عند ابن حجر ولا يصح. وقال الرملي: يكره القضاء وينعقد نفلا مطلقاً من غير ثواب. 

(5) لفظ (الغسل) إن أضيف إلى السبب (كعُسل الجمعة) فالأصح في الغين الضمء وإن 
أضيف إلى الثوب ونحوه (كعّسل الثوب) فالأصح الفتح. اه. «كاشفة السّجا شرح 
سفينة التجا» لسالم الحضرمي. 

)03( خرج به ما لو أدخله بعد خروجه ثم خرج ثانياً فلا عُسل. 


تخ المع بقح رة لين مات الذي 


را ان 


يع 0 

عَمْء لو شك في ٿيءِ مني هُوَ أو مَڏيٰ؟ تَخَيْرَ ولو بالتَشَهّي”" : 
شاءَ جعلة متا واغتسلء E EE‏ ا 
تَخو توه لَرِمَهُ الْعْسْلُ وَإِعَادَةٌ كل صَاَةٍ تَيَمّتها بَعْدَهُ ما لَمْ يَحْتَمِلُ عادَة ونه 


اها فخول هة أو رهام افا ولو عابت من دك 
مَفْطوع» أو مِنْ بَهِيمَة» أو مَيْتِ 
قَرْجَاً قبلا أو دُبُراء وَلَوْ لِبَهِيْمَةٍ كُسَمَكَةٍ أو مَيْتِ (وَلاً يُعادُ غَسْلَهُ 


5 خض :رای انقطاعة) وَهُوَّ: دم يَخْرُجُ مِنْ أَقْصَئ رجم الْمَرْأةٍ 
في أوقاتِ مخصوصة. 


وَأَكَلُ سنه : اتِسْعُ سِنِينَ قَمَرَِةٍ رغ اتتوكمالها: َعَم إن ر 
هابا ون ب عر تم هو حي . 


1 


ءءء 


أله : يوم وَللَهٌ وَأَكَْرهُ: عَشَرَ يُوماً كاقل طهر بَينَ الْحَيضَئَينِ. 
وَيَحْرُمُ به ما RS‏ بالجَنابَة» وَمُبِاشَرَةٌ ما بَينَ سُرَّتِها وَرُكْبّتِهاء 
وَقِيلَ"": لآ يَحْرُمُ َير الْوَطءٍِء وَاختارَهُ النَوَوِيُ في «التَّحْقِيق) لِحَبَرِ مسقم 
[رقم [r ‘Y:‏ ل شيٰءِ إا التكاح») اذ 
وإذا الْقَطَعَ دَمُها حَلَّ لّها قَبْلَ الْمْْلِ صَومٌ لآ وَطْءٌْء جلافاً لما بَحَتَهُ 
الْعَلامَةُ الْجَالُ السيُوطِيُ رَحِمَهُ اللّه». 


)۱( أي : لا بالاجتهاد. 

(0) غير معتمد. 

() وهو مخصوص بقول ميمونة ظ8 : «كان رسول الله بل يباشر نساءه فوق الإزار ومُنٌّ 
حيّض» رواه البخاري (۳۰۳) ومسلم 20 [والمباشرة: إلصاق البشرة بالبشرة]. 

(5) من جل الوطء أيضاً بالانقطاع. 


فَصْلُ في شُرُوطٍ الصَّلاةٍ 
وَرابعُها: ناس أي : الْقِطاعٌة) وَهُوَ : دم خيض مُمْتَمعٌ يَخْرْجُ بَعْدَ 


َع و 


قله لط و غا ارود وما وا نن روه 
وَيَحْْمٌ به ما يحرم بالحيضٍ. 
َيب الْعُسْلُ أنْضاً بولآدة ولو بلا بل وَإِلقاءِ عَلَقَِ وَمُضْعْة وَبِمَوتِ 
3% 6 
وَفَرْضْهُ (أَيْ : لعل ): شَيئانٍ : 
أَحَدَهُما: نبَةٌ رَفْع الْجَنَابَةٍ لِلْجْئُب أو الْحَِيض لِلْحائيض (أي : رفع 


> 0 


حكمه). 


أو نِّهُ أَدَاءِ فَرض الْعُسْلء أؤ رفع خث َو الطهارة عه :> أي آذ 
لعل" ؛ وَكَذا الْعْضلِ اللاو لا الل قط 

وَيَجِبُ أَنْ تَكُونَ اله مَفرُونَةَ بأولِهِ (أي: الْمْسْلٍ)» يَعْني: بأَوَلِ مَعْسُولٍ 
من ادن ولو فق اسل فلو رى يقد عسل رر وج إغادة عله ولو 
نو رفع الجا وغشل تقض التدن كم نا فاشتيفظ وأراة. فل الاي ل 
يَحْتَحْ إلى إعادَةٍ النيّةِ. 

وَثانِيهِمًا: نَعْمِيمُ ظاهر بَدَنِ حَنَّ الأَظْفارٍ وَما تَحْنَّها .وَالشّعَرٍ ظاهراً 
وَباطِناً وَإِنْ كف اوواطية ول a‏ 
ووا وَفْرْجٍ رأة عند جُلُوسِها عَلَى قَدَمَيْهاء وَشْقُوقِء وَبَاطِنِ جَُدَرِيٌ 
انققح رَأْسُّهُ لآ باطِنِ قَرْحَةٍ بَرِئَتْ ٺ وَارْتَقَعَ قِشْرُها وَلَمْ يَظهَرْ شَيءٌ ما نَحْنَّهُ. 


)١(‏ بغير تقييده بالأكبر. 
(۲) لأن الأداء لا يستعمل إلا في العبادة. 


فخ المعين برح قر لمن مهات الذي 


وَيَحْرْمٌ فن الْمْلنَحِم'". 

وما تخت قُلْفَةِ مِنَ الأقُلّفٍ فَيَجَبُ عسل باطيها لأنها مُسْتَحِقةُ 
الإزالة”"". لا باطن شَعْر الْعَقَدَ به وَإِنْ كر 

وَلاً يِب مَضْمَضَّةٌ وَاسْتنْشاقٌء بَلْ يكره تَرْكُهُما. 

بِمَاءٍ طَهُوْرِء 1 الما يرا ضارًاً وَلّو بما عَلَى الْعْضوء 


وني عل غنوه (أي: الماءِ) عَلَى الْبَشَرَةِ وَالشَّعْرِء وَإِنْ لَمْ يَتَيَمَْهُ 
3 36 


كر شن للل الواجب وَالْمَئنُوبِ : 

تَسْمِيَةٌ اول وَإِرَالَه َذَر طاهِرٍ (كَمَنِيْ وَمُخاطِ) ونس (كَمَذي) وَإِنْ 
كفَى لَهُّما غَسْلَةٌ واجِدَ ا ل 
بمَجْراهء ف بَعْدَ إزالة الْقَدَر مَضْمَضَةٌ وَاسْيِنْشَاقُ ثم وُضْوءٌ كابلا 
للاتباع» رَوَاهُ الشيخان [البخاري ET‏ : ۷ وَيسَنٌ لَه 
اسْتِضْحابُ إلى الْمَرَاغ خخ لو أَخَدّت س نَّ لَه إعادَئه وَزَعْمْ 
اختِصاصّة بِالْعْسْلٍ الواجب ضَعِيفٌء وَالأفْصَلٌ عَدَمُ أَخِيرٍ عسل قَدَ 
الْعْسْلٍ كما صرح به في e‏ وان د تبت تأجيزهُما في البخاري 0 
الأرقام : 500 190]. ولو وا ناء الفنر أو بَعْذَهُ حَصَلَ [ لَه أضل الْسَنَّة 


)١(‏ من أصابع اليدين والرّجلين» لأنه تعذيب بلا ضرورة. 

(۲) إذ يجب الختان للذكر والأنثى. وعند الحنفية: للرجال سنّة» وللنساء مكرمة. 

(*) في النججس الحكمي» أما النججس العينيّ (وهو الذي له جسم أو وصف) فلا بد من 
إزالته قبل الغُسل . 

(5) الأولى (كامل) لأنه صفةء أو يقول: (ثم الوضوءٌ كاملا) فتكون حالاً. 

(5) خلافاً للرملى. 

0او ا ی کن 


قصل في د شْرُوطٍ الصَّلاةٍ ۹ 
كن الأفصلُ تَقُدِيمُة وکر اک وينوي به سَنَّة اْغْسْلٍ إن تَجَرَدَتْ جنابته 
ع الأضْعْرٍ م وَإِلا نَوَى به - الْحَدَثْ الأَضْعْرٍ أو نَحَوه حرا مِنْ 
خلاف مُوجبه القائل بعدم الائیراے“ 
وَلّو أخدَتَ بَعْدَ ازتفاع جَنابَة أغضاء الْوْصُوءٍ لَرِمَهُ الْوْصُوءْ مُرَتّبَاً بالئيّة. 
الي و 2 2 2 2 3 5 20 سكع اس هو ا ام إلا 
نتعهد معاطف (كالاذن» والإبط والسرة» والموق› ومخل شق)»› 
ل بالإفافة علو بعد تخي اكات عليه 
۴ 5 3 93 
س e‏ 
وََْليْتُ لعل جَمِيع لدو وَالدّللك والتشيية والذكر ع وا 
في راكدٍ بِتَحَرُكِ جَمِيع الْبَدَنِ تاثا وَإِنْ لَمْ يَنْقُل قَدَمَيهِ إلى مَوضع آخَرَ عَلَى 
الأركد 1 
وَاسْتقبال بء وَمُوالة» ورك تكلم بلا حاجَةٍ وَتَنْشِيفِ بلا عُذْرٍ. 


وَنْسَنُ الشَّهادَتانٍ الْمُتَقَدْمَتَانٍ في الْوْضُوءِ مَعَ ما مَعَهُما عَقِبَ الْغْسْلِء 
و Es‏ كنابع مِنْ 
غَيْرِ جار. 


Neb 
00 
5 


فَرْعٌ: لَو اغْتسَلَ لِجَابَةِ وتخو جُمْعَةٍ بِيتِهِما حَصَّلاء وَإِنْ كان الأفضلْ 
إفْرادُ كَل بعُسْل ؛ أو لأَحَدِهِما حَصَلَ فَقَط. 


)١(‏ فيقول: نويت ستة الوضوء للعُسل. 

(۲) وهو قول في المذهب. 

)۳( إن كان ما يفيضه يكفي كل الرأس 

(4) أما الأقطع فيسنّ له التيامن فيه. 

(©) أما ما لا تصله يده فيسنّ ولكن بخرقة ونحوها. 
() وهو مالك. 


تع لعن بشع رة ل ينوكات النين 


وَلَوْ أَخدَت ثُمّ لخت ب می عسل واجِدٌ؛ وَإِنْ لَمْ يو مَعَهُ الْوْضُوءَ؛ 9 
وك عفنا 


36 36 3% 


فرع : يسن لِجدْبٍ وَحائض وَنمّساء بَعْدَ اقطاع دَمِهِمَا عسل فَرْج» وو 
ال هُ فِعْلُ شيءِ مِنْ ذَلِكَ بلا وُضُوءٍء ينغي أن لآ يُزِيلُوا 
قبْلَ الْغْسْلٍ شَغراً أو ظُفْراء وَكَذا دَمَاءِ لأنّ ذَلِكَ يُرَدُ في الاجر ل 


26 16 26 


وجار تَكشْفٌ لَهُ (أيْ : لِلَْسْلٍ) في حَلْوَة أو بِحَضْرَةٍ مَنْ يَجُورُ نَظَرُهُ إلى 
عَورَته (كَرَّوجَةٍ وَأْمَةِ)» وَالسَّئْرْ أفضل. / وَحَرُمَ إن كان تم مَنْ يَحْرْمْ نَظرْهُ لها" 
ت E‏ 2 چ و 
كما حَوُمَ في الْحَلْوَةٍ ة بلا حاجَة > وَل فيها لأذئى عُرَض كما ياي 


96 15 36 


وثانيهَا (أي : ثاني شُرُوط الصلاة): طَهَارَةٌ بَدَنِء وَمِنْهُ داخل الْقَم 
اا وَالْعَين. 


وَمَلبُوسٍ وَغَيرِهِ مِنْ كل مَحْمُولٍ لَه وَإِنْ لم يَتَحَرّك بِحَرَكيِه. 
وَمَكَانِ يُصَلْيْ فيه“ 


)١(‏ لكن يُرَدَ منفصلاً عنه» لا متصلآء كما في «فتح العلام» للجرداني. 
(؟) سواء غضّوا أبصارهم آم لاء ولا يكفي قوله لهم: غضوا أبصاركم. 
(۳) والواجب في الخلوة ستر سوأتّي الرجل» وما بين سرّة وركبة المرأة. 
(5) ويستثنى منه ما لو كثر ذرق الطيور فيه» فإنه يعفى عنه في الفرش والأرض بشروط 
ثلاثة : 
- أن لا يتعمد الوقوف عليه. 
۲ وأن لا تكون رطوبة. 


۳ - وأن يشق الاحتراز عنه. 


هدع E‏ 
عَنْ نجس غَيْر معفو عنه 
8 کک الصَّلاةٌ ع 0 ابيا 3 جاهلاً بوجودوء أو و يكونه مطل ؛ 
0 ل مسلم و ]| 


َل 00 كين لِبَذَنْه» الكن کر e‏ ا الله 


sg‏ وَمَحَلُّ في عير المُضَمُح 


وي ەو 


ل اي وهو شَرْعَاً: : مُسْتَقُذْرٌُ يَمْنَعُ صِحَة 
الصِّلاة حي ا 0 


e 
سائلة؛ أو مِن مَأكُولِ لَخَمُهُ عَلَئ الأّصَحْ‎ 


قال الإِضْطحْرِيٌ وَالرُويانَيُ مِنْ يمتنا كمالك وَأَحْمَدَ : إِنهُما طاهرانٍ 
مِنَ المَأكُولٍ. 


(1) وينقسم النجس إلى أربعة أقسام : 
- قسم لا يعفى عنه في الثوب والماء (كروث وبول). 

- وقسم يعفى عنه فيهما (كما لا يدركه الطزف). 
۳ - وقسم يعفى عنه في الثوب دون الماء (كقليل الدم). 
٤‏ - وقسم يعفى عنه في الماء دون الثوب (كميتة لا دم لها سائل). 

(۲) وهو قوله يه لفاطمة بنت أبى خبيش: (إذا أقبلت الحيضة فدعى الصلاة» وإذا أدبرت 
فاغسلي عنك الدم وصلّي». ١ ٠‏ 

(۳) إذا كان لحاجةء كأن بال ولم يجد شيئا يستنجي به فله تنشيف ذكره بیده» وكمن ينزح 
الأخلية» وكمّن يذبح البهائم» وكمّن احتاج إليه للتداوي. 

(4) ومنه المستنجي بالحَجَر فإنه يعفى عن أثر الاستنجاء» وفاقد الطهورين إذا كان عليه 
نجاسة فإنه يصلي لحرمة الوقت وعليه الإعادة. 


فخ المي بشرج فرة المين يمُهمْاتٍ الذين 


الو ١‏ عي ب ا 


وَلّو راث أو قاءث بَهِيمَةٌ حَبّاً: فَإِنْ كانَ صُلْباً بِحَيتُ لو رُرعَ تَبَتَ 
e E‏ وَيُوْكلٌ› إلا فُنَجسٌ. وَلَمْ ينوا حم غير الْحَبٌ. 


قال شَيْحُنا : والَّذِي يَظَهَرُ أنه إن تَغَيرَ عَنْ حاله قَبْلَ الل ولو ا 
تجن ولا ف 


وَفِي «الْمَجْمُوع) ء عَنِ الشيخ نَضْرٍ ضر : الْعَفْوُ عَنْ بول بَقَرِ الدْيَاسَةٍ عَلَى 
الت 

ا ب ؟ عله (WVDyg‏ شل 37 سوع مي 

وَعَن الْجْوَيْنِيَ'"' : تَشْدِيدُ التكير عَلَى الْبَحْتِ عَنْهُ وَتَطْهِيره. 

00 ا ا ل أ 0000 ع e‏ ل 

وَبَحَتَ الْفَرَارِيُ”" الْعَفْوَ عَنْ بَعْر الْمَأَرَةِ إذا وَمَعَ في مائع وَعَمّتٍ الْبَلْوَى 
)£( / 
نه . 


2. 
- 


و اث 


وَأْمّا ما يُوجد عَلّى وَرَقِ بَعْض الشجر كَالرّعْوَةٍ فَتَجِسٌء لاه يَخْرُحٌ مِنْ 
باطن بَعْض الدّيدانٍ كما شُوهِدٌ ذَلِكَء وَلَيس الْعَنْبَرُ رَوْثاً خلافاً لِمَنْ رَعَمَهُ 
ل و ي ١‏ كه (o)‏ 
تل هو تبات في البَحر . 

وَمَذي (بم 3 بمُعجمة)؛ للأمْرٍ بعشل الذَّكَرِ مِنْهُ وَهُوّ: ماع ا أو ضف 
رَقِيقٌ » يَخْرُجُ غالباً عند تَوَرَانِ السَّهُوَةٍ غير شَهُوَةٍ قَوِيّةِ. 

وَوَدْي (بِمُهْمَلَةِ)» وَهُوَّ: ماءُ أَبْيَض كدر نَخِينُ» يَخْرُجُ غالباً عَقِبَ 
الْبَْلِء أو عِنْدَ حَمْلٍ شَيءِ تُقيل. 


.ه59٠ ابن إبراهيم المَقْدسي المتوفى‎ )١( 

(۲) عبدالملك الملقب بإمام الحرمين المتوفى ۷۸٤ه.‏ 
(۳) عبدالرحمئن بن إبراهيم الفرکاح المتوفى ٠29ه.‏ 
)٤(‏ وهو غير معتمد. 

() بل هو قيء حوت العنبرء يطفو على الماء كُثَّلا. 


صل في شْرُوطٍ الصَّلاةٍ a>‏ 


واستتوا هله الک ا الك (أي : EE‏ 
: ا ۽ وَالْعَلقَةَ وَالْمُضْعَةٌ 0 حَرَجَ بلُونٍ 0 ودم بَيْضْةَ لم ق 


ميټ إن 
3 


ع و 


وَقَبح؛ لاله دم مُسْتَجيل» وَصَدِيدٍ (وَهُوَ : ماءٌ رَقِيقُ يُخَالِطهُ دَمْ). 
57 و - TOD a‏ امور ا (o), E E‏ 
وَكذا ماء جرح وجدري ونفط إن تغيّرَء وإلا فماؤها طاهر . 


وَقيْءِ مَعِدَةٍ وَإِنْ لَمْ عير وَهْوَ الرّاجِعُ بَعْدَ الْوْصُولٍ لِلْمَعِدَةِ» وَلّو ماة. 


- 
م 


ما الرّاجِعُ قَبْلَ الْوْصُولٍ إِلَيها يَقِيناً أو اختمالاً فلا يَكُونُ تجساً وَل 
مُتَتَجُساًء خلافاً لِلْقَفَالِ0. 


9 سنا (VW‏ ر < ا 7 
وَأفتن شتا أن الصّبِيّ ” إذا الي بتاع الْقَيْءِ ء عْفِيَ عَنْ ٿڏي أمُهِ 
الدَّاخْلٍ في فيه» E‏ 


230 م )۰( 


وَكَوِرَة"'. وَلْبّنِ غير مَأَكُولٍ إلا الآدَمِيَّ» وَحِرَةٍ تخو بَعَيِر 

)١(‏ وقال الرملي: هو طاهر إن انفصل من حيّء وإلا فهو نجس. 

؟) من مأكول أو من آدمي. 

۳( فإن فسّدت بحيث لا تصلح للتفرّخ فهي نجسةء ومنه البيض غير الملقح فإنه إذا صار 
دمأ كان نجساً. 

(؟5) بثرة. 

)0( الأولى : وإلا فهو طاهر. ٠‏ 

(5) محمد بن أحمد الشاشي المتوفى ۷١٠٠ه.‏ وقال الرملي: ما جاوز مخرج الحاء نجس 
وإن لم يصل إلى المعدة. 

(۷) وكذا الصبيّة. 

(۸) وعند الرملي يعفى عن مقبّله ومماسّه أيضاً. 

(9) الأولى حذف الكاف. والمرة: ما في المرارة. 

)٠١(‏ ما يجترّه ثانياً. 


ذخ تبن رح فة المي وجات الذين 


فلمو و0" جبدا E‏ 


وَمَاءُ سال مِنْ قم ناثم (وَلو تيتا أو أَطْفَرَ) ما لَمْ يِتحَفْقْ أنه مِنْ مَعِدٍَه 
إلا ممن ابي به ْفى عَنْهُ وَإِنْ كَثْرَ. 


وَرْطوبَةُ فج (أَيْ : قبْلِ) عَلَى الأصَحّ» وهي : ماءً ابيص مُتَرَدْدٌ بِينَ 
الْمَدْي وَالْعَرَقِءِ يخر مِنْ باطن الج الذي لآ يحت غل 4 اف ما 
يَخْرْجُ مما يجب عله" فَإِنَّهُ طاهرٌ قَطعاًء وَما يَخْوْجُ مِنْ وراءِ باطِن 
اقرح“ قله ظا عكر خارج مِنَ ن الْباطِنٍ ء وكالماء الخارج م 
اولك أذ e‏ ولا رق بِينَ الفصالها وَعَدَمِهِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ قال بَعْضْهُمْ : 
الْمَدْقُ بين لوطو الطاهرّة وَالَنَّحِسَةٍ الاتصال الالء فلو الْمَصَلَتْ : قفي 
«الكفاية“ عن الإماء ن نَجِسَةٌ. 


وَل يَجِبُ غَسْلُ در الْمُجامع* وَالْيّضٍ وَالْوَلدِ. 
تى شحنا بِالْعَفْوِ عَنْ رُطُوبَةٍ الْبِاسُورٍ لِمُبْتَ بها 
راط ا 


)١(‏ الأولى: والمني طاهرء وهو طاهر من كل حيوان عدا الكلب والخنزير. ومحل طهارة 
المني إن كان رأس الذّكر طاهراً وإلا كان متنججساًء وحرم الجماع» ومثله المستنجي 
بالحَجَر إذا خرج منه منيّ فإنه يكون متنجساًء ومثله إذا خرج منه مذي (كما هو 
الغالب من سَبقه للمني) فإنه يتنجس بهء لكن يعفى عنه بالنسبة للجماع. 

(؟) خالف في ذلك الرملي فقال: إن خرجت من محل لا يجب غسله فهي نجسة. 

(۳) فى الاستنجاء» وهو ما يظهر عند جلوسها. 

(8) وهو ما لا يصله دَكر المُجامع. 

(6) فإنه نجس. 

(5) لابن الرفعة المتوفى ١٠لاه.‏ 

(۷) عبدالملك الجوينى المتوفى ۷۸٤ه.‏ 

(۸) من رطوبة ار سواء كانت طاهرة أو نجسة للعفو عنها. 


فَضل في د شُوُوط الصَّلاةٍ 
وَشَعْرُ ل وَرِيشْهُ إذا ا في حَيَّاتِهِ. 
ولو شَكُْ في د شر أو نحو ُو مِنْ مَأَكُولٍ أو مِنْ غَيرِه؟ أو هَلٍ 


2 
8 


الْمَصَلَ مِنْ حَيّ أو لواف ؟ وقياسة أن الْعَظمَ كذلك› وبه صرح 
فی «الجواهي. 


وَبِيضٌ الْمَيَةِ إن تَصَلْبَ طاهِرٌ وَإلاً 2 


و ع 


وَسُؤْرُ کل حَيوانٍ طاهر طاهِرٌ. فلو نَنَبَسَ مه ٿم وَل في ماء كليل أو 
عن تخد ع شك يوا طهازةا بولرجوا ف سا اكير أر يجار ام 
E‏ ولا نَجَسَهُ 


ا : أنه يُعْفَى عَنْ يَسِيرٍ عُرْفا 
س 

مِنْ شغر نجس" ' مِنْ غير مُغْلْظِء وَمِنْ دُخانِ نَجِاسَةٍ وَعَما عَلَى جل 

ذُباب وَإِنْ روي › وما عَلَى مَنْعَذِ غير امي مما حرج مله وَذْرْقِ ا 


وَما ل قَمدء وَرَوثْ م نوه ه مِنْ الغا ا أَوْرَاقٍ شجَرٍ الا ا 
ال ست بها E e‏ 

قال جَمْعٌ « وكذاءها تلفية ال م الروت ف جاص اة إذا 
عم م الابتلاء ب وَيؤَيْدَهُ بَحث م المرارئ. زط َلك کله إذا كان فی الماء 
ا 


)١(‏ ملخص «البحر المحيط في شرح الوسيط» كلاهما لأحمد القُمُولي المتوفى ۷۲۷ه. 
(؟) غاية للردٌ على مَن قال بأنّ ما تأخذه بلسانها قليل لا يطهّر فَمَها. 

(۳) ويعفى أيضاً عن كثيره في حق القَّضَاص والراكب؛ لمشقّة الاحتراز عنه. 

(4) بشرط أن لا توجد رطوبة في المحل» وأن لا يكون بفعله. 

(6) بالنسية للمكان فقط :بالشروط المتقدمة ص٠1٠‏ 

(6) كالعلق» لا السمك. 

(۷) وهو شجر جوز الهندء ومثله بقية الأشجار. 

(۸) المتقدم ص۲٦.‏ 


تع الم ين كر المي ما الذين 


وَالريَاد ا . وَيُعْفَى عَنْ قَلِيلٍ شَعْرِو كَالئُثِء كذا أَطْلَقُوهُ وَلَمْ 
د الْمُرادَ الْقَلِيلُ في الاح للاستعمال أو في الإناء الما منة. 


ویر 
03 


ee 


فال شيا + والدى: بتحة الأول إن اا أن الم 
مَل النّجاسَةٍ فَقَطء إن ككرت في مكل واد لم يقت عن وَإلاً عْفِيَ» 
بخلافِ المائع"» َإِنَّ جَمِيعَهُ كَالشَّيءٍ الواجِدٍ. فَإِنْ كَل الشَّعْرُ فيه عُفِيَ عَنْهُ 
إلا ق وَلاً نَظَرَ لِلْمَأَحُوذِ حَيئئذ©». 


وَتَقَلَ الْمْحبُ الطَبرِي00) عَنِ ابْنِ الصَّبَاعْ واغَْمَدَهُ : أنه يُعْمَى عَنْ جرّةٍ 
البَعِيرٍ وَنَحْووء قلا يلجس ما شر يا 


وال اند به قم ما جنر ؛ مِنْ وَلَدِ الَْقَرَةِ وَالضَأَنِ إذا اقم أخلاف أمط0". 


وَقالَ ابْنُ الصلاح : يُعْمَى عَمّا انّصَلَ به شَيِءٌ مِنْ أفواءِ الصَبْيانِ مَعَ 


تَحَقق تَجاسّتها. 
وَأَلْحَقَّ عَيرهٌ ب بهم أفواة الْمَجانِين» وَجَرَّمَ به الرَّرْكْشِيُ. 


e (Very. yA ع ل‎ a o aa 
وَكَمَيَة وَلَوْ نَحْوَ ذُباب مِمّا لآ نَفْسَ لَهُ سائِلَةٌ» خلافاً لِلْقَقَالٍ“ وَمَنْ‎ 
به في قَوْلِهِ بِطَهِارَتِهِ لِعَدَم الدّم الْمُتَعَمّنَ كَمالِكِ وَأَبِي َيف كَالْمَئئهُ نَحِسَةٌ‎ 


)١(‏ وهو عرّق سور بريٌ يقال له : سنور الرّبَاد والزباد كالمسك» يوجد في إبطيه وياطن 
فخذيه وحوالي ديره. 

() فى الجامد. 

(۳) الزباد المائع. 

(4) بل النظر لجميع ما في الإناء من الزباد المائع. 

(5) محب الدين أحمد بن عبدالله المتوفى 5915ه. 

(6) ويعفى عما تطاير من ريقه المتنجس. 

(۷) ثديها. 

(۸) عثمان بن عبدالرحمئن المتوفى 147ه. 

(9) الشاشي المتوفى /ا01٠0ه.‏ 


قَصل في د شرُوط الصَلاةٍ E2‏ 
ِن لم يسل دَمُهاء وَكَذا شَعْرُها وَعَظمُها وَقَرْنُها خلافاً لأبي حَنِيفَةَ ؛ إذا لم 
يكن عَلَِيها دسم 

اى الحافِظ ابْنُ حجر الْعَسْفَلانِيُ بِصِحَةٍ | لصَّلاةٍ إذا حَمَلَ الْمُصَلَى 
مَيْتَ ُباب إن كان في ا رش يَشق الاحؤواز عنة: 

عير بَشَرِ وَسَمَكِ وَجَرادِء لجل تَناوُلٍ الأَخِيرَيْنِء وَأَمّا الآدَمِيُ فَلِقَوله 
ا ولق كرما ب ادم [الإسراء: »]۷٠‏ وَقَضِيةُ التكريم أن لآ ُخكم 
بتَجِاسَّتِهِمْ بالْمَوتِ. 

وَغَير صَيْدٍ لَمْ تُذْرَكُ ذكاثة”"2. وَجَنِين مُذَكَاةٍ مات بدكاته. 

وَيَحِلُ أَكلُ دُودٍ مَأَكُولٍ مَعَهُء وَلا يَجِبُ غَسْلُ تخو الْقَم مه 

و فى لرا ع اا ات لا يجُورُ أكلُ سَمَكِ مُلْحَ وَل 
يُنْرَعْ ما فِي جوفِه (أيْ : مِنَ الْمُسْتَفْدَّراتِ). وَظاهِرْهُ لا قَرْقَ بين كبيره 
2 کا ا ع . (D.1‏ 2م ت ع انين 5 ا واه 
وصغيره. لكِنْ ذكرَ الشيخان جواز اکل الصغير مَعَ ما في جُوفِهِ لعسر 

وكمُشکر اى ماح للإسْكارٍ)ء فَدَخَلَتَِ الْقَطْرَةُ م مِنَ الْمُسْكرِ اع 
كُحَمْر (وَهِيَ : الْمُتََحَذَةُ مِنَ الْعتب)» وَنبِيذٍ (وَهُوَ : المخد مِنْ غيرِه). 

َرَج بالمائع تخ نو الج وَالْحَشِيش. 

وَتَطهُرُ حمر تَخَلَلَتْ يها مِنْ غيرٍ مُصَاحبَةٍ عَيْن أَجْتَيةِ لها وَإِنْ لَمْ 

0 في التّخْلِيلٍ (كخصاة)» وَيَتَبَعها في الطهانة لذن وَإِنَ شرب منها أو 


)١(‏ بأن مات بالجارحة» لأن ذكاته بذلك. وخرج بذلك ما إذا أدركت ذكاته ولم يدل فإنه 
(۲) أما إذا خرج وفيه حياة مستقرة ثم مات من غير ذبح فهو نجس. 

(۳) أحمد القُمُولى المتوفى ۷۲۷ه. 

(4) الرافعي والنووي. 


ف ال قر ان بنهشات الذبن 


ل له إذا ارْتَفَعَتْ بلا عَلَيانٍ بَلْ 


مل 


بِفِعْلٍ فاعِلٍ قلا تَطِهُرُ؛ وَإِنْ عُمِرَ الْمُرْتَفِعُ مُ كَبْلَ جَفافِهِ أو بَعْدَهُ خُر أُخْرَى 
E‏ شيك 


عه 


وَالَِْي اعْتَمَدَهُ شيخنا الْمُحَقَّقُ عَبْدُ الرّحْمَنِ بن زِيادٍ: 9 
الْمْتَِمُ قَبْلَ الْجَفافٍ لآ بَعْدَة”". 


ها تَطهُرُ إِنْ غُمِرَ 


ل 
۰ 


.3 فال : لَوْ صب حََمْرٌ فِي إناء ثم أخرِجَث مِنْهُ وَصُب فِيهِ خَمْرٌ 
خْرَى بَعْدَ جَفافٍ الإناءِ وَقَبْلَ غَسْلِهِ لَمْ تَطْهُز إذا تَحَلْلَتْ بَعْدَ تَقْلها مِنْهُ في 


إناء آخْرّ. انه . 

وَالدَلِيلُ عَلَى كَون”” الْحَمْر خَلاً: الْحُمُوضَهُ في طَعْمها؛ وَإِنْ لَمْ 
ُوجذ ناي الْحُمُوضَةِ؛ وَإِنْ قَذَقَتْ بالرَبدِ. 

َيَطهْر جلد لحي نَجْسٌ بِالْمَوتِ باتوباغ نَقَامُ بحيث ف لآ يود 
ساد لو نة نقِعَ في الماء. 


وككلب وخنزير» وفرع كل مهما مع الآخرٍ أو مَعَ غَيْرِهِ. 


رَدُودُ مَيْتَتهما طاهرٌء وَكُذا نَسْجُ عَنْكَبُوتٍ عَلَّى الْمَشْهُورٍ كما قَالَهُ 
ا وَالأَذْرَعُِ. وَجَرَّمَ صاجبُ «الْعُرَّة”" و«الحاوي»““ بِتَجاسَته. 


وما تخلع ون يعلد جر عله في عيانها العو عل :نبا اف 3 
00 : فيه نَظَرٌء بَلٍ الأَقْرَبُ أنه تجسٌء لأنّهُ جُزْ 


)١(‏ واعتمده الرملي في «النهاية». 

(۲) أي: صيرورة. 

(۳) وهو القاضي شريح المتوفى ۷۸ه كما في «إعانة الطالبين». 
(6) للقزويني المتوفى 579ه. 


فَصلُ في د شُرُوط الصّلاة GD‏ 

قال أيضاً : لو تزا كلب أو زير عَلَن آديئة ونث آدييّاء كان الول 
نَجِسَا”" ؛ وَمَعَ للك قن لكلف :القيلةة وغيرهاة E BE‏ فنا 
يُضْطَُ إِلَى مُلامْسَيهِ وَأَنّهُ تَجُورُ إِمامَتُهُ إِذْ لآ إِعادَة عَلَيْهِ ۽ وَمُخُولُهُ الْمَسْجدَ 
حَيتُ لا رُطُويَة" لِلْجَماعَةِ وَنَخوها. اه 


وَيَطهرٌ مث مُتَنْجَسٌ بِعَينِيّة ِعَينِيّةٍ بعشل زيل ا إعمايها , ِن طم" ' وَلَونِ وَريح» 
وَل يَضْرُ بُقاء لَونٍ أو ريح عَسْرَ رَوالث“ ا لظ فن بَقَيا مَعَا لم 
وَمُتََجَسٌ بِحُكمِيّةٍ (كبَولٍ جف وَلَمْ يُدْرَكُ لَه صِفَةٌ) بِجَرْي الْماءِ عَلَيهِ 


مس 


ل 


مره ۽ وَإِنْ كان حَبَا أو لَخْماً طْبِحَ بتجس» أو وبا ضُبِعَ بتجسء فَيَطهُرُ 
باطِنُها بصب الْماءِ عَلَى ظاهرهاء كسيف سُقِيَ وَهْوَّ مى بنّجس. 


وَيُشْتَرَطُ في طهر الْمَحَرَ وُرُودُ الماء الْقَلِيلٍ عَلى المَحَلٌ الْمُتَتجْسء فَإِنْ 
رد منج عل ماء كليل لا كير جس ون لم يتين قلا يهر غير 
وَفَارَقٌ الواردٌ غير فوته لكونه عاملاً ؛ ؛ فلو تَنَجَسَ مه کی أذ الماء بيده 
لَه ا ال CE E‏ 
الظاهن ل ولو بال و كصب ماف اناد من و إذاركه بتو انفد 


J E 0 9 ل 2 م‎ 4 o I 
وَلا يجوز له ابتلاع شَيءٍ قبل تطهير قَمِهِ حَنَّى بِالعَرْغَرَة”‎ 
فْرِعٌ : لو اضيا الا تو يؤل و قصب على مَوضعه ماءٌ‎ 


)١(‏ خلافاً للرملي. 

(۲) بل ولو مع رطوبة على المعتمد. 

(۳) كدم لَِة» أو أثر قيء. 

)٤(‏ وضابط التعسّر: أن لا يزول بالحت بالماء ثلاث مرات. 
(o)‏ أي : من الفم» وهو مخرج الغين والخاء. 

(5) ولو مكث الماء مدّة في فمه. 

(۷) أي: حتى يطهر فمه بالغرغرة. 


تخ لذبي بشرح قز اين هات الذين 


فَعْمَرَهُ طهر وَلّو لَمْ يصب (أي: يَعُورُ)ء سَواء كانت الأزض صلب أ رَحْوَة. 
وَإذا كانّتِ الأزض لَمْ تَتَشَربْ ما تَنَجَسَتْ به فلا بُذَّ مِنْ إزالَة الْعّين قَبْلَ صَبّ 
الماءِ الْقَِيلٍ عَليهاء كما لو كائث في إناءِء وَلَوْ كانتِ النَجاسَةٌ جامد فَتَقتَنَتْ 
وَاخْتَلطثُ الاب يَطْهْرْ (كَالْمُْخْتَلط بئخو صَدِيدِ) بإفاضّة الْماءِ عَليهِء بَلْ 
لآ بد مِنْ إزالة > جَمِيع اشراب الْمُخْتَلِطٍ بها. 


Sol ممم‎ 


فاق لوه وى ااام املو لو ةر اا وَإِنْ 
أذ إِلَى تَلَفِهِ؛ وَإِنْ كان ليتيم. 

قال نيتنا : وَيَتَعَيّنُاقَرْضّهُ فيما إذا مَسَّتٍ الَجاسَة شَيْئاً + مِنَ الْقُرْآنِء 
بخْلافٍ ما إذا كائّث في تخو الْجِلْدٍ أو الْححواشِي 


26 36 6 


فْرْعٌ: : عُسَالَةٌ الْمْتَتَجسِ وَلَو مَعْفُوَاً عَنْها (کدم قلِيل) إن الْمَصَلَّتْ وَقَدْ 
زَالتِ الْعَينُ وَصفاتها ولم تتَعيّرْ وَلْمْ يرد وَزُنُّها يَعْدَ اعْتِبار ما يَأخِدهُ الثُوبُ من 
الماءِ وَالْماءُ مِنَ مِنَ الْوَسَخْ َقَذطهْ-الْمَخَل طاهزةع قال ا رط 
الاكتِفاءُ فيهما بالظّنٌ. 


26 35 % 


َرْعٌّ: إذا وَمَعَ في طعام جامِدٍ (كْسَمْنِ) فَأرَةُ ملأ قمائثء ألْقِيَثْ وَما 
حَولّها مِمّا ماسّها فَقَطْء وَالباقي طاهرٌ. وَالْجِامِدُ هو الذي إذا عُرِفَ مِنْهُ لآ 
ترا عَلَى كُزب. ۰ 

فرغ : إذا تئج ماء الْبثْر الْقَلِيلُ بمُلاقاقٍ نجس 3 يَطْهُنْ بالئزح» بل 
يبي أن لا برح لير الما يع أو صب ماء فيه؛ او اكير شتير به لم 
يَطْهُرْ إا ِرُوالِهء فَإِنْ بَقِيَتْ فيه نَجاسَةٌ (كشعَر فَأرَةِ) وَلَمْ يتيز فَطهُورٌ تَعَذَ 
اْتِمالة؛ إِذْ لآ يَحْلُو مِئْهُ دَلوٌء فَلْيْئْرّح كُلَهُء فَإِنِ اغْتَرَفَ قَبْلَ الزح وَلَمْ 


َصْل في د شُرُوطٍ الصَّلاةٍ 7 
تين فيما اْتَرَقهُ شَعْرَاً لَمْ يَضْرٌ وَإِنْ طَنَهُهِ عَمَلا فيم الأضلٍ عَلَى الظَاهِرٍ. 
ولا بطر تند مُتَنَجْسٌ بئخو كلب إا سبع غَسَلاتِ (يَعْدَ وال الْعَينِ» ولو 
0 ت :0 
بِمَرَاتْ َمَزيلُها م مَرَة واجِدَة ) إِخدامُن بثُراب تيمم مَمْزوج بالماءء بأَنْ 
E‏ الماء حسّی و ده فيه» ويصل بواسطته إلى ad‏ أجزاء الْمَحَلّ 
المتتكس :. ويكفن فى الراك تر ریه سَبْعَاً. 
قال شحنا : يَظهَرْ 
سَبْع جَرِياتِ. ولا تَنْرِيبَ في أزض ترابيّة. 


نَّ الدّهابَ مره وَالْعَودَ أخرّىء وَفِي الجاري مُرُورُ 


16 35 % 


فْرْعٌ: aS‏ د “» ولو رَفَعَ كلب 
رَأَسَهُ مِنْ ماء(" وُه مُتَرَطبٌ وَلَمْ يَعْلَمْ مُماسّتَهُ لَه لَمْ ينجل ». 

ا ارات اك 
بِولُوغِهِء وَإِنّما يَجِبُ غَسْلُ الإناء بِوْلُوعِهِ تَعَبدَا. 


26 35 3% 


وهم و ع ھە 5 8 5 د كم ع 2 (VW oc‏ 
وَيُعْفَى عَنْ دم تخو بُرْعْوثِ يما لا تمس له سائلة (كَبَعُوضء وَقَمْلٍ "') 
لآ عَنْ جِلْدِهٍ 


)١‏ أي: يُحسّب مرّة واحدة وإن احتاج إلى أكثر. 

(۲) قال البُجَيْرمي: وينبغى تقييده بما إذا عد الماء حائلاأًء بخلاف ما لو قَبَضٍ بيده على 
نحو رخل الكل داجل الما قيضا شديدا بيت ل قى فة وة ماه + فلا :ا 
التنجيس. كما فى «الإعانة». 

5 أي محل عاد كناب 

)٤(‏ لاحتمال رطوبته من تُعابه لا من الماء. 

)6( الظاهري المتوفى ١۲۷ه.‏ والذي ينسب إليه مذهب الظاهرية. 

0) ومثله الخنزير عند مالك. 

(۷) قتله ناسياء أو بتقلبه أثناء نومه. 


لع المعو شر ف النين ما الذين 


ودم نحو نَحْوٍ دمل (كبَثرَة وجرح) وَعَنْ فيج وَصَدِيدِهِ وَإِنْ كَثْرَ الدّمُ فيهما 
روانش بعرق 0 أرق الأول" بف طن ارت غلين: الثُول 
الفكتمدة: 


بغير فِغله. قن كَثْرَ بفِعْلِهِ قَضداً: گان قتَلَ تخو بُرْعُوثِ في توء 8 
عَصَرٌ خو دمل أؤ حَمَلَ نَوبَاً فيه دم بَراغِيتٌ مَكَلا وَصَلَّى فِيهء أو فَرَشَهُ 
وضلا هلها أو زاد عَلَى مَلْبُوسِهِ لا لِعَرَض (كْتَجَمْلِ)؛ قلا يُعْمَّى إلا عن 
الْقَلِيلٍ عل الأصَحٌء كما في (التَّحْقِيق) و«الْمَجْمُو»". 


وَإِنِ اقْتَضَئ كلام «الروضة“ الْعَفْوَ عَنْ كَثِيرٍ ڌم نحو الدّمّلٍ وَإِنْ 
عَصِرّ) وَاعَتَمَدَهُ ابن القت وَالأَدْ درَعِيٌ . 


وَمَحَلُ الْعَفُو هُنَا وَفِئِمَا يَأنِي بِالنُسْبَةٍ للصَّلا امار لاما ور 
نجس به ون كَل ولا أَْرَ لِمُلاقاةٍ البَدَدِ لَه رَطبآء وَل يكلف نشيف الْبَدَنِ 
ن 


2 


وَعَنْ قَلِيِلٍ تخو دم غَيْرِِ (أي: أَجْتبِي عير مُكَلْظِ) بخلافٍ كَثِيرِه. 

وَمِنْهُ - كما قال الأَدْرَعِيُ ‏ دم الْفَصَلَ مِنْ بَدَنِهِ ثم أصابه. 

يقاس بهما دم سائر الما" إلا الْخارِج مِنْ مَعْدِنِ النَجاسَةٍ (كَمَحَل 
الغائط). 


)١(‏ أو ماء طهارةء أو ماء تساقط حال شربه. 

(۲) وهو دم نحو البرغوث. 

(9) كلاهما للنووي. 

(5) للنووي وهي اختصار ل«شرح الوجيز» للرافعي» أما «الوجيز» فللغزالي. 
(5) أحمد بن لؤلؤ صاحب «عمدة السالك» المتوفى 594/اه. 

(5) كالعين والفم. 


قَضْل في د شرُوط الصّلاةٍ VY‏ 
وَالْمَرْجِعُ في الْقِلَةِ وَالكَثْرَةٍ الْغزف. وما شك فِي كَنْرَيِهِ لَهُ حُكم الْقَلِيل. 
وَل مرق الئَجِسُ" في مَحالَء وَلَوْ ُي كَثْرَ؛ٍ كان لَه حَُكُمْ الْقَلِيلٍ 

عند الإمام'" ؛ وَالْكَثِيرٍ عِنْدَ الْمُتوَلِي وَالْغَرالِي وَغَيرِهِماء وَرَجْحَهُ بَعْضْهُم. 
ويف عَنْ دم تخو فض وَحَجمٍ بِمَحَلهماء وَإِنْ كر 
وصح صَلةُ مَنْ أذبي لِكنْهُ قبل عَسْلٍ الم إذا لَمْ يلغ رِيقَهُ فيهاء لاد 

دم اللَّثةِ مَعُْوُ عَنْهُ بِالْسْبَةِ إلى الرّيق. 
وَلّو رَعَفَ قَبْلَ الضَّلاةٍ وَدامَ: فَإِنْ رَجَئ الْقِطاعَةُ وَالْوَقْتُ مع الْمَظرَهُ 

إلا تفط" (كَالسّلِس)» خلافاً لِمَنْ زَعَمَ الْتَظارَهُ وَإِنْ حرج م الْوَعْتُ 5 

وخر لِعْسْل توه الْمْتَنجَس وَإِنْ حرج وَيُعَوَقُ ِمُذْرَةٍ هذا عَلَى إزَالَة النجس 

مِنْ أضْلِه فَلَرِمَئْهُ بخلافه في مَسْألينا. 
وَعَنْ قَلِيلٍ طين مَحَل مُرُورٍ ميقن اسه وَلّو بِمُغْلَظٍ لِلْمَسَنّوَه ما لَمْ 

تبقَ عَيْنُها مِتَمَيْرَة. 
وَيَخْتَلِفْ ذَلِكَ بِالْوَقْتِ بكم نَ الوب 0 


َك عت الطريق على الأزج 
الكلاب وَالْبَهائم وَقَدْ أصابها الْمَطْرُ بِالْعَفْو عِنْدَ مَشَقَةِ الاختراز. 
فَاعِدَةٌ مُهمّةٌ : وَهِيَ أن ما أَضْلْهُ الطَهِارَهُ وَعَلَبَ عَلَى الط تَنَجْسْهُ لِعَلبَة 


)١(‏ الذي يعفى عن قليله. 

(؟) إمام الحرمين عبدالملك الجويني المتوفى ۷۸٤ه»‏ ورجحه الرملي. 

(۳) بغسل أنفه وحشوه بقطنة. 

)٤(‏ فيعفى في الشتاء عمًا لا يعفى عنه في الصيف ويعفى في الذيل والرّجل عمَّا لا يعفى 


الح الف شرع ره الین بنيكات الذبن 


النَّجَاسَةَ في مله : فيه قَوَلآنٍ امغروفان بِقَوْلَيْ الأضل» وَالظاهر أو اغالب 


ااا أله طا غم بالأضلٍ الْمتيفَّنْء ا < ن الْخالب ا 


بالأخوالٍ ا وَذْلِكَ كثياب حَمَارٍ وَحائض وَصِبْيانِ7١‏ 0 
بالئجاسَة» وَوَرَقِ يَغْلِبُ نره عَلَى نَجَسِء وَلعاب صي 0 وَجُوخ اشْتْهِرَ 
عَمَلّهُ خم الْخِنْزِيٍ جن شامِيٌ اشْتْهِرَ عَمَلَهُ نمَحَةِ الخلزير > وَقَذْ 
جاء لل جَية م من عِنْدِهِمْ فَأكَل مِنهاء TR‏ 
«شزح الْمنهاج». 


# ¥ 


وَيُعْمّ عَنْ مَحَلَّ اسْتِجماره9 1 وَعَنْ ونیم ذُباب”* ل وَرَوْثْ خفاش 
في الْمَكانٍ وَكَذا الوب وَالْبَدَدِء وَإِنَ كُثْرَتْ؟ ع الاختراز ویعفی 
عَمّا جَفٌ مِنْ ذَرْقِ سائر الطَيُورٍ في الْمَكانٍ إذا عَمَّتِ الْبَلْرَىْ ب" '. وَقَضِيَةُ 
کلام «الْمَجْمُوعَ) الْعَفْوْ عَنْهُ في النّوبٍ وَالْبَدَنِ أيفا. 
N‏ عَنْ بَعْرِ الَْأر وَلَوْ يابساً عَلَ الأوجَدء لَكِنْ أفتى سينا ابْنُ 
ياو كَبَْض الْمُتَأَخَرِينَ بِالْعَفُو عَنْهُ إذا عَمَتِ الْبَلْوَى بو كَعْمُومها في ذَرْقٍ 
(A)‏ 
00 


p1 س‎ 


وَل نَصِحٌ صَلاةُ مَنْ حَمَلَ مُسْتَجَمِراء أؤ خيواناً بِمَنْمَذِهِ نَجَسٌء أو 


ٍ ومجانين وجزارين‎ )١( 
كالمجوس» فإنهم يغتسلون بأبوال البقر تقرّبا.‎ )۲( 
احتمل اختلاطه بقيئه.‎ )۳( 

)٤(‏ وكذا ما يلاقيه من الثوب. 

)٥(‏ أي: روثه. 

0 ولم يمك المكتي غلب 

(۷) لكنه غير معتمد. 

(۸) وهو غير معتمد أيضاً. 


فَضْل في د شرُوطٍ الصّلاةٍ EB‏ 

تدك ا ارو تجوفة» أو مثنا زاهرا ا وتا ل ب 
ون جُوفِهِ يتا طاهرا (كَادمِيٌ : 

باطِبّةُ ية مَذِرَها'2 فِي باطِنها دم وَلاً صله قابض طرف مُتصِل بج 

وَِنْ لم يَتَحَرَك ب 0 


فَرْعٌ : : لو را من بريد صَلاةٌ ويكوبه نجسل غيرْ مَْفوْ عله ارم إِعْلامُهُ 
وَكَذا رمه تَعْلِيمُ مَنْ رَآهُ يُخْلّ بواجب عِبادَةٍ في ري ل 

تَيِمّةٌ [فِي بَيَانٍ أخكام الاسْتِنْجَاءٍ وَآدَاب دُخُولٍ الْخَلاءِ] : يجب 
الاسيئجاء”" من كل ارج لوق بماءء وَيَكُفي ب علب طن وال 
النَّجَاسَةَ لات : د شم يدوه وينبغي الاش حا لا بق أ رها في 
تَضاعِيفٍ شَرَج الْمَفْعَدَةِ؛ أو ثلاث مَسَحاتٍ نَعُمُ الْمَحَلَّ في كل مَرَةِ مَعَ ية 
ا قال “. 


ت 


عه 


وَيُنْدَبُ لِداخِلٍ الا أن es‏ وَيَميئّه ه لالصرافهء بِعَكْسٍ 
يئي ما عَلَيْهِ ا (مِنْ قُْآنِء واشم بي أو ملك ول 

مُشْتَركاً زي إن قُصِدٌَ به پو مُعَظم) ES‏ حال خْرُوج خارج ولو 
عَنْ غير ذکر“» وَفِي غَيْرٍ حال الْخْرُوج عَنْ ذِكْرٍ ؛ يبد وَيَسْتَير 


وَأنْ ل يَْضِيَ حاجتَهُ في ماء مُباح رَاكِدٍ ما لَمْ يَسْتَنْجِز وَمْتَحَدّثِ غَيْرٍ 
E‏ لحن وَطريق (وَقيل : نة يحرم التَمَوْط فيها) » وَنَحْتَ مُثْمِرٍ بولكه أو 


(۱) ايس من مجيء فرخ منها. 

(۲) أما إن وضع طرف الحبل تحت قدمه فلا يضرٌ. 

(۳) عند إرادة الصلاة. 

)٤(‏ غير مني 

(5) أما غير الملوّث (كبعر) فلا يجب الاستنجاء منه» بل يسنّ. 

030 طاهر غير محترّم (كمطعوم الآدميين» وكمطعوم الجن كالعظم). 

0) ندبا. 

(۸) ندياً. 

(9) فلو عطس حمد بقلبه كالمُجامع» ويثاب عليه» وليس لنا ذكر قلبي يثاب عليه إلا هذا. 


فح المعين بشرح قر اَن بمهِمَاتٍ الذي 


مَمْنُوكِ عَلِمّ رضا مالكه وَإلاً و ولا تقل عالقلا ولا يدها 
وَيَحْرْمانٍ في غير الْمُعَذّ وَحَيتُ لآ ساتِر”"» فلو اسْتَقبَلَها بِصَدْرِهِ وَحَوَّلَ فَرْجَهُ 
نها ثم بال لَمْ يَصُرّء بخلافٍ عَكسِه. 


وَل يَسْتاك» ولا يبرق في ولو وَأَنْ يمول عند حول" : «اللَهُمَ ني 
غود بك من الخنية: ا ' وَالْحْوُوج : «عفْرانَكَ كيد كله الْنِي 
اهت عي الأذئ وَعافاني» وَبَعْكَ الاسْتَِنْجاء : «اللّهُمَ طهر فل مِنَ الثفاق» 
وَحَضَّنْ فَرْجِي مِنَ الْمُواجش». 

قال الْبَعَوِيُ© : لو شك بَعْدَ الاسْتَئجاءِ هَلْ عَسَلَ ذَكَرَهُ لَمْ يَلْرَمْهُ 
عَادَنهُ. 


عد 3 عد 
وََالِتُهَا: سَبْرُ رَجُْل (وَلّو صَبِيَا) وَأ مق (ولو كالب ره وَلَدِ) مَا بَئْنَ 


سر وَرُكبَة لهُماء ٠‏ وَل خاي في ْو كير بر الصجيح : «لا يَقْبَلُ الله صله 
ا أَيْ . 1 دلا بخمار». [الترمذي رقم: ۲۷۷؛ أبو داود رقم: "]. 


وَيَجِبُ سَيْرُ جُرْءِ مِنْهُما لِيتَحمَقَ به سَْرُ الْعَورَةٍ 

فم تيوه :132 ارد لها توج بن جرم امت كاي اللا E‏ موتو وه 

وَسَئْرُ خُرَّةٍ ولو صَغِيرَةً غَيِرَ وَجْهِ وكفين"" ظَهْرِهِمًا وَبَطنِهمًا إلى 
ارين لا يضف لؤناء أى + لون النشرة فى نالعاب كذا 
صَبَطَهُ بذَلِكَ أَحْمَدُ بن مُوسَئ بن عجيل. 


)١(‏ فإن كان هناك ساتر فيكرهء وإن كان في مُعَدٌ فلا كراهة ولا حرمة. ويشترط في الساتر 
أن لا يَبِعْد عنه أكثر من ١55‏ سانتي مترا. 

(0) بسم الله. 

(۳) فإن أغفل ذلك حتى دخل قاله بقلبه. 

() في الصلاةء أما عورتها خارج الصلاة فكالحرّة. 

(5) زاد الحنفية: وقدمين. 


شُرُوطٍ الصَّلةٍ 


عدت ل ا 
وَيَكْفِي ما يَحْكي لِحَجم الأغضائ. لكنة خلات الأول 


وَيَجِبُ السَّْرُ مِنَ الأَغلّى وَالْجَوانِب لآ مِنَ الأَسْمَل إِنْ قَدَرَ (أي : كَل 
مِنَ الرّجُلٍ ال و عل لشن أن العامة كم يقر 
الْعَورَة فَبُصَلَي ووا عارياً بلا إعادّة ؛ وَلَوْ م وجود ساتِر مُتَنَجَسِ 0 
غَسْلهُ لآ مَنْ أُنْكَتهُ تَطهِيرُه» وَإِنْ حَرَجَ الْوَقْتُ. وَلَوْ قَدَرَ على ساتِرٍ بَعْضٍ 
الْعَوْرَةِ لَرِمَهُ السّثْرُ ب بما وَجَدَه َكنم السَوأَتَيْن فَالْقْبْلَ فَالدُبْرَ ؛ وَل يُصَلَي عاريًا 
م وُجُودٍ حَرِيرِ ل لاا له لأنّهُ يُباحُ اة وَيَْرَمُ النَطيِينُ لو عُدِمَ الوب 
ا يَجُورُ لِمُحَس افتداء بعار» وَلَيِسَ لِلْعاري عَضْبُ الئوب. 


و 1 و لضن 0 دوي .)0( مميج د هال عمجي هام 

ويسن إلمصلي ان يلس احسن بيابه» ويزتدي ويتعمم ويتقمص 
وَيَتَطيْلسَء ولو كانَ عِنْدَهُ تُوبانِ فَقَط لبس أَحَدَهُما وارْتَدَى بالآخر إن كان ثم 
سه وال عله مصلا > كما اَی به شیخنا. 


3% 3# 3% 


فَرْعٌ: يَحِبُ هَذا 0 خارج الصّلاةٍ أيضاًء وَلَوْ تؤب نجس أو حَرِيرٍ 

لَمْ جذ غَيرَهُ حى فِي الْحَلْوَق لكِنّ الواجبَ فيها سَئْرُ سَوْأنَيْ الوَجُلِ وما 
CV‏ 

بين سر كك غيرِو) ٠‏ وَيَجُودُ كفْفُها في الكَلَْة؛ ولوين 0 السك لأذنّئ 

عْرََض» کیا وَصيانّة وف من الدلمين والعبار :عند كتين الْبيت» وَكَعَسْل. 


3F‏ ¥ 6د 


)١(‏ للرَّجْلء ومكروه للمرأة. 

(۲) بل يجب على الحرّة سترها حتئ من أسفلها. 

(۳) معطوف على التطيين. 

)٤(‏ ولا يلزمه قبول هبة التّوب للمئة» ويلزمه قبول عاريّته لضعف المئّةءفإن لم يقبل لم 
نصح صلاته لقدرته عل السّتر» بل يجب عليه سؤال الإعارة. 

(ه) أي: فوق الإزار. 

(5) بمعنى: في. 


قنخ المُعينٍ بشرح رة لين بمهماتٍ الذي 


عن E‏ الك E‏ وق ارا يإ ONE CP‏ وى e‏ انق بن و م 

ورابعها : مغرفة دخؤلٍ وقټِ يَقِيئَا أو ظنا ٠‏ فمَنْ صَلئ بدونها لم 
نَصِحٌ صَلائهُ وَإِنْ وَقَعَتْ في الْوَفْتِ لأنَّ الاغتبار فِي الْعباداتٍ بما في طن 
الْمْكلَّفِ وَبما في تفس الأمرء وَفِي الْعْقُودٍ بما في نَفْس لار قط 


فَوَفْتُ ظَهِرٍ مِنْ روَا سمس إلى مَصِير ظل كل شَيْءٍ مِنْلَهُ غَيِرَ ِل اسيو 
(أَيْ : الظل الْمَوجُودُ عِنْدَهُ إن وُجِدَّ) . وسُميّث بذَلِكَ لها اول صَلدةٍ طَهَرَثْ. 


ف وَهْتُ عَضرٍ مِنْ آجِرٍ وَْتِ الظهْرٍ إلى غُرُوْبٍ جَمِيع قُرْص شفْسٍ'". 


ف وَقْتُ مَغْرِبِ مِنَ الْعُرُوبٍ إِلَى مَغِيْب الشَّمَقٍ الأخمّر”". 
ف وَقْتُ عِشاءِ مِنْ مَغِيب الشَّمَق. 


ل ايحا ويي نز نَذْبُ 6 وال ل وَالأَبْيَضِ خَرُوجاً مِنْ 


TT‏ لخر لصاوتي لا الكاؤب إ إلى لع ب بَْض الشمْس””. 

وَالْعَضْرُ هِيّ اللا ری لِصحة ل به» فهيّ أَفْضَلٌ 
الْصَلّواتِء وَيَليها الصُبْحُء ثُمّ لعشا ثُمَ ل تم الْمَعْرْبُ ؛ كما اسْتَظهَرَةُ 
شَيْحُنا مِنَّ الأدلَة. 

نما فَصْلُوا جَماعَةَ اصح وَاليشاء لأنّها فيهما أَشَنْ. 

قال الرَافِعِيُ : كائتِ الصُبْحُ صَلةَ ادم وَالظهْرُ صله داو وَالْعَضْرٌ 
صَلاة سُلَيِمِانَ» وَالْمَعْرِبُ صَلاةَ يَعْقُوبَء وَالْعِسَاءُ صَلاةَ يُونْسَ عَلَيْهُمُ الصَّلاةُ 
وَالسَّلامُ. اه 


)١(‏ بعد اجتهادء فإن لم يمكنه أخذ بخبر ثقة يخبر عن علم. 

(۲) ويكره تأخيرها إلى اصفرار الشمس. 

(۳) ويكره تأخيرها بعد 0" دقيقة من أول الوقت. 

)٤(‏ ويكره تأخيرها بعد الفجر الكاذب» علماً بأنْ بِيْنَ الكاذب والصادق ثلث ساعة تقريباً. 
 )(‏ ويكره تأخيرها إلى طلوع الحُمرة. 


فَصْلٌ في د شْرُوطٍ الصَّلاةٍ 


َاعْلَم أن الصَّلوةٌ نَجبٌ اول الو نك تقو لوطي عله الت E‏ 
أوَلِهِ إلى وَقْتِ ا أن يَعْزِمَ عَلَى فِعْلِها فيه" ولو أَدْرَكَ في 
الْوَفْتِ رَكْعَةَ لآ دُونّها الكل أداغ وَإِلا فَقَضَاء. 

ا بإخراج بَعضها عن الْوَفْتٍ وَإِنْ أَدْرَكَ ركع نَعَمْ ا شن في 
غَيْرٍ الْجْمْعَةٍ وَقَدْ بَقِيَ مَا يَسَعْهَا جار ا َهُ بلا كراهَة أَنْ يُطُوُلَها بالقراء ة أو الذَكْرِ 
حَنّ يَخْرْجَ الْوَقْتُ؛ إن لَمْ يُوقِعْ منها رَكْعَةٌ فيه عَلَئ الْمُعْتَمَدِء ن لم يَبْقَ 
ما يَسَعْها أو كانت جُمُعَةَ لَمْ يَجْرِ المد 

0 سر الافتصارٌ عَلَى ركان الصَّلااةِ لإذراكِ كُلّها في الْوَقْتِ. 

36 36 

فَرْعٌ: يُنْدَبُ تَعْجِيلْ صَلةٍ وَلّو عِشاءً لأَوّلٍ وَفْتِها؛ لِحَبَرِ: «أفصل 
الأغمال الصَّلاةٌ رل وَفتها»» [البخاري رقم : oV‏ مسلم رقم : 0 

واا 2 لت جَماعَةٍ أثناءة؛ وَإِنْ قحش التَأجِيرٌ ما لَمْ يَضِقٍ 
الْوَفْتُء وَلِظَنْها إذا لَمْ محش عرفا لآ لِك فيها مُطَلَقاً. 

وَالْجَماعَةٌ الْقَلِيلَة وَل الْوَفْتِ أفضل 4 من الكتيزة ار 

ووه الْمُخْرِمُ صَلاة الاء وچوا لجل خوف قَوَاتِ شحج بقَوتٍ 


الْؤْقُوفٍ ِعَرَفَةَ لو صَلاُها مُتَمَكُناًء لان قَضاءَهُ صَعْبٌّء وَالضَّلاةُ وخر 0 
أسْهَلُ مِنْ مَشَقَتَ ولا يُصَلّيها صل دالوف و2 0 58 


مَنْ رأ نحو غَرِيقٍ أو اير لو أَنْقَدَهُ حَرَجَ الْوَقْتُ. 


36 35 % 


)١(‏ بأخف ممكن. 

(۲) وحينئذ لا يأثم لو مات قبل فعلهاء ولو بعد إمكانه. 
(۳) ويفحش التأخير إن أخرها بعد نصف الوقت. 

(4) أي: الصلاة مطلقاً. 


ع المعين برج رة ين مهات لذبن 


فَرْعٌ: يُكْرَهُ النّوْمُ بَعْدَ دُحولٍ وَفْتِ الصَّلةِ وَقَبْلَ فِعْلِها حَيتُ ظَنّ 
الاسْتِيقاظ قَبْلَ ضِيقِهِ لِعادَةٍ أو لإيقاظ غَيرِه لَه وَإِلا حَرُمَ النّومُ الَذِي لم 
غلب في الوفتِ. 


3% 96 26 
فَرْعٌ : كك تَحْرِيمَاً صَلاةٌ لا سَبَبَ لها (كالَفْل الْمُطلْقِء » وَمِنْهُ صَلاةٌ 


0 لوس حر (كرَكْعَنَيْ اسْتِحْارَةٍ ا صب حل 

تَفِعَ الشُمْس گرم" ¢ وَعَضر حَنّى تَغْرْبَ» وَعِندَ اسْتِواء"" غير يوم 
0 ؛ لا ما لَه سَبَبّ مُتَقَدُم (كَرَكْعَنَيْ وُضوءء وَطَوافٍ» وَنَحِيّة) وَكْسُوفٍ 
وَصَلاةٍ جَنارَة ولو عَلَى غائب» وَإِعَادَةٍ مَعَ جَماعَةٍ ة وَلَوْ إماماء وَكَفَائِتَة أذ تفل 
َم يَقْصِذ تأخِيرَها لِْوَفْتِ الْمَكْرُوهِ ليَْضِيَها فيو أو يُدَاومَ عَلَيهِ؛ فَلّو تَحَرّ رى 


ل مر 


ا الْوَفْتِ في الْوَفْتِ الْمَكرُوهٍ مِنْ حَيتُ کون مك ويفا 
فَنَحْرُمْ مُطَلّقاً وَل تَْعَقِدُ ولو فائتّةَ يَجبُ قَضَاؤُها ورا لأنّهُ مُعَانِدٌ لِلشّدع؟. 


6 36 9 
وَخَامِسُهَا: اسْتَقْبَالُ عَيْن الْقِبْلَةِ (أيْ : الْكَعْبّة) بالصذر” قلا يفي 
اسْتِقْبالٌ جهتها خلافاً لال حَنِيفَة رَحمه الله تَعالَىء إلا فی حى العاجز 
عله" وَفِي صَلةٍ شِدَّةٍِ حَوْفٍ وَلَو فَرْضاً؛ فَيُصَلي كَيِفَ أَمْكَتَهُ: مَاشِياً 


)١(‏ أما إذا غلبه النوم بحيث أزال تمييزه وهو عازم على الفعل فلا حرمة فيه ولا كراهة. 

تنبيه: يسن إيقاظ النائم للصلاة إن علم أنه غير متعدٌ بنومه» فإن علم تعدّيه (كأن نام 
في الوقت مع علمه أنه لا يستيقظ في الوقت) وجب» وكذا يستحب إيقاظه بعد طلوع 

الفجر وقبل طلوع الشمس وإن كان صلى الصبح؛ أو بعد صلاة العصرء أو نامت 
المرأة مستلقية» أو نام رجل أو امرأة منبطحا. 

(۲) ويقدذر بعشر دقائق. 

(۳) وهو بقذر تكبيرة الإحرام. 

(5) تنبيه: محل حرمة الصلاة في الأوقات المذكورة في غير حرم مكة. 

)6( بجميع عرض البدن. 

(5) بنحو مرض» فيصلي المريض ويعيد لندرة عذره. 


فَصْلُ في شُرُوطٍ الصَّلاةٍ 97 
داكي مُسْتَقُبلاً أ 0 كار ص خَرِيقٍ لحيل 0 وَحَيَوٍ وین 
2 يسود الشف راک ا فيه ل قصِيراً. 

َعَم يُشْتَرَطْ أَنْ يَكُونَ مَقْصِدَهُ عَلَى مَسافَة لآ يَسْمَعْ النّداءَ مِنْ بَلَدِهِ 
شرو 0 
ومسافر a‏ دين 0 قادرٌ a‏ من غير إِذْنِ دائنه. 

وَيَجِبُ عَلَّى مَاش إِنْمَامُ رُكؤع وَسْحوْدٍ لِسَهْولَة ذْلِكَ عَلَيهء وَعَلّى 
راكب إيماءٌ بهما. 

يبال فِِهمَا وَفِنِ تَحَرُمٍ وَجُلُوسٍ بَيْنَ السَجدَئَينِ قلا يَمْشِي إل في 
القيام وَالاعْتِدالٍ وَالتَسَهُدٍ وَالسّلام. 

وَيَحْرُمُ الْحراقُهُ عن اسْتِقْبالٍ صَوب مَقْصِدِهٍ عايداً عالماً مُحْتارأء إلا 
إِلَى الْقبْلَة وب يشرط ترك فِغْلٍ ير (كعَذْوِ َنَحْرِيكٍِ رجلٍ بل حاجة) ورد 
لح ري ال إن امريد َلآ يَضُمُ وَطْءُ يابس حصأ 

الم آل 0 هلم بقزيبة الضافة قاو 
جهلَ فَرَضِيّةَ أَضل الصّلاآةٍ أو صَلااتِهِ التي شَرَعَ فِيها لَمْ ب نَصِحّ ؛ كما في 
«الْمَجْمُوعَ) وَ«الرَوضَةَ) . 

وَنَمْپِيرُ فُرُوضِها مِنْ سُنَيِها. ٠‏ نعم إن اعْتَقَدَ الْعَامَيُ أو الْعَالِمُ عَلَى 
ات الكل قُرْضاً صخت أ سن قلا . 

وَالْعِلمْ بكَيْفِيَها الآتي بيائها قرِيبا إن شاء الله تعالى. 


لا نا نا نا نالا 


فى ال يشر تزه الخان ينونات الین 


رْكَانُ الصَّلةٍ (أيْ : فُرُوضُها) أرْبَعَةَ عَشَرَ بِجَعْلٍ الطمَأنيئة في مَحَالْهَا 


أحَدها: نِيَة وَمِيَ الْقَضْدٌ بِالْقَلبء لِخَبّر : «إنّما الأغمال بالئَّات). 
[البخاري رقم : ١؟‏ مسلم رقم : /ا ١40‏ ]. 


فَِيَجِبُ فِيِهَا (أي: النْيّة) قَضدُ فِعْلِهَا (أَيْ : الصَّلاة) لِتَتَمَيّرَ عَنْ بَقِيَةِ 
الْوَقْتِ. 1 

وَلَوْ كائتِ الصَّادَةٌ ارم تفلا غَيْرَ مُطْلَّقِ (كالرّواتِبء وَالمُّئَنِ 
اموت ؛ أو ذاتِ السّبّب”") فَيَجِبُ فِيها النّْيِينُ بالإضائةٍ إِلَى ما بها 
َة اهر ال أو البغييةء ل رات ويها كَل صَلةٍ لّها 
فلاو بَعْدَهاء وکعيد الأ أو ال أو الْفِطرِ أو الأضعَرء 
قلا يكفِي صَلاةُ الْعِيدِء وَالْونْرٍ سَواء الواجِدَةٌ وَالرَائِدَُ عَلَيْهاء وَيَكْفِي نيه الوثر 


)۲( كالكسوفين والا ستسقاء. 


َه J‏ 3 ال 


قَضْلُ فيٰ صِفَةِ الصَّلاةٍ نك 
من عير عَذَدِ تحمل على ما ريده عل ال ا (وَلا يكُفِي فيه فيه ا 
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العقاء أو راتبتها) وَالتّرايحَ» ال وكاستسقاء وكوف شمْس 0 قَمَرِ. 


أمّا التَفْلُ الْمُطْلَىُ: فلا يَجِبُ فيه تَعْيِينٌ» بَلْ يَكفِي فيه نيه ية فغ 
الصلاة» كما في ركعي النّحِبّةِ وَالْوْضْوءٍ وَالَاسْتِخْارَةٍء وَكَذا صله الأوَابِينَ 
ةر زياد E NS‏ 2 
جَرّمَ به شَيْحُنا في قَتاويه أنه لآ بن فيه(" مِنَ التغيين“ كَالضحى. 


وجب نيه فَرْض فيه فيه (أيْ : في الْمَرْضٍ) وله كفايَة 3 نذراة ون كان 
النَاوِي صَبِيًا ليمير ع عن التّفْلٍ” 1 كَأصَلّي فَرْض الظهر؛ مَك ا فَرْض 
اليك وَإِنْ أَدْرَكَ الإمام في تَشَهُيِها. 


وَسْنّ في لَه [ضَافَة إلَى الله تعالى» خُرُوجاً مِنْ جلاف مَنْ أُوجَبَهاء 
و معن الإخلاص. 


7 


لِْمُوَدَاقهِ خلافاً لما اعْتَمَدَهُ الأدرَعِيُء والأصَحٌ صِحْهُ الأداء بِنيَةِ الْمَضاءٍ 
وَعَكْسْهُ إِنْ عُذِرَ بتخوٍ غيم“ وَإِلاَ بَطَلَتْ قَطعاً لِتَلاعبه. 


وَتَعَوْضٌ لأدَاءٍ أو قَضَاءِء وَل يَجَبُ ؛ وَإِنْ كانَ عَلَيهِ فائِبَةٌ مُمائِلَةٌ 


وَتَعَرْضٍ لإسْتَفْبَالٍ وَعَدَدِ رَكَعَات لِلْخْرُوج مِنْ خلاف مَنْ EE‏ 
اللَعَرْض لَهُما. 


)١‏ فإن أوتر بواحدة أو بأكثر ووصل نوى الوتر» وإن فصل نوى بالواحدة الوتر» ويتخيّر 
في غيرها بين نيّة صلاة الليل» ومقدمة الوترء وستته (وهي أولى)ء أو ركعتين من 
الوتر. 

(؟) وهو معتمد الرملي. 

(۳) أي: في صلاة الأوابين. 

)٤(‏ فإن أطلق وقعتا نافلة مطلقة» فلا يثاب عليهما إلا من حيث الصلاةٌ دون خصوصها. 

(ه) وخالف في ذلك الرملي واعتمد عدم اشتراط نيّة الفؤضية في حقّهء لوقوع صلاته نفلا. 

0) كأن ظنْ خروج وقتها فنواها قضاءً فتبيّن بقاؤه» أو ظنَ بقاؤه فنواها أداء فتبّن خروجه. 


ف المتين يشرع نزة الین قات اللين 


و 


1 0 بِمَنْوِي قَبْلَ التكبير ليُساعد اللسانٌ الْقَلْبَء وجا من 
E IRENE‏ الور A‏ 


ا 


ان ذَكَرَ بَعْدَ طول رمان“ 
صَلاتهُء أو قَبْلَهُما فلا. 
وثانِيها: تَكَبِيْرٌ تَحَوُم ِلْخَبَرِ الْمتَّمَقِ عَلَيه : «إذا قُمْتَ إلى ا 


فَكبّرْا» [البخاري رقم: ۷۵۷؛ ا ۷ سمي ذلك لاد الفط كنز 4 
عَلَّيهِ په ما كان حَلالاً أ له قَبْلَهُ مِنْ مُفْسِداتِ الصّلاة. 


٠‏ ا ل و لي د 
ها لْخْدْمَته تق يم لَه الْهَيبَه وَالْحْشُوعٌ. وَمِنْ ثم زيد في تكراره لِيَدُومَ 
اسْتِضْحاتٌ عا 

مَقْرُوْنَا به (أَيْ : بالتکپیر) الله لاد التَكبِيرَ ول أركان الصلاةء جب 
مُقارَنَتُها به ل لا بد أن يَسْتََْضِرَ كَل مُعْتبَرٍ فبها مما مر وَغيرَهُ (كَالْقَضْرِ 
س س إماما 1 0 ف الْجْمْعَةِء كار لِمَأمُوم في عَيْرها م 

وَفِي 0 ا 55 6 يفو ئي بأَوَلِهِ ؛ وَفِي «الْمَ جْمُوعَ) 
وَ«التلقيح0”" : المختار ما اختارة لكا وَالْعَرَالِيُ أنه يفي فيها ا 
لعن فيد عِنْدَ العام ب بخیتُ ا ا للصلاة. وَقال ابن الرْفْعَة : إر 
لكر اروك لا س وَصَوَّبَهُ السّبْكىُ وَقال : ري ان 


و بَعدَ إِنيانهِ بركْنٍ ولو ولي (كالقراءة"')؛ بَطْلَتْ 


کي 


)١(‏ بأن يسع ركناً كالاعتدال. 

(۲) وبعض الركن القولي ككله إن طال زمن الشك. 

(۳) كلاهما للنووي. 

(4) إذا أطلق يعني: إمام الحرمين عبدالملك الجويني المتوفى ۷۸٤ه.‏ 


قَصْلٌَ في صِفَةِ الصّلةٍ 

وَعِنْدَ الأئمّة ئة يَجُورُ تَفْدِيمْ اليه على التَكبِيرٍ بالرّمَنِ ليسي 

وَيَتَعَيِنُ فيه عَلَى الْقادِر لَفْظٌ : الله كبن الله الا ولا 
كفي : أَكْبَرُ الله وَلآ: الله بير أو : أَعْظَمُء ولا : الرّحْمَنُْ أكبَز. 

وَيَضُدُ خلال بِحَرْفٍ من «اللهُ ابره وَزِيادَةٌ حَرْفٍ يُمَيْرْ الْمَعْنَىْء كَمَدٌ 
هَمْرَةٍ «الله»» وَكألف بَعْدَ الباء9ك وَزِیادَةٌ واو قبل الْجَلالَة وَتَخْلِيلٌ واو 
ساكنة أو مُتَحَركةٍ شن الكلمَتين» زياد 5 الألف اا بين اللام وَالْهاء 
إلى حَدَ لآ يراه خد من نَ الْقُرَاء"' ؟ وَلاً يَضْرُ وَفْمَةٌ يَسِيرَةٌ بَينَ كَلِمَتَيْهِ (وَهِيّ 
سَكتَةُ التَنفْسِ). وَلاً صم الرَاءِ. 

فَرْعٌ: لو كبر مَرَاتٍ ناويا ا بکل» دَخَل فيها بالوثرٍ وَخْرَجَ 6 
٠ 0‏ لاله لما 0 بالأون 0 ع بِالنَّانِيَهَ لاد َيه 00 0-0 مُتَضْمْتَةٌ 


فما 18 الأولّى دک ل 0 
وَيَجبُ إِسْمَاعْهُ (أيْ: التكبير) نَفْسَهُ إِنْ كانَ صَحِيحَ السَّمْع ولا عارض 
کسائِر ركن قول من مِنَ الفاتِحة وال وَالسلام» وَيَعْتَبَرُ ر إشماع 
انوب e‏ لحصول :الس 
وسن جَرْمُ رَائِهِ (أيْ: التخبير) خُرُوجاً مِنْ خِلافٍ مَنْ أَوْجَبَهُ. 
وَجَهْرٌ به لإمام كسائر تكبيراتٍ الانْتقالآتِ. 
)١(‏ أكبار (وهو اسم للطبل الذي له وجه واحد) وإكبار (وهو اسم للحائط). 
(؟) قال علي اشَّرامَلّسي : وغاية مقدار ما تقل عنهم على ما نقله ابن حجر: سبع ألفات» 
وتقدر كل ألِف بحركتين» وهو على التقريب. 


(۳) الأخيرء والصلاة على النبي بيا فيه. 
(4) كالسورة والتشهد الأول والتسبيحات. 


تخ لمعن برح فة لمن همات الذي 


0 3 أؤ إخداهُما إِنْ تَعَسَرَ د 00 


َمْرِيقا سا 

ا 0 امُقابل) مَنْكْبَيِهِ بِحَيْتُ تُحاذِي أطرافٌ أصابعه أغلئ أَدُنَيْه 
وَإنهاماهُ شَ شخمقي أو وواحماة میک للاتباع. وَهَذْهِ الْكيفيةُ سن مَعّ جَمِيع 
تکبیر تَحَرْمٍ ؛ بن .0 به ابتذاءَ» وَيُنْهيهما ا ومع رُكؤع'" ف للاتباع 


من طرق کر 
72 ود (MD e < oN‏ 
ور يلهاي عن الركر 1 


- 


وَرَفْع من تَشَهُدٍ اول“ للاتباع فيهما 


وَوَضْعْهُمَا ت 4 صَذْرِهِ وَفُوق e‏ آخذاً بیمینه Px:‏ بهِمِيِه وع 
سارو ١‏ وَرَدْهُما من ن الرفع إلى تخت الصَّدْرِ او من إزسالهما اللي م 
اسيناف رَفيهما إِلَى نَحْتِ الصذر. 


قال ا تمده E Ee‏ والتكيير إلى 
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)١(‏ راجعٌ للكشف» ويكره أيضاً ترك الرفع. 

(؟) لكن هنا لا يسن انتهاء التكبير مع انتهاء الرفع» بل يسنّ مذ التكبير إلى تمام الانحناء. 

(۳) والأكمل أن يكون ابتداء رفع اليدين مع ابتداء رفع رأسه» ويستمرٌ إلى انتهائه» ثم 
يرسلّهما. 

)٤(‏ ويكون ابتداء رفع ۱ ليدين بعد وصوله إلى حد أقل الركوع. 

() مائلاً إلى جهة يساره. 

(5) والكوع: هو العظم الذي يلي أصل إبهام اليد» والكرسوع: هو الذي يلي الخنصرء 
والرْسغ : هو ما بينهما. 

(۷) عبدالرحممئن بن مأمون المتوفى ۷۸٤ه.‏ 

(۸) ويسنّ إدامة نظره إلى موضع سجوده إلا عند قوله في التشهّد: (إلا الله)» فينظر إلى 
مسبّحته» ويستمر ذلك إلى السلام أو القيام. 
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م اد قفن OE EE OV‏ الله fT Aer f‏ 
وثالثها : قِيَام قادر عليه 9 بنفسة أو بغيره فيي فرص » ولو ملذورا أو 
معادا. 


وَيَخْصلٌ الْقِيامُ بصب فقار ظَهْرِهٍ (أَيْ : عظامه الب هيّ مَفَاصلَُهُ) 0 
بِاسْتِنادٍ إلى شَيْءٍ بحت لول ل و بالسناء 


£ 


إن كان أقرَت إل َكَل الركوع إن لم يَعْجِرْ عن تمام الالتصاب. 


ا ب 
n‏ 


وَلعاجز شق عَلَيه فام (بأنْ لَحِقَهُ په مَشَفَةٌ شَدِيدَةا تل تیل 
عادة. وَضَبَطها الإا أن کا بيت دهت معها 0 صَلاة 
قَاعِدَاء كراكب سَفِيئَةٍ خاف نحو دَوَرانٍ رَأس إِنْ قامَّ» وَسَلِس لا يَسْتَمْسِكَ 
ديه إلا ِالْفُعُودِ. 

وَيَنْحَنِي الْقَاعِلُ بالرٌ كوع بحيب تُحاذي جَبْهَتُهُ ما قُدَامَ رتیه“ . 

ق : قال شَيْحُنا : يَجُورُ لِمَريض أَمْكنَهُ الْقِيامُ بلا مَشَقَةٍ ل المَرَدَ (لآ 
إن صَلَّى في جَماعَة9© إلا م مَعٌ جُلُوسِ في بَعْضِها) الصَّلاةٌ مَعَهُمْ م 000 
في بَعْضِهاء وَإِنْ كانَ الأفْصَلّ الاثفرادة» وكذا إذا قرا الفاتِحَة فَقَط لَمْ يَقْعْدْ 
والسوزة فَعَلَ فَعَدَ فيهاء جار ل قراءَتهًا مع الْفُعُودِ وَإِنْ كان الأَفُضَلٌ تَرْكَهًا. ١‏ 


)١(‏ ويسنّ أن يفرّق بين قدميه بشبر» ويكره أن يلصق قدميه. 
إف4 ين مُعِين (ولو بأجرة) أو مُكازة» لكن لا يجبُ المُعِينُ إلا إن احتاج إليه للنهوض 
فقط ولو من كل ركعة» أما إن احتاجه في النهرض ودوام ا فلا يلزمه» وهو 

عاجز الآن» ويصلي من قعود. وأما العُكازة فتجب مطلقاء أي : سواء احتاج إليها 
لنهوضه فقط» أ و لدوام قيامه» أو لهما فعاً: 

(۳) بخلاف ما لو کان بحيث يرفع قدميه إن شاءء فلا يصح» لأنه لا يسمّى قائماً بل هو معلّق. 

(5) حيث لا ضرورة. 

(0) كخوف هلاكء. أو زيادة مرض. 

(5) الجوينى. 

(۷) لكن المذهب خلافهء أو أن إذهاب الخشوع ينشأ عن مشقة شديدة. 

(۸) وهذا أقل الركوع» وأما أكمله: فهو أن تحاذي جبهته موضع سجوده. 

(9) أي: لا يمكنه القيام إن صلئ في جماعة. . 


فخ لمعي بشرح مزه الغين يمهنات الاين 


وَالأفْضَلٌ للْقاعِدٍ الافتراش» نم التَرَبُمُ كم انور 


قان عَجَرّ عَنِ الصلاةٍ قاعداً صلی مُضطجعاً عَلَى جَْبهِ مُسْتَقْبِلاً للْقبْلَة 
بهي وَمُقَدّم دنه '" (وَيْكْرَهُ عَلَى الْجَنْبِ الأيِسَرٍ بلا عُذْرِ) كَمُسْتَلْقِيا عَلَى 
ظَهْرِهٍ وَأخمَصاء إلى قبل" وَيَجِبُ أن يَضَمَ RP OEE‏ اا 
لِيَسْتَفْبِل بوجهه الْقِبْلَهَ وَأَنْ يومىءَ ال صَوّب الْقِبْلَةِ راكعاً وَساجداًء 
وَبِالسْجُودٍ أَحْمَضُ مِنَ الإيماءِ إلى کک إن ع عَجَرّ عَنْهُماء فَإِنْ عَجَرَ عَنِ 


الإيماء برَأْسِهِ أوماً ا قَإِنْ عَجَرَ أ ا الصَّلآةِ عَلَى قَلْبِهِ ؛ قلا 
سمط عَنْهُ الصَّلاةُ ما دام عله ابت 


وَإنّما أ خُروا الْقِيامَ عَنْ سابقيه مَعَ تَقدْمهِ عَليِهِما لاما ركُنان حى فِي 
امل و دكن في الْمَرِيضَةٍ فَقَط. 

کي متفر ٠‏ فَيَجُورُ لَهُ أَنْ يُصَلَّيَ النَفْلَ قاعدا"" وَمُضطجعا" مَعَ المَذرَة 
على القيام أ أو الْمُعْد0 "» وَيَلْرَمُ قفد الْفُعُودُ للركوع وَالسَّجُودِء أمّا 
مُسْتَلْقياً : قل 5 مَعّ إمكانٍ الاضطجاع. 


وَفَى «الْمَجْمُوع) : إِطالَةُ القيام أَفُضَلٌ من تكثير اع 
GD E 1 3 RT 3‏ 
وَفِي «الرَّوْضْةَ» : تطويل السجودٍ أفضل مِنْ تطويل الركوع . 


)١(‏ ندیاً. 

(۲) فرضاً. 

(۳) وهو بيان للأفضل. 

(6) ولا يجب فيه إيماء للسجود أخفض. 

(5) وعند أبي حنيفة إن عبَز عن الإيماء برأسه سقطت عنه الصلاة. 

(5) وله نصف أجر القائم. 

(۷) وله نصف أجر القاعد. 

(۸) أما مع عدم القدرة فله الأجر كاملاً. 

فى أي الاستلقاء. 

)٠١(‏ والمعتمد خلافه» لأن التكثير أشىّ. وصورة المسألة إذا استوى الزمان. 
)۱١(‏ لحديث: «أقرب ما يكون العبد من ريّه وهو ساجد» رواه مسلم (585). 


رابا : قِرَاءَة فَاتِحَةٍ كل رَكْعَةٍ في قيامهاء لِحَبّرِ الشَّبْخَيْنَ : «لآ صله 
لِمَنْ لم يه 0 بفاتحة الكتاب» [البخاري رقم: ١٥۷؛‏ 17 رقم : 4٤‏ أَيْ : في 
کل رَكْعَةِ. 

إلا رَكْعَةَ مَسْبُوق فلا تَحِبُ عَلَيهِ فيها حَيثُ لم يُذرك رَمَنا يسع الفاتحة 
مِن قِيام الإمام (وَلَوْ في كَل الرّكَعاتِ) لِسَبْقِهِ في الأولىء لت الْمأمُوم 
عَنُبرَّحْمَةٍ أو يسيانٍ أو بْطءِ حَرَكَةٍ فلم يَقُمْ مِنَ السجُودٍ في کل مِمَا بَعْدَها 
إا 0 راكع فَيَتَسَمّلُ الإمامٌ الْمُتَطْهّرُ في عير ال إل افد الا أن 

وَلَوْ تَأَحَرَ بوق 0 يَشْتَغِْلُ بشي" لإثمام الْفاتِحةٍ فَلَمْ يدرك الإمام 
إلا زهو معدل لفت رة 

مَعَ بَسْمَلَةٍ (آي : مَعَ قراءة الْبَسْمَلَة) ئها آي منهاء لأنّهُ يا كرَأها ثم 
الفاتحة»: وعدها ايه مئهاء وكذا من كل سور غير برا [سلوزة اترتا“ 
و َشْدِيِدَاتٍ ٠‏ فيه هي : أَرْبَعَ عَشْرََ)؛ لأنّ الف الْمُسَدَّدَ بِحَرْفينِء فإذا 


0 


وَمَعَ 5 حُرُوفٍ فيهاء وَهِيَ عَلَى قراءة #مَلِكِ» بل أَلِفٍ ممه وَواجِدٌ 
وََْبَعُونَ حَرْفآء وَهِيَ مَعَ تَشْدِيداتِها مه وَحَمْسَةُ وَحَمْسِونَ حَرفا. 

وَمَخَارجِها (أَيْ : الْحَُرُوفُ)» نخر ضادٍ وَغَيرِهاء فَلَوْ أَْدَلَ قادِرٌ أو 
كن أفكة لعل حَرْفاً ا (ولّو ضاداً بظاءِ)» e EEA‏ 
کسر تاءِ أ عت أو ها ضَمْهاء وَكشر كاف تاك لآ ضَمّها: إن َعَم 


)١(‏ كدعاء الافتتاح ؛ فإن اشتغل بها وجب عليه أن يقرأ من (الفاتحة) بقدر ما قرأه من 
السنّةقء فإن قرأه وأدرك الإمام في الركوع فقد أدرك الركعة » وإلا فاتته الركعة ولا يركع 
لأنه لا يحسب له» بل يتابعه في هويه للسجود إن اتم قراءته الواجبة» وإلا فينوي 
المفارقة حتى لا تبطل صلاته. 

)۲( فتكره أولهاء وتسن أثناءها عند الرملي. أما عند ابن حجر فتحرم أولها وتكره أثناءها. 


فخ الفمين بشن قرة اين نوات النين 


ذلك وَعلم تَخريمة بَطْلَّتْ صَلاتة» مل فَقِراءَتّهُ ؛ لَعَمْ إن اغا على الضّواب 
قَبْنَ طول الْمَضْلٍ كمل عَلَيها. آنا عاج لم ينكئة التعَلمْ قلا بطل رة 


مُطلَقَاًء وَكذا لاحن لخناً لآ يُغَيّرُ الْمَعْنِء قح دال «تغبد) لَكِنَّهُ إن تَعَمَدَ 
حرم وَل كرة. 

وَوَكَعَ جلاف بَيْنَ الْمُتَقَدْمِينَ وَالْمْتأَحْرِينَ فِي «الْهَمْدُ لله» بالْهاء» وَفِي 
الط بالْقافِ المَُرَدْدة بَيْتها ونين َ الكافٍ. وَجَرَم E‏ في «شزح اْمنهاج» 
بِالْبْطلانِ فيهما؛ إلا إن EES‏ الَعَلّم قبل حرج الْوَفْتِ. لَكِنْ جَرَّمَ 
بالصَحَة في الَانية د سيه زكرا“ وَفِي الأولى اللقاضي”" وان الرَفْعَة. 


ا قار أو عاجرٌ مُقَضُرٌ مُشَدَّدا كَأنْ َرأ #أل رحمَنٌ» مَك 
الإذغام بَطَلَتْ صن“ إِنْ تَعَمّدَ وَعَلِمَء وَإِلا فَقِراءَتُهُ لِتَلْكَ الْكَلِمَةِ. وَلَوْ 
حَمْفَ «إياك4 افا غالا ا أ لاله ضوءُ السَّمْسء وَإلا م 
لر و فا ص 0 يحرم تعمد كوفمَة طہ لَطيمَة بِينَ السب 
وَالنّاءِ مِنْ نَسْتَعِينْ4. 

وَمَعَ رعاية مُوَالآَةٍ فيهاء أن يان بكلماتها على الولاي»: بآن :لا قل 
ع قرو ا وما بده ا من سَخَْةِ التفْسٍ أو الْعِيّ. 

عيذ قراءة الفاتحَة بحلل ذِكْرٍ أجْتبِي لا يعلق بالصَّلاةٍ فيها وإ كَل 
(كَبَعْض آيّةِ مِنْ غَيْرِهاء وَكَحَمْدٍ عاطس وَإِنْ سُنَّ فيها كخارجها)؛ لإِشْعارِهٍ 


)١(‏ والرملى فى «النهاية». 

(۲) إذا أطلق فهو القاضي حسين بن محمد المتوفى 477ه» كما سيصرح باسمه ص٤۲٠‏ 
و۳. 

(9) لكنه غير معتمد. 

)٤(‏ بل قراءته على المعتمدء كما في «النهاية». 

(ه) لأن ما أبطل عمدُه يسنّ السجود.لسهوه. ولا بد من إعادتها على الصواب. 

(5) كأن نطق بكاف إياك مشددة. 


وَلا يُعِيدُ الْفاتِحَةَ ب تَخْلْل ما آ لَه تَعَلّنّ پالصلاةء ك نَأْمِينِء وَسحَود 
لِتِلآوَة إمامه مَعَهُء وَدْعَاءِ (مِنْ : سوال رَحْمَةٍ وَاسْتَعادَةٍ من عَذاب)» وقول : 


ى وَأنا عَلَى ذلك من الشَاهِدِينَ. 


لقداءة إمافه”الفائكة أو ية السجدة أو الات الى يسن هاما دك لكل 
مِنَ القارىءٍ وَالسَامِعء مأموماً أو غَيرَهُ في ضَلاّةٍ وَخارجها. 


لو قرأ الْمُصَلَي آيَةَ أو سَمِعَ آيْةَ فيها اسم مُحَمَّدٍ يكل لم تئدب الصَّلاهُ 
عَلَيهء كما ّى به اوو 


وَلاً بمَنْح عَلَيهِ (أَيْ : الإمام) إذا اتَوَثْفَ فيها بقَضْدٍ القِراءة» ولو مَعَ 
القن" ؛ لا ا کک وَإِلا قَطَعَْ الْمُوالاة. وَتَقْدِيمُ 


SS‏ له جيل بمَغتئ : تكة. 


وَيُعِيدُ الْمَاتِحَةَ بتَخَلْلِ سْكُوتٍ طَالَ فيها بِحَيْتُ زا عَلَى سَكُتَةٍ الاسْتِراحةٍ 
بلا عَذْرِ فيهما” من جَفْلٍ دَسَهْوِ قلو كان تَكَثُلُ الذر الأجتبي أو 
لسوت الطوِيلٍ سوا أذ جَهْلا أذ كان الشكُوث لِتذكُرِ ل لم يَضْئٌ كما لو 
كرَّرَ آي ئها فِي مَحَلّهاء وَلَوْ لِغَيْرٍ عُذر» أو عاد إلى ما قَرأهُ قَبْلُ وَاسْتَمَرَ 
عَلَى الأَؤْجَه. 

12 َو شك في أَنناء الْفاتِحَةٍ هَل بَسْمَلَ ؟ أ دك أنه تشع 
أعاد كُلَّها عَلّى الأوجه. 


وَلا أَئْرَ شك في نَرْكِ حَرْفٍ قَأكئر مِنَ الْفاتِحَةٍ أو آية فَأَكْثرَ مِنها بَعْدَ 
تَمَامِها (أَيْ : الْفاتِحَةِ)؛ لان الظاهِرَ حِيئئِذ مُضِيُّها تامَةَ 


)١(‏ لكنه غير معتمد. 
(؟) أما إذا قصد الفتح فقط أو أطلق (فلم يقصد شيئا) فإنه تبطل صلاته. 
)۳( أي : : في تخلل الذكْر الأجنبيّء وتخلل السكوت الطويل. 


فح المُعين بشرح فر لعن بمُهمَاتٍ الذين 


وَاسْتَأَئَفَ وجوباً إِنْ شك فيه قَبْلَهُ (أَيْ : التّمام» كما لَوْ شك مَلْ 
أها أو لا؟ لأن الأصْلّ عَدَمُ قراءتها. 


- 
0 


قر 


- 


وَكَالْفَاتِحَةِ فِي ذَلِكَ سائِرُ الأزكان» فلو شك في صل السُجُودٍ مكلا أنَى 
به ا بَعْذَهُ في خو وضع ال ل ا ن ولو قَرَأها غافلاً فْمَطِنَ 
عِنْدَ #صِرَاط الَّذِينَ» وَلَمْ يَتَيَمَنْ قراءتها لَزِمَهُ اسْيناقُها. 


وَيَجَبُ الريب في الْفَاتِحَة بان يَأ تِيَ بها عَلَى نَظمِها الْمَعْرُوفِ لآ 
فى ا اما ل بخ لمشي لكن يقنط افيه رطاية E‏ 


وولا کالفا 


وَمَنْ جَهِلَ جَمِيعَ الْفَاتِحَةٍ NT‏ 
قِراءثُها في خو مُضْحَفٍ لَرِمَهُ قِراءةٌ سَبْعْ آياتٍ ولو مُتَمَرْقَة" لا ينه 
فورنيا عن E‏ التملة والتشويداك يق زيف 
وَحَمْسُونَ حرفا بإثباتٍ أَلِفٍ مالك وَلَوْ قَدَرَ على بَعْض الْفاتِحةٍ كرد 
لِيَبِلْعَ E‏ وَإِنْ ل يَقْلِ ر على بَدَلِ م أنواع مِنْ 0 كَذَلِكَ. 
فَوُقُوفٌ بِقَذْرِها. 


رَس (وَقِيل : ج 0( بَعْدَ ت بض أ َمل (ما عدا صَلاةَ جنارَة) 
افْتِنَاحُ أَيْ : دعاو 0 إِنْ اس قُوتَ الْوَقْتِ وَعَلَبَ على 09 المأمُوم إذراك 
روع الإمام, م لْمْ يَشْرَ يَشْرَعْ في 0 قراءة وَل سَهُوا أو تكلس ماموم م 


a 0 


إمامهء وَإِنْ أَمّنَ مَعَ تَأْمِينِهِ» وَإِنْ حاف (أَيْ الامو فوت سُوْرَةٍ حَيتُ 


)١(‏ خالف الرملي في بقية الأركان غير التشهد فقال: يضرٌ الشك في صفتها مطلقاً قبل 
الفراغ منها وبعده» ويجب عليه إعادتها. 

(۲) فلا يجب الترتيب فيه. 

(۳) فلا يجزيه دون سبع وإن كانت طوالاً. 

(5) محل هذا إن لم يُحسيِن للباقي بدلا. 


ُسَنُ لَه كما ذَكَرَ شَيحُنا فِي «شَرْح الْعُباب» وَقالَ : لأنّ إذْراكَ الافتتاح 
مُحَمَقّ» وَفَواتَ السورَة مَوهُومٌء وقد لا يَمَعْ. 

: رَأَفْفْليا ما رَواهُ مُسْلِمُ ارقم : ۷۷۱] وَهُوَ‎ CET 
: «(وَجَهْتٌ وَجْهِيَا 2 : ذاټي «لِلّذِي فَطْرَّ السَمَواتِ وَالأَوْضَ حَنِيفاً» أَيْ‎ 
مائلاً عن الآذيان إلى الدين اا م ا إن صَلاتِي‎ 
تسكن وَمَحَيايَ وَمَماتِيَ لله رب الْعَالّمِينَ ل شريك له وَبِذَلِكَ مات أن‎ 


مالسل 


موده 8ع 


ويسن ماموم يَسْمَعْ قراءَة إمامه الإسْراعٌ و 


i 


ور 


وَيَزِيلٌ دا الْمُتْمَردُ وإمام مَحْصُورِينَ نّ (غيرِ أرقَاء وَل نساء ء مُتَروّجات)(“) 
رَضُوا بِالنّطوِيلٍ لظأ وَلَمْ يَطرأ غيرُهُمْ (وَإنْ قل خضورُة) 1 يكن الْمَسْجِدُ 
مَطرُوقاً: ما وَرَدَ فِي دُعاءِ الافتتاح ؛ وَمِنْهُ ما رَوَاهُ الشَّيِحَانٍ [البخاري رقم: 
4 مسلم رقم: 9098]: «اللَّهُمَ باع بيذي وبين 3 كما بِاعَذْتَ ب 
الْمَشْرِقِ وَالْمَعْرِبِء اللْهُمّ نََنِي مِنْ خَطايايّ كما يُتَقَّى النُوبُ الأَبِيَض من 
الس اللْهُمّ اغْسِلْنِي مِنْ خَطايايَ كما يعْسَل الوب بالْماء انَل وَالْبَرَدِا. 

ف بَعْدَ افتتاح وَتَكْبيرٍ صَلاةٍ عِيدٍ إِنْ أنّى بهما يُسَنُ تَعَوذْ وَلّو في صَلاةٍ 
الجنارّة» سرا وَلَوْ في الْجَهْرِيّةِ ؛ وَإِنْ جَلَسَ مَعَ إمايه”" كل رَكْعَق ما لَمْ 
يَشْرَعْ في قراءةٍ وَلُو سَهُواَء وَهْوَ في الأولى اكد وَيكرَهُ تَرْكهُ. 

وَيْسَنُ وَقْفٌ عَلّى رس كَل آية (حَتّى عَلَى آجر الْبَسْمَلَةِء > خلافاً لِجَمْع) 
ينها (أيْ : مِنَ الْفاتِحَةِ) وَإِنْ تَعَلَّقَتْ بما بَعْدَها؛ للاتباع» لاو أن ل 

قف عَلَى «أَنصَدْتَ عه لاله لس بِوَقفٍ ولا مُنْتَهَئْ آيَةِ عِندَناء فَإِنْ 


)١(‏ فإن كانوا أرقاء أو نساءً متزوجات اشثرط إذن السبّد والروح. 
و عابو ال يك وروج 


(۲) فيما إذا اقتدى به وهو في التشهّدء ثم قام وأراد أن يقرأ (الفاتحة) سن له: التعوّذء 


ع الشقين شرع فر ال ينهغات الذين 


وَقَفَ عَلَى هَذا لَمْ تُسَنَّ الإعادةُ مِنْ اول الآية 

وسن تَأمِينَ 0 قول : آمِينَ) بِالنَّحْفِيفٍ وَالْمَدّء وَحَسّنَ زيادَةٌ : «رَبّ 
العالّمينَ» عَقِبَهَا (أَيْ : : الفاتِحة) ولو حارج الصّلاةٍ بَعْدَ سَحَتَةٍ لَطِيِفَةٍ ما 3 
يلظ بشَيْءٍ سِوّى e‏ 


وَيْسَن الجَهْرُ به في الجَهْرِيّة حَنّى لِلْمأمُوم لقراءةٍ إما 


وَس لِمَأمُوم في الْجَهْرِيّةِ تأْمِينَ مَعَ تَأَمِين إِمَامِهِ إن سَمِعَ قِراءَتَهُ؛ لِحَبَر 
الشّيِحْينٍ [البخاري رقم: 01 ميم رقم: ]5٠‏ : «إذا ا 


5 
7 ر 


النَّأمِينَ «فَأَمَنُواء نه زافق امك امد الْمَلئِكَةِ غُفِرَ لَه ما تَقَدَّمَ مِنْ 


دنمه). 


ولیس لَنا ما يُسَنُ ف فيه تَحَرّى مُقارَنَة الا مام إلا هذاء وَإذا لَمْ يَتَفِْقْ لَه 
مُوَاَْتهُ أمَنَ عَقِبَ تَأمِينهِء وَإِنْ أَخْرَ إِمامهُ عَنِ الرمَنِ الْمَسْئُونِ فيه امن أمْنَ 
الْمَأْمُومُ هرا 


FF د‎ ¥ 


فرع س بسن امام أَنْ RR‏ في الْجَهْرِيَة ية بِقَدْرِ قراءَة المأمُوم الفاتحَة 


ِن عَلِمَ أنه برها في ستيه كما هُوَ ظاهِرٌء وَأَنْ يَشْتَغْلَ فِي هَذِهِ السَحتَةٍ 
بدعاءِ أو قراءَة (وَهِيَ أولى) . قال ا : : وَحِيئَئِلٌ فَيَظْهَرْ أ يراعي الت 
وَالْمُوَالآَةَ بيئها وَبِينَ ما يَقْرَؤُهُ بَعْدَها. 

قَائِدَةٌ : e‏ سَكتَةٌ لَطِيفَةٌ بِقَذْرِ سُبْحَانَ الله بين نّ آمِينَ وَالسُورَقٍ وبين 


آجرها وَنکبير الركوع» و و بين النَحَرْم وَدْعاءِ الاقيتاح 3 وَيَيْنَه وبين : التَعَوّذْ ويله 
دين الستهلة: 


قصل في صِفَةٍ الصّلاةٍ 


وَس آيَةَ ماكر وَالأولى ثلاث بَعْدَهَا (أيْ : بَعْدَ الفاتِحَة). وَيُسَنْ لِمَنْ 
3 5 £ ع ر ا و 2 4 (Dg‏ 
قرَاها من أثناء سورَةٍ البَسْمَلة» نص عليه الشافعىُ 


وَيَحْصْلُ أَضْلْ السُنهِ بتكْرِيرٍ سُورَةٍ واجِدَةٍ في الرَكْعتَينِء وَبِإِعادَةٍ الْفاتِحةٍ 
إن لَمْ يَحْمَظْ غَيرّهاء وَبقراءة الْبَسْمَلَةٍ لآ بَِصْدٍ انها التي جِيّ اول الْفاتِحَةٍ. 
وَسُورَةٌ كامِلةٌ حَيتُ لَمْ يَرِدٍ الْبَعْضُ (كما في التّراويح) أَفْضَل مِنْ بَعْض طويلَةٍ 
وَإِنْ طال”". وَيْكرَهُ تَرْكُها رعايَةٌ لِمَنْ أوجَبّها. 

وَحَرَجَ بِابَعْدَهَاه: ما لو قَدّمَها عَلَيهاء قلا تُخْسَبُء بل يُكْرَهُ ذَلِكَ. 


ينبي أن لا يَفْرأً غَيرَ الْفاتِحَةٍ مَنْ يَلْحَنُ فيه لخناً يَُيْرْ الْمَغْتى وَإِنْ 


عَجَرَ عَنِ التَعلْم؛ كاه بجا لبن ران وة 
وَتَرْكُ السُورَةٍ جائرٌ » وَمُقْنَضا كلام الإمام ”" ال 


وتس في الرَكْعَنَيْنٍ الأولَيِينِ مِنْ رُباعِيّةِ أو تُلائِية وَلآ تسن في 
اللي إل لِمَسْبُوقٍ بان لم يدرك الأولييْنِ مَعْ ماب فْيَمَرَؤُها في ياقي 
صَلاتِه إذا تدارکۀُ وَل يَكُنْ قَرَأُها فيما ارك ما لَمْ تَسْقْط عَنْهُ لِكوتِه 
مسوقاً فيما دكن لا الإمام إذا تحمل عنْه هُ الفاتحَة فَالْسُورَةٌ 52 


ويس أَنْ يطول قراءة الأولّى على المَّانِيَة ما لم يَرِذ نص 7 
د ل O‏ 58 وَعَلَّى التواِي ما لم نکن 
ليها اطول . وَلّو تَعارَض ازتيب وَتَطويل الأوّى كان قَرَا الإخلاض 1 


)١(‏ واعتمده ابن حجرء وخالفه الرملي في الصلاةء أما خارجها فيسنّ بالاتفاق. 
(؟) عند ابن حجرء وقال الرملي: إنما هي أفضل من قَذرها من طويلة. 

(9) الجويني» ومثله ابن حجر. 

(54) أي: حرمة قراءة غير (الفاتحة) على من يَلْحَن لحناً يغيّر المعنى. 

() فإن قرأها فيه بأن كان سريع القراءة والإمام بطيتها فلا يقرؤها في باقى صلاته. 
(5) كما في سورة (الأعلى) وسورة (الغاشية) في صلاة الجمعة وصلاة العيك: 


فح المعَين بشرح رة العين بيات النين 


ينوا الذلق نظراً لِلنّرْتِيب؟ أ و الكوئرَ نَظراً لِتَطويلٍ الأول ككل متيل 
اا ينا 


e 5‏ 5-5 0ه كنل لام نف را ال a TEE‏ ر 
قال شيخنا ِي ااشرح المنْهاج» : وإنما تسن قراءَة | يه لومام ومنمرد. 
د مامؤم 8 سمع قراءَة إمامه في أ لجهرية فتكرّه له وَقيل : 0 


له كما في ولي الْسَرَيَّةٍ أيه فاته عَنْ ا اداه إن َر ارقي 
قبل ركُوعِوء وجِيئيذٍ يَْمَفِلُ بالدُعاء لآ القراءة. 


م 00 ( وق أن 0 و 
وَقالَ الْمْتَولَ”” ابن الرْفْعَة"": يكْرَهُ الشْرُوعٌ فيها قبل وَلَوْ في 
السّرّيّة» للخلافٍ في ا بها جِيئِذِء وَلِجَرَيانٍ قول“ بالبُطلانِ إِنْ فَرَعَ 


الأول ل 7 أَنْ ا بدعاءِ ت 1 0 في لأر هه 5 عن 
اول 


وَيسَنٌ للحاضر في صَلاةٍ جْمْعَةِ وَعِشَايِهَا: سُورَةُ (الْجُمْعَةُ 
وَالْمُتَانِقُونَ)؛ أو «سَيَم» [سورة الأعلى]» وهل أتلك€ [سورة الغاشية]؟ وَفِي 
صُبْحِهَا (أيْ: الْجمْعَةِ) إذا انَسَمَ الْوَنْتُ: الم © كني [سورة السَجْدَمَاء 


)١(‏ عند ابن حجرء وقال الرمليَ: يقرأ في الثانية بعض سورة (الفلق) جمعاً بين الترتيب 
وتطويل الأولى. 

(۲) عبدالرحملن بن مأمون المتوفى ۷۸٤ه.‏ 

)۳( وهو المعتمد. 

)٤(‏ غير معتمد. 

(ه) أي: عند الفراغ من (الفاتحة). 


و لهل أق6 اسورة الإنسان]؛ وَفِي مَْرِبِهَا: الكافِرُونَ والإخلاض. 


ونس ن قراءتهُما في صُبْح الْجْمْعَةٍ وَغيرها لِلْمُسافر ع وفي رَكْعَنَيْ 
الجر" وَالْمَعْرْبِ والطواق: والكية ED‏ والإخرام ؛ للاتباع ذ في الكل. 


أز قرا 


قَرْعٌ: لَوْ ترك إخدى لْمُعيتَيْنٍ في الأولّئ ّى بهما في النَانئَق» أو قَرَ 
في الأولّى ما فِي الَانية قََأ فيها ما في الأولّى . وَلَوْ شَرَعَ في عير السُورَةٍ 
ا وَلَوْ سَهُواً قَطعَها وَكَرأ الْمُعَيَنَةَ نَذباً. وَعِلدَ ضِيقٍ وَفْتِ سُورَتانٍ 

قَصِيرَتانٍ مضل مِنْ بَعْض الطرِيتينِ الْمُعيننين"» خلافاً للفارقي . وَل لَمْ 
يَحْفَطْ إلا إخدى الْمُعيئتين اها ول ا بِسُورَةٍ وَإِنْ فاته 
الْوَلا ولو افتدَى في ثانيّة صح الشمعة مكل وَسَمِحَ قِراءَةً هل أن 
[سورة الإنسان] يرأ في انيه إذا قام بَعْدَ لالم © ننيل [سورة 


3 


السجدة] كما أَفْتَى به الْكَمالُ الراك وَتَبِعَهُ شَيْحُنا في فتاويه» لَكِنْ قَضِيهُ 
كَلامِه في «شزح المنهاج' | لط 00 في انب ذا قَامَ: هَل أ [سورة 
الانسان]0© 5 وَإِذَا قَرَأُ امام عير غ َرَأَهُمَا لموم في َانِيَته» وَإِنْ أَدْرَكَ امام 
في رُکوع اللَانيَة فَكَمَا لَوْ قرا شا ففرا السجدة و لهل أق 4 [سورة 


الإنسان] في ثانيته كما 0 به فا 


تئبية : يُسَنْ الجَهْرُ بالقراءة لِغَيْرٍ مأمُوم في صُبْح وَأوليَيْ العشاءَيْن 
وَجْمُعَةٍ وَفِيما يُقُضَئ بَينَ روب الشَّمْسٍ وَطلوعِهاء وَفِي الْعِيدِينٍ ‏ قال 


)١(‏ أو قراءة المعؤذتين: وهو أولى. 

0) أي: سن. 

(۳) هذا عند ابن حجر. 

(5) الحسن بن إبراهيم المتوفى هه وهذا ما اعتمده الرملي. 

(©) وعبارته: فإن ترك (السجدة) في. الأولى اتی بهما في الثانية؛ أو قرأ (الدهر) في الأولى 
قرأ السجدة ة في الثانية. وإذا تأمَّلتَ علته قولهم : إن السامع كالقارىء وجدت قضية 
كلامه هو ما أفتى به الكمّال الردّادء لأنّ سماعه لقراءة الإمام الدهرّ بمنزلة قراءته 
إياهاء فيبقى عليه قراءةٌ السجدة» فتأمل. اه. «الإعانة). 


فح المُعينِ بشرح فر العَيِنِ ِمهِمَاتِ الذيٍ 


ل نغ ا .فك ع أو RA a‏ ا COD‏ 
شيخنا : ولو قضاءً - والتراويح وور رَمَضانَ وَحْسُوفٍ الْقَمَر"'''. 

17 عو 0( 2 

و م للجاموم الخهز التو خله؛ EY‏ وَغَيرة إن شوش 
عَلَى نحو نائم أو مُصَلُء 3 كما في «الْمَجْمُوع». وَبَحَتَ بَعْضُهُم المَنْعَ 

مِنَ الْجَهْرِ بقَرْآنِ أو غَيْرو ب بِحَضْرَةٍ الْمُصَلي مُطْلَقاً. لأ الْمَسْجِدَ وَقْفٌ عَلَى 
الْمُصَلْينَ (أَيْ : أصالَةً) دُونَ الْوُعَاظٍ وَالْمُرَاء. وَيَتَوَسَطْ بين الْجَهْرِ وَالإِسْرار© 
في التوافل الْمُطَلَقَةٍ ليْلا. 

وسن لِمَنْمَردٍ وإمام ماموم بير في كل خَفْضٍ رفع للاتباعء ل في 
رفع من ركوع ؛ َل يرقم مِْهُ قائلاً : شيع الله لن حيذة: وَسْنّ مده (أَيْ : 
التَكبيرُ) إِلَى أن يَصِلَ إِلَى الْمُتَقَلٍ إلَبهِ وَإِنْ فَصَلَ بِجَلْسَة الاسْتراحة». 

وسن جَهِرَ د (أَيْ : بالتّكبيرٍ) للانتقال» كَالتَحَرُم لومَامء وَكَذا مَل 
ايج إِلَيهِ ؛ لَكِنْ إِنْ تو لكر أو وَالإِسْماعَ إلا طت ود كما قال 
شحنا في «شَرْح الْمنهاج». 

قال بَعْضُهُمْ : إِنَّ التَبِلِيعَ بدْعَةٌ مُنْكرَة"" باتفا الأَئِمّةِ الأربَعَة حَيتُ بلع 
الْمَأمُومِينَ صَوتٌ الإمام. 

وَكْرِة (أَيْ : الْجَهْدُ به) لِغَبرِهِ مِنْ مقر وَمَأَمُوم. 

وَخَامِسُها : رُكُوعٌ بِانْحِتاءِ بِحَدِثُ تال رَاحَتَاهُ (وَهُما : ما عدا الأصابعَ 
مِنَ الْكَمَيْرِ ؛ قلا يفي وُصُولُ الأصابع) رکبتیه ؛ لق آراة وَضْعَهُما عَلَيهما 
عِنْدَ اغتدالٍ الْخَلْقَة 1 
ءِ 6 


)١(‏ والاستسقاء» وفي ركعتّي الطواف ليلا أو وقتّ الصبح. 
زفق في غير الفرائض. 

(۳) أو يجهر تارة» ويسر أخرى (وهو NÎ‏ 

)٤(‏ لکن بحيث لا يتجاوز سبع ألفات ا عشرة خركة). 
(©) إن نوى الإسماع فقط» أو لم ينو شيئا 

(0) مكروهة. 


وَسْنَّ فِي الرُكوع تَسْوِيَة ظهرٍ وَعْْقِ بان يَمْدَهُما حَنَّى يَصِيرًا كَالصَّفِيحَةٍ 
الْواحِدَةٍ؟ للاتباع. 

واخ رُكبَمَهِ (مَعَ تضبهما وَتَفْرِيقِهِما) بك بكمَيهء مَعَ كُشْفِهما وَتَفْرِفَةٍ 
أصابعِهما َفْرِيقا ا 

وَقَوْلَ: (سَبْحَانَ ريي العظيم وَبِحَمَدِهِ) تلا للاتباع. وَأَقَلْ ال فيه 
وَفي السخوة: م ولو بحو : سبْحانٌ الله ؛ وَأَكْكَدهُ : إخدى عَشْرَة. 

وَيَزِيدُ مَنْ مَرٌّ ئَذباً : الله لَك رَكَغتُء وَبِكَ آمَنتُء وَلَكَ أَسْلَفتُ, 
حَشَعٌ م لَك سَمْعِي وبصري وَمُْحْي وَعَظْمِي وَعَصَّبِي وَشَعْرِي وَبَشَرِي وَما 
اسْتَقَلَتْ 0 قَدَمِي) أَيْ : : جَمِيعٌ جَسَدِي «لله رب الْعَالَمِينَ) [مسلم رقم: 
١‏ أبو داود رقم: ١٠؛‏ الترمذي رقم: ١47؛‏ النسائي رقم: .]٠٠١١‏ 

وَيْسَنُ فيه وَفِي السّجُودٍ : «سُبحائك اللهُمّ وَبِحَمْدِكَء الَلهُمَ اغفِز لي». 
[البخاري +74٤‏ للق 2 ]. 
م 1 لَك 0 إلى اه ا من زیا سبج لإ لك إخدَى عَشْرَة. 
یکره الاقتصارٌ عا َكَل الركوع . وَالْمَبالغَة في - حَفْضٍ الرس عن 


0 


وَيْسَنْ لذَكَرٍ أن يُجافِيَ رقيو عَنْ جَنبيوء وَبَطنَهُ عَنْ فَحِذَيْهِ في الرُكوع 
وَالسجُودٍ ؛ وَلِعَيرهِ أن يَضُمّ فيهما بَعْضَهُ لِبَْض. 

تبيه : : يَجِبُ أن لآ يَقْصِدَ بالهُوِيّ لِلرُكوع غيرَه كلو هَوَ لِسْجُودٍ 
تلاوَةٍ كلما بل حَد الكو جَعَله زكوعاً لَمْ يَكفٍء بل يَلْرَمْهُ أن يَنْتَصِبَ ثم 
يَركَعَه كُنظِيرهِ مِنَ الاغتدالٍ وَالسُجُودٍ وَالجُلُوسٍ بَيْنَ السَجْدَنَينِ. 


نع الشعين يسح تزه العين يشوخات الدين 


ولو شك E‏ مَأمُوم وُو ساجدٌ هَل ركع ؟ لَزْمَهُ الا 0 
الوُكُوعٌء وَلاً يَجُورُ لَهُ الْقِيامُ راكعاً. 


وَسادسّها: اعْتِدَالَ وَل في مَل ا الْمُتتمل: وَيَتَحَّقْ بِعَوْدٍ بَعْلَ 
الركوع لِبَدَى بن يَعْودٌ د لما كان عَلَيه ۾ قبل وكوعة قائماً كان أ قاعداً ولو 
شك في | إتمايه عاد ليه ير 0 فَؤْراً حوبا ِل بَطْلَتْ صَلاتةٌ 


رمو و 


شتی أن ول في زف بن زي : سَمِعَ اللّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ (أَيْ : 
تَقَسَلَ مله 4 حخمُده)» ال به E‏ وَمُبَلْْ؛ لا در انتتقال. 


ون يول بَعْدَ اْتصَاب للاغتدال : «رَبَنَا لَكَ الْحَمْدُا" مِلْءَ السَّمَاوَاتِ 


وَمِلءَ الأزض وَمِلْءَ مَا شِنْتَ مِنْ شي بعد [مسلم رقم: 425] أَيْ : بَعْدَهُماء 
كالْكَرْسِيّ وَالْعَرْش ؛ ا بالرفع صِفَةُ وَبِالئَضْبٍ حال (أَيْ : مالئا) بتَقْدِير 
كو جسماء وان يَزِيدَ مَنْ مَرَ ل الا واد حى رما قال اة 
وكُلّنا لَكَ عَبْدُ لآ مانِعَ لما أغْطيت» ولا مُعْطِيَ لما مَتَعْتَء وَلاً ينق ذا 
الْجْدّ منك ا [مسلم رقم: .]٤۷۷‏ 


0 ا 


وَس قُنُوتُ بصْبْح» أي : في اغتدال رَكْعَتِهِ القَانِيَة بَعْدَ الذَكْرٍ الرَاتِبِ 
عَلَى الأَوْجَوء وَهُوَ إِلَى : «مِنْ شَيءِ بَعْد. 

وَاعْتِدالٍ آحِرَةٍ ونر نِضفِ أخير مِنْ رَمَضَانَ؛ للاتباع» وَيكرَهُ في النْضفٍ 
الأول كَبَقِيّة السَئة. 


م 68خيعيى داس 


وَبِسَائِرِ مَكْتُوْبَةٍ مِنَ الْحَمْس في اعْتدالٍ الرَكْعَةٍ الأخيرَةٍ ولو مَسْبُوقا 
قَنَتَ مَعَ إِمامِه) لَِازِلَةِ نَرَلْتْ بِالْمُسْلِمِينَ > ولو واخداً تَعَذَىْ تَفْعْهء كأْسْرِ 


)١(‏ وإلا بطلت صلاته. 
(۲) حمداً كثيراً طيّباً مباركاً فيه. 
)۳( صاحب الغنى» أو الحظ» أو الت 


العال أ أو الشجاعء وَذَلِكَ للاتباع. وَسُواءٌ ف ع فيها الخرف ولا عدو ملم 
الط الا 


ا 


وَحَرَجَ ب«الْمَكْتُوبَة؟ النَقْلُ ولو عِيدآء وَالْمَنْذُورَةُ؛ فلا يسن فيهما. 

رَافِعَاً يَدَيْهِ حَذُوَ مَنْكْبَيْهِ (وَلَوْ حال الّناءِ» كسائر الأذعبّة؛ بلاثباع 
وَحَيِتُ دعا لِتَخْصِيلٍ شيءِ (كدَفْعٍ بَلاءِ عَنْهُ في بي عُمُرِه) جَعَلَ بَطْنَ كيه 
إلى السَّماءء أو لِرَفْع بَلاءِ وَقَعَ به جَعَلَ ظَهْرَهُما إِلّيها. 

وَيُكُرَهُ ارف لِخَطِيبِ حالَة الدّعاء. 


۰ ف هَدَيْتَ ...» الى آخره؛ 1 اكات 
لي فيما أطت دفي قزاها ی نك د 2 تي وَل : فض ل ا 


م 


لا بل مَنْ والَيتَء وَلا يعر مَنْ عاديتَ» ا 000 
عَلَى ما قَضيتَ ا 2 إِلَيكَ» [أبو داود و ٥‏ و155١؛‏ الترمذي 
رقم: 555؛ النسائي رقم: .]۱۷٤١‏ 


وَْسَنُ آجْرَهُ الصَّلاةٌ وَالسَلامُ عَلَى النَبِىّ لل وَعَلَى آله“ [«لأذكار» رقم: 
[Yo‏ 3 06 وله 


يزيد دُ فيه مَنْ مَرّ قُنُوتَ عْمَرٍ الي كان يَقْنْتُ به فِي الصُّبْح» وَهَوَ 
اللْهُمٌ إِنَا تَسْتَعِيئُك وَتَسْتَغْفِرُكَء وَنَسْتَهْدِيكَ وَنُؤْمِنُ بكُ» ونعَوَكلُ ا 
ول غلك الحية كل تشكية ول ك وَتَخْلَعْ زك رد 


2 


ع8 


اللّهُمّ إِيَاكَ نَعْبْدُ وَلَكَ تُصَلَىي وَتَسْجُدُ وَإِلَيِكَ تى وَنَحْفُِ E‏ 
تفخو رك ولخ عدا إن غذائك الد بالكفات هان وا 


.„ [o0 : رقم‎ 


)1١(‏ وصحبه. 


(۲) الحقٌّ. 


ع النبين بشرع قر التين رمات الدين 


0 قُنُوتُ الصبْح الْمَذْكُورُ ألا ثابتاً عَنِ ابي يكل قُدمَ عَلَى 
هذاء فمن نَم لَوْ أراد أَحَدَهُما فَقَطْ اقْتِصَرَ عَلَى الأَوّلٍ. 


ول نَع يَتَعَيِّنُ كَلماتٌ الْقُنُوت فَيُجْرَىءٌ عَنْها آي تمت د إن 
قَصَدَهُ) کاجر الَو وَكَذا دُعاءٌ مَخْض وَلُو مَأنُون: 

قال شَيْحُنا : وَالْذِي يجه أن القانت لتازلة يأتي فوت البح ث3 
يَحْمُ بِسْوَالٍ رَفْع يَلْكَ التَازِلَةِ. 

وَجَهَرَ په (آي: الْقُنُوتِ) نذباً إِمَامُ وَلَوْ في السْريّة لآ ماموم لَمْ يَسْمَعْهُ 
وَمُتْفَرِدُ؛ قَيْسِرَانِ به مُطلقا”". 


3 اه 
ت 


وا هرا مأو سَمِعَ قُنُوتَ إمامه لِلدعاءِ من وَمِنَ الذّعاء: الصَلاهُ 
عَلَى النِي لاء فَيَْمْنْ لها عَلَئ الأوجدء أمّا الثَّاءُ وَهْوَ : «مَِنّكَ تَْضِي. . 


- 
اَی رعو 5 


إلى آجره» َر ا ی مَأْمُومٌ لَمْ يَسْمَعْهُ أو سَمِعَ صَوتاً لآ يَفْهَمُهُ 


و 2 
فقت ا 


وَكْرِة لإمَام نَخْصِيصٌ نَفْسِهِ بِدُعَاءٍ (أَيْ : بدعاءِ الْقُنُوتِ) لِلئهِي عَنْ 
تَخصیص فة بالدُعاءِ» فقول الإمامُ: «اهدنا» وما غطف عَلَيه بلَمْظٍِ اْجَمْع ؛ 


و ¢ 


ضيه قضلته ان سائِرَ الأذعِيّة كَذَلِكء I CT‏ 
مام بَفظ الإفراد» وَهُوَ كَثيرٌ. 


ء0۶ 


سم عِيَتَهُ كُلّها بِلَفْظٍ الإثْرلدِ ؛ وَمِنْ تم جرى 
بَعْضْهُمْ عَلَن الختصا ص الجن بِالْقُعُوتٍ90). 


ورو 


)١(‏ وثناء. 

(؟) واعتمد الرملي الجهر بقنوت النازلة للإمام والمنفرد ولو سرّيّة؛ لشدة الحاجة لرفع 
البلاء الحاصل. 

(۳) أو يقول: أَشْهّد 

(4) وفي «التحفة»: والذي يجه أنه حيث اخترع دعوة كره له الإفراد» وحيث أتى بمأثور 


فَصْلٌ فِئ صِفَة الصَّلةٍ ج-©6 

وَسَابِعُها: سُحُودُ مَرَّتين كل رَكْعَةٍ عَلَى غير مَحْمُولٍ له وَإِنْ تَحَرَّك 
Cs 8‏ کک Sl‏ 
N‏ 

وَخْرَجَ بِقَوْلِي : «عَلَئ غَيْرٍ مَحمُول لَه ما لَوْ سَجَدَ عَلى مَحْمُولٍ 
إن تَعَمْدَ وَعَلِمّ تَحْرِيمَةُء وَإِلا أعاد السّجُوة. 

وَيَصِحٌ عَلَى يَدِ غَيرِهِ وَعَلَّى تخو مِنْدِيلٍ بِيَدِو لأنّهُ في حم الْمْنْقَصِلٍ 
ولو ميكل عَلَى شَيْءِ فَالْتَصَقَّ بجبهته صَحّْ وَوَجَبَ إزَالتهُ للسجود النَانِي. 

مَعَ كيس بان تفع عَجِيرَنهُ وما حولها عَلَى رَأسِهِ وَمَنكبيهِ؛ للاتباع» 

لو المَكسٌ أو تَساوَيا لَمْ يُجْرِئه َعَم م إنْ کان به عِلَّةَ لآ يُمكِئهُ مَعَها السّجُودُ 
اكتف اماك 

بوضع بَعْضٍ جَبْهتِهِ شف (أَيْ مال 


1 
موا 


كَعِصابَةٍ لَمْ يَصِعْ إا أن يحون لجراحة وشو شق عَليه إِزالَيُهُ م مَشَفَةَ شَدِيدَة 
فيْصِخ. 

وَمَعَ تَحَامُلٍ بِجَبْهَتِهِ َقَط عَلَى مُضَلاه. بِأَنْ يَنالَهُ ثِقَلُ رَأْسِهِ خلافاً 
للإمام”'*. 

ووضع بَحْضٍ رکبتيوء وَبَعْض بَطن كَفَْيِهِ م مِنَ الرَّاحَةَ وَبُطونٍ ا 
وَبَعْض بَطْن أَصَابع قَدَمَيْهِهِ دُونَ ما عدا ذَلِكَ كَالْحَرْفٍ وَأَظْرافٍ الأصابع 


وَظهُرهاء وَلَو قُطِعَتْ أَصابعٌ قَدَمَيْه وَفَدَرَ عَلَى وضع شيءِ مِنْ بَطنِهما لَمْ 
یجب كما اقْتَضاهُ کلام السيين". 


)١(‏ الجويني. 
() الرافعي والنووي. 


فخ الفمين بشرع قزة الغبن بنهغات الذين 


ولا يَجِبُ التّحامُل عَليهاء بَل يُسَنء كُكشْفٍ عير الرُكبتّين. 


وسن في او وضع أف بل اكد لِخَبَرِ ع [رواه أبو داود 
رقم : [VY‏ وَمِنْ ت ا E,‏ 


زاو 2 


وسن وضع م الْكْبَتيْنٍ أَوَلاً مُتَفْرْفمَيْنِ قَدْرَ شِبْرء م ميه حَذْوَ ميه 

رافعاً ذِراعَيهِ عن الأزض وتاشرا أَصابِعَهُ مَضْمُومَةَ لِلقَبْلَةَء > ثُمٌّ جَبْهَتِهِ وَأَنْفِهِ 
وَتَمْرِيقُ قَدَمَيْه قَذْرَ شِبْرء وَتَصبهما مُوَجهاً أصابعَهُما لِلْقِبْلََ > وَإِبْرَازُهُما 
مِنْ ذَيله. 


e من‎ 


3 
8 


وَيْسَنُ فَنْحُ عَيْئَيْهِ حالّة السّجُودٍ كما قَالَّهُ ابن عَبْدٍ السلام وَأَقَرَهُ 
ارك 1 

وَيْكْرَهُ مُحْالَفَةٌ ازتيب الْمَدْكُورٍ وَعَدَمُ وَضع الأنفٍ. 

وَقَوْلُ: سُبْحَانَ رَبّيَ الألى وَبِحَمْدِهِ ثانا في السّجُودٍ للاتباع» وَيَزِيدُ 
مَنْ مَدْ ذبا : الَلهُمْ لَك سَجَدْتُ» وَبِكَ آمَنتُء وَلَكَ أَسْلَمتُ ؛ سَجَدَ وَجُهي 
لذي حَلَقَهُ وَصَوْرَهُه وَس سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ بحولِهِ وَقُوْتِه تارك الله أحْسَنُ 
الْخَالِقِينَ ؛ [«الأذكار» رقم: .]۳٤١‏ 


ويس يُسَنّ إكثارٌ الدُعاء فيه » وَمِمَا ورد فيه : «الْلَهُمَ ني أَعُودُ برضاك من 
سَخَطِكٌ وَبمُعافَاتِكَ مِنْ عُمُوبَِك وَأَعُودُ بكَ مِئْكَ لآ أخصِي تناءَ عَلَيكَ 


0. 


م 


انت كما نَت ا نَمسك» [مسلم رقم : : [YY‏ 


«الْلَهُمَ اغفر ِي دي ل دِقّهُ وجل“ وَأوّلَهُ 1 خرف وَعَلانِيَتَهُ 
وَسِرَّه) [مسلم رقم: 1487]. 
)١(‏ وهو قول غير معتمد. 


زفق عر الدين عبدالعزيز بن عبدالسلام المتوفى اه 
)۳( بكسر الجيم» أما الضم فمعناه: معظمه» وهو غير مراد هنا. 


قال في «الرّوضة» : تطويل السّجُودٍ أفضل مِنْ تطويل الرُكوع. 


وَامِئُها : جُلُوسٌ بَتهُمَا (أي : السّجْدَتينِ) وَلَوْ في تفل عَلَى الْمُعْتَمدِ 


وَيَجِبُ أن لا يَمْصِد بِرَفِعِهِ غَيْرَهُ فلو رَفعَ فرعا مِنْ نَخو لسع عَفْرَبِ 
أعاد السضوةة” ول ته اذا وضع يديه عَلَى الأزض إلى السَّجدَةٍ القَّانِبَةٍ 
اتفاقاًء خلافاً لِمَنْ وَهِمَ فيه. 


وَل يُطَوُلْهُ وَل اعْتَدَالاً؛ لأنهُما عَيرُ مَفْصُودَيْنِ لذاتهماء بَلْ شرعًا 
لِلْمَضْلِء فَكانا قَصِيرَيْن› فن طول ارقي فق ذِْكْرِهِ الْمَشْرُوعَ فيه قَذْرَ 
الْفاتِحَةٍ في ا التّمَهّدٍ فِي الْجَلُوس عَايداً عَالِماً بَطَلَتْ 


لني 


صلاته. 

وَس ف َه دق : الجلوس ت السَّجْدَتَينِ) وَفِي 3 تد و ر 
عَلَى كَعْب يُسْراهُ بِحَيتُ يَلِي ظَهْرُها الأضًّ”") وَاضِعَاً 5 فَجِذَّيه قربا 
من ريه بِحَيتُ تُسامِتُهُما رُؤُوسٌُ الأصابعء ناشراً أصابعَهُء قَائِلاً: رَبْ 
اغفر لي . ا إلى آخره. OE‏ وارْحَمْنِي» وَاجْبْرْنِي » وارْفَعْنِيء واززقنِي» 
واهْدِنِىء وَعافَنِئ. [«الأذكار» رقم: 45"] للاتباع". 
وَيُكُرّرُ : اغْفِرُ لي ؛ ثَلاثاً. 


وس اجْلسَة اْتراحةٍ بِقَدْرِ الْجْلوس ب EA‏ ين للاتباع *) ؛ وَلّو في 


() إلا لقنوت فإنه محل للتطويل في الجملة. 

(0) وينصب يمناه ويضع بطونَ أصابعها على الأرض متوجّهاً بها للقبلة. 

(۳) زاد الغزالي: واعفٌ عنيء وزاد المتولّي أيضاً: ربٌ هب لي قلباً تقيّآ نقيأ من الشّرك 
بريّاء لا كافراً ولا شقياً. 

(6) فإن طوّلها بقذر أقلّ التشهّد بطلت صلاته عند ابن حجرء خلافاً للرملي. 


جع لنب بع تزه القن ينات لدان 


ل ؛ وَإِنْ تَرَكَها الإمام خلافاً لِشَيخِناء لِقِيَام (أيْ : لأَجْلِه) عَنْ سْجُودٍ لير 


وَيْسَنُ اغْتِمادٌ عَلَى طن كَمَيهِ في قيام مِنْ سحُودٍ وَفُعُودٍ. 

وَتاسِعُْها : طَمَأْنِيِئَةَ في كل مِنّ لكوع وَالسجُوَينٍ ا ييا 
وَالاغتدالٍ» وَلَّوْ كانا فى نَمل خلافاً «للائواں“ ؛ ؛ وَضابطها أن اتشتفة أعضادة 
تحت فض ما د إِلَيْهِ عَمَا انْتَقَلَ عَنْهُ. 


وَعاشِدها: تَشَهُدٌ أَخينٌ قله : ما رَوَاهُ الشَافِعِي وَالتَرْمِذِي [«الأذكاره» 
الأرقام : 734 ۳۹۱] التَّحِيَاتُ لله . إلى آخره» د تمه : سَلامٌ َلك لها 
ال وَرَحْمَةُ الله وَبَرَكاتة سام E‏ عناة الله القالكين: E‏ 
إل إا الذي وان مهدا ول الله 


3 


.2 3 ع و ع 1 ع 0 2 

وَيُسَنُ لكل" زيادةُ : «الْمُباركاتُ الصَلَّواتُ الطيّياث»؛ و«أشهد» 
النَانِي» وَتَعْرِيفٌ السَّلام في الْمَوضِعَينء لا الْبَسْمَلَّه قله 

وَلا يَجُورُ إندال لَفْظِ مِنْ هذا الأقلء وَلَوْ بِمُرادِفِهء كلتب بِالرَسُولٍ 


و 


وَعَكْسِه ومحمد خمد وَغيرِه. 
ا 1 76 وا 1 معو درام كه( للا 76 اا ت ا 558 ر 
ويكفي : «وَأن محَمدا عبده وَرَسو وال محمدا رسو 1 


وَيَجِبُ أن يُراعِيَ هُنا التّشْدِيداتِء وَعَدَمَ إِنْدالٍ حَرْفٍ باحر 
وَالْمُوالاةٌء لآ التَرتِيبُ إِنْ لَمْ يُخِلَّ بالمَغْتی. 
َلَرْ أَظْهَرَ الود الْمُدْهَمَةَ فِي اللام فِي : أن لا إِلهَ إلا الله أَبِطَلَ 


)١(‏ «لعمل الأبرار» ليوسف بن إبراهيم الأردبيلي المتوفى 44/اه. 
(؟) من الإمام والمنفرد والمأموم. 

(۳) وجوزها الرملي. 

)٤(‏ ويجب في التشهد أيضاً أن يُسمع نفسَّه. 


ركه شدة هة > كما لز ترك إذغام [تشوين] دال محمد فی راء 


وَيَجُورُ في الي الْهَمْرُ وَالَّضدِيد. 


وَحادِيْ عَشَّرْها : صَلاةٌ عَلَى النْبئ كل بَعْدَهُ (أيْ : بَعْدَ تَسَهُدٍ أجير) 


وَأَثَلْهَا: الَلهُمَ صل٬‏ أَيْ : أدكمة ر حه مفو بالتَْظيم. 
أَْ: صلی الله عَلَى مُحَمْدِ؛ِ أو : عَلَى رَسُولِهِ؛ أؤ : عَلَى ابي دُونَ 


خد 6 


وَسْنّ في تَشَهُدِ خير (وَقِيلَ : يَجِبُ) کک فيصل أَكَلُ 
الصَّلاةٍ عَلَى الآلٍ بزيادة «وآله» مَعْ قل الصلاةء لآ في الأول“ عَلَى الأَصَح 
لبنائه عَلَى التَحْفِيفِ› 0 i‏ 
قول ؛ وَاخْتِيرَ مُقابلُهُ لِصِحَةٍ أَحادِيتٌ فيه. 


ويسر سن أَكمَلْهَا في تَشَهْدٍ أَخِيرٍ وهو : ا 
آل 2 كما صلیت عل إبْراهيم وَعَلَى آل إِبْراهِيمَ » وَبارك على مُحَمَّدِ 
وَعَلّى آل مُحَمَّدِء كما بارَكت عَلى إِبْراهِيمٌ وَعَلى آل إبراهِيمَ» إِنْكْ حَمِيدٌ 
مَجِيدٌ). [البخاري رقم: 576017؛ مسلم رقم: 0]405©. 


وَالِسَّلمُ تَقَدّمَ في اسهد فليس هُنا إِفْرادٌ الصَّلاةِ عَنْهُه وَلاً بأسّ 


)١(‏ ویسامح العاميّ فيها وإن كان مخالطاً للعلماء. 

(۲) ويغتفر ذلك للعامي أيضا. 

(۳) ويشترط في الصلاة على النبي بيه رعاية الكلمات والحروف والتشديدات وإسماعٌ 
نفسهء كما في التشهد. 

(5) أي: لا تسنّ الصلاة على الآل في التشهد الأول. 

)0( زاد في رواية: في العالمين إنك حميد مجيد). 


(0) 


بزيادة «سَيدِنا» قبل «مُحَنّد) 


فيه العاة لينائه على التحفِيفٍ» إلا إن رع قبل إمايه كيذغو جيني" 


رميس 


ومنو اد اله ف أو بض العلّماءِء وهو ۰ ِي بك 


ال بياخ الدَّجَالٍ» [البخاري رقم: ۱۳۷۷؛ مسلم رقم: .]٥۸۸‏ 


وط رو es‏ 63 
ويكره تزکه . 


وَمِنْهُ : «الَلهُم اغْفِر ِي ما قَدَّمْتُْ ا وما أَسْرَرْتُ وما 
عْلَنْتٌُ وما ا وما أن أَعْلَمُ به مِنى ؛ لت الْمُمَدَمُ اتف الح 


ت» رَوَاهَما مُسَلِم. [رقم : 084 والالا]. 


ا 


0 


له إِلَهَ إل أَنتَ 

وَمِنْهُ ا ما للهم انی لهت تمد طلينا كبيوا ترا ولا ا 
الوا ا ل منود مز عتيك ی ن انت العفو 
الرَّحِيمُ» رَواهُ الْبُخَارِيُ [رقم : 8"4؛ ومسلم رقم: .]۲۷٠١‏ 


أن E‏ “عات ااه EE NCE O EE‏ 
يسن ي مصس 2 م عن ر ل و 
قال سينا : تُكْرَهُ الصا عَلَ الت 86 بَعْدَ أَذْعِيَة اسهد 


وثاني عَشَرَها: فُعُودٌ لَهُمَا (أَيْ : لِلتَّمَهُدٍ وَالصّلاة*) وَكَذَلِكَ للسّلام. 


)١(‏ بل هي الأولى. 

(۲) بعد الإتيان بالصلاة على الآل وتوابعها. 
(۳) عند سؤال الملكين. 

(4:) أي: الدعاء. 

(5) على النبي کيا 


وس تورك فيه (أَيْ : : في قُعُودٍ التَسَّهُدٍ الأخيرء وَهُوّ ما يَعْقُبُهُ سَلامُ) 
كاك در GG‏ لد شرن وَهْوَّ 
كَالافتِراش» لكِنْ يُخْرِحُ يُسْراه مِنْ جهة يمناه» وَيُلْصقُ وركة بالأزض. 


5 


وَوَضْعُ يَدَيِهِ في قُعُودٍ تَشَهُدَيِه'' عَلَى طرف رُكْبَمَيِه بِحَيتُ تُسامِئُة 


نَاشِرَاً صاب يُسْرَاهُ مَعَ ضضم م لهاء وَقَابِضَاً أصابعَ يُمَنَاه إلا الْمُسَبْحَةَ 
كس الباء (وَهِيَ . 5 ت الإهام) 5 فسا 


وسن رَفْعْهَا (أَيْ : اله RCV‏ مع إمالتها EEL‏ عنْدَ هَمْرَةِ زد الله» 
للاتباع. 


2 


م 


وإدامحة (أي : الرّفي) قلا يَضْعْهاء بَلْ تَبْقَئ مَرْفُوعَة إلى القيام 


السّلام' 0 وَالأفْضَلُ قَبْضُ الإبهام بجَئْبهاء بان يَضَعَ رَأْسَ الإبْهام عِنْدَ أَسْمَلِها 
غل ف الاح حاف تك ١ ET‏ 


3 


يسن رَفعُها خارِجَ الصلاة علد إلا اللّهُ). 


وَسُنَّ نَظَرٌ ليها“ (أي : قَضْرٌ الئظر إِلَى الْمُسَبّحَةِ) حال رَفْعِهاء ولو 


وة بكخو کم + كما قال شيشا 


)١(‏ وجميع جلسات الصلاة. 

(9) لثلا تخرج عن سمت القبلة. 

(۳) أي: قبل الشروع فيهماء لأن الغاية لا تدخل في المغيًا على الراجح 

(4) لأن في الإبهام والمسبّحة خمس عفد وكل عقدة بعشرة» فذلك خمسون» والأصابع 
المقبوضة ثلاثة. وهذه طريقة لبعض الحُسّاب. 

(©) وهذا مستثئى من سنيّة إدامة النظر إلى موضع السجود. 


تخ المُعينٍ بشرح فر لعٍ بمُهِماتٍ الدَينِ 


وَثالِتَ عَشَرّها: تَسْلِيمَةٌ أؤلَىء وَأَقَلُهَا: السلا م لیک ؛ للاتباع. 
ويکر : : عَلَيكُمْ السَلامْ. وَل يُجْرِىءُ : سام عَلَيِكُمْ بالتدكير؛ وَل سَلامُ الله 


أو ساس علي بل بطل الفا إن تعد وع كما فِي «شزح 
الإزشاد» لشيخنا. 


وَس ٠‏ ا انع وَإِنَ تَرَكَها مامه وترم إن عرض بَعْدَ الأولى 
مُنافٍ (کحدّث» وروج وَقْتِ جُمْعَةَ» وَوْجُودِ عارٍ سترة). 


فحن أن درن رن لتر ب: رَحْمَةٌ اللو آي : مَعَهاء دُونَ 
وَبَرَكاتِهِ عَلَى الْمَنْقُولٍ في غير الجنارء“ ٠‏ لكن اير َذْبُها لِتُبُوتِها مِنْ عِدَةٍ 


وَمَعَ الَتِفَاتِ فيهما" حى ّى يُرَى ده الأَيمَنُ في الأولّى» الاسر في 


مَنِ كك هُوَ إِلَيه مِمَنْ ع تميئه ه اة الك وَعَنْ يسارو بِالتََسْلِيمَةِ 


ل مم مل 


الثَانِيَةِ َة مِن مَلائِكةٍ وَمُؤْمِنِي إِنْس وَجِنْ » وَبأَيْيهِما قا هلد ن خلقة اماق 


وَبالأوليغ أَفْضَلُ. 


وَلِلْمََمُوم أنْ ينوي الو عَلَى الإمام بأَيّ سَلامَيْهِ شاءً إِنْ كان خلفة. 
وَبِالنَانِيَة إن کان عَنْ يَمِيئه يمىنهە › الاو إن کان عَنْ يَساره. 


َيْسَنُ أن ينوي بَعْضُ الْمأمُومِينَ الد على بتفض0ء كَينوِيَهُ مَن عَلَى يمين 


)١(‏ وأن يُسمع بها نفْسّه. 

(90) آم فيها فتسنَّء وكتب ابن قاسم العبّادي على «التحفة» ما نضّه: قوله: إلا في الجنازة 
كذا قيل» ويؤخذ من قول المصتف في الجنائز كغيرها عدم زيادة (وبركاته) فيها أيضا. 
واعتمد هذا الرملى فى «النهاية». 

)۳( بوجهه» له بصدره » وإلا بطلت الصلاة. 


0 الَّسْلِيمَة الثَانيَة» وَمَنْ عَلَى يَسارهِ بالأولىء U‏ اهما 


0 ED) 0 

فُرُوعٌ : : يُسَنّ ية الْحْرُوج مِنَ الصَلةٍ ة بِالتَّسْلِيمَةٍ الأُولّى خرُوجا من 
الخلاف في وجوبها. 

وَأَنْ يُدْرِجَ السلا '» وَأَنْ يَبْتَدَِهُ مُستَفبلاً بوجهه الْقِبْلَةَ وَأَنْ يُنْهِيَهُ مَعَ 
تمام الالتفاتء وَأَنْ يُسَلْمَ الْمأمُومُ بعْدَ تَسْلِيمَتَي الإمام 0 

وَرابع عَشَرّها: تَرْتِيبٌ بَيِنَ أزكانها الْمتَقَدْمَة کا دک .قات لديل 
الإخلال بالتزتيب بتَقْدِيم كن فِعْلِي (كأن سَجَدَ بل الوُكوع) بَطلّث صَلائه. 

0 (f), َك‎ 

َم تَقْدِيمُ الرُكن مولي“ قلا يَضُرُ إلا السَّلامَ. 

وَالتّرْتِيبُ بَينَ السّئَنِ (كَالسُورَةٍ بَعْدَ الْفاتِحَةٍء والدعاء بَعْدَ التّمَهُدٍ 
کک ا شا 


yT‏ ار قَإِنْ َر بل يلوغ مله مله 
أت به وَإلا ياي بيانهُ. 


أ شك هُوَ (أَيْ : عير الْمأمُوم) في ركْنء هَل فَعَلَ أَمْ لآ؟ كأن شَكَ 
راكعاً هَل قرا الْفاتِحَةَ ؟ أؤ ساجداً هَل رَكَعَ أو اعْتَدَلَ؟ أت به فوراً وكوي 
إن كان السك قَبْلَ فِعْلٍ مله (أي: مثل المَشكُوكِ فيه مِنْ رَكْعَةٍ أخرى). 


)١(‏ أي: عند ابتدائهاء فإن نوى قبلها بطلت صلاتهء أو أثناءها فاتته السئّة. قال صاحب 
ابشرى الكريم بشرح مسائل التعليم» (وهو سعيد باعشن): وبالجملة: ففيها خطرء 
فليُحتّرز منه» أو تُترَك. 

0) أي: يسرع به. 

(۳) فإن قارنه فيه كره وفاته فضيلة الجماعة فيما قارن فقط. 

(5) كتقديم الصلاة على النبي ييه على التشهّد. 

(6) وإلا بطلت صلاته. 


قح امین شرح نز العين مات اللين 


ولا (أي : وَإِنْ لَمْ يَتَذَكْرْ حى فَعَلَ مِثْلَّهُ في رَكْعَةٍ أخرى) أَجْرَأهُ عَنْ 
مَترُوكوء وَلَعا ما بَينّهُما. 


هذا كله ِن عَلِمَ عَيْنَ الْمَدْرُوكِ وَمَحَلَّهُ. 

ن جَهِلَ عَيْئَهُ وَجَوّرَ أنه النيّهُ أو تَكْبِيرَةُ الإخرام بَطَلَتْ صَلائهُ وَلَمْ 
يُشْتَرَط هُنا طول فصل وَلا مضي رُكن. 

أو أنه السَّلامُ يُسَلَمُ. وَإِنْ طالَ الْمَضْلُ عَلَى الأوجه. 
EL OS‏ ما E OSE E‏ 


نَعَمْ إِنْ لَمْ يكن الْمِثْلُ مِنَ الصَّلاةٍ (كَسْجُودٍ تِلآوَةِ) لَمْ يُجئة”". 
ما مَأمُومٌ عَلِمَ أو شك قَبِلَ رُكُوعِه وَبَعْدَ رُكُوع إمامه أنه ترك الفاتحة 
يَفْرَؤها””" وَيَسعئ حَلْمَهُ أو بَعْدَ رُكُوعِهما لَمْ يَعُذ إلى القيام لقراءة الْفاتِحَة 
َل يبع إمامه ورد يل رك يَعْدَ سَلام الإمام. ّ 
35 36 


فَرْعْ: سن دُخُول صَلاةٍ بتشاط؛ لأنهُ تعالى ذم تاركيه بِقَوَلِهِ : ولا 
اموا إل أَلصّلَوْةَ اموا كُسَاكَ4 [الساء: »]١57‏ وَالْكَسَلٌ : الْقُتُورُ وَالتَّواني. 

وَفْرَاعْ قلب مِنَ الشواغل؛ لأنْهُ أقَرَبُ إلى الخشوع. 

وَسْنَّ فيا (أيْ : فِي صَلاتِهِ كُلها) حُشوعٌ بقَلبهء بأن لا يُخْضِرَ فيه غَيْرَ 
ما هُوَ فيه“ ؛ وَإِنْ تَعَلَقَ بالآجِرَةٍ. 


)١(‏ أي: غير النيّة وتكبيرة الإحرام» أو غير السلام. 

(۲) كأن ترك السجدة الثانية وقام وقرأ آية سجدة وسجدء فإنه لا يجزته سجود التلاوة عن 
المتروك. 

(۳) ويُغتفر له ثلاثة أركان طويلة. 

(5) من الصلاة. 


وېجوارجه› بأَنْ لا يع EE‏ رلك لِثَناء الله تال في كتابه 
لْعَزِيزٍ عَلى فاعليه بَقَوَلِه ا ©) ین مم فى صلم لوش 
© [المؤمنون : ۱و۲] وَلانْيِفَاءِ تواب الضّلاةٍ بانتفائه» كما دَلْتْ عَلَيهِ 


۹ ا 85 كم سه ٣‏ ارو مھ 2 00007 0 
الأحاديثٌ ال ولان لا وجها اختارّه جمع أنه شط ا 


مما يُحَضْلُ الْحْشُوعَ اشا له بين يدي مَلِكِ اللو الَْذِي يَعْلَمُ 
السرّ وَأخفل يُناجيه» و ريما عليه ِالْمَهْر عدم ليام بح رَبُوبِيتِه 


فَرَدٌ د عليه صلاته. 
وَقالَ سَيّدِي الْقُطْبُ الْعارفٌ بالله مُحَمَّدٌ الْبَكريُ”" رضى الله عنه : إن 


مما يُورِتُ الْحْشُوعَ إطالة الركوع وَالسجُود. 
وَنَدَبْرُ قِرَاءةٍ (أَيْ : تَأَمُلُ مُعانِيها) قال تَعالّى : أف بَِدَيرُونَ لمان 
[محمد : ]۲٤‏ ون به كر مَفْصُودٌ د الْحشُوع. 


وَتَدَبْرُ ذِكرء قياساً عل القراءة. 
وَس سن إِدَامَة نظر مَحَلّ سحوْدِو لان ذلك ت إلى الخشوع؛ ولو 


5 
ع وو 


أغمّى إن E E‏ َعَم السنّه 


أن يَفْصْرَ نَظْرَهُ عَلَى مُسَبْحَيِهِ عِنْدَ رَفْعِها في النّشَهُدٍ لِخَبّرِ صَحِيح فيه 
ولا يُكرَهُ تَعْمِيض عَيئيْهِ إن لَمْ يَف ضور( 
%8 96 96 


)١(‏ منها: «إنّ العبد ليصلي الصلاة لا يُكتب له منها إلا عُشْرَها تُسْمَها تمتها سبْعَها سُدْسَها 
خُمُسَها رُبْعَها ثُلْتَها نصمّها». رواه أحمد )۱۸۹۱٤(‏ وهو حديث صحيح كما قال الشيخ 
شعيب الأرناؤوط. [من اربع إلى التّسّع : بالضمّء وبالإسكان تخفيفاً]. 

(۲) وهو غير معتمد. 

(9) المتوفى 907قه. 

(5) وقد يسنء كأن صلى على سَجادة مزوّقة تشوّش فكره. 


مخ لمعن بشرح رة لعن بمهِمَاتٍ الذين 


ا و رو و ر 20 5 ا ا 
فائدة : يكرّه للمصَّلي الذكر وغيره ترك شيْءِ مِنْ سنن الصلاة. 


و ر 0 <0 ر رع 4s‏ و م © 1ه 
قال شيّخنا : وَفِى عمومه نظن والڏي يتجه تخصيصه بما وَرَدَ فيه نَهَىٌ 
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وَس ذِكرٌ وَدْعَاءٌ سرا عَقِبَهَا (أَيْ : الصَّلاةِ) أي : يُسَنْ الإسرارٌ بهما 
لمرد ومأمُوم» وَإمام لَمْ يرذ تَعْلِيمَ الْحاضِرِينَ وَلآ ا لِدعائه بِسَماعِهِ ؛ 
N RE GE U ERE‏ 
فَاطلْبْهُ نه م" . 


وَرَوَىُ العرمدذى [زقب 1۳٤۹٩.‏ عن 


لِرَسُولٍ الله يكن : أي الذغاء أَسْممٌ ب أي : أَثْرَبُ إلى الإجابّة ؟ قال : 
«جَوفٌ اللَبْل [الآخراء وَدُبْدْ الصَّلَواتِ الْمَكْتُوباتِ). 


ورو الشنخان [البخاري رقم: 4۲۹۹۲ مسلم رقم: 5 عَنْ ابي 
مُوسئء قال : كُنا [نَسِيرُ] مَعَ النَبِيّ كله فكنا إذا أَشْرَفْنا على واد مَلَلْنا 
وکا وا ت واا قال اللي ب : انا أنه النّاسُ! ارْبَعُوا على 
فی نکم لآ تَدْعُونَ أَصَمّ ولا غائباًء إِلهُ مَعَكُمْء إِنَّهُ سَمِيمٌ 
قَرِيبٌ2. انج به الْبَيهَقَىُ غير ر بالذّكر وَالدُعاء» وَقالَ احبر 
في «الأم) : أختاة للإمام وَالْمأمُوم أَنْ يَذْكُرا الله تعالّى بَعْدَ السام مِنَ 
)١(‏ منها: «مَن سبّح الله دُبْر كل صلاة ثلاثاً وثلاثين» وحمد الله ثلاثاً وثلاثين» وكبّر الله 
ثلاثاً وثلاثين» ثم قال تمام المئة: لا إلله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملكء وله 
الحمد» وهو على كل شيء قدیر؛ غفرت خطاياه وإن كانت مثل ربد البحر» رواه 
مسلم (096). 
(؟) وهو مطبوع لدى الجفان والجابي. 
(۳) أزفُقوا بها. 


الصَّلاةٍ وَيُحْفِيا الذَّكْرَ إلا أَنْ يَكُونَ إماماً يُرِيدُ أَنْ يُتَعَلّمَ من ا 
حئی یری ائه كذ تُعلْمَ من كم بير إن اللّهَ تَعالّى : يَقُولُ : ول 


و صَلَايِكَ ا 508 ا [الإسراء: ]١١١‏ يي وَاللهُ غلم : الذعاى 
و حَنَّى تُسْمِعَ غَيْرَكَ ولا تَخافتٌ عتن لا تُسْمِعٌ نَفْسَكُ. 
اف 

كاي : قال شَيْحُنا : أَمَا الْمُبالَعَةُ في الْجَهْرٍ بهما في الْمَسْجِدٍ بحَيتُ 


تَشُوِيشٌ عَلَى مُصَلْ بغي حُرْمَتُها. 
3% 26 26 


فُرُوعٌ : يس افتتاځ الدّعاءِ بِالْحَمْدٍ لله وَالصّلاةٍ عَلَى الى كلاف وَالْحتم 
بهما و وَتَأْمِينُ ماموم حي م دعاءً الإهام وَإِنْ حفط ذلك وَرَفْعْ يديه 
الطاهِرَتَيْنِ ذو منکبيه » ومسح م الْوَجْهِ بهما ا وَاسْتَقْبالُ الْقبْلَه حالَة الذكر 
وَالدُعاء إن كان مُنْفُرداً أو مأمُوماًء نّا امام إذا ترك الْقِيامَ من مُصَلاهُ الذي 


ع م 


هُوَ أَفْضَلُ لَهُ) فَالأَْضَلُ جَعْلُ يميه إلى ا ساره إلى الْقِبْلَةِ قال 


کک ول في العا اراق لآ يُنافي نَذْبَ الذكر 1 لعا .لاله ا 


0 ھر 
7 


به في مَحَلَّهِ الي يَنُصَرِفُ إِلَيْه وَلآ يَقُوتُ بِفِعْلٍ الرَابِبَة وإنما الْفائث به 
كمال لآ غيدُ. 

و قَضِيَةٌ كَلآمِهِمْ ل تَواب الذَّكْرِ وَإِنَ جَهِل مَعناة» و فيه 
0 وَلآ يأتي هذا في الْقُوَآنِ لِلتَعَبدِ بلَفْظِهِء فَأئِيبَ قارثهُ وَإِنْ لَمْ يَعْرف 
مَعْناهُء بخلافٍ الذّكر لآ بد أن يَعْرفَهُ وَلَوْ بِوَجَهِ. التَهَئ" . 


وَيُنْدَبُ أنْ يَنْتَقِلَ لِفْرْضٍ أو نَمل مِنْ مَوضع ضَلاتِهِ لِيَشْهَدَ لَهُ الْمَوضِعْ 


)١(‏ لعل هذه الكلمة زائدة من النسّاخ» أو مؤخرةٌ من تقديم» لأن عبارة شيخه انتهت عند 
قوله: (لا غير). 


ف ال يدر اا يجهنات الاين 


حَيتُ لَمْ تُعارِضةُ فَضِيلَهُ تخو صف أل ن لَمْ يَنتَقِلْ مَصَلَ بكلام 
السنان27. 


وء 


لفل لر المُتكف فِي بيه فصل إِنْ أَمِنَ فوته أذ تهاؤنا پو إلا في 
نافلة ل الْمبَكُرٍ ES‏ 7 ما سن فيه الما 0 وَرَدَ في الجن 


أن يَكُونَ انتِقالُ الْمَأمُوه” بَعْدَ انْتِقالٍ إمامه. 


.: 
0000 


وَنُديبَ لِمْصَلُ تَوَجُهُ لتخو جار أو موو من كل شاخص طول ارْتِفَاعِهِ 
۵ا 4 أَكئرَ وما بيه وَبِينَ عَقِب الْمُصَلّي”" لته َه أذع فأقل. 


ثم إن عَجَرَ عَنْهُ ف تخو عَصَا مَغْرُوْرةِ كمَتاع. ف إِنْ لم يَجِذْهُ يب 
سط مُصَلَّى كسَمجَادةِ. 

تم إِنْ عجر عَنْهُ حط أمامَهُ حَطاً فِي َلانَةِ أْرُع عَرْضاً أو طولاً (وَهُوَ 
4 ع 2 ° 
أولى)» لِخبّر أبي داد [رقم : 184] : (إذا صلى أحدكم فليَجِعَل أمام وَجْهِهِ 
ينه إن لم جذ يصب عَصأء فإن لَمْ يكن مَعَهُ عصا فَليَحُط خَطاء كم 
ل E‏ 


و 


وف بالْخَط الْمُصَلَىءْ وَقُدَمَ ل الشط لآل اظ في الْمُرادٍ. 
A ASG‏ برسي َء ن الْمُفْرِىء» 
فَمَتَى عَدَلَ عَنْ رة إلى ما دُوتها مَعْ الْقُدْرَةٍ عَلَيها كانث كالْعَدَم. 
وَس قن أن لا جل الس تلْقَاء وجههء و يساره. 
(۱) ليس بقيد» بل مثله كلام الله تعالى والذكر. 


)۲( من مصلاه. 


وَكُلَ صف سر لِمَنْ لق" | ن قَدبَ مله قال اا ستَرَة 
الإمام سره من ليه : 


وَلن تعا دصت السك والمتسدس: الاياء: او لحف ارك فيضا للق 
: ب مِنَ الإمام أو ل 


مسشجلو کا وَإِنَ كان ا مَسْحِدِهِ ل الْمُضَاعَفة) تَقْدِيمْ تخو 
الصف الأوّل.. .ان 


وَإِذا صَلَى إِلَى شَيْءٍ مِئْها فَيْسَنْ لَه وَلِغَيْرِهِ دَفُْعْ مار بيئه وَبِينَ السْْرَةٍ 
المستوقة للشروط› وقد تا بمرُوره لکونه کا0 

ا TOF‏ لر از 

وَيَحرُمُ الْمُرور”' بيه وبَيْنَ السّثْرَةِ حِينَ يُسَنُ لَه الدّفغ”” وَإِنْ لم يَجِدٍ 
الْمارٌ سيلا ما لم يَُصَرْ بوْقُوفٍ في طرِيتٍ أو في صف مَعَ فُرْجَةٍ في صف 
اخ ين يَدَيْهِ؟ فَلِداجِلٍ حرق الصُّوفٍ وَإِنْ كَثْرَتْ حت يَسُدَّها. 


36 35 36 


وَكْرِةَ فيها (أَيْ : الَّلاهُ) الْتِمَاتُ بِوَجْهِهِ بلا حاجة (وَقِيلَ : يَحْرْمُ 
2 مم لِلْخَبَرِ الصجيح [أبو داود رقم : 4 النسائي رقم: e‏ دلا 
الله مُقُبلاً ل العلل في ف اني : بِرَحَمَتِهِ وَرضاة «ما لم يَلتَعِتْ 
فإذا الْتَعَتَ أَعْرّض عَنْهُ). 


دق عند ابن حجر » خلافاً للرملي. 

(۲) الحسين بن مسعود المتوفى ١٠ه0ه.‏ 

(۳) وهو غير معتمد. 

)٤(‏ هذا عند ابن حجرء أو غير مكلف عند الرملي. 
(ه) وكذ مد اليد وغير ذلك. 

0 يأن وعدت شروط اشرق 

(۷) إن تعمّد مع علمه بالخبر. 


فخ السين يعت قرا الین يفينات الاين 


لا يكره لحاجَة ولك حر مسري الم 

وَئظر نَحْوَ سَمَاءِ مِمّا يُلْهِيء كَنَوْبٍ لَه اغلام لِحَبَّرٍ الْبُحْارِيٌ [رقم : 
۰ (ما بال أثوام يَرْفُعُونَ أَبْصارَهُمْ إِلَى السّماءِ في صَلاتِهِمْ ؟!10") فَاشْتَدٌ 
وله في ذَلِكَ > حَتّى قالَ: ١لْمَنْتَهدُ‏ عَنْ ذلك أو لتْحْطفَنَ أنَصارهم». . وَمِنْ نَم 
فسناد أيضاً في حط أذ لَه أواعلوة لاله يل بِالْحْشُوع. 


2 


ويضق في صَلااتِهِ وَكذا خارِجَها أَمَامَا (أَيْ : قِبَلَ وَجهه) وَإِنْ ل e‏ 
مَنْ هر e‏ ا كما لق النّوَويٌء يميا لا ee E‏ 
الشّيْحْيْنِ [البخاري رقم: 44٠00‏ ا رقم: 4۳[ : «إذا كان أَحَدُكُم في الصَّلااةٍ 
َه يُناجي رَه عر وَجَلْ» قلا يبرق بيْنَ يَذَيْهِ وَل عَنْ يمِينِهه بل عَنْ يَسارِهِ 
أو تحت دمه أو في نوب مِنْ جهة يساره» وَهْوَ أو 

قال شَيْخُنا : وَل بُعْدَ فى مُراعاة مَلّكِ الْيَمِين دون مَلَكِ 0 إظهاراً 
لِشَرَفٍ الأَوّلِء وَل كان عَلَى يَسارِه فَقَطْ سان بَصَّقَ عَنْ يَمِينِهِ إا لَمْ يُمْكنْهُ 
أن يُطْأْطِىء رأ وَيَنْضْقْ لآ إلى الْيَمِين وَلآ ِى الْيَسارٍ. 

وَإِنّما خر لْبْصاقٌ في الْمَسْجِدٍ إِنْ بَتِيَ (لا إن اسْتْهْلِكَ في تخو 
ماء مَضمَضة) صاب جزءاً م ف ارا دُونَ وائ اا ځرمته فى هُوائه 
ak.‏ مِنْ أجزائه بَعِيدُ غيرُ مُعَوّلٍ عَلَيه)ء وَدُونَ تراب لَمْ يَدْخْل 
في وَففِه» يل ': وَدُونَ خَُصْرِد لكنْ يَحْرُمُ عَلْيْها مِنْ جهة نَمُذِيرها كما 
مو ظاهڙ. التق . 

وَيَجِبُ إخراځ َس مِنْهُ فوراً عَيْييا" عَلَى مَنْ عَلِمَ به؛ وَإِنْ أَرْصِدَ 
)۱( أمّا خارج الصلاة لدعاء ونحوه فجائز. 
() الصلاة. 

۳) وقيّد الرملي الكراهة بما إذا كان مستقبلاً إكراماً للقبلة. 
)٥(‏ واعتمده الرملي» خلافاً لابن حجر. 
(5) فإن علم به غيرُه صار فرض كفاية. 


لإزالَيه مَنْ يَقُومُ بها بِمَعْلُوم كما اقْتَضاهُ إِطَلاقُهُمْ. 

وَيَحْرُمُ بول فيه وَلَوْ في تخو طسټ وإذخال تغل مُتََجسَةٍ لم يَأمَنِ 
النَلْوِيتٌ وَرَمْيُ 3 00 فيه مَيْثَةِ) وَقَتَلها في کک َل مها ؛ وَأمًا 
إلْقاؤها أو دَفْنُها فيه حَيَّة: فَظَاهِرٌ فَتاوّى النَوَدِيٌ وَظاهِرٌ كلام 
«الجواهر»” ۳ تخریمه› وه صرح ابن 1 و 0 

موسرو جه ۶ لس 4 (o)...‏ : مام 

وَيكرّه فصد وَحجامّة فيه بإناء 3 وَرَفع صوت› نحو بَيْع وَعَمَل 
صناعة فيه. 


وكشف راس ومنکب» واضطباع وَلّو مِنْ فُوق الْقَمِيصٍ ا قال 
ازال في «الإخياء» : لا رد رداءة إذا سَقَط (أَيْ إلا لِعْذْرِ) وَمطْلهُ العامة 
ونخوها. 

وَكْرةَ 2 بمُْدَافعَة حَدَثِ (كَبَولٍ وَغائط وَرِيح) لِلحَبّرٍ الآتي» وَلأنّها 
وة و or‏ دمر (We TE ve‏ 

وَيْسَنُ لَهُ تَفْرِيعُ نَفْسِهِ قَبْلَ الصلاة وَإِنْ فانتِ الْجَماعَةُ وَلَيْسَ لَه 


الْخْرُوجُ من الفوضن إذا طَرأَتْ لَه فيه» ر تأخيزة إذا ضاق ونه الخ 
في كَرامَةٍ ذَلِكَ بِوْجُودها عند النّحَوْم. 


)١(‏ بالسين» وحكي بالشين. 


(۲) وهو المعتمد. 
(۳) ملخص «البحر المحيط في شرح الوسيط» للغزالي» وكلاهما لأحمد بن محمد القُمُولي 
المتوفى ۷۲۷ه. 


)٤(‏ أحمد بن موسى المتوفى 5177ه. 

)© إذا أمن التلويث» وإلا حرم. 

0) لأنه عادة أهل الشطارة (والشاطر: مَن أعيا أهله َيثاً). 
42 وهو غير معتمد. 


فح المعين بشن فة المَين مهات انين 


عادته آي تَعْودٌ اليه في الصّلة. 


و م بِحَضْرَةٍ طعام أو شراب يَشْتاقُ إلَيه ؛ لِخْبّرٍ مُسْلِمِ [رقم : [o0‏ : 
الآ م ي كايلة (بحضرَة طعام» ول [صَاة]" و وَهُوَ هو داف الآخبثان» 


ا و ی f‏ > داوق (aul‏ سمال م 
و كرة صَلاة في طريق بيان لا رة > وَمُوضِع مُكس. 


وَبِمَقْبَرَةٍ © إِنْ لَمْ يَتَحَمّنْ بها سَواء أَصَلّ إلى الْمَبْرِ أَم عَلَيهِ أمْ 


ت 


2( 9 2 الفا ا 
وتخرْم م الصلاة لبر ن بي أو تخو وَلِيْ تدكا أو إعظاما وبحث 


ارين الْعِراقَيُ عَدَمَ كراهَة الصا في مسجل كن دَفْنٌ الاس وله 


و و دوع (Nun.‏ دي ¢4 N Ty‏ وو 
وفي أزض مَعغصوبَة ٠‏ وتصح بلا ثواب كما في ثوب مغصوب» 
وَكذا إِنْ شك فى رضا مالكه لآ إِنْ ظَنَّهُ بقَريئة. 


وَفِي «الْجيلئ”" : لو ضاق الْوَقْتُ وَهُوَ بأزض مَعْصُوبَةٍ أُخْرّمَ ماشياء 


)١(‏ زائدة ليست في الحديث. 

(۲) لاشتغال القلب بمرور الناس فيها. 

(۳) وهو ضعيف أو جِزْيٌ على الغالب» فالمدار على كثرة مرور الناس. 

)٤(‏ لمحاذاته للنجاسة. 

() وإلا لم تصح الصلاة أصلاً إن لم يُفرّشُ عليها حائل كسَّجَادة» وإلا صحت مع 
الكراهة. 

(5) مع صِحّتها. 

(۷) فلو لم يقصد ذلك؛ بل وافق في صلاته أن قبراً أمامه فلا حرمة ولا كراهة. 

(۸) أي: وتحرم الصلاة في أرض مغصوبة. 

(9) عبدالعزيز بن عبدالكريم. 


وَرَجَحَهُ لغري . 

ا ی ا و ا و 
يَلرَمُهُ الد حَبّى يَخْرْجَ منھاء كما لَهُ تَرْكُها لِتَخْلِيص ماله لو أذ مء بَلْ 
ا 


لا لا لا نا لالا 


)١(‏ ووافق عليه الرملي. 


فع المتين يشرع قر النين ما الذين 


تُسَنُ سَجْدََانٍ قُبَيِلَ سَلام وَإِنْ كَثْرَ السَّهُرُء وَهُما وَالْجُلُوسُ بَيْنَهُما 


كَسُجُودٍ الصّلاةٍ وَالْجُلُوس بَيْنَ سَجدَئَيْها في واجباتِهًا الُلئَة"“ وَمَئْدُوباتِها 
السَّابِقَهُ (كالذكر فيها) وَقِيلَ: يَقُول فيها: سُبْحانَ مَنْ لا يَنامُ وَلآ يَسْهُو؛ وَهُْوَ 
لايق بالحال. 


8 2 ا و (Ws. ge os‏ م و و : 
وَتَجِبُ نيه سْجُودٍ السَّهْو بِأَنْ يَقْصِدَه" عَن السَّهْو عِنْدَ شُرُوعِهِ فيه. 


زك بَعْض واجَدٍ مِنْ أنعاض وَلَوْ عَمْدأَء ِن سَجَدَ لرك غَيْرٍ بض 


عالما عامدا بطلت صلاته. 


2 
0 
كلمة. 
2 


ا 


وَهُوَ: تشهد ول (أيْ: الْواجبُ مِنْهُ في السَهُدِ الأخير) أو بَعضةُ٬‏ وَلَو 


و 


وَقَعُودُهُ؛ وَصُورَة تَركه وَحْدَهِ (كقيام المُنوتِ) أنْ لآ يُحْسِنَهُماء إِذْ يسر 


أن يَجْلِسَ وَيَقِفَ بقَذرهماء فإذا ترك أَحَدَهُما سَحَدَ. 


(000 


زفق 
)۳( 


وهي: الطمأنينة» والسجود على سبعة أعظمء والاستقرار في الجلوس. وترك الرابعة 
وهي : التنكيس. 

بقلبه» ولا يجوز أن يتلفظ به وإلا بطلت صلاته. 

كترك هيئة. 


قصل في أَبْعَاضِ الصّلاةٍ وَمُقعَضِي سْجْجُودٍ السو 020 


ر و 


و اي لس م &F‏ اله يم ع(١)‏ سعد د مع او اه ا حو كه 1ه 
وفنوت راتب› أو بعضه . وهو فلو الصبح ووبر يصب 
(O rL‏ > 0 .1 
رَمَضِانَ 3 دُونَ سنوت النَازلَة . 


ء ب 


وَقِيامُة» وَيَسْجَدُ تارك الْقُنُوتٍ تَبَعاً لإمامِه الْحَنَفِيٌء أو لاقْتِدائِهِ في 
صُبْح بِمْصَلّْي سُئْها على الأؤجَهِ فيهما””. 

وَصَلاةٌ عَلَى لني ية بَعْدَهُمَا (أي: بَعْدَ التَّسَهْدٍ الأول وَالْقُيُوتِ). 

وَصَلاةٌ عَلَى آل بَعْدَ تَسَهُدِ خير وَقُنُوتِ. 

وَصُورَةُ السَجُودٍ ترك الصَّلآةٍ عَلَى الال في التّشَهُدٍ الأجِير: أَنْ يفن 
ترك إمامه لها بَعْدَ أن سَلّمَ إمامة وَقَبْلَ أن يُسَلَّمَ هُوَء أو بَعْدَ أن سل 
وَكَرْبَ الْمَضْل. 

هله ااا لِقُرْبها (بالجبر 0 مِنَ الأركان. 


وَلَوْ ئسي مُتْمَرِد أو إمام بَغضاً سهد أَوّلِء أو قُنُوتِ) وَتَلْبَسَ بقَرّْض 
قيام أو سود ؛ لَمْ يَجرْ ز لَهُ الْعَودُ إِلَيء فَإِنْ عَادَ لَه بَعْدَ اصاب؛ َو 
اد 2 ا للد صلل سيد راطا رار ٠‏ لآ إن 
عاد لَه اهلا بتَْرِيمِهِ وَإِنْ كان مُخَالِطاً تا لأنّ هَذا مِمَا يَحْفَى عَلَى الْعَوامٌ 


عو 


وَكَذَا ناشيا أنه فيها قا بطل لِعُذْرِه منَلْرَكَة العُوة كد تقلمة أن تَذَكرِو 
لَكِن يَسْحُدُ لِلسَهْو لِزِيادَةٍ قُعُودٍ أو اغْتدالٍ في غير مَحَلَه وَلآ إن عاد مَأْمُوْمَا 


69 ولو حرفاً واحداً كالفاء في (فإنك). والواو في (وإنه). 

زفق الثاني. 

(۳) لکن لو تمكن من القنوت في الصورة الثانية وأتى به لا يسجد؛ لأن الإمام لا قنوت 
عليه في هذه الصورة» فلم يوجد منه خلل يتطرّق للمأموم» بخلافه في الصورة 
الأولى. 

)٤(‏ أي: المأموم. 


تح الُعينِ بشَرح رة الْعَينِ بِمُهِمَابٍ 


GE EDICTS LS‏ نز طني ان 
الكاتوم اكافي )قوف DE‏ بقل قه متلافة رن 
لم نو مُفارق اما إذا تَعَمَدَ ذَلِكَ قلا يَلْرَمُهُ الْعَودُ بل يْسَنْ لَه كما 
ركع ملا قَبْلَ إمامه'" 

ولو لَمْ يعم السَّاهِي حى قامَ إِمامُه لَمْ يَعْذه". 

قال الْبَعَوِيُ : وَلَمْ يُحْسَبٍ ما قَرَأَهُ قَبْلَ قيامِه ؛ وَنَبعَهُ اسح رَكري“. 


أذ 6 


قال شَيْخُنا في «شَرْح ا SE E e‏ 0 
جَهْلاً وَإِمَامُهُ في الْقُيُوتِ لا يُعْبَدُ له بما فغله: فلرمة العو للاغتدالٍ وَإِنْ 
فارَقَ الإ مام أَخذاً مِنْ قَولِهمْ: لع ل ا َم عل في قيا 
ئه لَمْ يُسَلمْ؛ لَرِمَهُ الْقعُودُ لِيَقُومَ مِئْهُء وَلآ يَسْقْط عَنْهُ بنِيّة الْمُغَارَفَةِ وَِنْ 
جارّث؛ لأنّ قِيامَهُ وفع لوأ ون م لز أن جاو ا 5 32 بو فَيُعِيدُهُ 


وَيَسْجَدُ لِلسَّهُوء وَفِيما إذا لَمْ يُفارفة إن كر أو عَلِمَ 0 
ا أنه يَعُودُ إلَيهء أو وهو في الو الأرلن عاذ لاال ا 
مَعَ م الإمامء يا فده قَانّنِي ر أنه يُتابِعْةُ وات بِرَكعَةٍ بَعْدَ 
الإمام . انی 


قال اقاي" : وَمِمّا لآ جلاف فيه فُولُهُم : لو رَفْعَ رَأْسَهُ مِنَ 

)١(‏ هذا مخالف لما سينقله عن شيخه بالنسبة للقنوت من أنه يعود إليه وإن نوى المفارقةء 
ويمكن أن يُحْص هذا المفهوم بالتشهّدء فلا يعود إليه إن نوى المفارقة. 

إفة نعم لو ترك الإمامٌ القنوتَ لا يجب على المأموم أن يتركهء بل له أن يتخلف عنه 
ليقت أقل القنوت إذا علم أنه يلحقه في السجدة ة الأولى» بإوتخلم اله لمق ني 
الجلوس بين السجدتين کره. والفرق بين القنوت والتشهد: أنه في الأول لم یحدث في 
تخلفه وقوفاً لم يفعله إمامه» بخلافه في الثاني. 

(*) فإن عاد عامداً عالماً بطلت صلاته. 

(4:) واعتمده الرملي. وخرج مَن تعمّد القيام فإنه يحسب له ما قرأه قبل إمامه. 

)6( أي : إمامه. 

(5) إذا أطلق فهو القاضي حسين المتوفى ١٦٤ه.‏ 


قصل في أَبْعَاضِ الصَّلاةٍ وَمُفْمَضِي سُجُودٍ السّهْو 7 


السَّجْدَةٍ الأول قَبْلَ إمامه ظاناً أنه رفع وا ِالتَانيَة طَاناً أ الإمامّ فيها ثُمّ 
ا في الأولى؛ ن يُحْسَبْ لَهُ جُلُوسُهُ وَل سَجدَُهُ النَّانِيَهُ"'2» وَيُتابِعْ 
الإمام» أي : فَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ ذَلِكَ إا وَالإمامٌ قابِمْ اق حالس اد بِرَكْعَةٍ بَعْدَ 
سَلام الإمام. 


وَخَرَجّ بِقَوْلِي”" : «وَتَلْبّسَ بِفْرْضٍ» ما إذا لَمْ يَتَلَبَسُ به غيرُ مأمُوم 
غود لبي ذبا قَبْنَ الالتيصاب أو وضع البق وَيَسْجُدُ لِلسَّهْوِ إِنْ قارب 
الْقِيام في صُورَةٍ تَرْكِ التّشَهُِ أو بَلَعَّ حَدٌ الركوع "٣‏ في صُورَةٍ ترك الْقَنُوتِ. 
ولو عمد َير ماموم ركه فَعادَ عالماً عامداً بَطَلَت صَلاتهُ إِنْ قارب“ أو بَلْعَ 
ما مر پخلافِ المأموء“ 


وَلِتَفْلِ مَطلُوب قَوْلِيٌ عُير مُبْطِلٍ نَقْلَهُ إلى غيرٍ مَحَلّهِ وَلّو سَهْواء ركنا 


کان (كفاتحة وتشهك أو بَعْض اهي أو غير رگن (كِسُورَةٍ إلى غَيْرٍ القيام» 
وفوا إلى ما قَبْل الركوع 5 بَعْلُهُ في الْونْر في غير نِضْفِ رَمَضِانَ التانِي) 


و 2 NERE‏ 
5 فطل تعمد 
ع يولي : غير تبط ما ينل اشام ویر اشخزم» بأ 


)١(‏ والصحيح: أن التقدّم بركنين هو أن ينفصل عنهما والإمام فيما قبلهماء بخلاف كلام 
الشارح» لتصريحه بالإلغاء في التقديم بركن وبعض ركن. 

(۲) ص۱۲۳. 

(۳) أي: أقله. 

2 القيام. 

(5) وهو حد أقل الركوع. 

(5) فلا يُبطل عوده» بل يسنّ. 

)¥( والهيئة إن كانت تسبيحاً لا يُسجد لنقلها عند الرملي» ويُسجد لها عند ابن حجرء وإن 
كانت الهيئةٌ السورةً سجد لنقلها عندهما. 


ذخ المُعين بشرح رة اَن همات الدينِ 


وَلِسَهْوٍ مَا يُبْطِلَ عَمْدُهُ ای2 ى كَتَطْوِيلٍ رُكُنٍ 


9 و 


> وَفَلِيل كلام وَأَكُلِء ا ركن فغلىٌ ؛ أن ا صا العلَود 


ع 


5 25 


TE‏ »> وَقیس به غيرْ 


وَخرَحَ ب«ما EE‏ نظا (ككلام كَثِيرِ) وما لآ 


يطل سَهُْوُهُ وَلاً عَمْدُهُ (كالفعل الْقَلِيل وَالالْيفات) فلا يُسْجَدُ لِسَهْوهِ وَلاً 
لعمده. 


ت ات 


ع2 » 500006 ا او وو ف 

و e‏ زِيَادَةَ وَلِسَهْو إِمَام وإ ن فَارَقَهُ أو تروّكء لا 

وَلِشَكُ فِيمَا صله 0 رََادَة؛ لأنَّهُ إِنْ كان زائداً فَالسُّحُودُ لِلزيادَةء 
وَإلا فَلِلئرَدْدٍ الْمُوجب لِضَعْفٍ النَيّةِ. 

فَلَوْ شك أَصَلَّى ئلاثاً أم أَرْبَعاً مَكلاً انى بِرَكْعَةٍ؛ٍ لان الأضلّ عَدَمُ 
فغلِهاء وَيَسْجُدُ لِلسَّهْو وَإِنْ زا شَكهُ قَبْلَ سَلامِهِ (بأنْ تَذَّكْرَ قَبْلَهُ انها رابعةٌ) 
ردد في زيادتِها. 

وَل يرجم فِي فِعْلها إِلَى ظَنَهِ ولا إلى قَولٍ غَيرِهِ أو فِعْلِهِء وَإِنْ كانُوا 
جَمْعاً كَثيرء ما لَمْ يعوا عَدَدَ التوائر”". 

وأا بها لا يتيل :ياء كان شك في رَكْعَةِ مِنْ رُباعِيّةِ اهي ثالئَةَ أَمْ 
رابعَةٌ تَذَكّرَ قَبْلَ القيام لِلرًابعَة أنّها ثالِكةء فلا يَسْجُدُ ؛ لأ ما فَعَلَّهُ مها مَعَ 
المَرَدّدِ لا ُد مِنْهُ بل تَقُدِير. فَإِنْ تَذَّكرَ بَعْدَ القِيام لّها سَجَدَ؛ لِتَرَدْدِهِ حال 
القيام إليها في زيادتها. 


)١(‏ أي: دون ما يُبطِل سهوه. 

(۲) بأن يزيد على قدر الفاتحة في الاعتدال» وعلى قذر أقل التشهّد في الجلوس بين 
السجدتين. 

(۳) وهو ما تُحيل العادةٌ تواطؤّهم على الكذب. 


قصل في أَبْعَاضِ الصَّلاةِ وَمُقْمَضِي سُحجُودٍ السّهْوِ 1 


وَسْنّ لِلْمَأمُوم سَجدَتانِ لِسَهْو إِمَام مُتَطَهْرٍ مايه" وَلّو كان سَهَوْهُ قبل 
قُدُوَتِهِ وَإِنْ فارَقَهُ أو بَطْلَتْ صله الإمام بعد فوع السَّهُو مه أو ترك الإِمَامُ 
السّجُودَ؛؟ جَبْراً لِلْخَللٍ الحاصِلٍ 2 صلاته» فَيَسْجَدُ بَعْدَ سَلام الإمام . وَعِنْدَ 
سْجُودِهِ يَلْرَمُ الْمَسْبُوقَ وَالْمُوافِقَ مُتابَعَتُهُ وَإِنْ لَمْ يَعْرفَ أله يها وَل بَطْلَتْ 

صَلائةا" إِنْ عَلِمْ وَتَعَمْدَ. وَيُعِيدُة”" الْمَسْبُوقُ تذبا آخِرَ صَلاةٍ فيه 


ر و 


لآ لِسَهْوهِ (أيْ : سَهْوِ المأمو) حال الْقُذوَةٍ حف مام فَيَتَحَملُهُ عَنْهُ 
الإمامُ الْمُنَطَهُرُ لآ الْمُحْدِتُء ولا ڏو حَبَثِ حفِي بخلافٍ سَهوه بَعْدَ سَلام 
الإمام» فل مله لانقضاء الْقدَوَة: 


ولو کک سام الإمام فَسَلْمَء قباد جلاف ظَنْوء سَلَمَ مَعَهٌ» 
وَل سجودٌ ؛ أنه 9 سهو في حال العُدَوة: 


5 (Vu عيش‎ we. 3 تمر 0 وو‎ e 
َرِعٌ: لو كر المأمُومٌ في تشهد ترك ركن غَبْرٍ نيه وتكبيرة"'» أو‎ 


حال الْقُدوَةَء بخِلافٍ الك عله بَعْدّها زائدا”" بِتَقْدِي 0 وَمِنْ و 
في إذراك زوع الإمام» و في نه أَذْرَكَ الاه عفد كايلة أذ ناقصّةً ركَعَة؛ 
أن ِرَكْعَةٍ وحن يها لو وق ى الْمُقْمَضِي للد و ا 


)١(‏ أي: إمام الإمام» كأن اقتدى مسبوق بمَّن سهاء فلمًا قام المسبوق ليتم صلاته اقتدى 
به آخرء فالخلل يتطرّق من الإمام الأول إلى مَن اقتدى به» وهكذا. 

(؟) إن لم ينو المفارقة. 

(۳) أي: السجود. 

زفق أي : نجس حكميّ » أما الخبث الظاهر فهو النجس العينيّ. 

(©) وجوباً لعدم الاعتداد بالسلام الأول لتقدمه على سلام الإمام. 

0) اما هما فتذكره تزك أحدهما إذا مضى معه ركن يبطل الصلاة. 

(۷) أي: لفعله أمراً زائداً (وهو الركعة التي يأتي بها). 

(۸) أي: بتقدير زيادته. وسبب سجوهه للسهو: أن الشكٌ الحاصل أثناء القدوة استمرّ معه 
بعد القدوةء والإمام إنما يتحمل الشكٌ الواقع حال القدوة. لا ما بعدها. 


BE‏ السو إِنْ سَلْمَ عَمْدا إن كر َرْبَ الْمَضْلُ ؛ َو سا وطال 
عرْفاً. وَإِذا سَجَدَ“ صارّ عائداً إلى الصَّلاةٍء فَيَجِبُ أَنْ يُعِيدَ السَّلامَ وَإِذا 
عاد الإماء لزم لامر السَّاهِي” " الْعَوْدُ إلا بَطْلَت صَلاثة إن تَعَمَّدَ 
وَعَلِا". وَلَوْ قامَ الْمَسْبُوقٌ لِيِْمّ فَيْرَمُهُ الْعَودُ لِمُتابَعَةٍ إمامِه إذا ا 

تْبية : لَوْ سَجَدَ د الاما حك قراغ ازور الْمُوَافِتٍ 9 بِنْ َكَل التَمَهُدٍ 
وافَْهُ وجُوباً في الجر أي فل قله اا وجو ٿم يم تشهده“. 

زو كك نقد سلام فى 21لا قرم أو تَرْكِ فَرْض عير نْيَةِ و تكبير 
نَحَرْم لم يوئر وا لسر رشق ولان ا مُضِيْها عَلَى الصّحَةِ. 

ما السك فِي اليه و بِيرَةٍ الإخرام فَيُوَثْرُ عَلَى الْمُعْتَمَدِهِ خلافاً لِمَنْ 
أطالَ في عَدَم الْمَرْقٍ. ١‏ 

وَحَرَجَ باسك ما لَوْ ين ترك هَرْضٍ * بَعْدَ سَلام َيَجبُ الْبناء ما لَمْ 
يطل الْمَضْلُء اوا ا وا ا ار تكلم اوی ی 

قال السَّيحُ َكَرِيًا في «شزح الرّرض» : وَإِن خَْرَجَ من اا 

وَالْمَرْجعُ في طول الْمَضْلِ وَقِصَرِهِ إلى وَقِيِلَ : يُعْتَبَرُ الْقَصَرُ 
بذ الي َيل عن ال ب في حب ذي ايدو [البخاري رقم: ٠۲۲۷‏ 


)١(‏ في حال السهو وعدم طول الفصل. 

() الذي سلم معه ناسيا. 

() ما لم ينو المفارقة. 

(4) ولا تنفعه نية المفارقة. 

)٥(‏ للسهو. 

قف أما المسبوق فيتابع إمامه مطلقاًء فرغ أو لم يفرُْغ؛ لأن تشهده هذا غير محسوب له. 

(۷) وعند الرملي يكمل أقل التشهد» ثم يتابعه. لأن سجود السهو محله بين التشّهد 
والسلام» وعلى هذا فلا يضرٌ تخلّفه عن الإمام وإن سلّمء إذ لم يسخلف عنه بأكثر: ن 
ثلاثة أركان طويلة فعليّة. 

(0) أو شرط. 

(9) وهو: «صلى بنا رسول الله يل صلاة العصرء فسلّم من ركعتين» فقام ذو اليدين 
(الخرباق) فقال: أقصرت الصلاة يا رسول الله آم نسيت؟ فقال رسول الله 8: «كل = 


قصل في أَبْعَاضِ الصَّلاة وَمُقْنَضِي سُجُودٍ السَّهْوِ «كن»>» 
مسلم رقم: 44/ 078]» والطول بما زا عَلَيه» وَالْمَنْمُول في الْحَبَرِ أَنّهُ قام 
1 ا 

وَمَض ١‏ إلى ناحيّة ال وراجع ذا يدن وال الصحابة . اتتهھ 


وَحَكول الرَافِعِي عَنٍ البوَبْطِيٌ'؟: أن الفَصْلَ الطويل ما يزيد عَلَى قَدْرِ 
رَكعة"» وَبِهِ قال أو إسحاق”©. وَعَنْ أبي هُرَيرَة” أَنَّ الطْوِيلَ قَذْرُ الصَّلاةٍ 
اتی كان فيها. 


7 
26 15 26 


قَاعِدَةٌ : وَمِيَ أنَّ ما شك في تَمَيْرِهِ عَنْ أله يُرْجَعْ به إلى الأضلٍ 
0 ا مر ورو 2 57 or oe‏ (ل9) موس FH‏ 
وجُوداً كانَ أو عَدَمأُء وَيُطرَحُ السك“ قَِذا قالوا : كَمَعْدُوم مَشْكوك فيه. 


د مل 0 
5 55 2 


نَتَمَةٌ [في بيان سحود التلاوة] : قسن سَمَْدة التَلاوَةِ لِمَارِىء يع 
جُمِيع آية سَجْدَةء وَيَسْجْدٌ مُصل لقراء توء إلا مأمُوماً ا ES‏ 


و پو ر ي 


إمامه» فَإِنْ سَجَدَ إمامة ولت هو عَنْهُ | هو دونه تطلث صلاته» 
وَلَوْ لَمْ يَعْلَّم الْمأْمُومُ سْجُودَهُ إلا بَعْدَ رَفْع رَأْسِهِ مِنَ السُجُودِ لَمْ بطل صلا 


= ذلك لم يكن. فقال: قد كان بعض ذلك يا رسول الله! فأقبل رسول الله ية على 

الناس فقال: أصَدّق ذو اليدين؟ فقالوا: نعم يا رسول الله» فأتم رسول الله 4ة ما بقي 
من الصلاة ثم سجد سجدتين وهو جالس بعد التسليم». 

)١(‏ ويقذر ذلك بمقدار دقيقة. 

(؟) من بُوَيْطء قرية من قرى صعيد مصرء وكان خليفة للشافعي» توفي سنة ١1ه.‏ 

(۳) بأخف ممكن. 

(6) الشيرازي المتوفى ٠5٠اه.‏ 

() لعله ابن أبي هريرة كما قال السقّاف في «ترشيح المستفيدين»» وقال البكري في «إعانة 
الطالبين»: لعلّه غير الصحابي المشهور. اه. وهو الحسن بن الحسين ابن آبي هريرة 
البغدادي القاضي المتوفى 50اهء. وإليه انتهت رئاسة الشافعية في العراق. 

0) كما إذا تيقّن وجود الطهارة وشك في رافعها؛ فإنه يأخذ بالطهارة؛ لأن الأصل 
وده 

(۷) خبر مقدّم وقوله: (مشكوكٌ فيه) مبتدأ مؤخرء أي: إن المشكوك فيه كالمعدوم. 


تخ المُعين بشرح فة ان بمُهماتٍ الذي 


ولا يَسْجد بَل يَنْنَظِرُ قاثماء ا ھر فإذا رَفْعَ قبل سُحُودِهِ رَفَعَ مَعَهُ 
E‏ 


وَس للإمام في السْرَيّةِ تأخِيرُ السّجُودٍ إلى فراغه» بَلْ بُحِتٌ نَذْبُ 
تأجِيرهِ في الجَهْريّة أيضاً في الْجَوامِع الْعِظامء لأنَهُ يُخَلْطْ عَلَى الْمأمُو 

َل قرا ينه فَرَكَعَ بأن بَلَعَ أقل ل 
مله ولو هوی لِلسْجُودٍ فَلَمَا بلع حَد الرُكوع صَرَقَهُ له لم يكفه عَنْه. 

(*) 20 اسم 01 روو مي 

وَهُرُوضُها لِغَيرٍ مُصَلُ”” : نيه سُجُودِ التلاوةء وََكبِيرٌُ تحر م وسجود 
كَسْجُودٍ الصَلاة؛ وَسَلة. 

يمول فيها تذباً : «سَجَدَ وَجْهِيْ لِلّذِي خَلَقَهُ وَصَوْرَه وَشَىْ سَمْعَهُ 
2 رل ووو ار الله اح الحا ا اود رف ا 
الترمذي رقم: النسائي رقم: ۱۱۲۹]. 


36 ¥ 2 


قلقاد و و أرق 2ه و (VD, <r‏ . ا ا ا 
فائدة : تحرم القراءة بقصد السجود قط“ في ضَللةٍ أو وفت مكروه» 


)١(‏ إلا أن يفارقه. 

(۲) إذا فصر الفصل. 

(۳) أما المصلي فيسجد من غير نيّة (عند ابن حجرء 0 
ولا سلام» ويندب أن يكبّر للهّويٌ إليهاء والرفع منهاء ولا يندب له رفع اليدين عند 
تكبيره للهُويٌ والرفع» بل يكره» ولا تندب جلسة الاستراحة بعدها. ولا يتلقّظ بالنيّة 

وإلا بطلت صلاته. 

)٤(‏ ولا يسن له أن يقوم ليكبّر من قيام» فإذا قام كان مباحاً. 

() أما شروطها: فهي كشروط الصلاة» من نحو طهارة» وسترء وتوجه للقبلة» وفراغ من 
قراءتهاء وقصر فصل بين قراءتها والسجود. 

(5) ولو لقراءة السجدة صبح الجمعة خلافاً للرملي» فإن قرأ فيها بغير السجدة بقصد 
السجود وسجد عامداً عالماً بطلت صلاته. 


قصل في أَبْعَاضِ الصَّلاةٍ وَمُفْمَضِي سُجُودٍ السّهُو قله 


وَتَبِطلُ الصَّلاةٌ به بخلافِها بِقَضْدٍ السُجُودٍ وَغَيرِهِ مِمَا يَتعَلّقُ بالقراءق» قلا 
كَراهَةَ مُطلقاً. 
وَل يَحِلُ التَقَدْبُ إِلَى اللَّهِ تعالّى بِسَجْدَةٍ پلا سَبَبء وَلَوْ بَعْدَ الصَّلةِ ؛ 


يد ور تابي 


. بَيْنَ يَدَيْ مَشايخهمْ حرام اماق‎ EA Ey 


.-‘OOUOUOU Û 


)0( وتبطل الصلاة لسجدة شكر فيها (كما في سورة ص) لأن محلها خارج الصلاةء إذ لا 
تتعلق بها. 


شف ولو إلى القبلة أو قَصَدَه لله تعالى» وفي بعض صوره ما يقتضى الكفر. 


فح المْعيْنٍ بشرح رة اْعَْنِ ِمهِمَاتٍ الذينٍ 


تَنطل الصّلاةٌ فَرْضُها وَتَفْلْهاء لآ صَومٌ وَاعْتِكافٌ"'" بنية قطعهاء وَتَعْلِيقِهِ 
بحُصُولٍ شَيْءِ وَلَوْ مُحالاً عاي“ . 


ير ٠.‏ ءَ. 8 3 دنة د ء 2 ° ٠. # o‏ '» 
وَترَددٍ فيه (أَيْ : القطع). ولا مؤاخذة بوسواس قهري في الصلاةء 
كالإيمانٍ وَغَيرِوِ". 


وبفِغْلٍ كير يَقِيناً مِنْ عير جئس أفعالهاء إِنْ صَدَرَ مِمّنْ عَلِمَ تَخْرِيمَة أو 
جَهلَه وََمْ يُْذَن 

حال كوه ولاءَ عُرْفاً في غير شِدَةٍ الخُوفٍ وَنَمُل السَّمْرِه بخلافٍ 
القليل“ (كُحَطَوَتَيْن وَإِنِ انّسَعَتا حَيْتُ لا وَنْبَةَ ؛ وَالضَّرْبَتَيْن. نَعَمْ لو قَصَدَ 
لاثاً مُتَوالِيَةَ ثُمْ فَعَلَ واحِدَةٌ أو شَرَعَ فيها بَطْلتْ ضَلائهُ »؛ وَالكَثِيرٍ المُتَمَرّقِ 


)١(‏ وحج وعمرة» أما الوضوء: فإن نوى قطعه صح ما غسله قبل» ووجب نيّة جديدة 
لإكماله. 

(۲) كصعود السماءء أما المُحال العقلي كاجتماع السواد والبياض: فلا تبطل الصلاة 

(۳) من بقيّة العبادات. 

(4) إن لم يقصد به اللعبّء وإلا أبطل. 


فَصْلٌ في مُبْطِلاتِ الصّلاةٍ يي 


وَل كان الفِغْلٌ الكبيز سيدا (وَالْكثِيهُ كَثَلاث مَضْعْاتَ وخَطوَات نَوَ توالت 
وَإِنَ کات بقذر خطوة مُعْتَفَرَ 5 2 وَكَنَحْرِيِكِ را وَيَذَيْه وَل E‏ 


وَالْخَطْوَةُ بقح الخاء : اله وَهِيّ هُنا : تقل رل لآمَام أو غر 
فإ نَقَلَ مَعَها الأخری ولو پاد تعاب ُب فَحَطرَتانِ گما اعْتَمَنَهُ شيحُنا في 
«شزح الْمنْهاج», لكن الَْنِي جَرَمَ به في «شَرْح الإرشاد» وَغَيرِهٍ ا مَل رِجَلٍ 
مع تَقْلٍ الأخرئ إلى محاذاتها ولاءَ ا IE‏ ُن ن مَل ک2 غا 
التَعَاقُبِ فَخَطوَتانٍ بل نزاع. 


وَلَوْ شك في فل ائيل هُوَ أو كَبِير؟ كَل بُطلانَ. 


اوررق ورم ار 


لا بطل بِحَرَكَاتِ حَفِيفة وإ دوت وَتُوالت» بل ره ؛ كتَخْريكِ 
إضّع أو أَصَابِعَ في حك أَوْ سُبْحةٍ مَعَ رار كق أو جَفْنٍ أو شَفَة أو دَكرِ أو 
لِسانٍء 0 تابعة ُ الكسالها المستفرة e‏ ويذلك بحت أن حَرَكَة 


)١(‏ فإذا تحرّك رأسه عند رفع اليدين للتحرّم أو الركوع أو الاعتدال بطلت صلاته عند ابن 
حجر» وخالف الرملي فقال: الحركةٌ المطلوبة لا تعد في المبطل. 

(۳) غير معتمد. 

(6) من غير محاذاة. 

(٥)‏ ويلحق بالوثيز ك وليس من حركة جميع البدن ما لو مشى خطوتين» 

(5) قال ارو 0 اه ولا يقال مكروه. بل خلاف الأولى. 

(۷) أي: إخراجه عن الفم. 


فخ المُعجن بشرح قرة امن بِمهِمَاتٍ الذينٍ 


I oa بو ان‎ E ha 
قال شيّخنا : الاين‎ 


وَخَرَجّ بالأصابع الكَفُء فَتَحْرِيكُها ئلاثاً ولآء مُبْطِلٌء إلا أَنْ يَكُونَ به 
جَرَتٌ ل يَصبرٌ مَعَهُ عادَة عَلَى عدم إل لحك" ف بطل للق ورة. 


قال شَيِحُنا : وَيُؤْحَذُ مِئْهُ أَنَّ من ابي بِحَرَكَةٍ اضطرارية يتشا عَنها عَمَلُ 


وَإمرارٌ اليّدِ وَرَدْها عَلَى التَّوالِي بِالْحَكُ مَرَةّ واجِدّةٌ» وَكذا رَفْعُها عَنْ 
صَدْرِهِ وَوَضْعُها عَلَى مَوضِع الْحَكُ مَرّةٌ واجِدَةٌ. أَيْ : إن انّضَلَ أَحَدُمُما 
بالآخره: وإلا فكل مره على ها استظهزة شحنا 


وَبِنْطقٍ عَمْداً وَلَوْ پإکراو“ زين إن توالا (كما اسْتَظهرَهُ شَيحْنا) مِنْ 
غير فرآن وَذِكْرِ 3 دُعاءِ لَمْ يَقْصِدْ بها مُجَرَدَ مُجَرَدَ النَمْهِيم» > كَقَولِهِ لِمَن اسْتَأَذْنُوهُ في 
الدخول : اش ها بسي َمِنِنَ © 1 [الحجر: »]٤١‏ فَإِنْ قَصَدَ القراءَة 1 
الذّكْرَ وَحدَهُ أو مَعَ التَّبِيهِ لَمْ تَبْطلء وَكذا إِنْ أَطْلَقَ عَلَى ما قَالَهُ جَمْعٌ 
مُتَقَدَمُونَه لکن لي في «النَّحْقِيقِ» و«الدَّقائْق»*' البُطلانُ» وَهُوَ المُعْتَمَدُ. 


َتَأنِي هَذِهِ الصُوَرُ الأَرْبَعَة*© في الْمَنْح عَلَى الإمام ب بِالْرْآنِ أو الذَّكْرء 
وَفِي الْجَهْرٍ بتَكبيرٍ الانتتقالٍ مِنَ الإمام و الب 


)١(‏ وخالفه الرملي فأطلق عدم البطلان. 

(؟) ولم يكن له حالةٌ يخلو فيها من هذا الحك زمتاً يسع الصلاة قبل ضيق الوقت. 

(۳) لندرة الإكراه في الصلاة. 

(4) هما للإمام النووي. 

)٥(‏ وهي: قصد الذَّكْر فقطء أو مع الإعلام» أو قصد التنبيه فقطء أو الإطلاق (بأن لم 
يقصد شيئاً)؛؟ فتصح الصلاة في الأولى والثانية» وتبطل في الأخيرتين. ويغتفر ذلك 
للعامّى ولو كان مخالطاً للعلماء. 

(1) ويكتفى بقصد ذلك في جميع الصلاة عند أول تكبيرة 


فَصْلُ في مُبْطِلِاتِ الصَّلاةٍ 

بطل بِحَرْفَيْنٍ وَلَوْ ظهّرا في تنخئح لير تار قَرَاءَة واجبة كفاتخة» 
مها كَل واجب قُولِي (كُتَشَهُدٍ أَخِيرٍ وَضَّلاةٍ فيه) قلا بطل بظهور حَرْفَيْنٍ 
في تتخنح حدر ركن قَوْلِيٌ و ظهّرًا في تَخوهِ (كَسُعالٍ وَبُكاء وَعُطاس 
ر 


وَحَرَجَ بقَوْلِي : العَيْرٍ َعَذّرٍ قراءة واجبَةه ما إذا ظَهَرَ حَرْفانٍ في تُتخئح 
لر قراءة وة (كالشورةه. أو ارت أو الور الات و 


وَبَحَتَ الرَّرْكَشِيُ جواز التَتخئح لِلصّائم لإخراج نُخامَةٍ تُبْطِلُ صَومَه. 
كال ن: وَيَنََجَهُ جَوازُهُ لِلمُمْطِرِ 55 لإخراج تُخامَةَ تُبْطِلُ صَلتَهُ 


عو اسم 


أن رل لحد الظاهر وَل يُمكِنْهُ إخراجها إا به. 


وو تَتَختَح إِمامة قبانَ مِنهُ حرفانِ لَمْ يَجِبْ مُفارَق و ن لظام 
تَحَوُرُْهُ عن ¿ الْمْبْطِلٍء َعَمْ إِنْ دَلْتْ قَرِيئَهُ حالِه عَلَى عَدَم عُذْرِوا" وَجَبَتْ 
غار كما با السك 


ولو الي شَخْصٌ بخو سُعالٍ”*؟ دا دائم» بِحَيتُ لم يَخْلَ رَمَنْ مِنَ الْوَقْتِ 
0 ا # كال ا الرئ يطه EE‏ ولا 


أو بِنْطقٍ رب ا (کتی» eT‏ أو بحرْفٍ مَمُذُودِ؛ لا 
المَمْدُودَ في الحقِيقة حر 


)١(‏ وجاز التنحنح للجهر بأذكار الانتقال عند الحاجة إلى إسماع المأمومين عند ابن حجرء 
خلافا للرملي. 

(۲) لاحتمال نسيانه. 

(۳) بأن كان من شأنه التقصيرٌ في الصلاة وفعل المبطلات كثيراً. 

)٤(‏ وعطاس. 

() الأول مأخوذ من الوقاية» والثاني من الوعي» والثالث من الوفاء. 


فخ المعين بشرح فر ْم مهات الذي 


وَلاً بطل الصَّلاة ِتلَفْظِهِ بالعَرَبيّة بقُربَةٍ تَوَقْمَتْ عَلَئ اللّفْظِ كدر 
وَعِثْقه كأن قال : نَذَرْثُ لِرَيدٍ بآلفيء أو أَعْتَفْتُ ثلاناً. E‏ 
بوم أو اعتكافٍ ؛ لأنّها لا رقف عَلَى اللّفْظٍ ۰ فلم تختح 1 ليه 


وَلاً بدْعاءٍ جائِزٍ وَلَوْ لِعثِْو بلا تَعْلِيقِ وَل خطاب لِمَخْلُوقِ فيهماء > فَتَبِطلُ 
بهم" عند التَعْلِيِقِء كَإِنْ شَفَى اللَّهُ مَريضي فَعَلَىَ عِنْنُ رَكَبَقِ أو : الَلهُمّ اغْفِرْ 
لي إِنْ شت ؛ وَكذا عِنْدَ خطاب مَحُلُوق غير ابن ل وَل عند سَماعه لذِكره”) 
عَلَى الأؤْجوء نخْرُ : تَذَرْتُ لَكَ بكذاء أو رَحِمَكَ الله وَلُو لِمَيْتِ 


يسن ِمْصَلْ سُلْمْ عليه الرد بالإشائة بابد آي الرأس ولو ناطقاء ثم 
وَيَجُورٌ الود بقّولِه : وَعَلَيهِ السَّلامُ ؛ كالئّشْمِيتِ برجم الله 

وَلِغْيْر مُصَلْ رَد سَلام تَحَلْلِ ا 
07 عطس ها أن يمد للح 
و لا بسَسِيرِ کلام عرفا كَالكلِمَتَينِ واللاّرى(“ 
5 


22 و 


بسهو» ئ :مع سهوهِ عن کونه في الصلاةء بان ني ا فيهاء 
لاه بل لَمَا سَلْمَ مِنْ رَكْعَتَينِ تَكَلْمَ بقلي مُعْتقِدا القراع» وَأَجِابُوهُ به مُجَوْزِينَ 


(1) أي: بالقربة والدعاء. 

(۲( كأن سمع إنساناً يذكر النبيّ ب فقال: صلى الله وسلّم عليك يا رسول الله» فلا تبطل 
الصلاة بذلك. 

(۳) إن قرب الفصل. 

() لكن إذا وقع ذلك في (الفاتحة) قطع الموالاة. 

(©) إلى ست كلمات» كما في خبر ذي اليدين الوارد ص178١.‏ 


فَصْلٌ في مُبْطِلاتٍِ الصَّلاةٍ mM‏ 
اشح ثم بتى هُوَ وَهُمْ عَلَيْها. وَلّو طَنَّ بُطلائها بكَلامِهِ القَلِيلٍ سَهْواً تكلم 
كثيرأ 3 عْذَرْ. 

وَلَوْ مَعَ عو 5 0 


أو مَعَ سَبْقِ لِسَانِ إليهء أو مَعَ جَهْل تَحْرِيْمِهِ (أيْ : الكلام فيها). 
قرب إِسْلام وَإِنْ كان بَيْنَ المُسْلِمِينَ. 
أو يُعْد عن العُلاء") آي عن غرف ذلك: 


eS 
N لكلام لم تتطل؛ الفا‎ 


وال بنفطر دصل لوقه وإذ فل ؛ وال تير سفوا إن لم نط 
به الصوم ؛ TT‏ أو ريقاً 
مُتنَجْساً بئخو دم ل ِتِه وَإِنِ ابْيَْض»› أو مَعيّراً بحْمْرَة تخو تثبل بَطلَث. 


ما الأكلُ المَلِيلُ عُرْفاً (ولاً يتََيَدُ بو سِمْسِمَةِ)"' مِنْ ناس أو جاهِلٍ 
مَعْدُورِه وَمِنْ مَغْلُوبٍ (كَأَنْ رلت نُحْامَيُهُ لحد الظاهِرٍ'" وَعَجَرَ عَنْ م 
أو جَرَى رِيقّهُ بطعام بين أَسْنانه وقد عَجَرَّ عَنْ تَمْيِيزِهِ وَمَجْهِ) فلا يَضرُ لِلْعْذْرٍ. 


)١(‏ المتواصل. 
إفة ولا يستطيع التّقلة إليهم. 

(۳) كأن نکش أذنه بشيء فوصل باطئها (وهو ما لا یری بالعين منها). 
)٤(‏ وهو ورق نبات هندي» مفتّرء يخرّنه متعاطيه في فمه» فيحمرٌ به الفم. 
() بل المعتبر الغرف. 

5 وهو مخرج الحاء. 


ف النعين يدوع راان موان الدين 


وبل بزِيادَة ركن فِغلِئ عَمْدَاً لير مُتابَعَةٍ (كَزِيادَة رُكُوع أو سُجُودٍ وَإِنْ 


وَمِنْهُ - كما قال شَيْحُنا - أن يَنْحَنِيَ الجالِسٌ إِلَى أن تُحاذِي جَبْهَئْهُ ما 
أما م ر کته 0 وله لتخصيل توک که أو افتراشه الْمَندُوب ؛ لان الْمُنْطِلَ لا يُعْتَفْدْ ْنَم 


- 


وغمه يُعْتَمَدُ اله 0 د الي ر بقَدْرٍ ج ا الاستر | ال 0 00 
سَجِدَةٌ 0 وَيَعْدَ ملام إقام مَسْبُوقٍ في غير تعن قود 8 


أ 


اما ا ذس ارياد سهواٍ َو عُذِرَ به" فل 


5 


5 
7. 

2 
2 2 
ع 0 


ركم أو سب قبل إمايه نم عاد إلَيه). 


ص 


وَتَبْطْلُ باعْتِقَادٍ أو ظَنّْ فَرْضٍ مُعَيّنِ مِنْ فُرُوضِها تفلا لِتَلَعُبِهِ ؛ لا إِنٍ 
اعْتَقَدَ الْعامَيْ نَفْلاً مِنْ أَفْعالها فضا أ عَلِمَ أن يها فرصا وَتَفْلا و وم مر 


عونمم 2ه 


تس | ولا قَصَدَ بِمَرْض مُعَيّنِ تة ولا إِنِ اعتقد ان الكل فُروض. 
تثبية: وَمِنَ المُبْطِزٍ أيضاً حَدَتٌ ولو بلا قَضْدِ وانّصال نجس لا يُعْمَى 
غ إلا إِنْ د اک وَانُكشافٌ عَوَرَة إا إن كَسَمَها ر يخ فُسَثَرَ حال 


1 زك ون عَمْداًء وَشَكَ فِي نة النحَرُم أو شَرْطٍ لها 0 مَعَ مُضِيّ ركن قَولِيٌ 


)١(‏ خلافاً للرملى. 

0) ودون أقل التشهّد. 

(۳) بأن كان قريب عهد بالإسلام» أو بَعْدَ عن العلماء. 

(4) وصورة دفعه: أن يرفع الثوب من مكان طاهر إلى أن يسقط ولا يرفعه بيدف ولا 
يقبضه بيده ويجرّه. هذا إذا كان النجس رطباًء أما إذا كان يابساً فينفضهء بأن يميل 
محل النجاسة حتى تسقطء ولا ينخيها بيده أو كمّه أو بعُودء وإلا بطلت صلاته. 

)٥(‏ أو حيوانء» أو غير مميّز؛ أما المميّز فيؤتّر كشفه لها. 

(5) وشروطها ثلاثة» نظمها بعضهم في قوله: 
ياسائلي عن شروط النيّة القصد والتعيين والفرضية 


قصل فى مُبْطِلاتِ الصَّلاةٍ 


٤ 0 - 5 e جم | (ك0ك)‎ f ses f 
أو فِعْلِي أو طول رَمَنِ ؛ وَبَعْض الْقَولِيٌ كَكُلهِ مَعَ طُولٍ رَمَن شك أو مَعَ‎ 
قِصَرِهِ ول عد ما راه ار‎ 

و E‏ ر عَدْلُ 6 0 50 9إ 2 م الس برهم 

فزع: لو أخبرّه عدل رواية ٠‏ بتخو نجس أو كشف عَورَة مُبْطِل 
َِمَهُ بول او تخو كلام مُنْطِل”” قل ف 

26 36 6 

وَندِبَ لِمُنْمَرد رای جَمَاعَةَ مُشْدوعئ00 أن يَقْلِبَ فَرْضَةُ الحاضرٌ لآ 
الفائت" تَفْلاً مُطْلّقاً ؛ و: يُسَلَّمَ مِنْ رَكْعَتين إذا لَمْ يَقُمْ لِنالئّة» ثُمْ يَدْحْلُ في 
الْجَماعَةِ. نَعَم؛ إن حْشِيّ ا الما إن تمم رَكْعََيْنِ اسْتُحِبٌ لَه له قَطمْ 
الصلاة وَاسْتِئْنافها جَماعَةٌ ذَكْرَهُ فى في «المَجْمُوع»» وبخث اللي أ ل َه يُسَلَم 
لو م جنا إذا قامَ لغالفة اها يا "** إن لم بحس نوت 
الْجَماعة"'''» نم يَدْخْلُ في الْجَماعَةِ. 


ل نا نا نا نالا 


(۱) وطول الزمن: مقدار تسبيحة. 

(؟) أي: في حالة الشك. وحاصله: أنها تصح فيما إذا تذكر قبل إتيانه بركن» أو قبل طول 
الزمن وأعاد ما قرأه في حالة الشكٌ. 

(۳) وهو يشمل العبد والمرأة» بخلاف عدل الشهادة فإنّه خاصٌ بالحر الذّكر. 

)٤(‏ كحدث. وخالف الرملي في قبول من أخبره بحدثه وهو نائم ممكن مَقعدته. إلا إن 
بلغ مَن أخبره عدد التواتر. 

(1) لأن فعل نفسه لا يرجع فيه لغيره. 

(۷) أي: مطلوبةء فلو لم تكن مشروعة (كما لو كان يصلي الظهر فوجد مَّن يصلي العصر) 
فلا يجوز له القلب. 

(8) وإلا حرم. 

(9) وهو مباح. 

)9١(‏ وجاز له أن يقلبها نفلا ويسلم. 

)١١(‏ وإلا قطعها واستأنفها مع الجماعة. 


تخ انعد يدي لزه الزن اين 


هُما لَْعَهَ : الإغلاة”''. وَشَرعاً : ما عُرفَ مِنَ الألْفاظٍ المَشْهُورَةٍ فيهما 


وَالآَضْلُ فيهما الإجماعٌ المَسْبُوقُ بِرُؤْيَةِ عَبْدٍ الله بن ذه اميرك 
تَشْاوَرُوا فيما يمع م النَّاسَء وهي كما في سن أني داودٌ [رقم: ٩۹٤؛‏ 
والترمذيء رقم: ۱۸۹]» عَنْ عبد ال 3 قال لما ف النّبيُ کا بِالنّافُوس"") 
يُعْمَلُ لِيُضْرَبَ به للئاس لِجَمْع الصَّلاةٍ : ل 
ناقوساً في يَدِوء فَقُلْتُ : يا عَبْدَ اللّو! بيع اقوس ؟ قُقال: وما تَضْنَعْ 
به؟ قَقُلْتُ ل قال : ال م aE‏ 
ذلك 5 ففلث له إلى فال تقول الله افر الله أكتر» إلن آجر 
الأذان. ثُمّ اسْتَأحَرَ عَنْي غَيْرَ بَعِيدِء ُي قال: وَتَقُولَ إذا قُنْتَ إلى 
الصَّلاةٍ : الله أكْبَّرُء الله أَكْبَرُ إلى آجر الإقامَةء فَلَمّا أَصْبَّحْتٌ أتيثُ 
الي يكل كَأَحَبَرْئُهُ بما رَأَئِثُء قال : «إنها رؤا خی إن شَاءَ الله كُمْ مَعَ 
بلالٍ الي عليه ما رايت َلْيُوَدنْ بهو نه أتذى ا ملك). فَقُمْتٌ مَعَ لال 


)١(‏ للأذان» وتحصيل القيام للإقامة. 

(۲) بعد اتفاقهم عليه. لكن في «السيرة الشامية» أنه لما دُكر له الناقوس قال: هو من أمر 
النصارى. 

(۳) اسم عام أشار به على الملّك. 


قَامَة 


صل في الأذان وَالإَِامَة 


فَجَعَلْتُ ألْقِيهِ عَلَيهِ فَيُوَدْنُ به» فَسَمِعَ ذَلِكَ عُمَرُ بِنُ الخَطاب وَهُوَ في يته 


فَحَرَحَ جر رِداءَهُ ورل الي بَعَنَكَ بالحَقّ يا رَسُولَ الله !الك رات 
مل ما رَأى“. فَقَالَ ككل : لله الحَمْدُ». قِيلَ : رَآها بِضْعَةَ عَشَرَ صَحاباً. 


قز" نين الأذان لِغَيْرٍ الصَّلاةٍ كما في ادن الْمَهْمُوم؛ وَالْمَضْرُوعَ 
وَالْعَضْبانء وَمَنْ ا من إِنْسانٍ أو بَهِيمَة) وَعِنْد الْحَرِيقٍ» وَعِنْدَ عل 
الغيلانِ (أَيْ : تَمَرّدِ الجن)» وَهُوَ والإقامة في ا الاي وخا 


بُسَنَ عَلَئ الكفايّة"" (ويَخْصْل” بِفِعْلٍ الْبَعْض) أَدَانُ وَإِقَامَةً؛ لِحَبَر 
الصَّحِيِحَينٍ [البخاري رقم: 45718 مسلم رقم : 6574 : «إذا حَضَرَتٍ الصَّلاهٌ 
لذَكرء وَلَوْ صَبيَ”*© وَمُتْمَرِدَا. وَإِنْ سَمِعَ انا مِنْ غَيْرِِ عَلَى المُعْتَمَدِ 
جلاف لما ا في شن . نَعَمْ إن سَمِعَّ م أذانَ الْجَماعَةَ وَأَرَادَ الصلاة مَعَهُم 
نة (ولو فائتةً) .دون غيرها (كالسن وصادة الجنازة وَالمُنذُورة): 
ولو فصر عَلّى أَحَيِهما لخو ضِيتٍ وَقتٍ قالأذان أؤلى به. 
وَيْسَنُ أذانانٍ لِصّبْح: واجِدٌ قَبْلَ المَجَرِء وَآخَرُ بَعْدَهُ. فإِنٍ اقْتَصَرَ 
الأول بَعْدَهُ. 
)١(‏ أي: بعدما أخبر بالرؤيا المتقدمة. 
(۲) للتحقيق. 
(۳) أو على العين. 
)٤(‏ الأولى أن يقول: فيحصل. 


)6( مميزا. 


َه 


(کان 


فتح المُعينِ بشرح قرة العَينِ مهات الدينِ 


وَأذانانِ للخت CS‏ بَعْدَ صَعُودِ الْخَطِيب الوا الدئ 
َبْلَهُ إِنّما ره عُنْماكُ رَضِيّ الله عَنْهُ لما كَثْرَ الاس ؛ فَاسْتِحْبابُةُ عِنْدَ الْحَاجَة 
نَوَقْفَ حُصُورُهُمْ عَلَيْه) وَإِلا لكان الاقْتِصارٌ على الاتباع أفضل”. 


وَسْنّ أن يُوَذّنَ للأؤلى فََط من صَلَوَاتِ تَوَالَتثْ (كَفُوائِتَ»ء وَصَلااتَئْ 


جَمْع» وَفَائِئَةِ وَحاضِرَةٍ دَحَلَ وَفُتُها قَبْلَ شرُوعِهِ في الأذان). 


وش إقافة لا را ٠خ‏ فان ادت لسا سا 3 أو 


وَيُنَادَى 0 مَشْرُوعَةٍ في نَفْلٍ (کعید» وترايیح؛ وَوِثْرِ فر عَنْها 


بِرَمَضانَء OT‏ 0 الصاو (بَصبه إغرائ وَرَفْعَهِ مُبْعَدأ) جامعة ة (بتصبه 
چا رفع حيرا ن 


(1) 


زفة 


(۳) 
(4) 
(e) 
زفي‎ 


وَيُجَزئ : الصّلاةَ الصَّلاءَء وَعَلّمُوا إلى الصّلاة. 


رة : حي قل الضا5 


الأول للشارح أت يقرل: بحلاف الجعة”فلين لها إلا أذان واد بعد ضعوه الخطيت 


المنبر» وأما الأذان الذي قبله فإنما أحدثه عثمان ذه لأجل الحاجة» واستقر الأمر 
عليه. 


إن أقامت لنفسهاء وترفع صوتها بقدر ما يسمعن إن أقامت للنساء ولم يكن هناك غير 


مرّم. 

ولم يندب» فهو مباح. 

عند ابن حجر إذا كان هناك أجنبي» وأطلق الرملي الحرمة لأنه تشبّه بالرجال. 
يوق اقا 

عند ابن حجرء ولا يكره عند الرملي. 


قَضِلٌ فى الأَذّان وَالإقَامَةٍ 


في الأذان الإ 2 


ر 


والإقامة. 


ا ا ا 5 5 4 5 5 ر 0 ر 
وَحَرَّجَ بقولي : «لجماعة» ما لا يُسَنْ فيه الجماعةء وما فعل فرادى. 
ب رق ا ميا 
وب«تفل» مئدذورّة» وصلاة جنازة. 


وَشْرِطَ فِيهمَا (أَيْ : فِي الأذانٍ والإقامَة) تَرْتِيبٌ (أي: التَّرْتِيبَ 
المَعْرُوفَ فيهما) للاتباع» فَإِنْ عَكُسَ وَلّو ناسِياً لَمْ يَصِمَّء وَلَهُ البناه عَلَى 
المُنتظم منهُماء ولو وك خضهها اند به مَعَ إعادّةٍ ما بَعْذَهُ. 


وَولآءٌ بِينَ كلماتهم""© عَم لآ يَصُرُ يَسِيرُ كلام وَسُڪوتِ ولو عَمْداً. 


و أذ ف هنا إذا عَطْسَء وان ر رد السَّلام”" توي 


العاطس إلى المّر اخ 


همه 


وَجَهْرَ إن 3 اقام لحَمَاعة› فيبغي إِسْماعٌ واحد جَمِيعَ كلما 
أَمَا المُوَّذْنُ أو المُقِيمُ لِنَفْسِهِ یکفیه فيكفيه إسماعٌ سه فَقَط. 


وَوَقْتَ (أي: دُحُولَه) لِمَيرِ أَدَانِ صْبْح؛ لان ذَلِكَ للإغلام» فلا يَجُورْ 
وَل يصح قَبْلَهُ. أا أذانُ الصّبْح قَيِصِحُ مِنْ ضف اللي 


وَسْنْ تويب“ لأذائئ صُبْحء وَهُوَ أن يَقُولَ بَعْدَ الحَتْعَلَتَيْنِ : (الصلاهُ 
)١(‏ ويشترط أيضاً أن لا يطول الفصل عرفاً بين الإقامة والصلاة. 
(۲) أو يرد بالإشارة. 


)٤(‏ وهو مأخوذ من ثاب إذا رجع» لأن و دعا إلى الصلاة بالحيعلتين» ثم عاد فدعا 
إليها بذلك. 


فح المُعينِ بشَرح قرّة العَْنِيِمهِمَاتٍ الدينٍ 


Ea‏ 5 0 نبو 7 دعم و 58 ا ا اا ا وه 

CEE CN 

(Ds oc‏ أ 7 جين مح ورا 

0 000 ي يِكلِمَئي الشْهائَينٍ مَرْئَيْنٍ سرا ا E‏ 
زفرف 3 


و م ل ا a‏ ۰ 8 ا ٤‏ 
وَجَعْل مِسَبْحَدَيْه بِصِمَاخْيْهِ في الآذان دُونَ الإقامَة؛ آنه جم للصّوت. 


قال تيهنا : إن أراد رَفُمَ الصّوتٍ به. وَإِنْ يت انم لاخر 
أو سَبَبَةٌ سن جَعْلُ عَيرها مِنْ بَقِيّةِ الأصابع. 
وس سْنْ فيهمًا (أي E e‏ وان اللاي 


وتخويل وَجهه لا الصَّدْرٍ فِيهمًا يميا مَرَهَ في «حَىَ عَلَى الصَلاة» في 
الْمَرَنَيْنِء نم يَرْدُ وَجْهَهُ لِلقِبْلَةِ. وَشِمالاً مَرَهَ في «حَي عَلَى الْمَلآح» في 
ال وخية الله 11 OLR IE‏ 


ولا يَلتَقِتُ في التَُويبِ عَلَى 0 فيه 


36 35 56 


)١(‏ ويسنّ أن يقول في نحو الليلة المَطيرة: (ألا صلوا في رحالكم) مرتين» ومّن سمع 
ذلك يقول: (لا حول ولا قوة إلا بالله). 

(۲) وهو مختص بالأذان. 

(۳) وهو أنه ية علّمه لأبى محذورة. 

(4:) لأنه قد بي معه مَّن لا يعلم به وقد يريد الصلاة معه. فإن كان بمحل يقطع بعدم إتيان 
غيره له فيه لم يحؤل. 


قَصْلٌ فى الأَذَانِ وَالإِقَامَةٍ 

aS 

َلْبِيةٌ : سن ت الصَّوّتَ بالأذانٍ لِمَتْمَردِ وق ما يشيع م وَلِمَنْ 
ودن لجناعة قوق ما يُسْمِمٍْ واجداً منم وَأَنْ بالغ كل في جَهْرٍ به للآمرٍ 
4ه #احلقة ره الى لضافت فيه جَماعَةٌ وَانْصَرَهُوا0". وَتَرْتِيلُهُ وَإِذْراجُ 
الإقامَة تشين زه التكبيرة الأولى إن لَمْ يَفْعَلْ فالأصَحٌ الضَّمُء وَإِدْعامُ 
دالٍ مُحَمّد في راء رَسُولٍ الله لأنّ تَرْكَهُ مِنَ اللّخن الحَفِى» وَيَنْبَغي التْطِقْ 
بهاء اللد“. ۰ 


سند 1 هه و 5 ا ا <( 2 م > م عوع(ز/ا) 
وَيكرّهانٍ مِنْ مخدث. وَصَبيٌ ' وفاسق ؛ ولا يصح نصبه 58 


وَعْهنًا أففدن وق الأتنافة» تقول كمال لاون اق N‏ 
ِلَ الو [فصلت: ۳۳] قالَتُ عائِضَةٌ رَضِىَ اللَّهُ عَْها : هُم 417 


وَقِيلَ : هي أذ 9 ل ا ي ادها بال بزاع . 


ومن لامها س اطا تنيز الحزوف (وَإلاً لم يُعْتَذّ بسَماعِهِ كما قال 


)١(‏ أمَا بقذر ما يُسمع نفسه فهو شرط. 

(۲) أمَا بقذر ما يُسمع واحداً منهم فقط فهو شرط كما مرّ. 

(۳) قيّدَ به ابن حجرء ولم يقيّد به الرملي» لأنه إن طال الزمن بين الأذانين توهم 
السامعون دخول وقت صلاة أخرىء وإلا توهموا وقوع صلاتهم قبل الوقت. 

)٤(‏ صوابه: وإدغام تنوين دال محمد. 

)٠(‏ وإلا أصبحت (الصَّلَى) وهي اسم للنار» وليحترز من أغلاط تبطل الأذان» كمد باء 
أكبر» لأن الكبّر معناها: الطبل» وجمعها أكبار. 

(5) وهو مَّن ارتكب كبيرة» أو أصرٌ على صغيرة ولم تغلب طاعاتّه معاصيّه. 

(۷) ولو قال: (نَضبّهما) لكان أولىء لأنه لا يصح للإمام أن ينصّب للأذان الفاسقّ 
والصبىّ. 


(۸) عند ابن حجرء وقال الرملى: الأذان وحده أفضل من الإمامة. 


تخ الممين يشر قزة المين اينات الدين 


شَئْحُنا آجرا) أَنْ يَقُوْلَ وَلَْ غَيرَ مُتَوَضَىءٍ أو جُتُباً أو حائضاً (خلافاً لِلسُبْكىٌ 
فيهما) أو مُسْتنجياً فيما يَظْهَرا'" مل قَوْلِهمَا إن a e‏ عير المَغنى» 
َي كَل كَلِمةٍ عَقِبَ قَراغِهٍ ئها عن في اليه "ورو e‏ 
سَمِعَ بَْضٌ الأذانٍ أجابَ فيه وَفِيما لَمْ يَسْمَعْهُ. وَلَّو تَرَنَبَ المُوَدْئُونَ!؟؟ أجابَ 
الكل ولو بَعْدَ صَلاتِه وَيُكْرَهُ ترك إجابَةِ الأَوّلٍ. 


وَيَقْطَعٌ للإجابّة القراءة والذَكرَ رالدعاءء وَنكْرَهُ لِمُجامِع وَقاضِي حاجَةٍ 
بل يُجِيبانٍ بَعْدَ القَراغ (كَمُصَل إِنْ قَرْبَ القَضل)؛ لا لِمَنْ با ومن بَدَنهُ 
ما عدا فَمَهُ جس) وَإِنْ وَجَدَ ما يَتَطْهّرُ به. 


إل في حَيْعَلاتِ فَيِحَوْقِلُ المُجي م ا ل 
إلا بالل الْعَلِيّ العظيمء أَيْ : لآ تَحَوٌ ي ه 


طاعَته إلا بِمَعُونته. 


ود تمل كوا OD Ne a RS‏ 
وَيُصَدق (أيْ : يمول : صَدقت ويَرزت > مَرَنين. 


ي : خير كثير) إِنْ ثوب أي : أنَى بِالتَثْريب في اي 


وَيَقُولُ في كَلِمَتَي الإقامة : أقامّها الله وَأدامها“. وَجَعَلَنِي مِنْ صالجي 


)١(‏ في غير محل قضاء حاجته» لأن الذكر بمحلّ النجاسة مكروه. 

(؟) إن علم أنه يُرجع. 

(۳) لحديث مسلم (875): «إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول» ولم يقل: مثل ما 
تسمعون اثمّ صلُوا علَيَ. 

)٤(‏ فأذن واحد بعد واحد. 

(6) فلا تكره له الإجابة. 

(5) فإن كان فمّه نجساً كرهت له الإجابة. 

(۷) زاد فى «العباب»: وبالحق نطقت. 

(۸) زاد في رواية: «ما دامت السماواتٌ والأرض». 


صل في الأذَانِ وَالإقَامَة Ty‏ 
وَسْنَّ لکل مِنْ مُؤَدْنٍ چ وَسامِعهما أنْ يُصَليَ وَيُسَلَ ْم على للب ي 
بَعْدَ فَرَاغْهِمَاء أَيْ : غد قراغ كل مهما إن طان قصل هدا ٠‏ وَإلاً فَيَكفي 
ينا دُعاءٌ واحد 30 
ثُمَ: يَقُولُ كَل مِنْهُم رافعاً يَدَيْهِ : الَلِهُمَ رَبّ هَذِهٍ الدَّعْوَةِ. .. (أَيْ : 
الآذان والإقامة) | إلى آخروء تَيَمَنَهُ : التَامّةء والصّلاةٍ القائمّة» آت مُحَمّداً 
ا ر 0 


الوَسِيلَةَ والمَضِيلَةَ وَابعَنْهُ مُقاماً مَحْمُوداً الذي وَعَذْتَهُا"". [البخاري رقم : 114]. 


والوَسِيلَةُ: هي أغلّئ دَرَجَةٍ في الجَنَّةِ ؛ والمّقامُ المَحْمُودُ : مَقامُ 
الشَّفاعَةِ في فصل القضاء يوم القِيامَة"". 

وَيْسَنْ أنْ يَقُولَ بَعْدَ أذانِ المَغْرِبٍ : «الَلهُمٌ مَذا إفبال لَيلِكِء وَإِدْبارُ 
هارك› وَأُضْواتٌ دُعاتَك» فاغفر كير [أبو داود رقم : ؛ الترمذي رقم : 
۸۹4[. 


ونْسَنْ الصّلاةٌ على لبي يل قَبْلَ الإقامَة على ما قالهُ النوَوِيُ”“ في 
2 الوسِيطِ). وَاعْتَمَدَهُ شحنا ابْنُ زياد وال : أُمَا قَبْلَ الأذانٍ فَلَمْ أَرَ في 
ذلك شَيئاً. 


وقال الشّيحُْ الكبِيرُ البَكْرِيُ”" : إِنْها تُسَنُ فَبْلَهُماء ولا يُسَنُ «مُحَمَدٌ 
رول ال د 


قال الرُويانِيُ في «البَخر»: يُسْتَحَبٌ أَنْ يَفْرأً بَينَ الأذانِ والإقامة آي 


)١(‏ أي: صلاةٌ واحدة وسلامٌ واحد. 

(؟) زاد البيهقي: «إنك لا تخلف الميعاد». 

(۳) وفي الحديث: «فمَن سأل الله لي الوسيلة حلت له الشفاعة» رواه مسلم .)۸۷١(‏ 
(4) وبعد أذان الصبح: «اللهم هذا إقبال نهارك وإدبار ليلك 

)ه( في التنقيح. 


69 محمد بن محمد المتوفى ۲ه 


تخ المعين بشرح فة اين همات الذي 


الكَرْسِي ؛ لِحَبَرِ أَنَّ مَنْ قرأ ذّلِكُ ‏ بَيْنَ الأذانِ والإقامَة لَمْ يُكْتَبْ عَلَيِهِ ما بَيْنَ 


فَرْعٌ : : أفتى بلقني" ا فراغة ين الوضوء فراع المُوَدْن أنه 
ا بكر الوْضوء؛ ل للعبادة الب فرع منهاء د کر الأذانٌ . قال : 
و أن ا ها الوصو غا الأذانٍ ا E‏ 
بالدعاءِ لته“ . 


لا نا نا ذا لا لا 


)١(‏ عبدالرحمن بن عمر المتوفى 75/ه. 
۳( وما كان متعلقاً به ية مقدّم على ما كان متعلقاً بنفسه. 


)۳( وهو: الهم اجعلني من التؤابين: 


وو ا ور ونا ا علق فيه ول فاق عار توك 


وَيُعَبّرْ عَنْهُ بالنَّطوّع والسُّنّةِ والْمُسْتَحَبٌّ وَالْمَنْدُوب. 


۹ كم 


چ 0 a‏ ماه ا 5 7 اا اس مه 
وَتُوات الفزض يمضله بسَبْعِينَ دَرَجَةَ كما فى خديث صَحَحَه ابن 


ديك ام وس و E OD De‏ ايه ادك A‏ ال 0 
وَشْرِعَ لِيُكمل نفصٌ الفرائض ٠‏ بَل وَلِيَقَومَ في الآجِرَّةٍ لا فِي الدنيا 
مَقامَ ما ترك مها لِعْذْرٍ كَسْيانِء كما نص عَلَيه. 


0 و 


والصاة افضل عباذات البدن غد التنهادتة :4290 فقزشها افا 


)١(‏ للخبر الصحيح: (إنَ أول ما يحاسب به العبد صلاته» فإن صلحت صلّح سائر عملهء 
وإن فسَّدت فسد سائر عملهء ثم يقول: انظروا هل لعبدي من نافلة؟ فإن كانت له 
نافلة آم بها الفريضةء ثم الفرائض كذلك لعائدة الله ورحمته». رواه أبو داود (8514)»؛ 
والترمذي »)5١7(‏ والنسائی (550). 
ويكون كل سبعين منه بركعة منها. واستأنسوا فيه بحديث في شهر رمضان: «من 
تقرّب فيه بخصلة من خصال الخير كان كمن أذى فريضة فيما سواه» ومن اذى فريضة 
فيه كان کمن اذى سبعين فريضة فى غيره» رواه ابن خزيمة ۱۸۸۷ بسند ضعيف» ذكر 
ذلك النووي في زيادات الروضة عن إمام الحرمين عن بعض العلماء. 

(۲) لحديث: «أيَ الأعمال أفضل؟ فقال: الصلاة لوقتها"». رواه البخاري (01717) ومسلم 
(1D)‏ 


فتخ المُعين بشرح قرّة العَيْنٍ بِمهِمّاتِ الدّينٍ 


1 وتفليا تفيل النُوافِلء وَيَلِيها الصّومُء فَالْحَجُء قَالركاةٌ ؛ عَلَى ما 
جَرَمَ به بَعْضُهُمْ. وَقِيلَ : أَفْضَلّها الرّكاة". وَقِيلَ : الصّومُ. وَقِيلَ : الحج. 
0 غير ذَلِكَ. والخلاف فِي الإكثار مِنْ واجد (أَيْ : غُوْفاً) م مم الافتصار 
على الآكَدٍ مِنَ الآخْرِء وَإِلا قُصَومٌ يوم فصل مِنْ رَكْعَتِينِ. 


0 3F 

وَصَلَةُ التَفْل قِسمانٍ : قِسْمْ لآ نُسَنُ لَهُ جَماعَةٌ كالرٌواتِب التَابِعَةٍ 
للفُرائيض”". وَهِيَ ما تأتي آنفاً. 

0 للبار الصَجيحَة القَاببَةِ في السْئَنِ) أ ت قبل عضر“ 
و ر أَرْبَعْ قبل ظهر 0 وَأَْبَُ بَعْدَهُ وَرَكْعَتانِ بَعْدَ مغرب" “ (وَُدِتٍ وَضصْلُهُما 
بالمَرْضء وَلاً تَقُوتُ فَضِيلَةُ الوَصْلٍ بإثيانه قَبْلَهُما بالذّكر الا 
ا ود فشا ر تان قتان( ". وَقَبْلَهُمَا إِنْ لَمْ يَشْتَغْلُ بهما 
عَنْ إجابَةٍ 0 (فَإِنْ كان بَينَ الآذانٍ وَالإقامَةٍ ما E E‏ وَإِلا 
أَخَرَهُما)ك»: وَرَكْعَتَانِ قَبْلَ چ وَيْسَنُ تَحْفِيمُهُما وَقِراءَةٌ (الكافِرُونَ 
والإخلآص) فيهما لِحَبَرٍ مُسْلِم [رقم : 77 و۷۲۷] وَغيرِهِ ؛ وَوَرَدَ أيضاً فيهما : 
«أدّ سَ4 و و وام تر کیک وَأ مَنْ داوم عَلَى قِراءتهما فِيهما الث عَنْهُ 
عِلَّةُ البواسير. فَيْسَنُ الجَمْعٌ فيهما بَيْتَهُن لَِتَحَمّقَ انان بِالْوَارِدٍ أخذاً مِمّا قله 


)١(‏ لكنّ الزكاءً عبادةٌ ماليّة وليست بدنيّة» وهی ي أفضل ؛ لأن نفعها يتعدّى إلى غيره. 

(۲) ولو صلّها جماعة لم يكره. 

(۳) وله جمعها بإحرام واحد وسلام» كذلك بتشهد أو تشهدين» وفصلها بإحرامين 
وسلامين (وهو الأفضل)» ولو صلى ركعتين فقط جاز» واعتدٌ بها. 

)٤(‏ وله جمعها بسلام واحد» وفضلها كما مرّ في سئة العصر. ولا بد هنا من نيّة القبليّة 
والبعديّة ككل صلاة لها قبلية وبعدية. 

)6( ويسن أن يقرأ فيهما بسورتي (الكافرون) و(الإخلاص). 

0( وتَقدّم في أواخر صفة الصلاة أن الأفضل تقديمٌ الذَّكْر والدعاء على الراتبةء فلا تغفّل. 

(۷) يقرأ فيهما ب(الكافرون والإخلاص). 

(۸) عن الصلاة. 


فَصْلٌ في صَلاةٍ انَل 
النَوَوِيُ في ني ظَلَمْتٌ نمي ليا كثيراً حيرا [راجع كتاب «الأذكار» رقم: 


[TAA‏ ¢ وَل بلك ا ا تطويلاً يَحْرْخُ ۾ عن خد السلَةَ والاتباع» 
كما قالهُ شَيُخانا اننا حجر وَزِيادٍ. 


ھک 1 کک بير بين لض" ' إن 3 اخ ما غه ولو 
گلام 


و 
سس 
ر 
5 


تَلْبِيةٌ : يجوز ا الرّواتب المَبليّة عن المَرْض”" 3 e‏ أ وقد 
تَحَرمُ ا یکره الشُرُوعٌ فيهاء لا تَقدِيم البَعْدِيّة عليه لِعَدَم دُحولٍ وقتها. 
وَگذا بَعْدَ خروج الوفت غلم الأوجه 


؛ کان عضر والضادة نا أ و كبك إقامذها بعك لر انل يها در 
الوا مِنَ الرّواتِب عَشْرٌء وَهُْوَ : رَكْعَتانٍ قَبْلَ صُبْح وَظِهْرء وَبَعْدَهُ 
26 26 
وور( صَلائَةُ) بَعْدَ الهشاءء لِخْبَرٍ : «الوئرُ حَقّ عَلَى كَل 
مُسْلِم) [أبو داود رقم: ١١٤٠؛‏ النسائي رقم: ۰--_ ۱۷۱۲]» وهو ُو أَفْضَلُ من 
جَمِيع الرّواتب للخلافٍ في وُجُوبه. 


وَأَقَلهُ رَكْعٌَ وَإن لَمْ يَتَقَدّمها نَفْلْ مِنْ سنه العشاء أو غَيرها. 


)١(‏ ويسنٌ أن يقول في اضطجاعه: اللّهم ربٌ جبريل وميكائيل وإسرافيل وحملةٍ العرش 
ورب محمد لا أجرني من النار (ثلاثا)» ثم يقول: الموتء ويسكت سكتة لطيفة 
يتذكّر فيها أنه في القبر. 

(؟) وإلا اضطجع بعد أن يصليهماء أو بعد الفرض وقبل صلاتهما. 

(۳) ويجوز عند الرملي أن يجمع بينها وبين البعديّة بسلام واحدء خلافاً لابن حجر. 

(6) أمًا غير المؤكد فاثنتا عشرة ركعة: ركعتان قبل الظهرء وركعتان بعده» وأَربمٌ قبل 
العصرء وركعتان قبل المغرب» وركعتان قبل العشاء. 


فخ المُعينٍ برح فة اين بمُهِمَاتٍ الذين 


قال في E‏ وأَذْنَى الكمال ثلاث وار مله کس فُسَبْعٌ » 
ا 5 الوثْرُ أوتارأء وَلّو أَخْرّمَ بالوثْر وَلَمْ ينو عَدَداً صح وَاقتَصَرَ 
علو نيا كاه ا را عي 


قال شَيْحُنا : وَكَأنّ بَحْتَ بَعْضِهم إلحاقَةُ بالئفل المُطْلقٍ في أن لَه 

نو عَدَداً أن يَزِيدَ ويَنْقُْصٌ تَوَهمَهُ مِنْ ذَلِكَء وَهُْوَ غَلَط صَرِيحٌ و 
5 )( 
في كلام العَرَالِيٌ عَن المُوْرَانِيُ ما بوخد مِنهُ ذَلِكَ وَهَمْ أيضاً كما يُعْلَمْ 
00 0 ويجري ذَلِكَ فيمنْ أَخْرَّمٌ بِسَلَِ الظَهْرٍ الأذبَع ِنِيّةِ الوصل» 
لَه الفَضْلُ بن يُسَلْمَ مِنْ رَكْعَتَيْنِ َإِنْ نواه قَبْلَ التفْصء > خلافاً لِمَنْ 

وَهِمّ فيه اشا انتَهَى . 

بن و و ا وَهُوَ 

لا وذ الرضل بأ من تهت 

وَالوَصْلُ خِلافُ الأولَى فيما عدا الئَّلآثْء وَفِيها مَكْرُوهُ لهي عَنْهُ في 
ر «وَلاً يو الور بصَّلاةٍ المَعْرب» [«كنز العمال» رقم : 2١98515‏ امستدرك 
الحاكم» 5١/١‏ |. 


5-5 4 
نعي 


لير لعن وق رالات اا في الأولّى : سبح في القانة 
#الكافرُونَ 2# في الثَالِتَة الإخلاصض وَالمُعَوْدْتَيْنٍ للاتباع. فلو أوثز و من 


(۱) فلو زاد عليها ۳ يصح الكل في الوصل› ولا الإحرام الأخير في الفصل إن علم 
وتعمد» وإلا صخت نفلا مطلقاً. 


)۲( واعتمد الرملي أن إحرامه ينحط على ثلاث. 
(۳) عبدالرحملن بن محمد المتوفى ١١٤ه.‏ 


)٤(‏ للغزالي. 


تلات فس لَه ذلك فى الكلثة الأحيرة إن قصل عَمَا لاء وَإلا قلا + كما 
أف به الا 

وَلِمَنْ أَؤْثَر بأككرٌ مِنْ لث قراءه الإخلاص في أُولَيَئه": فُصَلَ أو 
وض 

واا و دا ا ادوس اتو اورف 
۳ وَيَرْفَعَ صَونَهُ بِالثَالِئَةِ ؛ ثم يَمُول : اللَهُمَ إِنْي أَعُودُ برضاك مِنْ 
سَخَطكُ» وَبمُعافاتك مِنْ عُفُوبتِكَء وَبكَ يئك لا أخصي ئناء عَلِيكَ أَنْت كما 
أَنْنَيتَ على نَفْسِك. [أبو داود رقم : 577١؛‏ الترمذي رقم: 055"؛ النسائي رقم : 


IVE 


وَوَفْتُ الْوثْر ر كَالتّرايج بَينَ صَلاةٍ العشاءِ (وَلّو بَعْدَ المَغْرب في جَمْع 
التقديم) وَطلوع الفجر. 

وَلَوْ خَرَّجَ الوَقْتُ لم يَجُرْ قَضَاؤُها قَبْلَ العشاء”” كالرّواتِب البَعِْيَة 
خلافاً لما رَجحَهُ بَعْضْهُمْ ٠‏ ولو بَانَ بُطلآنُ عِشائه بَعْدَ فِعْل الوثْر 5 التَراوييح 
وَقَعَّ تَفْلا مُطلقاً. 
| فَرْعٌ: يُسَنْ لِمَنْ وَنِقَ بِيمَطيِهِ قبل الجر فيه أو غَيْرِهِ أن يُوَخْرَ الور 
كله (لاً التراويح) عَنْ أَوَلِ الليل؛ وَإِنْ فانّتِ الجَماعَةُ فيه بالتأجير في 
رَمَضانَء لِخَبّر الشَّيْخَيْن [البخاري رقم: 4948؛ مسلم رقم: :670١‏ «اجَعَلُوا آجْرَ 
صَلَيَكُمْ اليل وثر» وَتأجِيرْهُ عَنْ ضَلاةٍ اليل الواقعة فيه. 

وَلِمَنْ لم ب يق بها أَنْ يجله قَبْلَ الوم ول دت إعادنُه* 


)١(‏ واعتمده ابن حجرء وأطلق الرملي قراءة ما ذُكر في الثلاثة الأخيرة» فصَّلَ أو وصّل. 

(0) عند العجز عن غيرها. 

(۳) التى فاتته. 

)£( فان أعاده عامداً عالماً حرم عليه ذلك ولم ينعقدء لخبر: لا وتران في ليلة»» رواه أبو 
داود »)۱٤٤١(‏ والترمذي (570)» والنسائي .)١15178(‏ 


فح المُعيْنٍ بشرح رة اَن مهات الذينٍ 


ٿم إِنْ فَعَلَ الْوثْرَ بَعْدَ الئوم حَصَل لَهُ به سه التَهَجدٍ أيْضاًء وَإِلاً كان 
ورا لا تَهَحدا. ّْ 


وقيل : الأول ٌ يُوتِرَ قَبْل أَنْ ينام مظان فوم وَيَتَهَجد قول 
E‏ ا صا 5 
أبي هُرَيرَةَ رضي الله : أمَرَنِي سُولُ الله كلل أَنْ أو فيل أن أنام. 
رَوَاه الشَّيْحَانِ [البخاري رقم : ۱۹۸۱؛ مسلم رقم : .]۷۲١‏ 


و و 


وَقَدْ كان بو بكر رَضِيَ الله عَنْهُ وير قبل أن ينام ثم قوم وَيَتَمَجَدُ 
وَعْمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ينام قَبْلَ أَنْ يُوتِرَ وَيَقُومُ وَيَتَهَجَدُ ويوير ؛ ؛ فتراقعا إلى 


ّء > 


رَسُولٍ الله يلك فال ودا اخ بِالحَرّم» يعني : أبا بكر «وَهَذَا أخذ 
بِالقُوَّةِ) بع 3 حمر [أبو داود رقم : .]١474‏ 

وََدْ روي عَنْ عُنْمانَ يل فِعْلٍ أبي بكر وَعَنْ عَلِيّ مغل فِغْلٍ عُمَرَ 
رَضِيَ الله عَنْهُم. 

قال“ فى «الوَّسيط» : الشاي بغز أب 0 رق الله عله 
كما صَرَحَ به 0 00 

قَالَ في «المَجموع»: ل تغترّ بمَنْ تقد س ذلك» وَيَذْعْو إِلَّيه 
لِجَهالَتِه. 
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وَيْسَنُ الضحىء لِقَولِهِ تعالى : بحن بلعث € [ص: 18]. 


قال ابْنُ عَبَاسٍِ : صَلاةُ الإشراقٍ صَلةُ الضُحَى. 


)١(‏ رواية الشيخين : «أوصاني». 
(۲) الغزالي. 


رَوَىْ الشيْحَانٍ [البخاري رقم : 4144١‏ مسلم رقم : ]۷۲١‏ عَنْ أبي هُرَيرَةٌ 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال : أؤصاني حَلِيلِي يله لث : صيام نة أيَام مِنْ كل 
شهر» وَرَكْعَتَيْ الضحَئ» نا َر قَبْلَ أن أنام. 


وروی أو دَارةٌ [رقم : ۰ أنه لا 5 E)‏ 8 
صَلاتَها ‏ ثُمانِيَ رَكَعاتِء وَسَلْمّ مِنْ كل رَكْعَنَينِ. 


وَأتَلّهَا رَكْعَتَانِء وَأَكْتَرْهَا َمَانِ؛ كما في «النَّحْقِيق) َدالمَجْمُوع''» 
وله الاو فَتَحُرْمُ م اليا عليه عَلَيْها نة الضُحَى”". وَهِيَ أَفْضَلُّها عَلَى ما 
GE‏ إن قر شو“ 


يندت أن تسل ين 5 0 


وَوَفْنُها: مِنٍ ازتفاع الشَّمْسٍ قَذْرَ 3 إلى الرَّوَالِء وَالاخْتِيارٌ فِعْلّها 
عد مُْضِيّ بع نهار لِحَدِيتْ e‏ فيه [مسلم رقم: 08748 فلك تَرادَعَتْ 
فَضِيلَةُ لاير إِلَى رُبْع النهارٍ وَفَضِيلَة أدائها فِي المَسْجِدٍ إِنْ لم يو رها 
فالأوْلّى تأخيدها إلى دنع النهار وَإِنْ فات به 5 في المَسَجِدِ؛ 4 لان الفَضِيلَة 
المَْعلقَةَ بالوَفْتٍِ أَوْلَى بالمُراعاةٍ مِنَ المُتَعلَقَةِ بالمَكانٍ. 


وَيْسَنُ أن يقرا فيها سُورَتَيْ تی4 «ولسى4 وَوَرَدَ أيضاً قِراءَةٌ 
0 والإخلاص””" 


)١(‏ كلاهما للنووي. 

(؟) عند الرملي. 

6 للرافعي ويسمى: «العزيز شرح الوجيز» للغزالي. 

(5) عند ابن حجر. 

(5) وهو مقدار عشر دقائق. 

(5) واعتمده ابن حجر. 

(۷) واعتمده الرملي» والجمع بين القولين أولى» بأن يقرأ في الأولى سورة (الشمس) 
و(الكافرون)» وفي الثانية (الضحى) و(الإخلاص). 


تخ المعين بشرع فرة العين همات الذي 


وااو أن رَكْعَنَيْ الإشراقٍ م مِنَ الضحول» خلافاً لِلعَزَالِيٌ وَمَنْ تبعة. 
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3 وان واد 


وَيْسَنْ رَكعَنَا تَجِيَة لداجل مَسْجدٍ وَإِنْ تَكرّرَ دُخولة أو لم يُرِدٍ 
الجُلُوسَء خلافاً للشيخ ‏ ضر وَتَبِعَهُ الشيح رَكَرِيَا في شَرْحَيْ «المَنْمَج) 
و«التخرير» بقوله : إِنْ اراد الوس لِخْبَرٍ الشَيْحْيْن [البخاري م +٤‏ 
مسلم رقم: ]۷١٤‏ : (إذا َل أَحَدُكُمْ المشجد فلا يَجَلِسٌ حى يُصَلَيَّ 
َكُعََينَ)0. 


وَتَفُوتُ التحيّة بِالجُلُوسٍ الطويل» وَكذا القَصِيْرٍ إن لم يسه أو يَجَهَلُ. 
وَيُلْحَقُ بهما عَلى الأوجَه ما لو اختاجٌ للشرب فَيَفْعْدُ له قليلا ثم يَأتِي 
2 

پا“ . 

ل بطولٍ قيام أو إغراض عَنها. 

وَلِمَنْ أخرَمَ بها قائماً الفْعُودُ لإثمَامها. 

وره تَرْكُها مِنْ غَيْرٍ عُذْرِء نَعَمْ إِنْ قَرْبَ قِيامٌ مَكَتُوبَةٍ جَمُعَةٍ أو غَيْرِها 
وَخْشِيَ لو اشْتَعَلَ بِالنَّحيّة فَوَاتَ فَضِيلَةِ التَحَرُم انْتَظرَهُ قائماً. 

وَيْسَنُ لِمَنْ لَمْ يَتَمَكُنْ مها" وَلَوْ بِحَدَثٍ" أن يَقُولَ: (سُبْحانَ الله 


(0) ابن إبراهيم المقدسي المتوفى ٠44ه.‏ 

E 

(۳) والتقييد بذلك خزج مخرج الغالب. ويسن أن يقرأ فيهما ب(الكافرون والإخلاص). 

)٤(‏ وخالف الرملي فجرى على الفوات بجلوسه للشرب. 

(6) عبارة «التحفة»: (ولا تفوت بقيام وإن طال» أو أعرض عنها)» وهي ا من عبارة 
الشارح. 

(5) وله نيّتها جالساً. 

(۷) بزحمة مثلا. 

(۸) حيث لم يتيسَز له الوضوء فيه قبل طول الفصل. 


ا ولا إِلَه إلا الله الله ل رال ولا در هَ إلا بالله الْعَلِيّ 
الْعَظ ( E‏ 
ر ا دحل وفك الخطية وَلِمريدِ طوافٍ دَحَلٌ المشجد» ل 
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ورَكَعَتا اسْتِخَارَةٍ وإخرام" 0 وَطُوافٍء وضو" ا وتا 
اة وَما بَعْدها بِرَكْعتَينِ اتر مِنْ فض أو تفل آخَرَ وَِنْ لَمْ نوها مَعَهُء 
أي : يَسْقْطُ طَلَبُها بِذَلِكَ ؛ E‏ ل نوابها: فَالْوَجْهُ تَوَقْمُهُ عَلَى النْيّقٍ 
لِخْبْرِ : «إِنْما الأغمالٌ ِالنْيَاتِ) [البخاري رقم: ١؛‏ مسلم رقم: 7 كما قَالَهُ 
جَمْعٌ ا ERT TOA‏ لَكَِنْ ظاهرٌ كلام الأضحاب حول 
توابها وَإِنْ 3 يَنْوها مَعَهُهُ وهو مُقُتَض كلام االمَجْمْوِم م 

ورا نذا في أولن ركع الوصو يقد الفايشة: 
لما اسه نَفْسَهُمْ اء وك ا أ الله a‏ لهم الرسول لوجدواً أله وبا 
يَحِيِمَا» [النساء: »]٠4‏ والَانِيَةٍ : #ومن يعمل سوا أو يظلم كَنْسَمٌ ثد يَسْتَغْفرٍ 
آله جد أله عَهُوْرَا ًا © [النساء: 7٠٠١‏ , 
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وَمِنْهُ صَلاةٌ الأَرَابينَء وهي عِشْرُونَ رَكْعَةٌ 7 بَيْنَ المَعْرِبٍ والعشاءء 
وَرُويَتْ سنا وَأَرْبَعاً وَرَكْعَنَينِ) وَهُما الأكلٌ. 


)١(‏ ويقوم مقام السجود للتلاوة أو الشكر ما يقوم مقام التحيّة لمن لم يُرد فعلّها ولو متطهراً. 
(۲) ويكونان قبله. 

(9) ويكونان بعده. 

() للنووي» واعتمده الرملي. 

)٥(‏ ويقراً في الاستخارة والإحرام والطواف ب(الكافرون والإخلاص). 


قح المعين بشرج فرة العدنِ بِمهمَاتٍ الذي 


e 


وَنتَأَدَى بِقَوائِتَ وَعيرها» خلافاً لِسَيْخنا. وَالأَوْلَى فِغْلّها بَعْدَ الْمَراغ 
يك أدكاز الت ْ 


HHH 
»" وَصَلاةٌ ا وَهِيَ : أَرْبَعُ م رَكَعاتِ تخاو | أو تَسْلِيِمَئينِ‎ 
وَمِنْ ث قال ا‎ 0 ١ 3 وفيها‎ a وَحَدِيُها خسن كار‎ 
ول في كل زف يلها حفس سيق سُبْحانٌ الل وَالحَمْدٌ للهء‎ 
ولا إِلَهَ إلا الله والله أَكْبَرُ ؛ حَمْسَةَ عَشَرَ بَعْدَ القراءة» وَعَشْراً في كَل مِنَّ‎ 
الركوع والاغتدال وَالسُجُودَيْنِ وَالْجْلُوسِ َبِئَهُما (بَعْدَ الذكر الوارِدٍ فيها)‎ 
وَجَلْسَةٍ الاشيراحة٬ وَيُكَبّرْ عِنْدَ انتِدائها دُونَ القيام مِنهاء وَيَأَتِي بها“ فِي‎ 
١ مَحَلَّ التَمَهُدٍ قَبْلَهُ.‎ 
ت معد مس # اميه‎ (o رر ےو > ا ا‎ 
ويور جَعْل الْخَمْسَةً عَشَرَ قَيْلَ القراءة > وَحِيئَيِلٍ يَكون عَشْر‎ 
الاستراحة يَعْدَ الْقَراءة‎ 
وَلَوْ تَذَّكَرَ في الاغْتدالٍ ترك تَسْبِيحاتِ الركوع لَمْ يَجْرْ العَوْدُ إِلَيْهِ وَلاً‎ 
فِغْلّها في الاغتدالٍ؛ لأنّهُ ركن قَصِيرٌء يِل بها في السَجُودٍ.‎ 
تلك اذل لخن لأستو ينها أن لم0‎ 
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القسة 


اللاني: ما تسن فيه الْجَماعَةُ وَ هُوَّ : 


)1١(‏ عند الرملي. 

(۲) وهو الأفضل إن صلاها نهاراً. 

(۳) وهو الأفضل إن صلاها ليلاً. 

)€( أي : بالتسبيحات. 

)١(‏ أو السِّنَة» أو الحُمُر؛ كما ورد في حديثها. 


صَلاة الْعِيِدَيْنِ (أَيْ : الْعِيدٍ الأكبَر*" والأضْر) بَيْنَ طنُوع شَمْس'" 
ر اال وى 1 
وَروالِهاء وَهِيّ : رَكَعَتانِ" 
كك ذبا“ في أولى ركعت الْعِيدَين وَلّو مَقْضِيَةَ عَلَى الأوجَه بَعْدَ افتتتاح 
عا رفي الثاية حمسا قبل تَعَوّذْ فيهما” الام 
يَشْرَعْ في قِراءَةٍ ولا يُتَدارَكُ في القائيّة إن تَرَكَهُ في الأول“ 
(4) 
.ذف توما بن زوب الشدي إل أن بر الإمام تع زلم ضورت 2 
كا 
عَقِبَ كَل صَلاةٍ (وَلَوْ جَنارَةٌ» مِنْ صح عَرَقَة إلى ء عَضْرٍ آجر أَيَام التشريق 1 


سے واس عي 


و فتن لجخا عي د ل مل ليه الس ا 


1 


صوتها. 
ê ¥ ¥‏ 
وَصَدْة الكُسُوفَينِ (أَيْ : كُسُوفٍ الشمس والقّمَرِ) وَأقَلها > E‏ 
الظهر. وَأَدنَى كَمَايها: زِيادةُ قيام وَقِراءٍ وَرُكُوع في كَل رَكْعة. وَالأَكْمَلُ: أَنْ 


)١(‏ سمي بذلك لأنّه لا يوم يُرى أكثر عتقاً منه. 
)۲( لکن يسن تأخيرها حتى ترتفع كرمح (عشر دقائق). 


)۳( ويجب في نم نيّتها التعيين من كونها صلاة عيد فطر أو أضحى» ويسنّ أن يقرأ في 
ركعتها الأولى (ق) وفي الثانية (اقتربت)» أو (سبّح) في الأولى و(الخاشية) في الثانية 
جين 


(5) مع الجهر به وإن كان مأموماً. 

(©) ولا يفوت التكبير بالتعوّذ. 

(1) ويستحب بين كل تكبيرتين منها: (سبحان اللهء والحمد لله ولا إلله إلا اه والله 
أكبر)» ولو والى رفع اليدين لم تبطل صلاته؛ لأن هذا مطلوب خلافاً لابن حجرء 
نعم لو اقتدى بحنفي ووالى الرفع تبعاً لإمامه بطلت صلاته؛ لأنه عمل كثير في غير 
محلّهء لأن التكبير عندهم بعد القراءة في الركعة الثانية. 

(۷) فإن شرع في القراءة فاتت التكبيرات لفوات محلهاء فلا يسنّ العود إليها. 

(۸) خلافاً للرملى. 

(4) أما الحا فلا يكبّر هذا التكبيرء لأن التلبية شعاره. 

(١٠)أي:‏ عقب فعل عصر آخرها عند ابن حجرء واعتمد الرملي أنه يدخل بفجر يوم عرفة 
وإن لم يصل الصبح» ويتتهي بغروب آخر أيام التشريق. 


مح المْعينٍ بشرح فر اين بمُهِماتٍ الذي 


ل في القيام الأول ال أو َذْرَهاء وَفِي الثاني كَمِكَتَيْ آي 
مئهاء والثَالِثِ كمة وَحْمْسِينَء والرّابع ة4 ون يُسَبَحَ في أَوَلِ زكوع 
وود ك من اله زوق الثاني .عن كل يما تمان 4 والالك يليما 
كُسَبْعِينَ › والرّابع ی 

بحُطبتين (أَيْ : مَعَهُما) بَعْدَهْمَك أي : يِس حُطْبتَانٍ بعد فغْلٍ صَلاَةٍ 
العِيدَيْنِ (وَلّو فِي غَدٍ فيما يَظْهَرُ) والكُسُْوفَيْنِ ويح أولى خَطَبَتَيْ الْعِيدَيْنِ لآ 
Ed‏ يبشع تكبيرات» والتَانِيَة بسع ولآة» وَيَنْبَفِي أن يَفْصِلَ بَينَ الحَطبَتين 
بالتكبير» وَيُكُيِرَ مِنْهُ في قُصُولٍ الحْطبة. قالهُ الْسُبْكي. وَلاً مسن هَذِهِ التَكبيراتُ 


للحاضرِينَ. 


م .مه 0 05 E? 00 20 o‏ 00 ءََ و 1 ءًّ 03 
صَلاة استسقاء عند الحاجة للماء (لفمقدوء أ حته» أو قلته ؛ 
و و و 


تيك لا يفي َه َصَلاةٍ الهبيء لكن يسع اليب دل التكبير في 


ور 


اھا 

f (Nec ” so 2 E Axl 7‏ 4 5 ا 

وصضلاة التراويح› وهي عسرول ركعة تجسن تسليمات في کل ليلة 
٣. 0 (Wr rr. o‏ 0 1 ا ر 00 
من رمضان > لخبر : «مَنْ قامَ رَمَضانَ إيمانا واختسابا عَفِرَ له ما تقدم مِنْ 
دنبه» [البخاري رقم: ۲۰۰۸؛ مسلم رقم: 009]. 

وَيَجَبُ التَسْلِيمُ مِنْ كل رَكْعَتَيْنَء فلو صَلَى أربَعاً مها بِتَسْلِيمَةٍ لم 
نَصِحَّء بخلافٍ سُنَةِ الظَهْرٍ وَالعَضْرٍ والضحئ والوثر 


)١(‏ فإن صلاها بأقل من ذلك كانت نفلا مطلقاً. 
زفق بعد صلاة العشاءء ولا تصح قبلها. 


وَيَنْوِي بها التراويح أو قيام ماد وا رل الف أَفُضَلُ مِنْ 
فعلها E‏ 0 خلافاً لما وَهِمَهُ الحليمئ'. 


0 لواو ن الرُواتِبَ المُؤَكُدَةَ في غَيْرٍ رَمَضانَ عَشْرٌء فَضُعْفَتْ 


وتَكرِيرٌ :8 هو لَه اخ 4O‏ تادا لدا في الرّكعات الأخة من 
رَكعاتها ِذْعَةٌ عير حَسَنَة ' لان فيه إخلالاً ِالْسَنَةٍ كما أفتى په E‏ 


36 36 36 


تيسن الد إجماعاًء وَهْوَ التَتَفُلُ لَيْلا بَعْدَ الوم قال اللَّهُ تعالی : 


ومن 3 فته ب4 افد كش [الإسراء: ۷۹]» وَوَرَدٌ في فَضَلِه اا 

كير وَكُرِهَ لِمُعْتادِه ركه پلا ضَرُورَةء وَيتأَكَدُ ألا بُح بِصَلاةٍ فِي اللَيْل بَعْدَ 
النّوْم وَلو رَكَعَنَيْنِ لظم فصل ذَلِكَ. 

وَل حَدَ لِعَدَدٍ رَكَعاتِه» وَقِيل : حَدّها نتا عَشْرَة. 

وا ف ف العا وال قا 

وَنِضِفُةُ الأخِيرُ اكد وَأَفْضَلهُ عِنْدَ السَحَرِء لِقَولِهِ تعالى : « لأر م 
تعفرو €6 [الذاريات: 18]. وَأَنْ يُوقِظَ مَنْ يَطْمَعْ في تَهَجُدِهِ. 

وَيُنْدَبُ قَضاءً تَفْلٍ مُؤَفْتِ إذا فاتٌ (كَالعِيدِء وَالرَوَاتِبِء وَالضْحَئ) لا 
ذي (سَبَبِ 52 وَنَحِيّة وَس وُضوء). 


)۱( الحسين بن الحسن المتوفى ۳ه 

() بل فتوى ابن حجر ليس فيها قوله (بدعة غير حسنة)ء بل الذي فيها أن قراءة القرآن 
في جميع الشهر أولى وأفضل (لجماعة محصورين رضوا بالتطويل)ء وأنّ تكرير سورة 
(الإخلاص) أو غيرها في ركعة ما خلاف الأولى فقط. وكذا عند الرملي. 


فح المعيْنِ شس قرة لعن بِمْهِمّاتٍ الذذينٍ 


وَمَنْ فاته ورْدُهُ (أي: مِنَ التفْل المُطلّق) تُب لَهُ قَصَاؤُهُ» وَكذا غَيرْ 


ولا حَضْرٌ للل المُطلَقِء وَل أن تقس على و ا اسلا 
بلا كَرامَةٍء إن نوی قوق رَكْعَةٍ فَلَهُ التَمَهُدُ في كَل رَكْعَتَينء وَفِي كلا 
وَأَرْبَع َب أو وی قَذْراً قَلَهُ زياد وَنَفْص إن ويا 5 ؛ وَإِلا بَظَلَتْ 


دو 


صلاته . 


َو نَوَى رَكْعَتَيْنء كُقامَ إلى ثالئَةِ سَهْوآء نم تَذَكْرَ فَيَقْعْدُ وُجُوباء ئم 
0 ُه يَسْجُدُ لِلسَّهْو آجِرَ صَلاتِهِ ؛ وَإِنْ لم يَشَأْ قَعَدَ وَتَسَهُدَ 
وَسَجَدَ لِلسَهْوِ وَسَلّْ 
ل اب ا لِلخَبَرٍ المُتَمَقٍ 
عَلَّيهِ [البخاري رقم: 4440 مسلم رقم: 44/] : «صَلةٌ اليل مى مَثْنَى) وَفِي 
رواية صحيحة [الترمذي» رقم: :]٥۹۷‏ «والتهار». ۰ 


قالَ في «الْمَجْمُوع» : إطالَةُ القيام أَمْضَلُ في التَفْلٍ مِنْ تَكَثِيرٍ الرّكَعاتٍ. 


وَقالَ فيه أَنِضاً : أَفْضَلُ التفْل عيذ أكْبَء فَأَصْعْرُء فَكسُوفٌء فَحْسُوفٌء 
فَاسْتِسْقاء» فور فَرَكْعَتا جر قَبَقيَةُ الراب (فجَمِيعُها في 5 واجدة)» 


َالئَّرَاوِيحٌُ» فَالضحَنء فرعتا الطَوَافٍ وَالنّحيّةِ والإخرام 2 فالوضق 


36 36 % 


چ 


فَائِدَةٌ : أمّا الصَّلاةٌ الْمَعْرُوفَةُ لَيْلَهَ الرٌغائب““ ونصف تف شَعْبانَ ويوم 


)١(‏ ولا يجوز له التشهّد من غير سلام في كل ركعة؛ إذ لم يُعهّد له نظير أصلا. 

(۲) أما النفل غير المطلق (كالوتر) فليس له أن يزيد أو ينقص عمًا نواه. 

(۳) الأولى قوله: فالتحية فالإحرام ؛ لأن ركعتّي الطواف أفضل من ركعتّي التحيّة 
والإحرام» وركعتّي التحيّة أفضل من ركعتي الإحرام. 

)٤(‏ وهي ليلة أول جمعة من رجب. 


مضل في صَلاةٍ الل 7 
E OE‏ وا علوي ل و 

قال شَيْحُنا كَابْنِ شَهْبَد'' وَغَيْرِهِ : وَأَقْبَحُ مها ما اتيد في بَعْضٍ الْبلادٍ 
مِنْ صَلاةٍ الْحَمْس في الْجُمُعَةٍ الأخيرَةٍ مِنْ رَمَضانَ عَقِبَ صَلاتِهاء زاعِمِينَ 
أنها تكفرُ صَلواتِ العام أو العْمْرٍ الْمَتْرُوكَةِ ؛ وَذلك حَرَامٌ. 


لا نا نا نا نالا 


)١(‏ وفاعلها آثم. 
9) أبو بكر بن أحمد المشهور بابن قاضي شهبة (إحدى قرى حوران)ء توفي سنة ١840ه.‏ 


فخ الُعين بشرح قر اين همات الذي 


a Sa TS 


الظهر ثُمّ الْمَغْرب أفْضل. 


2 


صله ا لْجَمَاعَةَ في أَدَاءِ مَكُتُوبَة ل جَمعَةَ E E‏ موكد للح الْمُتَمَقٍ 
عليه [البخاري رقم: 4546 مسلم رقم: 1198 : ف الْجَماعَةٍ أَفْضَل مِنْ صَلاةٍ 


م 


لذ سَبْع وَعِشْرِينَ دَرَجَة) وَالأنفك دض مضي النَدْبيَة فقط. 


َحِكُمَةُ السَلِم وَالعة e‏ 


وَخَرَجَ ب«الأداء» الْقَضاءُء نَعَمْ إن انَمَمَّتْ مَقْضِيّةُ الإمام وَالمَأمُوم؟" 
سنت الْجماعَةُ ا فُخلاف 0 3 كأداء E‏ قُضاءِ وکن وَفْرْضٍ 


- 


)١(‏ بل المعتمد أنها فرض كفاية كما سيأتي. 
(۲) في الوقت واليوم. 
)۳( مع حصول ثواب الجماعة. 


فَصْلُ في صَلاةٍ الْجَمَاعَةٍ 


كا ق ا ا و * ا f‏ ,2 عه (MWe‏ 
وَب«المكتويَة) المَنْذُورَة والثافلة» فلا تسن فيهما الجماعة ولا تكرّه : 


قال النَوّوِيُ : وَالأَصَحُ أَنّها فَرْضُ كِفَايَةٍ لِلرّجالٍ الْبِالِغِينَ الأخرارٍ 
الْمُقِيِمِينَ فى الْمُؤَدّاةٍ فَقَطْء بِحَيتٌ يَظْهَدُ شِعارها بِمَحَلٌ إقامَيها. 


امه 


َقِيلَ : انها فض عَيْنِء وَهُوَ مَذْهَبْ أَحْمَد. 

وَقِيلَ : شَرْطْ لِصِحَة الصَّلاةِ. 

ولا اكد لذب لِلنْساءٍ اكه لجال يديك يكره ركه لَهُمْ ل 
هن 

في مَكْتُوبَة ِذَكَر بِمَسَْجِدٍ َفُضَلُ» نَعَمْ إِنْ وُحِدَتْ في بَبْتِهِ 
َهُوَ أَْضَلُء وَكَذا لَوْ كائث فيه أَكثَرَ ئها في ا 


0000 


0 وَغَيْردهُ) قال يدن E‏ ا خلافه . 

ون تخار 3 فطل 1 8 في ل 3 2 ا 3 ر خار عي دم 
فيما يَظْهَرٌ لأنّ الْمَضِيلَةَ الْمُتعَلْقَهَ بذاتِ ا أو الْمَضِيلَة الْمُتَعَلْمَة 
بمَكانِها أو رَمانهاء والْمُتَعَلْقَهَ بِرَمانها أؤْلى مِنّ الْمتَعلَقَةَ بمكانها0". 


8 ١1+ 


وَْمَنُ إعاقة المَكُْوبَةٍ شط أن تَكُونَ في الْوَفْتِء وَأَنْ لآ تزا في 


إعادتها عَلَى مرو خلافاً ليخ شيُوجنا أبي الْحَسَرٍ الْبَكرِي”" رَحِمَهُ الله 


)١(‏ فهي مباحة» وليس فيها ثواب الجماعة. 

(۲) وهذا جار على القول بأنها سنّةٌ للرجال» ولو قدّمه على قوله: (قال النووي) كانت أولى. 

(۳) جماعة. 

(5:) أي: الخشوع في صلاة جماعة خارج المسجد. 

(5) غير معتمدء كما سيأتي ص157١.‏ 

(5) كما إذا تعارضت صلاة الضحى في المسجد أول النهار؛ وصلاتها خارج المسجد 
قريب ربع النهار؛ فالمقدّم الصلاةٌ خارجه. 


ففخ الشمين بتر ثزة اين نوات لين 


1 ار ٤‏ ل ل ع e 1 NN‏ 
تَعالّىء وَلَوْ صُلْيّتِ الأولى جَماعَةً مَعَ آخْرَ”'' وَلَّو واجداًء إماماً كانَ أو 
مَأْمُومأء في الأولّئ أو النَانِيَة» بِنِيّةِ فَرْض وَإِنْ وَفَعَثْ نَفْلآء فَيَنْوِي إِعادَةً 
الصَّلاةٍ الْمَفْدوضة“ ا 


2 ختار (۳s‏ 2 مه 50 
وَرَجْحَهُ في ر 2 ا د : الأككرين» والفوِضٌ 7 


وَل بان فساد 0 الثاني يه عَلَى ما اعْتَمَدَهُ النَوَويٌ وَشَيْخنا 
خلافاً لما قالَهُ شَبْحَُهُ رَكَريَا تَبَعاً لِلْعَرَالِيٌ وابْنٍ ¿ الْعمادِء أَيْ : إذا نوی بالعائية 


المْؤْض. 


وهي بجع كبير أفضل ينها في جَنْعٍ قليل؛ لِلْخبَرٍ الصجيح [أبو داود 
رقم: 004؛ النسائي رقم: ۳ : «وَما كان أَكْثرٌ فَهُوَ أَحَبُ إلى الله تعالّى». 

إلا لخو ِدْعَةٍ مامه (أَيْ : الْكَثِيرُ) كَرافِضِيٌ أو فاسِقٍ وَلَوْ بمُجَرَدٍ 
ا فالأقل جَماعَةَ بَلْ الانْفِرادُ أَفْضَل. كذا قَالَهُ شَيْحُنا تَبَعاً لِشَيْحْهِ زَكَرِيا 
ا ا 

وَكَذَا 0 كان ل يَعْتَقَدُ وَجَوبت بُعْض الآزكان أو الشّدو©*) و وَإِنَ 3 
بها؛ لأنّهُ يَفْصِدُ بها التفْلِيَة 2< ل ا 


أو کون الْمَلِيلِ بمَسْجِدٍ م مين جل أَرْضِهِ أو “مال ينا 


)١(‏ أي: تسنّ إعادة المكتوبة مع شخص آخر. 

(۲) ولا بد أن تكون من قيام للقادر عليه» فلا تصح صلاة قاعد قادر على القيام لأنها في 
حكم الفرض» وأن ينوي الإمام في المعادة الإمامة» كما في الجمعة. 

(۳) عبدالملك الجوينى 

)٤(‏ واعتمد الرملي أن a‏ خلف الفاسق ونحوه أفضلٌ من الانفراد. والكراهة لا تنفي 
الفضيلة لاختلاف الجهة. بل الحرمة لا تنفي الفضيلة. > كالصلاة فى أرض مغصوبة. 

(ه) فالأقلَ جماعة بل الانفراد أفضل. ۰ 

(5) وإنما جوز الاقتداء به رعايةة لمصلحة الجماعة» واكتفاءً بوجود صورتهاء وإلا لم يصح 
اقتداء بمخالف وتعطلتٌ الجماعات. 


فَصْلُ ني صَلاةٍ الْجَمَاعَةَ 


أو تَعَطلٍ مَسْجِدٍ قريب أذ بَِيدٍ ِنها (أَيْ : الْجَماعَة) بِعْيبَتِهِ عَنْهُ لِكُونِه 
إمامة» 5 يَخْضِدُ ر الئاس ضور 0 فقليل سيل الحم في ذَلِكَ أَمْضَلٌ من کر 
في عَيْرو» بل خث د بَعْضهُمْ آذ الاثفراة ِالْمْتَعَطلٍ عن الصلاة فيه بَعَيْبَتِهِ 


چو عو 


أَفُضَلٌ . ال خلافه. 


وَلَوْ كانَ إِمامٌ الْمَلِيلٍ أو بالإمامّة لِنَحْو لم كان الْحُْضُورُ عِنْدَهُ 
(TD) fof‏ 
او 


و تعارّض ی الْخْسُوحٌ والجماقة فهِيّ اول كما أَطْبَقُوا عَلَيْه حَيْتٌُ 
قالوا : إِنَّ فَرْض الكفاية أفضل مِنَّ الس 


وَأفتَى الْعَرَالِيُ وَتبِعَهُ أو الْحَسَنِ الْبَكْرِي في شَرْحِهِ الْكَبِيرٍ عَلَى 
«المئهاج» بأولَويَة الالفرادٍ لِمَنْ لآ يَحْشَعْ مَعَ الْجَماعَةٍ في أكثر صَلاته7. 


0 


قال شَيْحُنا : وَهُوَ كَذَلِكَ إِنْ فات في يها“ . وَإِفْتَاءُ ؛ ابن عَبْدِ 


0 


السّلام بأ الْحْشُوعَ الى مُطْلَقاً إِنّما أن فتن فول أذ الماع ا 


ل تَعارَض فَضِيلَةٌ a‏ الْمَرآن من ن الإمام مع فل السوداعة وَعَدَمُ 
سَماعِهِ مَعَ كَثْرَتِها كان الأول أَفْضَلُ. 


وَيَجَورٌ 00 أن 00 الافتداء م ناء صَلابِهِ وَإِنِ اختلفث 
1 كُعَتهُما > لن که د دون ماموم حَرَّجَّ من الْجَماعَةَ لحو حَدّث 
0 يل أخْرَى. 


)۱( وورع. 
)۲( أو كان إمام الجمع القليل يبادر بالصلاة في وقت الفضيلة فالصلاة معه ولا : 


)۳( وهو غير معتمد. ٍ 
(4) بل الذي صرّح به في فتح الجواد: أنه لو فاته الخشوع فيها رأسا تكون الجماعة أولى. 
افق ولا يحصل له فضل الجماعة. 


تخ الغعين بشن قزة انين يجان الذين 


فَإذا اقْتَدَى فِي الأنناء لَرْمَهُ مُوافَقَةُ الإمامء ثم إِنْ فَرَعَ ولا كك 
كموق وَإِلا فَانْتِظَارُهُ أَفْضَلُ. 


TS 27‏ ا عن د ا 
وتخو المفارَقة بلا عذر مَعَ الكرامة» فتفوت فضيلة الجماعة 


d4 


2 0 ع ر م 7 رايب o7‏ م r‏ 2 
وَالمُغار فة بِعَذْرِ (كُمْرّخص ترك جماعة» وَتَرْكهِ سنَّةَ مَقصودة كتشَهل 
اول رفوت وَسُورَة وَتَطويلِه وبالماموم ضغف او شغل) لا تفوت فضيلتها. 


وَقَدْ تَجبُ الْمُغارَفَةُ كَأنْ عَرَض مُبْطِل لِصَلاةٍ إمامه وَقَدْ عَلِمَهُ فَيَلَرَمُهُ 
نها فَوْراً وَإلا بَطلَتْ وَإِنْ لم يُتَابعْهُ اتّفاقاً كما في «الْمَجَمُوع). 


ترك حاف في سر جلت لاي : فَضِيلَتُها لِلْمْصَلّي) مالم بل 
مام آي : ما لَمْ ن شق بهي عَلَيكم في اللْسْلِيمَة الأولى٠‏ 0 


0 


مع أن ك عقب دي "© لإذراكه رکا 2 فت اك له جَمِيع م تُوابها 
وَفَضْلِهاء لَكِنَّهُ دُونَ فَضلٍ م اذركيا كله 


ومن : أَدْرَكَ جرا من E:‏ ثُمّ فارَقٌ بِعْذْرِ 4 خَرَّجَ الإمام بِنَحو حَدَثْ 


حَصَلَ لَهُ فَضْل الْجَّماعة“. 


000 عند ابن حجرء وقال الرملي: ما لم يشرع الإمام في السلام. 

)۲( ويحرم عليه حيتئدٍ القعود لأنه كان للمتابعة وقد فاتت ع امام التسليمة الأولى» 
فإن قعد عامداً عالماً بطلت صلاتهء وإن كان ناسياً أو جاهلاً لم تبطل» ويجب عليه 
القيام فوراً إذا علم» ويسجد للسهو ف في آخر صلاته لأنه فعل ما يُبطِل عمدهء فإن لم 
يسلم ا عقب تحرّم المأموم قعد و فإن لم يقعد عامداً عالماً بأن استمرٌ قائماً 
إلى أن سلّم بطلت صلاته لفحش المخالفة. 

(۳) وهو تكبيرة الإحرام. 

(؟) كاملا. 


قصل في صَلاةٍ الْجَمَاعَةٍ 


يسن لخدم حَضَرُوا قد رع من نّ الركوع الآخير أَنْ يَصبرُوا إلى 
ان و يَضِقٍ الْوَفْتُء وَكَذا لِمَنْ سُبِقَ بِبَعْض الصَّلاةٍ 
وَرَجا جَماعَةٌ يدرك م 0 ؛ لَكِنْ فال شحنا : إِنَّ مَحَلَّهُ ما لم يَقْتْ 
بِانْيِظارِهمْ فشكل اولوقت ار وَفْتِ الاتيار» سَواءٌ فِي ذَلِكَ الرَجاء 


أ 


ا 


وَأَفْتَى بَعْضُهُمْ بِأنّهُ لَوْ قُصَدَها“ فَلَمْ يُذركها كُبِبَ لَهُ أَجْرُها لِحَدِيثِ 
ف [أبو داود رقم: 055؛ النسائي رقم: 800]. 

وَتّدْرَكُ فَضِيلَةٌ تحرّم مع إمامه ِحُضُورِهٍ (أَيْ : الْمَأْمُوم التَحَرّم) وَاشْتِغَالِ 
به عَقِبَ ترم إِمَامه مِنْ عير تَراخ» إن E TR‏ 
نَعَمْ يُعْتَفَرُ لَه وَسْوَسَة حَفِيفَةُ. 

وَإذْراكُ حرم الإمام َضِيل Tae‏ مُورٌ بهاء لِكونه صَفْوَةَ الصلاةء 
ولان ملازمه أَرْبَعِينَ وھا بک 1 له بَراءَة مِنَ النَارٍ وَبَراءَةٌ مِنَ التفاق» كما في 


الْحدي ى0٠‏ [الترمذي رقم : ا[ وَقيل : يُحَصْل فَضِيلَة التحرم بإذراكِ بَعْض 
اْقِيام. 


وَيُنْدَبُ َك ال وَإِنْ خاف فُوتَ الحرم وَكذا الما عل 
الأصَحّء إلا في الْجُمْعَةِ ف يجب طاقَتَهُ إِنْ رَجا إِذراك النَحَرُم قبل سَلام 
الإمام. 


)١(‏ بلا تشاغل. 

(0) وهو: امن توضأ فأحسن وضوءه ثم راح فوجد الناس قد صلوا أعطاه الله ك مثل 
أجر مَّن صلاها أو حضرها لا ينقص ذلك من أجرهم شيئا». 

9) غير فضيلة الجماعة. 

(4) وهو: «مَن صلی لله أربعين يوماً في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كُتب له براءتان: 
براءةٌ من النارء وبراءةٌ من النفاق». 

)٥(‏ أي: الإسراع. 


فتخ المعينِ بشرج فة العَيِنِ ِمُهِمَاتٍ الذينٍ 


وشن م وَمُنْمَرِدٍ الْتَظارٌ داجلٍ ا الصلاة مُرِيدٍ الافتداء ب فى 


الرُكوع وَالتَشَهْدٍ الأخير لله تَعالّى» بلا تَطويلٍ ونيز بِينَ الدَاجِلِينَ ولو لخو 
و وَکَذا في السجدة الغَّانيَة ل مُوافقٌ ا لإتمام فاتحة. 


ل ل ولا داخلٍ يَعْتَادُ البْطء وَتأَخِيرَ 
الإخرام إلى لرْكوع» بل يُسَنٌّ عَدَمُهُ رَجراً لَه 

قال الفُوْرَانِىُ : يَحْرُمُ الانْتِظارٌ لودو . 

وَيْسَنّ للإمام تَحْفِيكُ الصَّاةٍ 0 فِعْلٍ عاض وهَياتِ» بِحَيتُ لا يَقْتَصِرْ 
عَلَى لفل ولا يَسْتَوفِيْ الأَكُمَلَ" إلا إِنْ رَضِيَ بتَطويله مَخْصُورُونَ e‏ 


وَكْرِهَ لَهُ تَطْوِيلٌ وَإِنْ قَصَدَ لوق آحَرِينَ 
َلَوْ رَأَى مُصَلُ نَخْوَ حَرِيقٍ حَفّفَء وَمَلْ يَلْرَمُ أم لآ؟ وَجْهَانِ وَالَذِي 


و و 


يجه أنه ا لإِنْعَاذِ حَيْوَانٍ رم د لإنْقَاذٍ تخو مال كَذَلِكَ. 
وَمَنْ واا ا يقصد ا أ يرق e‏ 


صَلاةٍ 4 إنطانُها إن كان فيهاء 0 3 جار لَهُ ذلك وَكْرِهَ لَه 
وَكْرهَ ابتداء تَفْل بَعْدَ روع الم م في الإقامة”” ولو بِعَيْرٍ إِذْنِ الإمام» 


)١(‏ وإلا 5 وأن يظنْ أن يأتي بالإحرام على الوجه المطلوب من كونه في القيام. 

(۲) عبدالرحملن بن محمد المتوفى ١١٤ه.‏ 

(۳) وهو غير معتمد. 

25( كتسبيحة واحدة فمكروه. 

ره( كالإحدى عشرة تسبيحة» ويستثنى ما ورد (كالسجدة والدهر في صبح الجمعة) فيأتي 


بهما. 

5ن( فإذا لم يرض واحد أو اثنان أو نحوهما لعذر فإنه يراعى فى نحو مرة لد أكثر رعاية 
لحقّ الراضين. 

)¥( وهو ما يحرم قتله» بخلاف المرتد» والزاني المحصّن» وتارك الصلاة» والكلب 
ال 


(۸) أو فُزب شروعه. 


َإِنْ كان فيه أَنَمَهُ إِنْ لم يَحْسٌ بإئمامه فوت جَماعَةَء وَإلا قَطْعَهُ تدبا وَدَخَلَ 
فيها ما لَمْ يَرْجٌ جَماعَةَ أخرى. 

وتَدْرَكُ رَكْعَةٌ لِمَسْبُوقٍ”" أَدْرَكَ الإمامّ راكعاً بأَمْرَين : 

١‏ - بتَكبيرَةٍ الإخرام د م أخْرَئ لهي » ِن افْمَصَرٌ عَلَى تَكبِيرَةٍ اشر 
أَنْ أي بها لإخرّام مقط أن مها بل أن > يَصِيرَ إلى أَقَلٌ ا 0 
تَْعَقِدْ إلا لجاهل» فَتَنْعَقِدُ لَه نفل بخلافِ ما لو نوَى ی لوكو و 
EA‏ م الحرم ؤم التحرم للتشريك. 1 أَطلَقَ لِتَعارُض قَرِيئََيْ 
الفاح وَالْمُوِيْ ‏ فَوَجَيتُ الحرم لِتَمَتَارَ عَمَا عارّضها من انكبِيرَةٍ الْمُوِيّ . 


۲ - وَبِإِذْراكِ رُكُوع مَحْسُوبٍ للإمام وَإِنْ َصَّرَ الْمَأْمُومُ فَلَمْ يُحْرِمْ إلا 


وَهُوَ راكع. 
وَخَرَجّ ب«الوكوع» عير كَالإغتدالٍ» وَب«الْمَحْسُوب) غَيِرْهُ كَرُكُوع 
خث ومن فى رَه 0 ١‏ 


وَوَقَعَ لِلرزکش“ 85 ان وَتَقَلَهُ الخدم أيو السعُودٍ ابنُ ظَهِيرَةٌ 
في «حاشِيّة الهاج ): 0 يُشْتَرَط أَيْضاً أَنْ کن الإمام ملا لِلتَحَمْل ؛ فلو 
كان الإمامُ صَبياً لَمْ يكن مُدْركاً لِلرّكْعَة ؛ أنه لَيِسَ أهلاً لِلتَحَمُلٍ. 


0 أن طمن ف 0 3 0 عَنْ أَكَلّ لكو (وَمُوَ ا راَتيه 
اَمَأ فلا يرك الع 


)١(‏ وهو من لم يدرك مع الإمام زمنا يسع الفاتحة. 

(۲) والمعتمد: أنها لا تنعقد. 

(:) قام إليها سهواء ومثله الركوع الثاني من صلاة الكسوفين. 
() محمد بن بَهَادْر المتوفى 55لاه. 


ق الب بشرع ف الب هات النين 


ود انتا لِلسَّهُْو كما | في «الْمَجْمُوع)؛ لَنَهُ شاك بَعْدَ سَلام الإمام 
في عَدَدِ e‏ فلا حمل عه 


اع 0 


وَبَحَثَ الإِسْئو ا ا أذْرَكَ به رَكْعَةَ في الْوَقْتِ. 


كير ذبا م 1 ل مَعَهُ لانتقالهء فلو أَدْرَكَهُ مُعْتَدِلاً كبر لِلْهُويٌ وما 
بعد 3 ساجدا ا م جد ة تِلاوَةٍ 1 لم بک ا ال وَيُوَافِقُهُ 
َذْباً في ڌر ما أَدْرَكَهُ فيه مِنْ تَحْمِيدٍ ميل تیر وتش وَتَشَهُد وَدْعاءِ وَكذا صَلاةٍ عَلَى 


الآلِء وَلّو في تَسَهُدٍ i CTY e‏ 


E ٠‏ لِلْقِيام بَعْدَ سَلامَئهِ إن كا الم الذي جس مَعَهُ فيه 
مَوْضعَ لو القَرد؛ کان اذ في الَِةِ رُباعِيَةِ» أو ثانيّة مَعْرب» إلا 
َم يُكبّر للقِيام . 

ويرف هم يَدَيهِ تَبَعا لإمامه القائِم مِنْ تَشَهُدٍ تيأرل وَإِنْ لَمْ يَكْنْ مَحَلَّ 
ی 5 E E‏ الأخير. 


وَيُسَنٌ لَه أل يَقُومَ م إلا 1 َسْلِيمَتيٰ الإمام. 
م e‏ د ل إن لم ع مَحَلٌّ ا > قبطل صَلانهُ 


ر يوم قبل َم العام قن تمده بلا َة مُفَارَقَةِ قَةِ بَطلت. 


.هال؟١ إبراهيم بن هبة الله المتوفى‎ )١( 

(۲) أي: وجوب اقتداء بمصل راكع. 

(۳) بل لا يكبّر أيضاً لسجدة التلاة؛ لأنه إنما يفعلها للمتابعة» كما قال ابن حجر في التحفة. 
(4) أو جالساً بين السجدتين أو للتشهّد. 

(0) لأنه لم شاب في الهويٌ. ولا هو محسوب له. 

0) في الاعتدالء وهو قوله: ربنا لك الحمدء ولا يقول: سمع الله لمن حمده. 

(۷) وخالف الرملى فقال: لا يصلى على الآل فى التشهّد الأول. 

(8) يقر أقلّ التشهد عنذ'ابن.حجرء وبقادر طمائيئة 'الصلاة عند الرملي. 


وَالْمُرادُ مُفارَقَةٌ حَدَ الْفُعُودِء ِن سَها أو جَهِلَ لَمْ يُعْتَدَ ل بجمِيع ما اى 
به حن يجس م يَقُوم بَعْدَ سام الإمامء ومن عَلِم ولنم خلس بعلت 


اانه وَبهِ فارَقَ مَنْ قامّ عَنْ إِمامه في التّمَهّدٍ الأول عابداً؛ فَإِنّهُ يُعْتَذ 
بقِراءتِه قَبْلَ قيام الإمام؛ لاله لا أ الْعَودُ إِلَيّْه. 


3 


% 36 36 
وَشْرِط لِقُدْوَةٍ شُرُوط : 


١‏ - مئها: نِه اقْتِدَاءٍ أو جَمَاعَةِ أو م بالإمام الحاضِرء أو الصَّلاةٍ 


r‏ ول 0 ت 


معه» أو کا َأمُوما مع حرم (آي : يجب ا کون هله النبَهُ مُقتَرنّه مَعَ 
نَحَرْم)؛ وإذا لم تَفْتَرِنَ 2 تخو الافتداء الحم لم تَنْعَقَل اا e‏ اط 
الا فيهاء وَتَنْعَقَدُ غيرُها فُرادی. 


ل تَرَكَ هَذِِ اليه أو شك فيها وَتابَعَ مُصَلْياً في فِغْلٍ (كأَنْ هو 
بلرُكوع مُتابعاً لَه أو فِي سَل5م)» بان قَصَدَ ذلك“ يِن عير اقْتِداءِ به 


وو 


وَطالَ عُرْفاً انْتِظارُهُ لَهُ؛ بَطلّت صادئة. 


َنِه إِمَامَةٍ أو جَماعَةٍ سن لإمَام في غَيرٍ جُمْعَةِ؛ لينا قَضلّ الْجَماعَة 


وَلِلخُرُوجٍ بن جلاف من أُوججبّها. وَنْصِحْ نِيثها مع فحزي ۾ وَإِنْ لَمْ يكن حَلْمَهُ 
أَحَد إن و يْقّ بالجَماعَةٍ عَلَى الأؤْجَه لأنّهُ سَيَصِيرٌ إماماًء فن لم ينو ولو 
0 وَإِنْ نوا في الأئناءِ حَصَلَ لَه 


e 4 


الْمَضْلٌ مِنْ حِيئئِذٍ. ما في الْجْمْعَةٍ َتَلرَ مُه مع مَعَ التحَرُم. 


)١(‏ أي: وإن سم الإمام قبل أن يجلس. 
(۲) ولا تكفى نيّة المفارقة. 

(8)<.وكلها المعادة» .والمجيوعة بال 
(4:) بأن وقف سلامه على سلام غيره. 
() أما لو تابع اتفاقاً فلا يضر. 


فخ انين بشرع كزة لعن ماي الدين 


۲ - وَمِنْها: عَدَمْ تَقَدُم فِي الْمَكانٍ يَقِيناً على إمَام بِعَقِب' “؛ وَإِنْ 


أا الشّكُ في لدم تل E a‏ نيا رو 


وَنُدِبَ وُقُوفُ ذکر (ولو سيا لغ حفر ر عن + يمين الإمَام (وإلاً 

Bi‏ نويله بلاتباع) مُتَأَُخُوَا عَنْهُ فيلا بأنْ تَتَأَخَرَ اا عَنْ عَقِبِ 

وَحَرَجَ بالذّكَرِ الأنتى, قف حَلْفَهُ مَعْ مَزِيدٍ تأر ۵. 

ن جا ذَكَرٌ آخَرُ أخرَم عَنْ يِسَارِهِ بِتَأَحْرِ لیا م بَعْدَ إخرامه تَأَخَرَا 
ا في قيام 9 9 حت يصيرًا صَفَا وَرَاءَهُ. 

وَوُقوفٌ رَجُلَينِ'" انا مما أذ رِجَالٍ قَصَدُوا الافتداءَ بِمُْصَلٌ اف 
E‏ 

وَنبَ وُقُوفٌ فِي صف أَوَلٍ (وَمُو ما يَلِي الإمام وَإِنْ تَخَلّْلَهُ ِنْب أ 
عَمُودٌ) )م م اما يليه وهكذا: 

ر ا نيل ول تزافق 5 وين ن الإماء*» E,‏ 
الأول“ قُدْمَ فيما يَظْهَرُ 


)١(‏ وهو ما يصيب الأرض من مؤخر القدم» وذلك في حق القائم» أما القاعد فبألييه. 

(؟) ومفوّتة لفضيلة الجماعة فيما ساواه فيه» وكذا يقال في كل مكروه من حيث الجماعة. 

(۳) ولا يزيد ما بينهما على ثلاثة أذرع ٠٤٤‏ سانتي متراً. 

)٤(‏ ولو زاد على ثلاثة أذرع. 

() أو تقدّم الإمامء والتأخر أفضل. فإن تأر مّن على يمين الإمام قبل إحرام الثاني أو لم 
يتأخرا كره وفاتت فضيلة الجماعة. 

(5) أو صبيّين» أو رجل وصبيّ. 

(۷) ولو حضر ذَكرٌ وامرأة قام الذَّكّر عن يمينه والمرأةٌ خلف لذَكَر 

(A)‏ أي : تَعاررّض. 

(9) في غير الصف الأول. 

)٠١(‏ في غير يمين الإمام. 


يمي" أولَى مِنَ الفُرْب إِلَيهِ في يُساره. 


وَإذراك ا الأول أولّى من ل إذراك ركوع غير الرّكْعَةَ الأحييق أَما 


هِيَّ: فَإِنْ ا فض الصف لرل إذراکها او ف ال الأول 


7 


وَكْرِة لمانو انْفِرَادٌ عَنِ الصف الَّنِي غ جِنْسِه إِنْ وَجَدَ فيه سَعَة9؛ 
بَلُ iS‏ وَشُرُومٌ في َف قبل إتمَام مَا قله مِنّ E‏ روفرف الذَّكر 


ےو و ا 
المَرْدِ عَنْ يسارِوء وَوَراءَةُء وَمُحاذِياً لَه متسر أ کڻيرا““ ؛ وَكُل هَذِهِ تُقَوْتُ 


و 58 (Va $ 24 (VV?‏ 
يَقِفْ حَلْفَ الإمام الخال ت الان اني السا 


ا کاو <M es‏ 0 6 
وَل يُوَحْرُ الصّبْيانُ لِلبالغينَ“؛ لاتّحادٍ جلسهم. 


َو 


۳ وَمِنْها: عِلْمّ بانتقالٍ إِمَام EER‏ لِبَعْضِ ف سَماع 


)١(‏ مع البعد. 

(0) ولا تفوت فضيلة الجماعة بالشروع في صف ثانٍ قبل إتمام الأول. لأن ذلك عذر. 

)۳( بأن كان لو دخل في الصف وسعه من غير إلحاق مشقّة لغيره وإن لم تكن فيه فرجة. 
فإن لم يجد السَّعَة أحرم ثم جر إليه شخصاً من الصف ليصطف معه. ولا تفوت 
فضيلة الجماعة للصف الثاني بعدم إتمام الصف الأول خروجاً من الخلاف (إذ قال 
أحمد: لا تصح صلاة المنفرد عن الصف)» فإن لم يساعده المجرور صف وحدهء 
وله ثواب الجماعة. 

(5) زيادة على ثلاثة أذرع (والذراع 48 سانتي مترا). 

(ه) وإلا كره» وفاتت فضيلة الجماعة. 

(5) إن كمل صف الرجال. 

(۷) فإن صلين وحدهنّ جماعة وقفت إمامتهن وسُطهن ندباً. 

(۸) إذا حضروا أوَّلاً وسبقوا إلى الصف الأول. 


فتخ المعيْنٍ بشرح فة العَيِنِ ِمُهِماتٍ الذينٍ 


 :‏ وَمِئْها اجتَمَاعَهُمَا (أَيْ : الإمام وَالمَأمُوم) بِمَكان؛ كما عُهدَ عَلَيْهِ 
الجماعاتٌُ في الْعْصرِ الخالية. 


ان كَانَا بِمَسْجِدٍ وَمِنْهُ جدارُهُ وَرَحْبَتُهُ (وَهِيَ ما حرج عَنْهُ لَكنْ حجر 
لأجله ؛ سَواءً أَعْلِمَ وَقْفِيّئُها مَسْجداً أَمْ جُهِلَ أَمْرُها؛ عَمَلاً بالظاهر وَمُوَ 
القخوبط» لن ما لم يقن حدوئها بَعْدَُ آنا عير مَسْجِيٍ) لآ حَريمة (وَهُوَ 
م انَصَلَ به وَهْيّىءَ لِمَضصْلَحَتِى كَانْصِباب ماء ء ووضع نِعالٍ) مخ الافتدَاءُ 
وَإِنْ زات الْمَسافَةٌ بَيْئَهُما على تَلاثِ مئَةٍ أو اخْتَلفَت الأَنية؛ بخلافِ 
من ييناء فيه لآ ينقد باه إليه أن سْمْرَ أو كان سَطحاً لا مر ل دغ وات 
نَصِحٌ الْمُدْوَةُ » إِذْ لآ ا جما حِيئَيِذٍ. كما لو وََفَ مِنْ وَراءِ شُبّاكِ بجدارٍ 
الْمَمْجِدٍ وَل يَصِلْ إَِيه إلا باورارٍ أو ايطاف بأ يَنْحَرِفَ عَنْ جَهَةٍ 
َة“ لَوْ أراد الدَّخُولَ إلى الإمام. 1 


وَل كَانَ أَحَدُهُمَا فيه (أَيْ : الْمَسْجِد) وَالآخَرُ خَارِجَهُ شرط مَعَ ُب 
الْمَسافَةِ (بِأَنْ لآ يَزِينَ ما هما عَلَى لاثِ هة ذراع َقْرِيبا) عَدَمْ حَائْلٍ بَيْنّهُما 
يَمْنَعْ مُرُوراً ا ". أو وَقُوفُ وَاجِدٍ مِنَ الْمَأمُومِينَ جِدَاء مَنْقَذٍ في الْحائِلٍ 


ِن کان كما إذا كانا ببناءيْنٍ (كَصَحْنِ "ا وة ان أو كان أحذقها 


جو 9س 


اا ا فرط أيضاً شاا مه 
إن حال ما يَمْنَعْ ورا ا 3 و (كباب مَرْدُودِ ون لم تَعْلَقْ 
َه لم ۾ الْمُشاهَدَةَ وان لَمْ يه يَمْئَع الاسْتِطراقٌ» مله السَثْرٌ الْمَرْحخِيُ) 98 ل 


يَقَفْ 0 حذاءَ مَنْعْذْ ؛ لَمْ يَصِحَّ 527 فيهما. 


() بحيث تكون خلف ظهره. 
زفق بمعنى : ورؤية. 
[فرف وص حر الدار: وسّطها. 


وولف وا بي المَأمُوِينَ جذاء الْمَنْمَذٍِ حَتَئ يَرَى الإمام ا 
مَنْ مَعَهُ في بنائه"'' فَحِيئَئِذٍ sS‏ جما بين 


الْمشاهدء هر في حَقهِم کالرمام» تی ل 00 التَقَدُمُ عَلَيه في الْمَوقفِ 
والإخرام» ولا باس بالتّقَدُم عَلَيْهِ في الأفعال» ولا يَضْرُهُم يُطلانُ صلاټه بَعْدَ 
إخرامهم عَلَى الأَوْجَهِ (كَرَدٌ الريح البات أثناتها9" )؛ لاله يعفر في الوام ما 
ل يُعْتَهَرْ في الابتداء. 


فَرْعٌ: لو وَفَفَ أحَذهما في 7 وَالآخَرٌ فِي سغْلٍ اشئُرط عَدَمُ 
ا مُحاذاة قَدَم الأغلن راس اسف وَإِنْ كانا في غَيْرٍ مَسْجِدٍ 


ت 


ا دل عَلَِيهِ كلام «الرّوضة» e‏ َ«ِالْمَجْمُوع) خلافاً جنع 


وَيُكْرَهُ ارتفاعٌ أَحَدِهِما عَلَى الآخر بلا حاجةٍ وَلَوْ في الْمَسْجِدٍ. 


ا E‏ در وه و 2 اق لو وات eR‏ وض ره 
ه ‏ وَمِنْها: موافقة فى سن تفخش مُخَالفة فيها فعْلا أو تَرْكا. 


بطل صَلاةُ مَنْ وَقَعَتْ بيه وبين الإمام مُحَالفَةٌ في سُنْةٍ (كسجدة لاو 
الإمام وَتَركهاِ المَأمُومُ عامداً عالماً بالتخريم» وتشهك ول فَعَلَهُ الإمامُ 
َرَكَهُ الْمَأمُوم أو تَرَكَهُ الإمامٌ وَفَعَلَهُ الْمَأمُومُ لَه عامداً عالماً؛ وَإِنْ لَحِقَّهُ 
َل الُْرْبِ حَيْتُ لَمْ يَجْلِس الإمامُ لِلاسْتِراحة) لِعْدُولِهِ عَنْ فَرْض الْمُتابَعَةٍ 
إلى سْنَةٍ. 


)١(‏ ولا يكفي سماع صوت المبلغ. 

(۳) والمعتمد: أنه إذا رذ الباب في الأثناء امتنع الاقتداء وإن علم بانتقالات الإمام؛ 
لتقصيره بعدم إحكام فتحه. 

(۳) التي تمنع الاستطراق إلى الإمام عادة. 

050 وهو «العزيق للرافغي شرع الور راي 

() سهواً أو جهلاً. أما إن تركه عامداً عالماً فلا تبطل صلاته» لكن يسن له العود. 


ا 


ما إذا لَمْ تَمْحْشِ الْمُحَالْمَةُ فيها قلا يضر الإنْيانُ بِالسَُقَ كَقُوتٍ أَذْرَكَ 
(مَعَ الإثيا به) الإمامّ في عرق الأرلة E‏ الكتنية الأول انك افيه 
دت فُعُوداً لَمْ يَفْعَلّهُ الإمامُ؛ وَهَذا إِنّما طُوَّلَ ما كان فيه الإمامُ. فلا 


وَكَذا لآ يَضُرُ الإنْيانُ بالتّشَهُدٍ الأول إن جَلَسَ إِمامُهُ للاسْتراحة؛ لان 
الصَّارٌ نما هُوَ إخداثٌ جلُوس لَمْ يَفْعَلّهُ الإمامُء وَإِلا لم يبر وأنطل قبلا 
العالم الْعامِدٍ ما لَمْ ينو مُفارقتَهُ وَهْوَ فِراقٌ بِعُذْرِ يحون أؤْلَى. 

وإذا لم يَمْرُغ المأنُوم + مئه مَعَّ قراغ ا ا لإِثمامهء 0 
ثُدِبَ إِنْ عَلِمَ أنه وك الغاس بكمالها قَبْلَ زوع الإمام "“. لآ التَخَلُْ 
لإثُمام سُورَةٍء بل يِكْرَهُ إذا لّمْ يَلْحَقٍ الإمام في الركوع. 

١‏ - وينها: عدم خلب عن امام ركنن فغليينِ مولن امن بلا عُذرٍ 
ا رق ا َه واف RD‏ لي ون SE‏ 
مع تعمد وَِلْمٍ بالنُخريم؛ وَإِن لَمْ يکونا طويين”. 

ِن تَخَلْفَ بهما بَطَلَتْ صَلانه ته لِمْحْشٍ الْمُخْالمَة كَأَنْ رَكَعّ الإمامُ 
وَاعْتَدَلَ وَهَوى لِلسّجُودء أَيْ * ازال امن سد اقام والْمَأَمُومُ َائِمُ. 


وَخَرَّجَ ب«الْفِعْلِيين) الْمَوْلِئّانء وَالْقَولِىُ وَالْفِعْلُِ. 


١ 5 


5: 


)١(‏ أما إن علم أنه لا يتم قنوته إلا بعد جلوس الإمام بين السجدتين كره له التخلّف. وإن 
علم أنه لا يتمّه إلا بعد هويّه للسجدة الثانية حرم عليه التخلّف»ء فإن تخلّف لذلك لم 
يَهُو للأولى إلا بعد هويٌّ الإمام للسجدة الثانية بطلت صلاته. 

زفق والذي في (ترشيح المستفيدين) : هذا مرجوح ۰ والراجح ما اعتمذه الرملي ومال إليه 
ابن حجر: أن المأموم لا يأتي بالتشهّد وإن جلس الإمام للاستراحة» لأن هذه الجلسة 
رار هناء فلا عبرة بوجودها. راج کک ل 0 

(4) أما لو سجد الإمام للتلاوة وفرغ منه 8 قائم فإن صلاتة تبطل وإن اتی به» مع 
أنه لم يتخلف عنه بركنين تامّين» وذلك لفحش المخالفة. 


فَصْلّ في صَلاةٍ الْجَمَاعَةٍ wD‏ 

وَعَدَمُ تَخَلْفٍ عَنْهُ مَعَهُما“ بأكتر من نَلاآنَة ركان طَوِيْلَةِ (قَلآ يُحْسَبُ 
مها الاغتدال والجلوسٌ رين ن السَّجَدَتّينِ) بِعْذْرِ أَوْجَبَهُ (أَيْ : اقْتَضَئ وُجُوبَ 
لِك التَحَلْفٍ) كَإِسْرَاع إِمَام قرَاءة "الامو بَطِيِء القراءة (لِعَجْر حِلْقِيْ» لآ 
لر أى ال كات 

وَانْتِظَارِ ممم م سَكُتَنَهُ (أي : سَكبَة الإمام) EEA‏ فْرَكَعَ 
عَقِبّهاء وَسَهُوهِ عَنْها حت ركع الإمام» وشک فيها قَبْلَ رُكُوعِه. 

أا الفُسَلف لِوَسْوَسَة بأَنْ كان يُرَددُ الْكَلِماتِ مِنْ غير مُوجب) فليس 
م (MD)‏ 


بعدر 


قال شَئْحُنا : ينبي في ذِي وَسْوَسَةٍ صارّث كالْجْلْقِيةِ (بِحَيِتُ يفطم كل 
مَنْ رَآهُ أنه لآ يُمْكِنْهُ تَرْكُها) أن يَأتِيَ فيه ما في بَطِيْءِ الْسَرَكَة9». 

رم المأمُومَ في الصُوَرٍ الْمَذْكُورةٍ نمام الفاتحَة ما لَمْ يَتَحَلْفْ بأكثر 
0 0 0 
والإمام 0 عن السجَودٍ 3 ا 00 رافق إمامة ُجويا في الان 
لابخ (وَهُوَ الْقِيامُ أو الجلوس للتشهد) ويرك تَرْتِيتَ تفه م يَتَدَارَكُ بَعْدَ 
سَلام الومام ما بقِيَ عَلَيْه قان لم يوافقه في ا مع م لهه بوجوب الْمُتابَعَةَ 
وَلَمْ ينو الْمَُارَقََ بَظَلَتْ صلانّهُ إن عَم وَتَعَمّدَ. 

وَإِنْ ركع الْمَأَمُومُ مَعَ الإمام قَشَكٌ هَل َرأ الفا أو EE‏ هلم 

يَقْرأها 3 تر اله A‏ ل الْقِيام» ودازا تعد سَلام الإمام رَكْعَةَّه فَإِنْ عاد 


E 


)١(‏ أي: مع التعمّد والعلم. 

(؟) والمراد بالإسراع هنا: الاعتدال» لأنه في مقابلة البطء الحاصل للمأموم. 

(۳) فيجب عليه قراءتهاء فإذا تخلّف لإكمالها فله ذلك إلى قرب الإمام من الركن الثاني » فحينئذ 
يلزمه المفارقة إن بقي عليه شيء منهاء وإلا بطلت صلاته إن شرع الإمام فيما بعده. 

(4) فيتخلّف لإتمام الفاتحة» ويغتفر له ثلاثة أركان طويلة. 


عالماً عايداً بَظَلَتْ ضَلائَهُ وَإِلا 053". 


لو ن الا وك في إكمالها نه لآ يور 

ولو اشْتَغَلُ وق (وَهوَ کک الإمام قَذْراً يَسَعُ 
الْفاتِحَةً بِالنْسْبَةِ إِلَى الْقَراءة الْمُعْتَدِلَة» وَهُوَ ضِدٌ الْمُوافق» ولو شك هَل 
أَذْرَكَ رَمَناً يَسَعُها تَخَلَّفَ لإثمامها و ر الرَكْعَةَ ما لَمْ يُذْرِكْهُ في 


الکو فوع ). 


سن بِسَنّة (كتَعَوَذِ وافتتتاح) أ 34 يشل بِشَيْءِ (بأَنْ سَكَتَ ا بَعْدَ تَحَرّمه 
وَقَبْلَ ا وَهُوّ عالم بن واجبَه الفاتحة) أو اسع قراءَة الإمام َرأ ييا 


عَم و ع 


مِنَ الْفاتِحَةٍ بَعْدَ ركوع العام (سَواءٌ أَعَلِمَ أنه يُذْرِكُ اإمام قبل رَو من 
ا أ لآ عَلَى الْأَوْجَهِ) قَدْرَهَا خروفاً في طن أو قَذْرَ رمن سُكُوتِهِ؛ 
3 2 

لِتَفْصِيرِهٍ بِعْدُولِهِ عَنْ فَرْضٍ إلى غير ”". 


وَعْذِرَ من تلف لسئا كط القراءة عَلَى ما قالَهُ الشَّيْحْانٍ كَالْبَعَوِيٌ ؛ 


ت 
ت ا 


وجوت لحن وخلت ذد ر ل م يُسبَق ن نة أزكان» 


الْمَدكُورء وَجَرَّمَ به شَيْحُنا في شرح ا a‏ 5 قال : مَنْ عبر 
تدرو فُعبَارَتَةُ موه 0 وَعَلَيْهِ : أنه إِنْ ل يدرك الإمام في الركوع فاته 


)١(‏ لكن لا يدرك هذه الركعة وإن قرأ الفاتحة بعد عوده. 

(۲) سواء كان ذلك فى الركعة الأولئ أو غيرهاء ويتصوّر ذلك فى الزحمة أو بطء 
اة ١ ١‏ 

(۳) خالف في ذلك الرملي فقال: يجري على نظم صلاته» ويغتفر له ثلاثة أركان طويلة. 

(5) قال السيد البكري : الذي فى التحفة: (قبل سجوده)» وهو المتعيّن كما يستفاد من 
مقابل الأوجه الآتي» ولعل ف (رفعه من) زِيْد من النسّاخ . 

(©) وكان عليه أن يشرع بالفاتحة» فإن ركع الإمام ركع معهء وتحمّل الإمام ما بقي عليه 
من الفاتحة . 

٠‏ (5) بعدم البطلان بتخلّف بأقل من ركني 


عو 


الرَكْعَةٌ وَل يَرْكَمْ (لأنه لآ يُحْسَبُ لَهُ). بل يُتابعْهُ في هُوِيّهِ لِلسُجُوو؛ 
إلا بَطْلَتْ ضَلاتْهُ إِنْ عَلمَ و E‏ 


ثُمّ قال : وَانْذِي يَنَجهُ أنه يَتَخَلّْفُ لِقِراءة ما لَزِمَهُ ےا حت يُرِيدَ الإمام 
لري لِلسُجودٍء َإِنْ كَمُلَ وافَقَهُ فيه وَلاً يَرْكَعُ؛ وَإِلا بَطَلَتْ صَلتُهُ إن عَلِمَ 


و إلا فارَقَهُ بالئيّة”". 


ت 


فال في اشَرْح الإزشاد» : وَالْأَقْرَبُ لِلْمَئْقُولٍ الأول“ وَعَلَيْه 
كر الْمُتَأحُرينَ. أَمّا إذا رَكَمَ بِدُونِ قراءة قَدْرِها قبطل صَلائهُ. 

وَفِي «شزح الْمِنْهاج» لَه لَه عَنْ مُعْظمٍ الأضحاب: أنه يَرْكَعُ وَيَسْمُطٌ عَنْهُ 
بَقِيَةٌ الفاتحةء واختيرٌ» بل رَه جَمْعُ مُتَأَخَرُونَ وَأَطانُوا في الاسْتِدْلالٍ له 
كام ال فعضي !0 


ما 


مَا إذا جَهِلَ أن واجِبّهُ َلك : ق هو لِه لما لَزِمَهُ مُتَخَلْفٌ بِعْذْ 
قالّهُ القاضيى “^ . 


وَخَرَجَ ب«المَسْبُوقٍ) الْمُوافِقُ» فَإِنَّهُ إذا لَمْ يُيِمّ الْفاتِحَةً لاشْتَعْالِهِ بِسُنَةٍ 
(كدُعاءِ افتتاح) وَإِنْ لَمْ يَظْنّ إذراك الْفاتِحَةٍ مَعَهُ يَكُونُ كَبَطِيءٍ الْقِراءةٍ فيما مَرّ 
بلا ر 


0 سَبْقُهُ (أَيْ : الْمَأمُوم) عَلَى مام عامداً عالماً ب ب ثمام رُکتين فِعْلِيَيْنِ 


)١(‏ ولا يمشي على نظم صلاة نفسهء ويأتي بعد سلام الإمام بركعة. 
(؟) لتأخره عن إمامه بركنين كاملين. 

(۳) وفات ثواب الجماعة. 

)٤(‏ وهو ما عليه الشيخان (الرافعي والنووي). 

(6) وهو غير معتمد. 

(5) أي: الاشتغال ب(الفاتحة) لا بالسئّة. 

(۷) فلا تبطل صلاته» لكن تفوته الركعة. 

(۸) حسين بن محمد المتوفى 857ه. 


وَإِنْ لَمْ يكونا طويلين مُبْطلٌ للصَّلاة؛ لِفُخْش الْمُحْالَفَةِ. 


0 


وَصُورَة لتقم بهما: ن يرك َكَل ثم يوي للسججود ملا والإمامُ 
قابِم اَن يَرْكُعَ قبل الومام E‏ أراد الإمام اَن يَرَكَعَ رَفْعَ» 50 اراد الإمام 
أن يَرْفْعَ سد كلم يَجْتَمعْ مَعَهُ في الركوع وَلاً في الاغتدال. 


2 ع مه ےه و ا وو 7 O)‏ امام 

ولو سَبَقَ بهما سَهْواً أو جَهْلاً لَمْ يَضْرَ لكن لا يُعتَدُ له بهما'""'. فَإذا 
لَمْ يَعْدْ للإنيانٍ بهما مَعَ الإمام سَهْواً و جَهْلاً تى بَعْدَ سَلام إمامِه برَكعَة 
وَإِلا أعاد الصّاة0". 


وَسَبْقُهُ عليه عامداً عالماً د ب مام م رک فِغليٰ (كَأَنْ SS‏ 
e‏ تا حَرَام» بخلافِ اقاب بو له مکو كما ا 


من فقثم بي شن له الكو رة إن تفده وإل كير بين لزه 
والدّوام". 


ا 


وَمَقَارَنَتَهُ (أَيْ : مُقارَنة المَأَمُوم الإمام) في أَفْعَالٍ وَکَذا وال 0 


تخرم مَكُرُوْهَةٌ كَتَخَلُْفِ عله (أي : الإمام) إلى را رُكْنء وَتَقَدُم عَلَيه 
باتدائه. وعد فق اه ع انوا فيه لماخ هي E‏ 


)١(‏ وهو غير معتمد في الصورة الثانية. 

(۲) فيجب عليه العود. 

)۳( أي : وإن لم يكن العود لسهوه ه أو جهله. ؛ بل كاذ عن عمد أو علم بطلت صلات 
ووجب إعادتها. 

)٤(‏ أما ببعضه (كأن ركع قبل الإمام ولحقه الإمام في الركوع) فلا يحرم» بل يكره عند ابن 
حجرء ويحرم عند الرملي. 

(©) أما السبق بركن قولي: فإن كان تكبيرة الإحرام أو السلام أبطل الصلاةء وإن كان 
(الفاتحة) أو التشهّد كره: 

(5) وإنما سن العود للعامد جبراً لما فاته» وخْيّر غيرُه لعدم تقصيره. 

(۷) وهي المقارنة والتخلف والتقدم. 

(۸) في هذا الجزء. 


قَصْلٌ في صَلاة الْجَمَاعَةٍ TF‏ 


(Iss, 0 


E‏ ا اكرات 
0 0 نَصِحٌ لد اة را كما مه افيه وع 

وَيَجِرِي َلك في کل مَكْرُوهِ مِنْ حَيتُ الْجَماعَةٌء بان لَمْ يُتَصَوَّرْ وحِودُهُ 
ی ۳ 
في عَيرها. 

فَالسّتَةُ لِلْمأمُوم أَنْ يَتَأَحَرَ ابْتِداءُ فِعْلِهِ عن انتداء فِغْل الإمام» وَيتَقَدّء9) 
ل 2 ّ 

وَالأَكُمَلُ من هذا: اَن يَتَأَخَرَ ابتداءٌ فِعْلٍ الْمََمُوم عن جوبع حَرَكَةَ 
الام ولا يَشْرَعَ حت يَصل الإمام لحقيقة الْمْتَقَلٍ إِلَيه فل يهوي للركوع 
وال حت يَسْنَوِيَ الإمام راكعاً. 9 تَصل جنهته إلى ال 


و قَارَنّه بالتحرم ا ین أ حرم الإمام لم تَنْعَقَدُ صلاثة . 


وَلا ا بإعادتِه م افيد ا بِنِيِّةِ 3 إن لم يَشْعْرُواء 535 
ِالْمُقَارنَةٍ في السام ". 


وَإِنْ سَيَقَهُ ِالْماتِحَةٍ أو اسهد (بأَنْ فرع مِنْ ادا قبل شرُوع وهام 


فيه) لَمْ يَضِر. وَقِيلٌ : تَجبٌ الإعادَةٌ مَعَ فِعْلٍ الإمام أو عه (وَهُوَ أولى)» 
فَعَلَيْهِ إِنْ لَمْ يُعِدْهُ بَطلث. َيْسَنُ مُراعاة هذا الْخِلَافِء كما يُسَنُ تأَخِيرُ جَمِيع 


عسو 


فاتحته عن فاتحة الإمام» ولو في أوْلَيَيْ السريّة إن 0 أنه يَقْرَأ السورَة. وَل 


(1) على القول بأنها فرض كفاية (وهو المعتمد). 

(؟) على القول بأنها سئّة (وهو غير معتمد). 

(۳) أمَا ما يتصوّر وجوده فى غيرها (كالصلاة حاقناً) فلا يفوت فضيلتها. 
(4) أي: ابتداء فعل العامرة. 

(ه) أي: الإمام. 

(5) لفقد شرط من شروط النيّة مثلا. 

(۷) لكته مكروه مفوّت لفضيلة الجماعة. 


فخ الفعين بشرع قزة المي يمهكات اين 


عَلِمَ أن إِمامَهُ يَقْتصِرٌ عَلَى الْفَابِحَةٍ لَرِمَهُ أن يَقْرأها مَعَ قِراءةٍ الإمام. 


36 35 % 


وَل صح قُذُوَةٌ بمن اعْتَقَدَ يُطَلانَ صَلاتِه أن ارتكت مُبْطلاً في اعتقاد 
الْمَأمُوم؛ كَسَافِيِيٌ افْتَدَىُ بِحَنَفِىٌ مس فَرْجَهُ دُونَ ما إذا اقْنَصَدَ نَظراً لاعتقاد 
الى لا ام مدت عِنْدَهُ ِالْمَسٌ دُونَ ا كم لط صَلاته 


بصَلاة الومام, لک عِنْدَهُ فی صَلاة. 


م 


وَلَودشَك شافعِىٌ في إِنْيانِ الْمُخَالِفٍ بِالْوَاجِباتِ عِنْدَ د المَأمُوم لم يور 


Fee: 


في ف الا تخا لا يفن ري الكلاف» كل بن عد 
اعْتِقادِه الْوجوت”". 


فَرْعٌ : 33 قام إمامُة لزیادة“ كنا EE‏ سَهواً ل پک ا 


1 للع مم ا مع دع )ا و(5) د لعوميووو {r‏ 
ولو مَسبوقا أو شاكاً فِي رَكْعَة 00 يلد ٠‏ | و يَنْتَظرّه على 
الْمُعْتَمك: 


ر 


وَل قُدْوَةٌ بِمُقْنَدِه وَلَو اختمالآء وَإِنْ بان إماماً. 


ەرو 


وَخَرَجَ بامُقْتَدِه مَن انْقَطَعَّث فُذوَنةُ» كَأنْ سل الإمامُ فَقاءَ مَسْبُوقَ 
فافْتَدَى به آخْرُ صَحََتْء أوْ قامَ مَُسْبُوفُونٌ فاقْتَدَى بَعْضْهُم ْف و 


عَلَى الْمُعْتَمَدِء لكِنْ مَعَ الكراهة. 


)١(‏ أما إذا تين تزكه لبعض الواجبات (كالبسملة) بأن سمعه يَصِل تكبيرة التحرّم أو القيامَ 
بالحمد لله فإنه يؤبّرء فينوي المفارقة عندما يريد الإمام الركوع ولم يستدرك البسملة. 

(۲) ولو مشروعة كأن شك في قراءة (الفاتحة) في إحدى الركعات. 

(۳) وإلا بطلت صلاته. 

(54) بعد أن يتشهّد. ومحل هذا إذا لم يكن مسبوقاً أو شاكّاً في ركعةء وإلا قام بعد 
المفارقة للإتيان بما عليه. 

(6) ولا ثواب فى الجماعة. 


فَضْلُ في صَلاةٍ الْجَمَاعَةٍ 

ولا قُدْوَةُ قَارِىءٍ بأمَيء وَهُوَ مَنْ يُخل بالْفاتِحَةٍ أو بَعْضِهاء وَلَوْ بِحَرْفٍ 
يان أن يَعْجِرٌ عَنْهُ بِالْكلْيّةء أو عَنْ إِخراجه مِنْ مَخْرَجِهِ ا امل 
تَشْدِيدَةٍ؛ إن لَمْ يُنكنة التعلَمْ ولا عَم بحاله؛ لاله لا يَصْلُحُ لِتَحَمْل لِتَحَمْلِ الْقِراءَةٍ 
عله ۾ لو وك راكعاً. 

وَيَصِحّ الاقتداءُ بِمَنْ وي اا إذا لَّمْ يَجْهَرْ في جَهْرِيَةٍ 


5 


ل مُفَارَقَتهُ 002 فَإِنِ | 2-26 خاس e‏ حَتَى سَلمَ زمه الإعادة ما لخ سين 


عمو 3 


أنه قارىة. 


رم عدم صحة الافتداء 6 إن لم چ الام والْمأمُوم في 
الْحَرْفٍ المَجوز عَنْهُ أن ا لمم 5 و کا 


ر و 


ا الآخَرٌء وَمِنْهُ أَرَثُْ يُذْعْمْ في غير ل بإندال"» و دل حَوفاً 


بآخرّء قن كك التَعَلَمُ وَلّمْ يَتَعَلُمْ لَمْ نَصِحّ صَلاتُهُ إلا صَححَتْ كافْيدائه 
بمثله. 


لاس اماس 


وَكْرَِ اقْتِداءٌ بتخو 0 وَكَأقاء وَلآَحِنِ بما الم يعير معني » كضَمٌ هاء 
«للو» رتنع دال (تغبد. 


ل ضا من أمكتة التعلع ولم تغل َيس پفرآنء تعن إن ضاق 
الوَقْتُ صَلَّى لِحُرْمَتَهِ وَأَعادَ لتَفْصِيره . قال شَيْحُنا : وَيَظهَرُ أَنّهُ لآ يَأتِي بِتِلكَ 
الكلمة لأنة 0 فُرآنِ فَطعاً. فَلَمْ تَتَوَقَفْ صِحَهُ الصلاة حِيئَيِذٍ عَلَيْهاء بل 


)١(‏ لأن الظاهر من حاله أنه لو كان قارئاً لجَهّر بها. وقال الرملى: لا تلزمه المفارقة» بل 
يتابعه إلى أن يسلّمء ثم يبحث: فإن ترك الجهر نسياناً أو لجواز الإسرار فلا تلزمه 
الإعادة. 

(۲) بأن كانت الصلاة سِرّيّة. 

(۳) كأن يقول (المتقيم) بدل (المستقيم). 

(4) يكرر التاء. 


فتخ المعيْنٍ بشرح فة اعَنِ ِمهِمَاتٍ الدَينِ 


۳1 


5 في غَيْرها” صخت صَلاتهُ والقدةة پو إا إذا قَدَرَ وعلم ا 


ل د يِذ كلام أ لوي 


وَحَيتُ بَطْلَتْ صلاتئة ٠‏ هُنا يَبْطْلُ الاقْتِداءُ ب لَكِنْ لِنْعَالِم بحالِهِ ؛ كما 
قَالَّهُ الماورويق 7 , 


واختارَ السُّبْكنُ”' ما اقْتَضاهُ قول الإمام”" : (لَيْسَ لهذا قِراءهٌ غَيْرِ 
الفاتحةء أنه َكَل بما ا بِمُرآنِ پلا ضَرْورَة من البطلان م 

وَلَوِ افَدَیٰ بِمَنْ ظَنَهُ أفلاً امام قَبَانَ خلاقة (كَأنْ ظَنَهُ قارتاًء 
غَيْرَ مأمُوم» ا ا فْبانَ e‏ أو ا أو اشراء 
مَجْئُونا ) أَعَادَ الصَّلاةَ وُجُوباً لِتَفْصِيرِهِ بتَرْكِ الْبَْثِ في ذَلِكَ". لآ إن اقْتَدَئ 
ِمَنْ طَنَّهُ مُتَطَهّراً فبانَ ذا حَدَثِ وَلَوْ حَدثاً أكبَر أو ذا حَبَثِ حَفِي" ولو 


1 
1 


)١(‏ الذي ضاق عليه الوقت» وصلى لحرمته. 

(۲) أي: أو إن لحن لحن يغيّر المعنى في غير (الفاتحة). 

(۳) أو سبق إليه لسانه ولم يُعِذه على المجوايد” 

)4( تعليل مفاده: أنه إذا لم يقدر ولم يعلم ولم يتعمد ليس كلاماً أجنبياً» وليس. كذلك» 
فالأولى أن يقول: لأنه حينئذٍ غير مغتفرء لأن الكلام اليسير يغتفر في الصلاة مع 
الجهل والنسيان. 

.ه405٠ علي بن محمد المتوفى‎ (٥) 

(5) وهو قول ضعيف. 

(۷) عبدالملك الجوينى. 

(۸) سواء قدّر على النطق به على الصواب أو عبجز عنه. 

(9) خرج به ما إذا ظنّه ليس أهلاً لهاء فلا تنعقد صلاته وإن تبيّن أن لا خلل؛ لعدم صحة 
القدوة فى الظاهر للتردّد عندها. 

(١٠)لو‏ ال لكو الإمام ليس من أهل الإمامة لكان أولىء لأنه لا يجب على المأموم 
البحثٌ عن حال الإمام. 

(١١1)أي:‏ حكميّ. 


فَصْلٌ فى صَلاةٍ الْجَمَاعَةٍ 


فِي جمُعَةٍ إن زا عَلَى لأر بَعِينَ؛ فلا تب الإعادَةٌ وَإِنْ كانَ 00 عالماً؛ 


لانُتفاء ء تَفْصِيرٍ الْمَأْمُوم إذ لا أمارة عَلَيْهما ؛ وَمِنْ نَم حَصَلَ لَهُ قصل 


2 


ما إذا با ذا حَبَثِ ظاهِر”" فَيَلرّمُهُ الإعاتُ (عَلى عير الأغمى) 
لِتَقْصِيرِهِ ؛ وهر ما بظاهر الوب 0 وَإِنَ تال بين ن الوهام وَالْمَأمُوم حائل. 
وَالْأَوجَةُ في ن ون بِحَيْتٌ ا تأَمَلَهُ المأمُومُ راه وَالْحَفِيُ بخلافه. 


وصح النْوّويُ في «النّحْقِيقٍ) عَدَمَ وجُوبٍ الإعادّةٍ مُطَلقا””". 


وَصَحَّ افيا سَلِيم بسَلِسٍ لِْبَولٍ أو الْمَذْي أو الضراط ؛ وقائم بقاعِدٍ؛ 


م 
2 


وَمُتَوَ ضىء بمتيمم ل لاه إِعادةٌ. 


ال وس 


وکر ياء بَِاسِق وَمُبتَدع (كَرافِضِي) وَإِنْ لَمْ يُوجَدْ أَحَدٌ سواهُماء ما 
ن وَقِيلَ : لا يَصِحْ الافتداة بهما. 


وَكْرِةَ أيضاً اقْتِداءُ بِمُوَسْوَسِ وفلف لا بِوَلَدٍ الزّنّى ؛ لَكِنَهُ جلاف 
الأول . 

وَاحْتارَ السُبِكِيُ وَمَنْ تَبِعَهُ انتفاء الْكَرامَةٍ إذا تَعَذَّرَتِ الْجَماعَةُ إلا خَلْفَ 
مق که لف ابل هن انض يد الالرار. 


وَجَرّمَ شَيحُنا أنه(" لآ تَرُولُ جِيئئذِء بَل الانْفِراد أَمْضَلٌ مِنها. 


)١(‏ أي: عينىٌ ولو كان داخل الثوب. 

(۲) غير معتمد. 

(۳) وهو غير معتمد. 

(5) وهو من لم يُحْمَنَء وذلك خوفاً من بقاء النجاسة تحت الفلفة. 
(5) بل مكروه أيضا على المعتمد. 

(0) واعتمده الرملى. 

(۷) أي: الكراهة. 


قح المعين بشرح ةين همات الذي 


ونان تم OEE ETE‏ التي تيك الله 


36 36 
نَيِمَةَ [في بيان الأغدّار رمه ة لرك الْجَمَاعَة] : وَعَُذْرُ الْجَماعَةَ 
0 ل يبل نو ويه[ لِلخْبّرٍ الصجيح [النسائي رقم: 4805 أبو داود رقم: 
]1 أ ل مر في ال الضَلاةٍ بالرّحالٍ يوم مَطَرِ لَمْ يَبْلَّ أسْفَلَ التعال» 
بخلافٍ ما لا يبل نَعَمْ قط الماء ِن سقوفي الطرِيق'" عُذْرْ وَإِنْ لم يبل 
لِعَلَبَةٍ نَجاسَتِهِ أو اسْتِفُْذَارِهِ ؛ وَوَحَلُ لَمْ يَأْمَنْ مَعَهُ التَّلَوْتَ ِالْمَشْي فيه أو 
الرَلَقَ. 


وَحَرٌّ شَدِيدٌ وَإِنْ رچ ی ف LS‏ ظط شَدِيدَةٌ 


وَمَشَفَةُ مَرَضٍ وَإِنْ لَمْ تبح الْجْلُوسَ ذ في المَرْض» لآ صُداعٌ يسيرٌ. 


وَمُدافَعَةُ حَدَثِ مِنْ بول أ غائط أ ريح. فَتَكْرَهُ الصَلاةٌ مَعَها ون 
خاف فَوْتَ ا اورف لمعنه كما صرح ب ع وَحُدُونها في الْفْرضٍ 
لآ يجوز قَطعَهُ وَمَحَلُ ما دُكرَ في هَذِه إنِ انْسَعَ القت بِحَيتُ لو فرع َه 
أدْرَكَ الصَلاةَ كامِلَةٌ إلا حرم التأجِيرُ لِذَلِكَ. 


9م 


ومد لباس لائق بهء وَإِنْ وَجَدَ سَاتِرَ الْعَوْرَة. 


E O TRE 


)1١(‏ فكانت الأرض رمليّة لا تجمع الماء. 
(؟) بعد انقطاع المطر. 
(۳) أو وقت الصبح. 


فَضْلُ في صَلاةٍ الْجَمَاعَةٍ 


ص سم 


. 


ع f e‏ رھ و )4( 3 5 ٤‏ ج ءًَ ردم يه« 
وخؤف ظالم على معصوم مِنْ عِرْضٍ أو نفس أو مال ؛ وخوف مِن 


ير 7 ور 


a‏ لوي قو أو كان تخو 


(J 027‏ ا 
فريك ل لكان و لَمْ يكن مُحْتَضْراً لكنْ يَأَنْسُ به. 


م و دك a‏ 
وَعَلَبَةٌ تعاس عند الْتِظارِه للجَماعَةٍ ؛ وَشِدَّهُ جوع وَعَطش” . 


وين حيبت لم جد فائدا بأخرة اليل وان اخسن المشن بالعض©». 


تلبية: إن هَذِهِ الأغذارَ تَمْنَعْ كَرامَةَ تَرْكها حَيتثُ سُئَثْء وَإِنْمَهُ حَيتُ 


ص 


0 + ولا تخضل فَصِيلهُ الجماغة ؛ كما قال النوَوِيُ فِي «الْمَجْمُوع»» 


هل و 


وَاخْتارَ غيره م ما عليه جمع مُتَقَدْمُونَ من ن خصولها إِنْ قَصَدَها ولا اذ 


SS‏ کک رك ا أن يَتَصَدَقَ 


لفق 
زفة 
)۳( 
)4( 


(6) 
(0 


ل لا ذا ذا لا لا 


وهو ما حرم قتله» بخلاف الحربي والمرتدٌ والزاني المخصّن وتارك الصلاة. 

أي: أو كان له متعهّدء لکن كان قريباً محتضراً. 

بحضرة مأكول ومشروب. 

بقي من الأعذار: أكل منتن (كبصل أو لوم ون ببدنه أو ثوبه ريح خبيث» وسِمَنٌ 
مفرط. وتطويلٌ الإمام على المشروع» أو تركه سئّة مقصودة (كالتشهّد الأول» أو 
القراءة بعد الفاتحة)» أو كونه سريع القراءة. 

وهو المعتمد. 

وهو يساوي ٤‏ غرامات من الذهب. 


مخ المْعينٍ بتر فرة اين بِمْهماتٍ الذي 


ف انرص عدن علد ابجماع ا وَفْرِضْتٌْ بِمَكَةَ وَلَمْ تُقَمْ بها 
لفك العذد4 أو الان شعارها الإظهاة”» ركان يكل مُسْتَحَفِياً فيها. 


هم ثب 


E EE‏ ِالْمَدِيئَةِ قَبْلَ الهجْرَةٍ أَسْعَدُ بن رُرارَةً بِقَرْيَةِ عَلَى ميل 
مِنَ المَدِيئَة. 


وَصَلتُها أَفْضَلُ الصلَواتِ. 


وَسْمَيَتٌ بڌلك لاجتماع الٽاس لهاء أو لان آدَمَ اجتمَعَ فيها مع عم حواءَ 
في مُرَْلِمَة". فَلِذَلِكَ سُْمْيَتْ جَمعاً. 


تَجبُ جمْعَةُ عَلَى كل مُكَلْفٍ (أَيْ : بالغ عاقِل) ذَكرٍ خُر ؛ قلا تَلَرَمُ 
عَلَى ألتى وَخْئْئ وَمَنْ به رِقُ وَإِنْ كُوتِبَ؛ ؛ لقصو قوطي بِمَحَلْ الحم 
(لآ يُسافِرُ مِنْ مَحَلَّ إقامَتها صَيْفَاً ولا شتاء إلا لِحاجَةٍ كُتجارَةٍ وَزِيارَةٍ)» غَيرٍ 
مَعْذُورٍ ٻئخو مَرَضِ مِنَ الأغذار الَيِي مَدَتْ فِي الْجَماعَةٍ؛ فلا تَلْرّمْ عَلَى 


)١(‏ فيه نظرء لأن هذا لا يُسقط الجمعة. 

(۲) وفي البجيرمي : (في عرفة) بدل (المزدلفة). 

)۳( الاستيطان من شروط الصحةء لا من شروط الورك كان الأولي أن يقول: (مقيم) 
بدل (متوطن). 


قَضلّ في صَلاةٍ الْجُمُعَةٍ 
ميض إِنْ لَمْ يَحْضُرْ بَعْدَ الزَّوالٍ مَحَلَّ إقامَتها» اوقل بمعذور. 
وَتَجبٌ عَلَى مُقيم بِمَحَلّْ إقامَيها غيرٍ مُتَوَطْنِ (كَمَنْ أقامَ ِمَحَل جُمُعةٍ 
زيت ام قار وَهُوَ على عَم الْعَوْدٍ إِلَى وَطَيهِ ولو بعد مُدَةِ طَوِيل؛ وَعَلَى 
مُقِيم مُتَوَطنِ بِمَحَلّ يَسْمَعْ مِنْهُ التداء ولا يَبْلْعُ أَهْلهُ أَرْبَعِينَ؟ قَتلْرَمُهُما الْجُمْعَف 
ا ا يلف عر مترطو .ولا فوط ا بَلَد 
إقامتها وَإِنَ وَجَبَتْ عَلَيهِ بِسَماعِهِ النداءَ منها) ولا بِمَنْ به رق وَصِبَاء بل نصح 
مله كي لکن يَنْبَغِي تحر إخرايهم عن إخرام أَرْبِعِينَ مِمَنْ تَنْعَقِدُ به الْجَمْعَةُ 
عَلَى ما اشْتَرَطهُ جَمْعٌ مُحَقَمُونَ. وَإِنْ خالّفَ فيه كَثِيرُونَ. 


وَشْرِط لص 52 0 مَعَ اظ رها 00 


أَحَدُها > وُقُوَعُهَا جَمَاعَةٌ ية إمامَة وَاقْتِداءِ مُقْتَرِنَةِ بتَحَرّم فِي الرَّكْعَةٍ 
الأولى e‏ بالْعَدَِ قُرادَى. 1 

ولا فط 0 في الرَكْعَةٍ الثانِيّة» فلو صَلَّى الإمام ِالأَرْبَعِينَ 
رَكْعَةٌ ثُمْ اد وات تم كل مِنْهُمْ TEE‏ أن 1 يُحْدِثْ بَلْ فار 
في النَانِيَة 2 أجرأنهُمُ اة َعَم د يُشْتَرَطُ بَقاءُ الْعَدَدِ إلى 
سام الْجَمِيع» حَبَى لو أخدَتٌ واجِدٌ 0 الأرْبِينَ قَبْلَ سَلمِه وَلّو بَعْدَ 
سَلام مَنْ عداه ينهم بَطْلَتْ جُمْعَهُ عة الكر: ولو أذرَكُ المسون ركو الَّانِيَةِ 


ووو 


زاشتئة ققة إلى أن شل أن رة بعد سكي خير E‏ 


)١(‏ فإن حضر لزمتهء لأن المانع في حقّه مشْقَةُ الحضورء وبه زال المانع. 

(۲) الصواب: منهما (وهما: من به رق» وصباً). 

(*9) وهو غير معتمد. 

)4( من بقيّة الصلوات (كالطهارة» وستر العورة» واستقبال القبلة» ودخولٍ الوقت). 

(8 رالود فق كلانه حيسة إلا ان بكرف عد كول (ومق شرو أن لأ متها 
بتحرّم. . .) إلخ سادسا. 

(5) وكان زائداً عن الأربعين. 

(۷) أي: قبل سلام نفسه. 


فخ النيين بشن فرة العين همات الدين 


و د 


صَحَتْ جُْمُعَةُ الإمامى وَكذا مَنِ اقْتَدَىئ بي“ ودوك وكمة E‏ 


وَتَجِبُ عَلَى مَنْ جاء بَعْدَ ركوع الثَانَةِ ا الْجْمْعَةِ عَلَى الأَصَحٌ وَإِنْ 
كان الف هالو وف :كقوز ا لظف واف الل 
وَأَطالَ الْكَامَ فيه. 

وثانيها: وُفُوعُها بأَرَْعِينَ مِمَنْ تَنْعَقِدُ بهم ال ولي مَرْضئ » وَمِنْهُمْ 
الإمام. 


ولو كَانُوا أربَعِينَ فَقَطْ وَفِيهِمْ ا واحد أو كر مَصَّرَ فِي التَعَلّمِ لَمْ 
لمي عدر ما فون أن إذا لَمْ يُقَصّر المي في العم 
فتَصح و الجمعة بو» كما جَرَّمَ به نا في شَرْحَيْ «الْعُباب» و«الإزشادِ) 0 


م 


لما جزم به كا في شرج الروجن؛. ا ا في ١‏ شرج د" 
ES‏ ي العم أن لا يضرا UES‏ 


وَلّو نَقَصُوا فِيها بَطَلَتْء أو فِي خطبَةٍ لَمْ يُحْسَبْ رَكُنُ فْعِلَ حال 
نَقْصِهم لِعَدَم سَماعِهم لَهُء فَإن عادُوا قَرِيباً عُرْفا"“ جار البناءُ عَلَى ما 
مَضَّى”"» وَإلاً وَجَبَ الاسيفناف“» كَتَقْصِهم بَينَ الْحُطْبَةِ والصَّلآةٍ؛ لانتفاء 
الْمُوالَةٍ فيهما. 
)١(‏ أي: بالمسبوق. 
(؟) وهو غير معتمد. 
)۳( القاضي زكريا. 


(6) ابن حجر. 
)٠(‏ لأنه لا يُحسب من العدد. 
)١(‏ وضبطوا طول الفصل بما يسّع ركعتين بأخف ممكن. 


)¥( ولا بذ من إعادة ما فعل حال نقصهم . 
(۸) أي: استئناف الحخطبة. 


فَصْلٌ في صَلاةٍ الْجمْعَةٍ جم 
فَرْعٌّ: مَنْ لَهُ مَسْكَنانٍ يِبَلَدِين فَالْعِبْرَة بما كَثْرَتْ فيه إقامئة ما فيه أَهْلَهُ 
وَمالهُ. وَإِنْ كانَ بواجِدٍ أَهْلّ وَبِآحَْرَ مال قبما فيه أَهْلَهُ فَإِنِ اسْتَوَيا في الكل 
قبالمَحَلٌ الذي هُوَ فيه حَالَةَ إقامَةِ الْجْمْعَةِ. 
ولا تَنعَقِدُ الْجْمْعَةُ بأَكَلّ من أَْبَعِينَ» جلاف لأبي حَنِيقَةَ رَجِمَهُ الله 


تَعَالَّى؛ فَتَتْعَقِدُ عِنْدَهُ بأريعة0") 


وَل يُشْتَرَطَ عِنْدَناا" إِذْنُ السلْطَانٍ لإقامّتهاء ولا كَونُ مَحَلّها مِضراً. 
خلافاً لَهُ فيهماء ٠‏ وسيل للقي عن أل فر لا يبل عَدَدُهُم أَرْبَعِينَ؛ هَل 
EN‏ أو الظهْرٌَ؟ فَأَجَابَ رَحِمَه الله يفلو الظَهْرَ عَلَى مَذْمَبِ 
الشَافِعِيٌ. وَفَد المح وذ الفلماء أن بصلا الْجْمْعَةَ وَهُوَ قَوِيّ. فَإذا 
قَلَدُوا (أي : ج مَنْ قال هذه الْمَقَالَهَ فَإِنَهُم لو م 
اختاطوا فَصَلَّوا الْجْمُعَةَ ثُمَّ الظْهْرَ كان حَسَناً. 


ئها : وُقُوعُها بِمَحَلَ مَعْدُودٍ مِنَ الْبَلَدِ وَلَوْ بِمَصاءٍ مَعْدُودٍ منهاء بان 
eee‏ بخلافِ مَحَلَّ غير 
مَعْذُودٍ مِنْهاء وَهُْوَ ما يُجَوّرُ السَمَر الْقَضْرَ من . 

فزع: لَوْ كاد فِي قَرْيَةٍ أزبَعُونَ كامِلونَ لَرِمَنْهُمْ الْجْمُعَةُ بل يَخْرْ 
عَليْهمْ عَلى الْمُْتَمَدٍ تَطِيل مَحَلْهمْ مِنْ إقامَتها وَالذهابُ إِلَيْها في بَلْدٍ أخرى 


وَإك موا التداة: 


٠‏ وَلَوْ عبيداً أو مُسَافِرِينَ. 


قال ابن الرّفْعَةِ وَغَيْرُه" : إِنْهُمْ إذا سَمِعُوا النّداءَ مِنْ ممِضر فَهُمْ 


(1) منهم الإمام. 

() وكذا عند مالك وأحمد. 

(۳) غير الشافعي. 

)€( وفي نسخة: (وهو ما يجوز في السفر القصرٌ منه). 
() وهو أكثر من 7٠١‏ ذراعء أي ١54‏ متراً. 

(5) في مقابل القول المعتمد. 


تح لعن شرع اة العا بهي اي الاين 


مُخَيّرُونَ بَيْنَ أن يَحْضُرُوا الْبَلَدَ لِلْجْمْعَةِ وَبَيْنَ أن يُقِيمُوها في فَرْيتِهِمْء وإذا 
حَضَرُوا الْبَلَدَ لا يكمل بِهِمْ الْعَدَدْ لأنَهُم في حُكم الْمُسافِرِينَ. 


وإذا لَمْ يكن في الْمَرْيَةٍ جَمْعْ تَْعَقِدُ بِهمْ الْجْمُعَهُ ولو بامتتاع بَعْضِهِم 
مها يَلْرَمْهُمْ السَعْيُ إلى بَلَدِ يَسْمَعُو ن مِنْ جانبه التداء. 


قالَ ابْنُ عجيل : وَلَّو تَعَدَّدَتْ مَواضِعٌ مُتَقَارِبَةٌ وَتَمَيّرَ كل باشمء فَلِكُلٌ 
و( / 


قال شَيْحُنا : إِنّما نجه ذَلِكَ إِنْ عُدَ كل مََ ذَلِكَ قَرْيَةَ مُسْتَقِلَة عرف . 


و اک السلظات أَهْلَ قَريَةِ أنْ يفوا مِنْها وَيَبْنُوا في مضع 
ا E‏ لل إلى الْبَلَدِ الأول إذا َرَج الله عَنْهُم ؛ 5 


E‏ ا ا 
ؤ شك فِي ذَلِكَ صَلُوا ظهراء وَلَوْ خَرَجَ الْوَقْتُ يَقِيناً أو د ظتا وَهُمْ فيها وَلَوْ 
قبَيل السّلام وَإِنَ كان ذَلِكَ بإخبار عَذْلِ عَلَى الأوعة وجب الف بناءً عَلَى 
ما مَضَ0” وَفانَتِ الْجُمُعَةُ ؛ بخلافِ ماكز افق خورينة. الآن الأضل 


ا ا 


اؤ 
حو و ر عو حي دو ا CE r e SR grr‏ 
وَمِنْ شُرُوطِهًَا: أنْ لا يَسْبِقَهَا بِتَحَرُم وَلا بُقارتها فيه جمعة بِمَحَلها . 
إلا إن كر أله وَعَسْرَ اجماعهُم بمَكانٍ واج مله ولو غيْرَ مَس جل مِنْ غَيْرِ 


لخوقٍ مذ فيه (كحَر و وَبَرْدٍ شَدِيدَيْنِ)؛ يجوز جيئئِذ ا للحاجة ب بحسّبها. 


(1) فإن كان كل موضع مشتملاً على أربعين كاملين لزمتهم الجمعة» وإلا فلا يلزمهم 
الاجتماع في موضع واحد يبلغون به أربعين. 

(0) بخلاف الحارات مختلفة الأسماء في البلد الواحدء فلا يعد كل منها قرية. ' 

(۳) أي: تُحسّب الركعتان من الظهرء ويأتي بركعتين أخريين. 

)٤(‏ والعبرة بتمام التحرّم» وهو الراء من (أكبر). 


كَضلّ في صَلاةٍ اْجْمُعَةٍ E‏ 
00 

فرع : لا يَصِحُ ظَهْرُ مَنْ لآ عُذْرَ لَهُ قبل سَلامٍ الإمام''"» فَإِنْ صَلاها 
جاهلاً الْعَقَدَتْ تَفْلاَ ولو رها اَل بَلَدٍ فصَلَوَا الظَهْرَ َمْ يصح ما لم يَضِقٍ 
الْوَقْتُ عَنْ َكَل واجب الْحَطْبَتَئْنِ وَالصَّلاةِ ؛ وَإِنْ عَلِمَ من نْ عادتهم أَنْهُم ل 

وَحَامِسُها: وُقُوعُهَا (أَيْ : الْجْمْعَةِ) بَعْدَ خطْبَتِين بَعْدَ زَوالٍ؛ لِما في 
الصَجِيحَيْنِ [البخاري رقم: 4478 مسلم رقم: :]86١‏ آنه ككل لَمْ يُصَلْ الْجَمُعَةٌ 
إلا بخُطبتيْنء بأَرْكَانِهِمَا (أَيْ : يُشْتَرَط وُقُوعٌ صَلاةٍ الْجُمْعَةِ بَعْدَ حْطبتيْن مَعَ 


وهي خمفسة : 

وثانيها : صَلاةٌ عَلَى النْبِيَ كل بِلَفْظِهِمَا (أَيْ : حَمْدُ اللّهِ وَالصلاهُ عَلَى 
رَسُولٍ الله يكلله) كَالْحَمْدُ للوء أو أَحْمَدُ اللَّهَ ؛ فلا يكفى الشُّكْرُ للهء أو الثَناء 
لله ولا الْحَمْدُ لِلوّحْمَنِ أو لِلرّجِيم. 

وكَالْلهُمٌ صل أو صَلَّى اللَّهُ 3 صني على محمد 5 RR‏ أو 
الرَسُولٍِء أو النْبِيّء 5 الحاشرء أ نَحْوِه ؛ قلا يفي :الله سل على 
محَميِء أو احم مُحَمداء ولا صَلْن الله عليه الضمير؛ وَإِنْ تَقَدّمَ لَه ؤِكْرُ 
يرجع م ليه الضميرُء > كما صرح به جَمْعٌ مُحَفَقُونَ. 

قال الكمال الدَمِيرِيُ”" : وَكَثِيراً ما يَسْهُو الْحْطَبَاكُ فى ذَلِكَ. انْتهن. 

قلا 7 بما نَجِدَهُ مَسطوراً في بَعْض «الْحُطَب التْبَاتيّةه”” عَلَ خافٍ 
ا مُحَشقُو الْمُتأَحَرِينَ. 


)0( من الجمعةء ثم بعد سلام الإمام يلزمه فعل الظهر على الفور؛ لعصيانه بتفويت 
الجمعة. 

(؟) صاحب «حياة الحيوان» وشارح «المنهاج». 

(۳) لعبدالرحيم بن إسماعيل بن ثباتة المتوفى 5/الاه. 


امعان شرع وة القن بموجات الذمن 


وَثالِنُها : وَصِيَةٌ بتفوَى الله وَل يَتَعَيهُ يتَعيّنُ لَمْظها وَل تَطوِيلُهاء ٠‏ بل يفي 
نشو : أطِيمُوا الل معا فبه حت على طاغة الل م لتم 


لأنّها الْمَقْصُودُ مِنَ الْحْطبَةء قلا يَكْفِي مُجَرَدْ النَحَذِيرٍ مِنْ عُرُورٍ الدنياء وذكر 
الْمَوْتِ وما فيه مِنَ الْمَظاعَةَ والألم. 


ل رك 


قال ابْنُ الرْفْعَة0'" : يَكْفِي فيها ما اشْتَمَلَ عَلّى الأمْر بِالاسْتعْدادٍ لِلْمَوْتِ 


وَيُشْتَرَطُ أن يَأ تِيَ بِكُلُ مِنَ الآزكانِ اللانّة فيهِما (أَيْ : في كَل واحِدَةٍ 
مِنَ ال لْحْطبتيْن). 


وَيُنْدَتُ اَن رت الط الأدكانٌ العَّلَاعَةَ وما يَعْدَهاء بان يَأ تي أَوّلاً 
بالْحَمْدِء فالصّلاقٍء فَالْوَصِيّةَ قبالقراءة» فبالدعاء". 
و ا و ا )5( 
ورابعها: قرَاءة با" ا مفهمة في إِخْدَامُمَاء وفي الأول 5 
اهم o‏ () . 2 وو لاتا 
ود راعها و و6 أو نها في كل حف لات 
أخْرَوِي لِلمُؤْمِنِينَ وَإٍذ لَمْ يَتَعَرْض لِلمُؤْمِناتِء جلاف 
ِلأئْرَِيِ. وَلّو: توه : رَجِمَكُمُ الله وَكذا بئخو : اللّهُمَ أَجرْنا مِنَ النَارٍ إِنْ 
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(MN Tf (VW 7 ela عه‎ 1 
في < 0 ساف" وَالْحَلَفٍ*.‎ 


7 و 7 ال ال الي يد اول" الدع ل واو ا اياي ل 
والدعاءٌ لِلسّلطان بخصوصه لا يُسَن اتفاقا إلا مَعْ خشية فتنة» فيجب› 


.هال٠١ أحمد بن محمد المتوفى‎ )١( 

(۲) لكن شرط الدعاء أن يكون في الخطبة الثانية. 
(۳) وأجاز الرملي قراءة بعضها 

)٤(‏ وبعد فراغها. 

(ه) وهي بدل من الآية المفهمة. 

0( بالعمير في (أجرنا) ولم يقصد به نفسه. 

(۷) وهم الصحابة. 

(A)‏ مَن بعدهم من من التابعين وتابعيهم. 


فَصْلٌ في صَلاةٍ الْجْمُعَةٍ 


ا 2321 و مھ دنه شع 4&4 Shor‏ 
وَمَعَ عَدَيِها لا بَأَسَ به حَيتُ لآ مُجارقة في وَصْفِه» ولا يجوز وصفه 


بصفة كاذبَةٍ إا لِضْرُورَةٍ. 

وَيْسَنُ الدّعاءٌ لِوْلاَة الصحابة قَطعاًء وَكَذا لِولاَة الْمُسْلِمِينَ وَجُيُوشِهِمْ 
بالصّلاح وَالئّضْرٍ وَالْقِيام بِالْعَدْلٍ. 

وَذِكْرُ المَناقِبٍ لآ يَقْطْعْ الوَلآ ما لَمْ يُعَدَ به مُرضاً عَنِ الْحْطَبَِء ٠‏ رفي 
«التَوَسُطِ)(": يُشْتَرَطْ أن لآ يُطِيلَهُ إطالَةَ تَقْطِمْ الْمُوالآة”" كما يَفْعَلْهُ كَثِيرٌ مِنَ 


2 


الخطباء لجال 

ل ولوك في زك فر يمن الخطيوابغد فرافها لم بر 
كما لاد ا ر السك في ترك فض بَعْدَ الصلاة أو الو 

وَشْرِط فِيهمًا (أَيْ : الْخُطْبَتَيْنِ) إِسْمَاعْ زتعي (أَيْ : : اتِسْعَةِ وَنَلائِينَ 
e‏ 0 ا ا 


ا ل نال نه 
جَمْعْ كَيرُونَ ملم يَشْتَرطُوا إل الخضور ققط. 

ا و o‏ (ه ۲ 

وَعَلَيِْ يدل كلام الشّيْحَيْنِ ”* فِي بَعْضٍ الْمَواضِع 

وَل يُشْتَرَطْ كونهُم محل الصلة" ولا مَهْمُهُم لما يَسْمَعُونّه. 


)١(‏ مبالغة. 

(۲) لعلّه «التوسط والفتح بين الروضة والشرح» لأحمد بن حمدان الأذرعي المتوفى ۷۸۳ه» 
أو «التوسط بين الشافعي والمزني» لابن القاص أحمد بن أبي أحمد الطبري المتوفى 
0ه. أما الشرح: فهو فتح العزيز بشرح الوجيز للرافعي» وأما الوجيز: فللغزالي. 

(9) وهي التي تكون بمقدار ركعتين بأقل مجزىء. 

)٤(‏ وسماعهم بالقوة لا بالفعل» بحيث لو أصغوا لسمعواء واعتمده الرملي. 

(5) الرافعي والنووي. 

(5) فلو كانوا خارج المسجد والخطيب فيه وسمعوا الخطبة من خارجه كفى. 


فخ الفعين بشرح رة اين همات اين 


وَشْرِط فيهم٠‏ ' عَرَبِيَة لاثباع الولف قدا ِالعَرَبِيّة مَءَ 


ت 1 رده 

عَدَم مَعْرِفْتِهِم لها الْعِلْمْ بالوغظ في الجمْلَةٍء قله القاضي” . 

إن لَمْ يُنكن تعَلْمُها بالْعَرَبِية ية بل ضبق الوقْتِ حَطت ينهم واج 
بِلِسانِهِم» وَإِنْ انكن لا رجت علد كز غل اا 

وَقِيَامُ قاور عَلَيه. 

وَطهْرٌ مِنْ حَدَث أكْبَرَ وَأْضْعْرَء وَعَنْ نجس غَيرٍ مَعْمُوٌ عَنْهُ في لوه 
وَبَدَنِهِ ومکانه. 

وَسَثْرٌ لِلعَورَة. 

وشرط جُلوس بَينَهُمَا بطمأنيئة فيه. 

وَسْنَّ أَنْ يَكُونَ بِقَدْرٍ سُورَةِ الإخلاصء وَأَنْ يَقْرَأها فيه. 

وَمَنْ خَطبَ قاعداً لِعْذْر فَصَلَ بَبْتَهُما. بِسَكتَةِ وُجوباً. 

وَفي «الجواهي» 9 : ۳ 3 يلس خسبتا واحدةًء فيلس وَيأټي بثالثة 

وَولاءٌ بشما ون أركاتهيمناء وَبَيْتَهُما وَبَيْنَ الصَّلَةِ؛ بان لآ يَفْصِرَ 
طَوِيلاً ا 


وَسََأَتِي”” أَنَّ اتِلآلَ الْمُوالآةٍ بَيْنَ الْمَجْمُوعَتَيْنِ بفِغْلٍ رَكْعَتَيْنِ بن“ 
َكَل مُجُْزَىءء قلا يَْعْدُ الضَّبْطُ بهذا هُناء وَيَكُونُ بَياناً لِلعغرفٍ. 
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)١(‏ أي: في الخطبتين» والمراد أركانهما. 

زفق 5000 محمد المتوفى 557ه. 

(6) لأحمد القُمُولي المتوفى ۷۲۷ه» من أهل كُمُولة في صعيد مصر. 
(6) بما لا تعلق له بالخطبة. 

() في صلاة المسافر ص١١5.‏ 

(5) الأولى إسقاط (بل). 


قصل في صلا الجمْعةٍ 
بالْماءء له قز شن شم بت لر ا تتفي لصادم 
اا I E‏ ين 

وَقُربُهُ مِنْ ذَهابهِ ليها أفْضل. 

وَلَوْ تَعارَض الْعْسْلُ وَالتَبِكيرُ فَمُراعاٌ الْغْسْل أولّئ للخلافٍ في وجُوبه 
وَمِنْ نَم كر تَرْكهُ. 

ال خيمان الست 3 مدن سيد ور ل 
ا و2. وَأَغْسالُ الْحَجْء وَعْسْلُ غاسِل الْمَيتِء وَالْغْسْلُ لِلاعْتِكافٍ. 
ولك وان ا ولعي القن وغل الْكافِر إذا أُسْلَّمَ 
لِلأآمْر بهء وَلّمْ يَجِبْ؛ لان كَيرِينَ أَسْلَمُوا وَأ | مروا په ؛ وا إذا لم برض 
لَُ في الْكْرِ ما يُوجِبُ الْعْسْلَ مِنْ جَنابَةٍ أو تخوهاء وَإِلاَ وَجَبَ الْعْسْلُ وَإِنِ 
اغْتَسَلَ في افر لِبْطْلانِ يته . وَآكَدُها عُسْلْ الْجْمْعَةِ نُمّ مِنْ غَسْلٍ الْمَيتِ. 

تَنْبيةٌ EE‏ تسش قَضاءُ م عش الْجْمُعَةٍ كسائر الأنسالٍ 
ال 0 وَإِنّما طلتَ قَضاوُهُ لأنهُ إِذَا علم 1 يُقُضِها داوم علي" أدائه 


وَاجْتَئَبَ تَفُويتَه. 
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وَبُكورٌ لِغَيْرٍ خَطِيبٍ إلى الْمُصَلَى مِنْ طلوع الْمَجْرِه لما فِي الْحَبَرِ 


0 ل بني تركهاء. لاما رة 

(۲) ولو لم يُرد حضور صلاتها. ويدخل وقته بنصف الليل» والأفضل ف فل ب ال 
ويخرج بالغروب. 

)۳( أي : لصلاتهما. ويدخل وقته بأول التغيّر» ويخرج بالانجلاء. 

(6) أي: لصلاتها. 

(e)‏ آي بعدها. 


(5) خلافاً للرملي. 


aS‏ ئزة العو يمومات الذبن 


- 
أذ 


1 لجنابة بَةٍ (أي : IK‏ وقيل : 2 بأَنْ وه جاتع. ا 
جم 0 يَومّها) في الساعة الأولى بد وَفِي الَاية م بَقَرَةَه وَفَى الغَّالِتَة کشا 


ا وَالرَابِعَةٍ دَجَاجَةَ وَالْخْامِسَةِ عُضْمُوراًء وَالسَّادِسَةِ بَيضَةً. 


والْمُراد 8 ما بَيْنَ الْفَْجْرٍ وَحْوُوجٍ الْخَطِيبٍ يَنْقَسِمْ سنّةَ أجزاء مُتَساوِيَة 
سوا أطال الوم م قَصرَ. 
أ الإمام يسن 1 التَأحيد إلى وَقْتَ الخطبة إلاتباع. 

وَيْسَنّ الذهابٌ إلى الْمُصَّلّى في طَرِيقٍ طويلٍ ماشِياً بسَكيئة» والرَجُوع 
في طريق آخْرَ قَصِيرٍ ؛ وَكذا في كل عبادَةٍ. 

رَيُكْرَهُ عَدْرٌ إليْهاء (كسائر العبادات) إلا لِضِيقٍ وَقْتِء فَيَجِبُ إذا لَمْ 
يُذْرِكها إا به. 

HF ¥ 
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2 وه )١).‏ 2 
قال شيخنا : ور كُرَهُ ما صُبِعْ بَعْدَهُ وَلَوْ بِعَيْرٍ الْحَمْرَو'". نتهئل 
ا دمو 0722 
ويَحْوُمُ ارين بالْحَرِيرٍ ولو قرا ال )» وما 
اكه وَزناً لا طُهُورا مِنَ الْحَرِيرٍ لآ ما أكلَهُ يدا ولك ا ا 
راق شتفي الاك فالأضل :الجل عل الأوجوة. 


)١(‏ تتمة العبارة من «التحفة»: (كذا ذكره جمع متقدّمونء واعتمده المتأخرونء وفيه نظر)» 
وإذا تأمّلت العبارة تعلم أن ابن حجر لم يجزم بالكراهة» بل نقلها عن قوم ولم 
يرتضهاء ووافقه الرملي في «النهاية». 

(0) وهو ما قطعَنّه الدودة وخرجت منه حيّةء أما الإبريسم: فهو ما ماتت فيه» والحرير 

(۳) ليس بصاف. 

)٤(‏ خلافاً للرملي. 


صل في صَلاة الْجُمُعَةِ ج 
فرع في بيان صور مُسْتَقْنَاة ة من حرْمَة اسَتِعْمالٍ الْحَرِيْرِ] : يحل الحَرِير 
لقتال ِنْ لَّمْ يجڏ غَيرَهُ E‏ 
وص في «الْكِفايَة» قَوْلَ جمع : يجوز الا وَغَيْرْهُ ه مما صلخ 
لِلْقَِالٍ وَإِنْ وَجَدَ غيرَهُ إزهاباً لِلْكُفار" (كْتَحْلِيَةِ السَيِفٍ بفِضْة) ولخاجة 
كجرب إن آذاة غَيْرُهُ أو كاد فيه نَفْعٌ لآ يُوجَدُ في غير ل ن 
ِغَيْرِهِ وَلامرَأَةٍ ولو بافتراش لا لَهُ بلا حائِل. 
مه م 75 7 2 dd‏ 2 57 7 
وَيَحل مِنْهُ حَتَى لِلرَّجْلٍ حيط السُبْحَقٍ ورر الت وكيس 
لوحن جا والرامنم؛ وَغطَاءٌ أَلْعمامَة» وَعَلَمْ الرُمْح لل التي 
(VMWare‏ ” 
وَيَجِبُ لِرَجلٍ لَبْسّهُ حَيتُ لم يجذ سَاتِرَ الْعَوْرَةِ غيرَهُ حَنَّى فِي الْحَلَوَةِ. 
و الوب الْمَصْبُوعْ بأيّ ون ال اش ماما 
الوب الْمتتجْسٍ في عَير تخو الصلاة“ حَيتُ ا ا 
و ر 
بلا 0 کافتراش ج جلد سبع كَأْسَدٍ 


.هال٠١ ابن الرفعة المتوفى‎ )١( 

(0) وهو الثوب المشقوق من الأمام كالجبّة المعروفة. 

(۳) قال الرملى: والأوجه خلافه. 

(4) الجيب: فتحة العنق من الثوب. 

() واعتمد الرملي الحرمة في كيس الدراهم وغطاء العمامة. 

(5) الطرّة. 

(۷) إلا إن كانت من أصل خيطها. 

(A)‏ وهو المصبوغ بالزعفران» لأنه من زي النساء. أما المعصفر: فيحرم عند ابن حجر» 
ويحل عند الرملي. 

(9) كالطواف. 

)9١(‏ وإلا حرمء لحرمة التلطخ بالنجاسة. 

() وذلك لنجاسة عينه. 

)١19(‏ إذا كان به شعْرٌ. 


فتخ المُعينٍ بش فرّة لعن ِمُهمَاتٍ الذينٍ 


وَل 0 ميت کک ٠‏ مجر لِدابَة 


شرع مس بفتر مقأ إلا في مشجد وإ قل خا جاقاً ل . 


ت 
0 


ع 


وَتَسْمِيدٌ أزض بتجس ؛ لآ اقيناه كلب إلا لِصَيْدٍ أ حِفْظٍ مالٍ. 


وس ره ده ەى 2ه ماع آل --() بحسا وم 4 2 
وَيكرَه ولو لامرًاة نرين غير الكغْبَة""' (كمشهد صالح) بغيرٍ خَرِيرء 


ويحرم بدو 
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وَتَعَمُمُ لخ : «إِنَ الله وَمَائِكُتَهُ يُصَلونٌ عن امسا الْعَمَائِم يوم 


ت 


ا [«مجمع الزوائد» رقم: »]۳۰۷١‏ وَيُسَنُّ ن لسائر الصَّلَوَاتِ . 

وَوَرَدَ فى حَدِيثِ ضيفي ما يذل عَلَى أَكْضَلِيَةِ كبرهاء وَيَنْبَغي ضَبْط 
طولها وَعَرْضِها بما يَلِيقُ بلآبسها عادَةٌ في زَمانِهِ وَمَكانهء فَإِنْ زا فيها عَلَى 
ذلك كرة. 

وَتَنْكَرِمُ مُرُوءَةُ فَقِيهِ ببس عِمامَةِ سُو e‏ قي لآ تليق به وکسه 


قال الحافظ”" : لَمْ يَتَحَرّرْ شَيءٌ في طول عِمامَيِهِ يكل وَعَرْضِها. 


5 عر مم 


o 0 1‏ ل ال 0 ا مه مول نك ماه 
قال ا مَنْ تَعَمم فله فغل العَذْبَةِ وتركها > ولا كرامّة في 
واجِدٍ مِنْهُما. زادً النّوَوِيُ : لأنهُ لَمْ يَصِحّ فِي النّهِ عَنْ تَرْكِ الْعَذْبَةِ شَيْء. 


)١(‏ أما هي فيحل تزيينها بالحرير. 

(۲) قال فى «التحفة»: لكنه شديد الضّعفء وهو وحده لا يُحتج به ولا في فضائل 
الأعمال. 

(۳) لعل الصواب: (قال الخفاظ) كما في نسخة. 

(5) الرافعى والنووي. 

(ه) والعدّبة: جزء من طرف العمامة في مؤخرها يُسدل بين الكتفين. 


القس كل ااا ا ا ا 
انتهئ. لَكِنْ كَدْ وَرَدَ فِي الْعَدَبَةِ أَحادِيثُ صَحِيحَةٌ وَحَسَئَدٌه وَقَدْ صَرّحُوا پان 
قال شَيْحُنا : وَإِرْسالُها بَيْنَ الْكَتِمْيْن أَفْضَلُ مِنْهُ عَلَى الأيمَن» وَل أضلّ 
في احتِيارٍ إِرْسالِها عَلَى الأيسّر. 
وَأَكلُ ما وَرَدَ في طولِها”" أَرْبَعَةُ أصابع وَأَكْتَْهُ راع 
قال ابْنُ الْحاجٌ الْمالِكئ”": عَلَيِكَ أَنْ تَتَعَمّمَ قائماء وَتَتَسَرْوَلَ قاعداً. 
قال فِي «الْمَجْمُوعَ) : وة أن يَمْشِيَ في نَل واحِدَةٍء وَلْبْسُها 
قاين ا خرص ا ی ققد فى كان أن بارت ان 
يكر اله تعالى فيه 0 
¥ ¥ # 
رقم: ۲۱۲۲۲]: اك الْجَنْعَ بن الْعْسْلٍ ولس الأخْسَن وَالتَطِيبِ وَالإِنْصاتٍ 
دده الشَحَطي تكن ها بين المع 
التْطيْبُ السك أَفْضَلُء وَلاَ نُسَنْ الصَّلآهُ عَلَْهِ يه عِندَ شَمُ بل 
خسن الاستعفار عند كما قال سينا 
د 6د 6د 
وَندِبَ تَرَيُنّ بإزالّة ظمُر مِنْ يَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ لآ إخداهُما فَيْكْرَهُ ؛ وَشَعْر 
خو إِنْطِهِ وَعاليه لِعَيرٍ مُرِيدٍ النَضْحِيَةٌ في عَشْرٍ ذِي الْجِجّةِ؛ َلك للاتباع» 
وبق شَارِبِهِ حَتَى تَبْدُوَ حُمْرَةٌ السَمَة» وإزالة ريح كرِيه وَوَسَخ. 1 


)١(‏ أي: العذبة. 

() المتوفى ۷۳۷ه. 

6). آي يكره لبن التعل قائما كوف وفرع 
(6) أي: لا يندب إزالة ظفر من إحداهما. 
() ويكره حلقه واستئصاله. 


فتخ المُعينٍ بشرح فرّة اَن بِمهِماتٍ الذي 


خِنْصِرٍهاء ثُمّ إنُهامهاء ثُمّ جلصر يسارها إلى إنهامها عَلَى التوالي ؛ والرجْلَيٌْ 
أَنْ تد یءَ بخنصر بخلصر اليم إلى خِنْصِر السْرَى على التَوَالِي. 


ويَثبَفِي البدارُ بعشل مَحَلّ الْقلْم. 
وسن فغل دل : يوم الْحَمِيسٍ ا EE‏ 
وره الت الطَبَرِيُ”" نف شَعْرٍ الأفٍ. قَالَ E‏ ر 


3 و 2 
يقصه لحديث فىك. 


5 اق ا # ا dd. #5 oF e or |g‏ م 
a‏ زفي الله E‏ نطق كين قز O‏ وَمَن طابٌ 


I اذ‎ A 
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وَس إِنْضَاتُ (أَيْ : سُكُوتٌ م مم [ِضغاءِ) لِحُطبَة وشن ذلك وَإِنْ ل 
بسعم الخطية: ٠‏ َعَم الأؤلَى عير السامِع أَنْ يَشُعَغْل ِالتّلاوَةٍ 0( 7 0 
ا 


وَيُكْرَهُ الْكَآمُ وَلآَ يَحْرُمُ خلافاً لِلأَئِمَةِ التَلآنّةِ حالة الْحُطَبَّةا* لآ قَبْلَها 
ولو بَعْدَ الْجُنُوس عَلَى الْمِنْبّرِه وَلا بَعْدَهاء وَلآ بِيْنَ الْحْطْبَتَيْنِ وَلآ حال 
الذعاء ملوك ولا إداخل مَسْجِدٍ إلا إن انّخَذَ لَهُ مكاناً وَاسْتَقَرَ فبه. 

وَيُكْرَهُ لال“ السَّلامُ وَإِنْ لَمْ يَأَحْذْ لِنَفْسِهِ مكاناً لإشْتِغالٍ الْمُسَلْم 


عَلَيهِمْء إن سَلْمَ لَرِمَهُمْ ا 


)١(‏ أي: التزيّن بما ذكر. 

(۲) المتوفى 595ه. 

(۳) وأفضلها: سورة (الكهف). 

)٤(‏ وأفضله: الصلاة على النبي وء لأنهما شعار اليوم. 
() أي: حال ذكر أركانها. 

(5) غير الخطيب. 


قصل في صَلاةٍ الْجْمْعَةٍ 
يسن تُُ نشت العَاطس» وَالدَدُ عَلَيْه وَرَفْعٌ الصروت مِنْ و مُبالْعَةٍ 
بالصَّلاةٍ والسّلام عليه ا علد كر الْخَطِيبِ اسه أو وَصْفَهُ 4 E‏ 


EI‏ کک اللَرّضّي عَن الصَّحَابَةٍ بلا رَفع صرت 
وَكَذا الَأمِينُ لِدُعَاءِ الْخَطِيبِ. 


لئس رع يه TAN OD‏ اق 26 كو ق و الط 09 
وره تخريم”" (وَلَوْ لِمَنْ لم نرنه اْجمَْةُ بعد جُلُوسٍ الْحِيبٍ عَلَى 
الْمِنْبّرٍ وَِنْ 7 يَسْمَع الْخْطبَة) ضَلاةٌ فَرْضٍ (وَلَوْ فَائِئَة َدكرَها الآ إن 
َرِمَغةُ فؤر“ أو تفل وَلَوْ في حال الدُعاءِ لِلسُلْطانِء والْأَوْجَهُ أنها لآ تَنْعَقِدُ 
كَالْصَّلاة ة بِالْوَقْتِ الْمَكُرُوقو بل أَوْلَى. 
وَيَجِبُ عَلَى مَنْ بصَّلاةٍ تَحَفِيمُهاء بان يَفْتَصِرَ ر عَلَى أَقَلَّ مُجْزِىءٍ عِنْدَ 
وَكْرِه دال ضيه فَوْنَتْ کیره الإخرام إن صَلّها؛ ولا فل 524 بل 
ا مه تَحْفِيقُها بان يَفْتَصِرَ عَلَى الواجباتء كما قالَهُ شيځنا. 
وَكْرِهَ اختباة”" حالة الْحُطْبَةٍ لني عَنْهُه وَكَنْبُ أَؤراقٍ حالَيتّها في آجر 
)0غ( أي : الدعاء له إذا حمد الله بأن يقول له: يرحمكم اللّه. والتشهيت: مشتق من 
الشوامت (وهي قوائم الدابّة)» كأنه دعاء للعاطس بالثبات على الطاعة. وقيل معناه: 
أبعدك الله عن شماتة عدوّك ببليّتك. 
(؟) عبّر في «التحفة» بالحرمة. 
(۳) وفارقت الصلاةٌ الكلام؛ لأن الاشتغال بها يعد إعراضاً عن الخطبة بالكليّة. 
)٤(‏ بأن فاتته من غير عذر. 
() والتخفيف عند الرملي هو ترك التطويل عرفاء فعليه: إن زاد على الواجبات عند ابن 
حجر؛ أو طوّل عرفأ عند الرملي بطلت الصلاة. 
فرع: لو ابتدأ فريضة قبل جلوس الإمام فجلس في أثنائه : فإن كان الباقي ركعتين جاز 
له فعلهما بأقل ممكن» وإن كان الباقى ي أكثر امتنع فعلهء وعلية قطعها أوقلبها شك 


والاقتصار على ركعتين خفيفتين. 
(6) بنيّة التحيّة وحدهاء أو مع راتبة الجمعة القبلية. 


(۷) وهو: أن يجمع ظهره وساقيه بيديه أو بثوب؟ لأنه يجلب النوم. 


تخ الشعين ن قز هلين بات ابن 


جمْعَةِ مِنْ رَمَضان ٠»‏ بل وَإِنْ كَتَبَ فيها تخو أَسْماء سُرْيانِيُة يَجْهَلُ مَعْناها 


916 25 F 


وسن راء سُورَةٍ كَهْفٍ يَومَ الْجْمْعَةِ وَلَلَتها لأَحادِيتٌ فيهاء وَقِراءَتُها 
تهاراً اكد وارلا بَعْدَ الصبْح مُسارَعَة لِلْخَيرِء وَأَنْ يُكْثْرَ نها وَمِنْ سائِرٍ 
القُرآنِ فيهماء ويِكْرَهُ الْجَهْرُ بقراءة الكَهُف وَغَيرِهِ إِنْ حَصَلَ به تأَذْ لِمُصَلُ أو 
0 كما صَرَّحَ به النْوَوِيُ في كُتُبه. 

وَقال شيشنا في «شَرْح الْخُباب» : يَنْبَغِي حرم الْجَهْرٍ بالْقراءة في 
الْمَسْجِدِء وَحَمَلَ كلام التوَوِيٌّ بِالْكَرَامَةِ عَلَى ما إذا حف التأَذْيء وَعَلَى كَوْنٍ 
الْقِرَاهَةٍ في عير الْمَسْجِدِ. 

وَإِكثارٌ صَلاةٍ و على النّبي ئ يَوْمَها وَلَيلَتَها للأخبار الصَّحِيِحَةٍ الآمِرَ 
َلك فالإكثارٌ مئها أَقْضَلُ مِنْ إِكْثارٍ ذِكْرٍ أؤ قُرآنِ لَمْ يَرِدْ يحُصُوصِهء قله 


وَدْعَاءِ في يَوْمِها رَجاءَ أَنْ يُصادِفَ ساعَة الإجابّةِ» وَأزجاها و 
الْخَطِيب إلى آخر الصلاةء وَهِيّ لبخطة لطيفة وَصَحّ أنه آجِرٌ ساعَة بَعْدَ 
اة دي لباك ور شيو ا 


2 


رتو 


يُسْتَجابٌ فيهاء وَأنه اسْتَحَبَّهُ فيها. 
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سن إكثارٌ فِعْلٍ الْخَير فيهماء كالصَّدَفَةٍ وَغَيْرِهاء وَأَنْ يَشْتَغْلَ فِي طريقه 
وَحُضُورِهِ مَل الصَّادةٍ ة بقراءة أؤ ذِكْرء وَأَفُضَلُهُ الصَّلدةٌ على النَّبيْ ككل قبل 
الْخُطبَةٌ وَكَذَا حالَة الْحطبَةِ إن لَمْ يَسْمَعْها كما مَرَ؛ للأخبار الْمُرَعْبَةِ في 


)۱( و تسمي الحفائظ › وهي بدعة منكرة. 


الس حال ال د 
ذلك وان قا قت :دمم الجقغة قبل ا يَنْنِيَ رِجْلَيْهِ (وَفِي رِوايَةٍ : 
قبل أَنْ يَتَكُلْمَ) الفانحة والإخلاص وَالْمُعَوَدْنَيْنِ ملعا عتما E E‏ اَن مَنْ 
رها غُفِرَ لَه ما تَقَدّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وما تَأَخَرَ وَأَعْطِيَ مِنَ الجر بِعَدَّدٍ مَنْ آمَنَ 
بالله وَرَسُولهِ'". 

مُهِمَةٌ : يُسَنْ أن يَقْرَأها”" وَآيَةَ الْكْرْسِيٌ ل [البقرة: 0500 وَلإسّهِد أل [آل 
خجزاة ذا ] نقد كل ی اق إلى فراشه م مع أواخر الْبَقَّرَةِ 
وَالْكافِرُونَ . 1 

م تِيمَ الْحَشْرِ وول غافر إلى إليهِ الْمَصِيرْ 4 [غافر: *] و 

ece‏ کا ع 12 بَا [المؤمنون: ]1١5‏ إِلَى آخرها صَباحاً وَمَساء مَعَ 

وان يُواظِبَ كُلّ يوم على قراءة #آلم* السَّجْدَةٍء و يس 
وَالدُحَانِء وَالْواقِعَةَء وَتَبارَكَء وَالرَّلْرَلَة وَالتكائرء وَعَلَى الإخلاص مِكَتَىْ 
مره وَالْمْجْرٍ في عَشْرٍ ذي الْحَجَّةٍ. ۰ ا 

ر يس وَالرَّعْدٍ عِنْدَ الْمْحْتَضَرٍ. وَوَرَدَتْ فِي كُلّها أَحادِيتُ غَيْرْ 
مَوْضْوعَة. 
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وَحَرُمَ تحط رقاب الاس لِلأحادِيثٍ الصَّحِيحَةٍ فِيهء وَالْجَرْمُ بالْحُرْمَة 

[هو] ما نَقَلَهُ الشَّيحْ بُو حامِدِ عَنْ نص الشافعيّ› وَاخْتارّها «الروضة»» 


)١(‏ وفي إسناده ضعف شديد جداً كما قال ابن حجر في «الخصال المكفرة للذنوب 
المتقدمة والمتأخرة». وأحسن منه: ما في «الأذكار» للنووي 8945ه عن ابن السني : 
«مَن قرأ بعد صلاة الجمعة: قل فل هو آله عد © € و#قْلٌ أعودٌ يرب املق 


4 ولل أعوة برب الاس 0 (سبع مرات) أعاذه الله ك بها من السوء إلى 
الجمعة الأخرى». 


)۲( أي : (الفاتحة) و(الإخلاص) والمعوذتين. 
)۳( وذلك برفع رجله بحيث يحاذي أعلى منكب الجالسء أما المرور بين .الناس فليس من 
التخطي » ٠‏ بل هو خرق للصفوف إن لم يكن نَم قُرَجَ يمشي فيها. 


تح المْعين برح رة مين همات الذي 


وَعَليِها كشوت کن د فف قَضِبة كلام الشيخيب1" الْكَرامَةٌ وَصَرّحَ بها في 
«الْمَجمُوع». 


لا لِمَنْ وَجَدَ قُرْجَةَ قُدَامَهُ (قَلَهُ بلا كَرامَةٍ َة تَخَطي صَفٌ واجِدٍ أو 
ائێن)› وَل لإمام لَمْ يَجِدْ طَرِيقاً إلى الْمخراب إلا بتَخَطّء وَلاً لِغَيرِهِ إذا 
دتو لك قن اللا O E‏ لمع ال ا 


ا 


وَيُكْرَهُ تَخَطي الْمُجْتَمِعِينَ لِغَيْرٍ الصَّلاقِء وَيَحْرْمْ أن قب أحداً بعَيْرِ رضاهُ 
ِيَجْلِسَ مكالة؛ وَيكْرَهُ إيثارٌ غيره بِمَحَلَِ إلا إن انتمل لمئلهء أو أَكْربَ مِنْهُ إلى 
الإمام» وَكَذا الإيئارٌ بسائِرٍ الْقُرَبِ. وَلَهُ نَنِحِيَةُ سَجَادَةٍ غَيْرِهِ بئخو رِجْله 
DE),‏ وَل يَرْفَعُها وَلّو بِعَيْرِِيَدِهِ لِنُحْولِها في ضمانه. 
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وَحَرُمَ على مَنْ تَلْرَمُهُ الْجْمْعَةُ نَحْوُ مُبَايِعَةِ (كَاشْتِغَالٍ بِصَّئْعَةٍ) بَعْدَ شُرُوع 
في آذان خُطَبَةِ فإن عَقَدَ صح الْعَقْدُ 16 هُ ل الآذان بَعْدَ الرّوال. 


ورم عَلَى مَنْ رمه الْجُمْعَةُ ون لم تلعقذ به سر تفوت به الْجْمْعَة 
(كأَنْ طَنْ آنه ل يُدْرِكُها في طَرِيتِه أو مَقْصِدِوء وَلّو كان السَّمَرُ طاعَة مَنْدُوباً 
أو واجباً) بَعْدَ فَجْرِهَا (أَيْ : : فَجْرٍ يوم اا إا إن حَشِيَ مِنْ عَدم سَمْرِهِ 
ضَرَّرا گالقطاعه حن الثقة» قلا يَخْرْمُ إن كان غير سَفَرٍ مَعْصِيَة وَل بَعْدَ 


الزَّوَال. 


)١(‏ الرافعي والنووي. 

(۲) وهو المعتمد. 

(۳) أي: رَجُْل أو رجلين» ومثال تخطي الواحد: ما إذا كان في آخر الصف بجنب 
الحائط. 

)٤(‏ عند من يعرفه. 

(5) لتعدّي صاحبها بفرشها مع غيبته» فلو صلى عليها حرم بغير رضا صاحبها. 


SE ES‏ كف 

وَيْكْرَهُ السَّفَرُ لَيلَهَ الْجُمُعَةَ؛ لِما رُوِيَ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ: مَنْ سافَرَ لَيلَنَها 
دعا عليه مَلَكاهُ ؛ [قال العراقي رفوه الله في «تخريج أحاديث الإحياء» : أخرجه 
الدارقطني في «الأفراد»» والخطيب في «الرواة عن مالك»]. أَمّا الْمُسافِدُ لِمَعْصِيَةِ فلا 

فال نا : وتيك حرم عليه يه السَّفْرُ هُناا'' لَمْ يَتَرَخْصُ ما لَمْ تَْتِ 
الْجْمُعَةُ فَيُحْسَبُ ابتداء سَفَرِهِ مِنْ وَفْتِ فَوْتِها. 

HF ¥‏ 
َبمَةَ [في بَيَانِ كَيفِية صَلاةٍ الْمُسَافِرِ] : يَجُورُ لمُسافر سَمَراً ويلا“ 

فصر بان مُؤْدَّاةِ؛ وفائتة سَمْرِ ل فيه؛ وَجَمْعٌ الْعَضْرَيْنِ وَالْمَعْرِبَيْنِ تَقُدِيما 
وَتَأَخِيراً ِفِرَاقٍ سور 00 لد سَمَر؛ وَإِنِ اختوى عَلَى حراب وَمَرْارِعَ. وَلّو 
جَمَعَ"" قيعي E E‏ كز عق O‏ ون تَخَلْلَه 
خَراتٌ أو نهر 0 مَيدانٌ ولا يُشْتَرَط مُجِاوَزَةٌ بَساتِينَ وَإِنْ حُوّطتْ وَانَضَلَتْ 
بِالبَلي”“. والْقَرْيَنانٍ إِنِ انَصَلَّتا عرفا كَمَرْيَةٍ وَإِنِ الحْتَلَمَتا اشماً ؛ فلو الْمَصَلَتا 
وَلَوْ يَسِيراً كمَى مُجاوَرَه ية المُسافر. 

لا لِمْسافِرٍ لَمْ يبل سَفْرُهُ مَسِيرَة يَوم وَلَلَِ بسر الأثقال" مَعَ ارول 
المُعتا" لِنَحْوٍ اسْتراحة وَأَكْلٍ وَصَلاَةٍ ؛ وَلا لآب“ وَمُسافر عَلَيهِ دين حال 
قادرٌ ل مِنْ غير إِذْنٍ دائنه؛ وَلآ لِمَنْ سافَرَ ا رة البلا عل الأصَحْ. . 
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وينتهي السَمَر بعودو إلى وَطْيْهِ وَإِنْ كان ماراً به؟ أو إلى موضيع آحْرَ 


)١١‏ بأن سافر بعد الفجر. 

(۲) السفر الطويل: هو قطع مسافة ۸٠,١‏ كيلو متراً. 

(۳) أي: السُور. 

9) أي: بفراق بنيان إن لم يكن للبلد سور. 

(©) لأنها ليست محل إقامة. 

0) أي: الإبل المحمّلة. 

(۷) ويقدّر بساعة ونصف» هذا وتقطع الإبل في الساعة الواحدة: > كيلومتراً إلا ثلثاً. 
(۸) عبد هارب من سيّده. 


فتخ المُعينٍ يشرح فة العَنِ هوات الذينٍ 


2 


وَنَوَىُ إِقامَتَهُ به مُطلَقاً أو أَرْبَعَةَ أيَام صحاح؛ أو عَلِمَ أَنَّ إرْبَهُ لآ يَنْقَضِي 
a IL‏ ا 
فيهاء ثُمّ إِنْ کان يَرْجُو حُصُولَهُ كُلَّ وَفْتِ قَصَرّ ثمانية عَسَرَ يَوما. 


وَشْرِط لِقَضْرٍ نيه قَضْرٍ في تَحَرُم» وَعَدَمُ افتِداء وَلَو لْخظة بِمُيِمْ وَلَو 
0 2 مم وه د 17 زفرف مد E‏ 5 3 0 
مسافرا» وبحرر عن منافيها دواما 4 ودوام سفرة في جوع صلاته 

ولج فيم : 2 م في الأولّى و م المَحَذُلٍ منهاء وَترتيٺ› 
وَولاءُ عرفا (فلا بف فصل ران كان دُونَ قَذْرِ عقي ). 


ر زھ کي و ا 
ا يه جنع في وَفْتِ الأول ما بَقِيَ قُذرُ رَكُعةٍ وَبَقَاءٌ سفر 


إلى آخر اللانة. ۰ 
¥ 216 26 
0 [فِي جَوَازِ الجمْع ِالْمَرَض] : يوز الْجَمْعْ امرض در 
ا 0 المُختار" وَيُراعَئ الأَرْقَقُ (فَإِنْ كان يداد مَرَضْهُ كَأنْ كان 
7 مَكَلا وَفْتَ الثَّانيَة َدَمَها بشُرُوط جنع التَقْدِيم ؛ اڭ الأولى اها 
ية نة الْجَمْع في وَهْتِ الأولّى). 


وَضَبَطَ جَمْعٌ مُتَأَخْرُونَ الْمَرَض هُنا بِأَنّهُ ما يَشْقُ مَعَهُ فِعْلُ كَل فَرْضٍ فِي 


' أي: غير يومّي الدخول والخروج.‎ )١( 

(؟) لا يقطع السفرٌ (كيوم ويومين وثلاثة). 

(۳) كنيّة الإتمام. 

)٤(‏ بأخف ممكن. 

(ه) هذا بالنسبة لوقوعها أداءء لا للجواز؛ فإنه يأثم بتأخير النيّة إلى ذلك» إذ عليه أن 
ينوي في وقت يسعها جميعاً. وهذا قول ابن حجر» وقال الرملي: تسوانية ا 
قبل خروج وقت الأولى بزمن يسعها كاملة» فإن لم ينو الجمع وصارت الأولى 
قضاءء وتأخير الصلاة الأولى إلى وقت الثانية لا يسمى قضاء؛ وإلا لتوسّع وقت 
قضائها في جميع العمرء ولا خلاف أنه لا يجوز للمسافر أن يُخرِخ صلاة الظهر عن 
وقت العصر. اه. نهاية المطلب .471١/5‏ 

(5) عند النووي» والمعتمد: عدم جواز جمع التأخير. 


َصْلٌ في صَلاةٍ الْجمْعةٍ يه 
فيه (كَمَسَقَةٍ الذي في الْمَطَرِ بحَيْكُ بل ثياب). وَقالَ آخَرُونَ : لآ بُدَّ مِنْ 
َة مَسْعَةَ ظاهرّة زِيادَةٌ عَلَى ذلك بیت تيح اللو في الْمَرْض» وَهُوَ الأو ا 
¥ د 26 
خائمة : قال ب خُنا في «شزح المثهاج» : مَنْ اذى عبادَةٌ مُخْتَلْفاً في 
صِحّتِها مِنْ غير تَفْلِيدٍ 0 ِنْقَائِلٍ بها لَرِمَهُ إعادثهاء لأنّ إِقدامَهُ عَلَى فِعْلها عَبَثُ. 


لا نا لا لا نالا 


)١(‏ تتمة: يجوز الجمع بالمطر تقديماً بشروط جمع التقديم السابقة بزيادة: وجود المطر 
عند الإحرام ا وعند التحلل منهاء ودوامه إلى الإحرام بالثانية» وأن يصلي 
مريدٌ الجمع جماعة في مكان بعيد عن داره بحيث يتأذّى بالمطر في طريقه بحيث يبل 
أعلى الثوب» ويجوز للإمام الراتب أن يجمع بالمأمومين وإن لم يتاذ بالمطر. 


في الضلاة عَلَى المَيتِ 


وق 4 ا ا 8 3 2 
وشرعت بِالْمَدِيئَةِ. وفيل : هى من خصائص هذه الامة. 


صَلاَةُ الْمَيْتِ (أيْ : الْمَنْتِ الْمُسْلِمٍ ع غَيْرٍ الشَّهِيدِ) فَرْضُ كِمَابَةٍ للإجماع 
والأخبار. 


كَمُّسْلِهِ؛ وَلَوْ غَرِيِقَاً لأنا مَأْمُورُونَ بعّسْله» فلا يْسْفُط الْمَرْضُ عَنا إلا 


بفغلنا وَإِنْ شامَذنا الْمَلائكَة تُغْسْلَهُ وَيَكْفِي عسل كافر. 
وَيَخصل قله : : بتغجيم دنه بالْمَاءِ مره حت ما تخت قُلْمَهَ الاين 
0 الأصَحٌ صَبيا كان الأفلت أذ بالغاء قال العا ٠‏ وه ال "زا 
جت عسل ها تيا > َل الْمُرَجّح لو تَعَذَّرَ شت ما حت القلقة بأ ك 


7 وء(") 


TT َه‎ 


کک 


و مله نليه ون 20 في ين 3 و 3 “؛ ۇغلى مُرْتفِع› 


)١(‏ غير المختون. 

(؟) محمد بن أحمد المتوفى 0۸٤ه»‏ وهو غير محمد بن قاسم العبادي المتوفى ۹۱۸ه. 
(۳) كالرملي» وتصح الصلاة عليه عند ابن حجر خلافاً للرملي لوجود النجاسة. 

(4) لا يدخلها إلا الغاسل ومن يعينه وأقربٌ الورثة للميت. 

(6) يستر جميع بدنه. 


بماء باردٍ إا لحاجة كَوَسَخْ ویرد والمقكة د والمالحٍ أو 
الْعَذْب» وَيبَادَ ر بِعَسْلِهِ إذا يقن مَوْتْهُ ؛ وَمَتَى شك فِي مَوته وجب عد إلى 


ليقي بير ربح وَنَحْوهِ ؛ فَذِكرُهُمْ اعمات الْكَثِيرَةَ لَهُ إِنّما فيد حَيْتُ لَمْ 
يكن هُناكَ شك 


ع 520000 ومع ios of # 2# oc Zor‏ ا I‏ و ac A,‏ 
ولو حَرَجَ مِنْهُ بَعْدَ الْعَسْلٍ نَجَسٌ لم يُنْقَضٍ الطهْرٌء بل تَجبُ إزالتُهُ مط 
إن حَرَجَ قَبْلَ التُكفين لآ بَعْدَه”". 


وَمَنْ تَعَذّرَ عَسْلُهُ لِمَقْدٍ ماءِ أو لِغَيْرِهِ (كاختراق» ولو عُسَلَ تَهَرَى) يُمُمَ 
وُجُوباً. 


فَرْعٌ [فِي بيان مَْ يُمَسَلْ الْمَيْتَ]: الرّجُلُ أَؤلَى بِعْسْلٍ الرَّجْلٍء 
ولا أَؤْلَى بِعَسْلٍ القراك IE TT RE‏ 
روجها وَلّو نَكَحَت غَيرَه" بلا مَس“ بَلْ بِلَفْ حِرْقَةٍ عَلَى يَدِء فَإِنْ 
خالفَ صح الْعُسْلُء فَإِنْ لَمْ يَحْضْرْ إلا أَجِتبي في الْمَرأَةِ أو أَجْتَبيَةٌ في 
الَجُلٍ يمم الْمَيِتُ. 


نَعَمْ لَهُما عسل مَنْ لا بُ يُشْتَهَى مِنْ صَبِيّ أو صَبِيِّةِ لجل نَظرٍ كل 
وَمَسه» كه الرّجالٍ به أَوْلاهُمْ بالصلاةء كما يَأَنِي. 
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)١(‏ بل المعتمد وجوبه ولو بعد التكفين» وعليه الرملي أيضاً. 

(5) أما الأمة فلا حق لها في ولاية العُسل يقتضي تقديمّها على غيرهاء فلا ينافي جوارّه 
0 : 
(۳) ويُتصور ذلك بما إذا وضعت الحمل عقب موته؛ فتزوّجت آخر قبل عُسل زوجها 

الميت» وإنما جاز ذلك لبقاء حقوق الزوجيّة. 
(5) أي: له غسلها من غير أن يمسّهاء ولها غسله من غير أن تمسّهء وذلك ليلا ينتقض 
وضوء الغاسل المطلوب له ندباً. 


فتح المُعين بشرح رّة الْعَئْنِ بِمُهِمَاتٍِ الذِينٍ 


وَتكفينه بسَاتِرٍ عَوْرَةٍ مُحْتَلِمَةٍ بالذكُورَة والأنُونّةِء دُونَ الرّقٌ وَالْحْرَيه . 


صم 


َيَجِبُ في الْمَرْأَةٍ وَلَوْ أَمَةَ ما يَسْثْرُ غَيْرَ الْوَجه وَالْكَمَيْن ؛ وَفِي الرّجْلٍ ما 
ما بَيْنَ السرَة والركبة. 
a‏ وره هُوَ ما صَحْحَهُ اتوي في اتر وء وله عَنٍ 


عمو ر 


الأكْرِينَ لانه 3 لله ا 


وَقال ا يجب د سد ويم الْبَدَنِ ولو ل وَلِلْغْرِيم مَل 
الَرَائَدِ عَلَى ساټر کل الْمَدَنْء ل الرَائِدٍ عَلَىْ ساټر الَو هة« لِتَأَكُدِ أَمْرِو وَكوْنِه 
حَقَاً لِلَمَيْتِ بِالنّسْبَةِ لِلْغْرَمَاءِ. 


وَأَكْمَنُهُ لِلذّكر: ثَلانَة يَحُْمُ كل مِنْهَا البَدَدَّ. وَجَارٌَ أن يراد تَخْتها 
قَمِيِصٌ وَعِمامَة وَلِلانتَى إزارٌ فَقَمِيصٌ وَحَمارٌ فلفاتان. 

وَيُكَفّنُ الْمَيْتُ بما لَه لُبْسُّهُ حَيّا َيَجُورُ حَرِيرٌ وَمُرَعْفَرُ لِلْمَرأَةٍ والصبي 
مَعّ الْكراهَة. 

وَمَحَل و إا وة وَخاومها َل روج عَنِي عَلَيْه 
يي 1 رة فلك تن لبه قق بن قريب وس > فَعَلَى 

وَيَحْوُمُ فين في جار ن وُجِدَ غَيْرُهُ وَكذا الطيْن 0 ٠‏ فَإِنْ 
رع تر ل عاد عو ثُمّ طِين فيما اسْتَظهَرَهُ شَيْحُنا 


)1( وهو المعتمد. 
(۲) عدا رأس المُحرم ووجه المُخرمة. 
(۳) وهذا ااا ل ل ا ا مجهي الولد 


ع ل 


فَصْلٌ فى الصَّلاةٍ عَلَى الْمَيتِ 
وَيَحُرْمُ كتابَةٌ شيْءِ ص 1 وَأَسْماءٍ الله تَعالّى”" عَلَى الْكَمَنء ولا 
بَأْسَ بكتابته بالرّيق» لاله لآ يقبت 


اتی ابْنُ الصّلاح”" بِحُرْمَةٍ سَيْرِ الْجَمَارَِ بحَرِيرٍ وَل امْرَأةَ ؛ كما يَحْرُمْ 
وَحَالَمَهُ الجَلالٌ البْلْقِينُِء فَجَوَرَ الْحَرِيِرَ فيها وَفِي الطْفْلٍ» وَاعْتَمَدَهُ 
جَمْه2"0 مَعَ أن الْقِياس الأَوّلُ. 1 
¥ 00 


وَدَفِْهِ في حُفْرَةٍ تَمْنَعُ بَعْدَ طَمْها رَائِحَةَ (أيْ : ظَهُورَها) وَسَبْعَاً (أيْ : 


تَبَِهُ لّهاء مَيَأكُلَ الْمَيْتَ). 


و حر 


وحم ب «حَفْرَة) وَضعًه بوَجَه الأزض ويبئل عَلَيه ما يمنع دينك 
E‏ تدر الْحَفْهُ ؛ نَعَمْ مَنْ مات بِسَفِيئَةٍ وَتَعَذَّرَ البو جار“ إِلْقَاؤُهُ في 
البَخْرِء وَتَْقيلة ليرب وإلاً 2053. 


كدق ذلك ANS a EA OAS EE‏ 
وجح یح ا ا 

الْحَفْرَ عَنْ مَوتاه» يجب بناءً الْقَبْرٍ بِحَيْتُ يمع مم وصُولّها إِلَبْه. 
وَأَكْمَلهُ : قَبْرٌ واسِعٌ في عمق أ أذع ونصف س الد 


وَيَجِبٌ إضجاعة لِلْقِبْلَةِ. 


)١(‏ أو الأنبياءء أو الملائكة. 

(۲) عثمان بن عبدالرحملن المتوفى 157"ه. 

(۳) كالرملي. 

047 بل وج 

(5) أولى. 

0) أي: وإن لم يتعذّرء فلا يجوز إلقاؤه في البحر. 
(۷) والذراع = ٤٨‏ سانتي متراً. 


فتخ المعيْنٍ بشرح قر امن بمُهِماتٍ الذينٍ 


وَيُنْدَتُ الإضاءً بده الأيمَن بَعْلَ تَلْحيَةَ تنْجِيَة الْكمَن عله إلى نَخو تراب 
مُبالَعَةَ فى الاشتكائة والذل. 


وَرَفْعْ رَأَسِهِ بتخو لبنَة. 

ی و و 0 3 3 

وكرة صندوق. إلا لخو نَداوَةٍ فيَجبٌ. 

ا ئه بلا شَيْءِ يَمْنَعُ 0 الثراب عَلَيْه. 

53 جه 

زوجي ومع ينا 1 > 

رم أيْضاً إِذْخَالُ مَيْتِ على آخْرَ وَإِنِ انّحَدا جنساً قَبْلَ بَلاءِ جَمِيعِه 
وَيُرْجَعٌ فيه لأَهلٍ الخد بالأزض. 

وَلَوْ وُجِدَّ بَعْض عَظَمِهِ قَبْلَ مام الْحَفْرِ وَجَبَ رَد ثرابه» أو بَعْدَهُ فلا 


0 سملم 


وَيَجْوزْ الدفْنْ معة. 
وَلاً يكْرَهُ الدَّفْنُ ليلا 0 لِلْحَسَنِ الْبَصْرِيَ ؛ والتهار 0 لِلدَفْنِ مِنْهُ. 
ويرف القَبْرُ قَدْرَ شِبر ذبا 5ط ارايو اتوي 


ور 2 َْئِيَ لات حَكيَاتٍ يديه قائلاً مَعَ 
الأولّى : 5 [طه : 06]ء وَمَعَ م القائية : #وفًا ید4 [طه: ممع 


و رم 


ومع الال : ونیا حن نخرحكم تارة يه [طه: 6ه]. 
مهمه : : يُسَنّ وضع جَرِيدَةٍ حضراء على الْقَبْر إلاتباع» EEE‏ 
عله ببركة تَسْبِيجهاء وَقِيِسَ بها ما اغْتِيدَ مِنْ طزح تخو الرَيْحَانٍ الرَطبء 


)١(‏ وعند الرملي حرمء لأن العلّة عنده التأذي لا الشهوة؛ فإنها قد انقطعت بالموت. 
(۲) ليُعرّف فيرار» وليُحترم. 


فَصْلٌ في الصَّلةٍ عَلَى الْمَيْتِ 1 
a‏ ا ل ل 
مِنْ تَفُوِيتِ حَقٌ الْمَيْتِ بازتياح الْمَلائِكَةٍ النَازِلِينَ لِذَلِكَء قالَهُ شَيْحَانَا ابْنَا 
حجر وزیاد. 

وَكْرِة با لَهُ (أَيْ : لِلْمَبْر) أو عَلَّيه؛ لِصِحَةٍ النّهْي عَنْهُ بلا حاجَةٍ 
(كخَوْفٍ نَبْشء أو حمر سَبْع أو هَدْمِ سَيْلٍِ). 


2 


وَمَحَلُ كراهَة البناء إذا كان بمِلْكد قَإِنْ كان بناءُ د فس الْمَبْر غير حاجة 
مِمَا مر أو تخو فب عليه بمُسَبلَةٍ (وَهِيَ ما اغتاد أل اْبَلَد الدَفْنَ فيهَاء 
عُرِفَ أَضْلْها وَمُسَبْلُها أَمْ لآ) أو مَوقُوفَةِ ؛ حرم وَهْدِمَ وُجُوباء لاله ابد بَعْدَ 
المحاقٍ الْمَيْتِه كَفِيهِ تَضْبِيقٌ عَلَى الْمُسْلِمِينَ بما لآ عَرَض فيه. 

نبي : وإذا هدم رَد الججارَهُ الْمُخْرَجَهُ إلى أَمْلِها إِنْ عُرِئُواء أو 
لكان ARNEL SE E O E o‏ 
أضحابنا. 

زقال تبحا ازمر + إذا' بلق الميك. وأعوض وَوَنَفُهُ عَن 
السيحارة جار الدَفْنُ م بقائِها إذا جَرَتِ الْعادَةٌ بالإعراض عَنْهاء كما في 
الستايل7: 


ا 


وَكْرِهَ وَطْءٌ عَلَيِهِ (أَيْ : على بر مُسْلِمء ولق E‏ إلا 
لِضَرُورَة ان لم يَصل لِقَبْر مَيْتِهِ بدونِه» a‏ ري زيارته ولو غير 
فریب). وَجَرْمٌ شرح ملم [الحديث رقم: 4۷۱[ كآخرين بحرمّة الْفُعُودٍ عَلَيْه 


0ي اح ا 
)۲( عبدالعزيز ن علي المتوفى ۷هھ. 
)( سنابل الحصادين » وبرادة الحدادين. 


ف لمن بتر تزه العبز تتهنمات الدين 


والؤظة لكر" فين 1 ذه أن المر ا بالستلويين عل خاو لتقاء الهاي كنا 


ر 


ةق ر ان 
بيئّته رواية اخرّى. 


ولب ووا رمن فف يلا طهازة لفل أذ ب انعم إن تر ور 
بَِئَنِ حَرُمَ) ولأجلٍ مال غَيْرٍ (كأن ذُفِنَ في ثوب مَعْصُوبٍ أؤ أزض و 
إن طَلَبَ الْمالِكُ وَوْجِدَ ما يُكَفَّنُ أو يُذْفَنُ في وَإلا لَمْ يَجُز النَبشُ) أو سَقَط 
فا یول وَإِنْ لَمْ يَطْلْبْهُ مالكة. 

لآ لِلنَكفِين إِنْ دُفِنَ بلا كمن» ولا للصّلاة؟'' بَعْدَ إهالة الراب عَلَيْه. 

وَلا تذقَنْ َأ مائث فِي بها جَنِينَا" حى يِتَحَقَقَ مَوَنهُ (أي: 
الْجَنِينُ) وَيَجِبُ شق جَوْفِهاء والتّبش لَهُ إِنْ رُْجِيَ حَيائهُ قول الْقَوابلٍ ارغ 
سِئَةَ أُشْهُر فَأَكْتَىٌ ِن لَمْ يرْجَ حَياتهُ حرم الشَّقُء لَكِنْ يُوَخْرُ الدَفْنُ حَنّى 
م 

وما قِيلَ : إِنَّهُ يُوضَعْ عَلَى بَطنها شَيْءٌ لِيَمُوتَ غَلَطْ فاجش. 

وَوُوْرِيَ (أَيْ : سر بِخِرْفَةٍ) سقط وَدْفِنَ وُجُوباًء كَطِفْلٍ كافِرٍ نطق 

َلآ يَجبُ عَسْلْهُماء بل يَجُورُ. 

وَخَرَج ب ب «السَيقْطِ): الْعَلَمَهُ وَالْمْضْعَةُء فَيُدْقَنانٍ تدبا مِنْ غَيْرٍ سَنْر. ولو 
الْمَصَلَ بَعْدَ أَرْبَعَةٍ أشهُر عُسْلَ وَكُفْنَ ودف وُجوباً. 

إن تلج أو اسْتَهَلَ”" بَعْدَ الفصاله صُلْيَ عَلَيِهِ و 
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اك 


(۳) صاح. 
2 وحاصل أحكام السقط: أنه إن غلمت حياته أو ظهرت أماراتها وجب الجميع› وإلا 
وجب ما عدا الصلاة ة إن ظهر حلقه» وإلا سن ستره بخرقة ودفتُه. 


فَصْلٌ في الصَّلاةٍ عَلَى الْمَبِتِ 

وَأَرْكَانُهَا (أَيْ : ا ا ل ملع 

أَحَدُها : نِيَةُ كمَيْرِهاء ين كم حب فيها ما يجب في لة سائر 
الْفْرُوضٍ مِنْ تخو اقترانها بِالنَّحَرُم وَالتّعَرْض لِلْمَرْضِيّةِ وَإِنْ لَمْ يَقْل : فَرْضَ 


0 َل هذا الْمَيْتِ. 


و 


قال جَمْع"" : يَجِبُ نَعْيِينُ الْمَيْتِ الْغائب بنَخو اسْمه. 
وثانيها : يام لقادر عليه» فالعاجز فد م يَضْطْجعٌ. 


وَثالثها : أَرْبَعْ تَكُبيِرَاتِ مَعْ تَكبيرَة النَحَرُم لِلاتباع» قان حمس لَمْ تَبِطل 


صلاته. 

وَيْسَنُ رَفْعُ يَدَيْهِ في التّكبيراتِ حَذُوَ منْكِبَيْهِه وَوَضْعْهُما نَحْتَ صَذْرِهٍ 
20 ين كل تَكبِيرَئَيْنِ. 

ورابعها : قاتحة فدلا فَوقُوفٌ بقذرها. ال أنه تُجْزِىءُ بَعْدَ 
2 الأول خلافاً ل «الْحَاوِي) ك «الْمُحَرّرا وَل َم عليه جَمْع رُكُنيْنِ في 
تكُبيرق» وَخُلُوُ الأولى عَنْ ذكر. 

وَيسَن إِسْرارٌ بعْيْرِ الدّ 2 ات وَالسلام» 000 وَتَوْك افتتاح وَسُورَةٍ إلا 
عَلَى غائب 3 04 م ١‏ 1 

e‏ ا 0 عَلَى التب يكل" بعد تَكبيرَةٍ نة (أَيْ : عَقبّها)؛ فل 
تجزیءُ في غَيْرها. 
)۱( وهو غير معتمد. 


(؟) فيأتي بهماء والمعتمد خلافه. 
(۳) وأكملها الصلاة الإبراهيمية. 


فى الشتين شرع نزو لعن E‏ 


ص م السّلام للصلاة. وَالدَّعاء لِلْمُؤْمِيِينَ وَالْمُؤْمِناتِ عَقَبَهَاء 


وَسادِسُّها : دُعَاءٌ لِمَهِتِ”" بحْصوصه (وَلَّو طِفْلاً)؛ بتخو : اللَّهُمّ اعْفِر 


لَه وَارْحَمهُ بَعْدَ ثالكَة» فل یجزیءُ تَعْدَ غَيْرها فظغاً. 

وسن أن يكين من الاعات له :ومالوذة فصل وارلا ما روا قشل 
[رقم : 408] عله ل وَهُوّ : «اللّهُمٌ اغْفِرْ لَه وَارْحَمْهُ وَاعْفٌ عَنْهُ 
وَعَاقت وكيم 3 وَوَسّعْ مُدْحَلَهُه وَاغْسِلْهُ بالْماء اتلج رال وة 
الخطانا كما تنم الوت لأَنِيَضُ مِنَ الدَّنَسِء وأندلة دارا خَيْراً مِنْ دارو 
وَأَهْلاً حيرا مِن أَمْلف وَرَوْجِاً خَيْراً مِنْ زَوْجِهء وَأَدْخِلْهُ الْجَنْةَء وَأَعِذْهُ مِنْ 
عذاب الْمَبْر وفتتته» وَمِنْ عذاب النّارِ). 

ويَزِيدُ عَلَيهِ نذا : اللَهُمٌ اعفِز لِحَيّنا وَمَييناا» . .. إلى آخِره. 

وَيَقُولٌ في الطَفْلٍ مَعَ هذا : الهم اجعَلهُ قرط لأبوبو وَسَلَفاً 
ودرا وَعِظة وَاعْتِبِاراء وَشَفِيعاء وَتَقَلُ به مَوازِيئهُماء وَأَفْرغ العيز عل 
تُلُوبهماء وَلاً فما بَعْدَهُ َلآ تَْرِمْهُما أَجْرَه. 

قال ا ول فو «اللّهُمَ اخعلة فوط ب إل اخ هعيبا 
عن الدّعاءٍ لَه لاه دُعاءً باللازم» وَهُوّ لآ يَكْفِي"''. لأنْهُ إذا لَمْ يكف 
الدّعَاءُ لَه لَهُ بالْحموم الشَامِلٍ کل فَْدٍ اول هَذاء 


. فيقول: اللّهم صل وسلّم على.‎ )١( 

(۲) بأخرويٌ. 

(۳) والدعاء بالمغفرة لا يستلزم وجود ذنْب» بل قد يكون بزيادة درجات القَرب» كما يشير 
إليه استغفاره ية في اليوم والليلة مئة مرة. 

)٤(‏ وشاهدنا وغائبناء وصغيرنا وكبيرناء وذكرنا وأنثاناء اللّهم مَن أحييته منا فأحيه على 
الإسلام» ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان» الهم لا تحرمنا أجره» ولا تضلنا بعده. 

(ه) أي: سابقاً مهيّئاً لمصالحهما في الآخرة. 

0) خالف الرملي في ذلك فقال: يكفي. 


وَيُوَنْثُ الصَّمائِرَ في الا جرا َذْكِيرُها بإرادة الْمَيْتِ أو الشّخَصء 
ول في وَلَدِ الزن : اللَّهُمَ عله قَرَطاً 1 

وَالْمُرادُ بالإندال“ فِي الأَهل وَالرُوجَةٍ: إندالٌ الأؤصافِ لآ الذواتِ» 
لَقَولِهِ تعالى : الفا بم دربم [الطور: 12١‏ وَلِحَبَر الطبرانيّ [«مجمع الزوائد» 
رقم: ]۱۸۷٥١‏ ا او ال هن ا ا انات مِنَ الْحُور 
ا انتّهیٰ. 

وَسابعُها : سَلامٌ كَمَيْرِها بَعْدَ رَابِعَةٍء لا يَجبُ فِي هَذِهِ ؤكُرُ غَيْرٍ 
00 لَكِنْ س : : «اللّهُمَ ل تَخرمنا أَجرَه) أي 0 الصَّلاةٍ عَلَيْهى أو 

جر المصينة ولا تفينًا ينمه أ : بازتكاب الْمَعاصِي «وَاعفِز لَنا وَل" . 


أ ا 


ولو تَحَلَفَ عَنْ إمامِه بلا عُذْرٍ رة حَتول حت شَرَعَ إِمامُهُ في 
بَطلَْتْ صَلاتُهُ» ولو كَبْرَ إِمامُهُ تَكبيرَةٌ أخْرَى قَبْلَ قراءة الْمَسْبُوقٍ الْمَاتِحَةَ تابَعةُ 
في يره وَسَقَطْتٍ الْقِراءَةُ عَنْهُه وَإذا سَلْمَ الإمامُ تدارك الْمَسْبُوقُ ما بَقِيَ 
عَلَيْهِ مَعَ الأذكار. 

وَيقَدَمٌ في الإمامَة في صَلاةٍ الْمَبْتِ (وَلَو مرا أ أن فال واوا 4 
اء ف م أ لأبونن, فلأب فم ابئهماء فم الْعَمُ كَذَيِكَء ثم سائ 


الْعَصَّبات9؟ ثم ميق 2 م ڏو رجم٬‏ تم زَوْج. 
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)١(‏ في قوله: (وأبدله). 

(؟) بل يسنّ إطالة الدعاء فيها أيضاً. 

(۳) بأن شرع الإمام في الثالثة» والمأموم في الأولى؛ أو شرع في الرابعة» والمأموم في 
الثانية. ١‏ 

(5) ويقدم ابن العم لأبوين ثم لأب ثم عي الأب ثم ابن عمّهء ثم عمّ الجدء ثم ابن 
عمه» وهكذا. 


فح المعين بشرح ران بمهماتٍ الذي 


وَشْرِطَ لها (أي: لِلصَّلاةٍ عَلَى الْمَيْتِ مَعَ روط سائ الصَّلَواتِ) تَقَدُمُ 
طَهْره (أي: الْمَيْتِ) بماءء فتّراب» إن وَفَعَ بِحُفْرَةٍ أو خر دة إخراجه 
رط هلم لم قليد غلك A‏ 
وَأَنْ لآ يَنَقَدَمَ المُصَلّي عَلَيِهِ (أيْ : الْمَْتِ) إِنْ كان حاضراًء وَلّو فِي 
ب أَما المثة :الات" فلا بض فنه كوه ودا ا 
وَيسَنُ جَعْلُ صُفُوفِهِمْ ثَلانَةَ فأكر؛ لِلْخَبَر ی [الترمذي رقم: ۱۰۲۸؛ 
أبو داود رقم: ]"1١55‏ : «مَنْ صَلَّى عليه ثَلَنَةُ د وت اوت أَيْ : بع 


- 


له. 


5 


وَلاً يُنْدَبُ تَأَخِيرُها لِزِيادة الْمُصَلّينَ إلا لوَلِيّ» وَاخْتَارَ بَعْضٌ الْمُحَقْقِينَ 
أنه إذا ل خش ں تعیرہ يَنْبْغْي انتظارٌ مِنَة َو و رجي حُضُورُهُمٍْ قَرِيباً 
ا وفي مشلم" a‏ : «ما من مُسْلِمٍ يُصَلّْي عليه امه مَِ 


E 


الْمُسْلِمِينَ يَبلْعُونَ مه كُلْهُمْ يَشْمَعُونَ آ لَهُ إا شفعُوا فيه). 


ولو صُلّْيَ عَلَيْهِ فَحَضَرَ مَنْ لَمْ يُضَلْ نُدِبَ لَه الصَّلآةٌ عَلَيه وَتَقَعْ 
فَرْضاء فَينُويهِ وياب تَوابَهُ. 


e 


وَالأَفْضَلٌ لَهُ فِعْلّها بَعْدَ الدَمْنِ للاتباع» و لعن صَلاّها (وَلَوْ 
000 إعادثها م م جَماعَةً» إن أعاتها وَفَعَتْ ْلا وَقال بَعْضْهُم : : الإعادةٌ 
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وَنَصِحُ الصَّلهُ عَلَى مَيْتِ غَائِبٍ عَنْ بل أن يَكُونَ الْمَيْتُ مَل بَعِيدٍ 
عن الْبَلَدٍ بِحَيتُ لا يُنْسَبُ إِلّيها عُْفاً ؛ أذاً مِنْ فول الزَرْكَشِي : إن حارج 
السور قريب مِنْهُ كداجله. 


)١(‏ عن البلد. 
زفق الأولى : (وهو في مسلم)ء فلعلٌ في العبارة سقطاً. 


فَصْلٌ في الصَّلةٍ عَلَى الْمَبتِ 7 


0 
سه‎ E 


لماع عه لل EE‏ فلا نَصِحٌ عَلَى 
قَبْرِ بي لِحَبَرِ الشیخین“ ااا رق 269 مطل ر 
مِنْ أَهْلٍ فَرْضِهَا وَفْتَ مُوْنَهِ » قلا يَصِحْ مِنْ كافر وَحائض يَومَيِلُ» كَمَنْ 
اق بَعْدَ الْمَوْتِ ولو قَبْلَ الْغْسْلِء كما اقْتَصاهُ كلام الشّيِحَيْن”". 
وَسَقَطَ الْمَرْض فيها بذَّكَرِ (وَلَّو صَبِيَاً مُمَيَزأَ وَلَوْ مَعَ وجُودٍ 0-6 ٠‏ وان 
َم يَحْفَْظ اة وَلا غَيْرّها 1 وَكَفَ بَقَذْرِها 0 م وجود مَنْ E‏ ل 
بأنتّئ مَعَ وُجُودِه. 
وَتَجُورُ عَلَى جَنائِرٌ صَلاةٌ واحِدَةٌ ينوي الصَّلاةَ عَلَيْهِمْ إجمال*“. 
وَحَرُم تَأَخِيِرُها عن الدَّفْنَء بل" يَسْقْطْ الْمَرْضٌ بالصَّلاةٍ عَلَى الْقَبْر 
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وخر م صَلاة على كافِر لِحُرْمَةٍ الذعاء لَه لَه بالْمَعْفِرَة» قال تَعالّ: ¥ 
صل عل أعد منم مَاتَ [التوبة: ۸4] وَمِنْهُم أَطْفَالُ الْكُمَار» سَواء أَنَطَقُوا 
بالشَهَادَتَيْن م تحر م الصَّلاةٌ علبي وعَلَى شهِيدِء وَهُوَ بِوَزْنِ فَعِيلٍ 
يحضي سول (لأَنّهُ tL‏ بِالْجَنة) أ أو فاعل (لأنّ رُوحَه تَشْهَدُ الْجَنَّهَ قَبْلَ 


ء0۶ 


بلغ أو 


)١(‏ عند الرملي» خلافاً لابن حجر 

(؟) «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد». 

(۳) من جنونه. 

)٤(‏ والصواب خلافه» فلو زال المانع بعد العُسل أو بعد الصلاة عليه وأدرك زمناً تمكن 
فيه الصلاة كان كذلك. 

() ويُجعَل الرجل مما يلي الإمام» فالصبيّ» فالمرأة. 

(5) الأولى إسقاط لفظ (بل) ويأتي بواو العطف بدلها. 


وَيُطْلَّقُ لَفْظَ الشَّهِيدٍ عَلَى م مَنْ قَائَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ الله هي الْعُلْياء فَهُوَ 
شَهِيدٌ الدُنْيا وَالآجرّقء وَعَلَّ م مَنْ قاتل حميّة فَهُوَ شَهِيدٌ الدُنياء وَعَلَى 


ga 


ول ظُلماً وَعَريق وَحَريق ون (أي : مَنْ قَتَلَهُ بَطنه» کاستسقاءِ أ 
إِسْهالٍ) فَهُمْ الشُهَداءُ في الآخرّة فَقَط فَقَط 


كَفْسْلِهِ (أَيْ : الشَّهِيدِ)؛ ولو شا نه يكل كله لم يسل لى أَخد. 

وَيَحْوُمُ إزالَة دم شَهِيدٍء وَهُوَ مَنْ مَاتَ في قِتَالِ كُفَارِ أو كافِرٍ واجِدٍ قَبْلَ 
القضائه؛ وَإِنْ قُتِلَ مُذْبراً بسَبَبهِ (أيْ : الْقِتالُ)» كَأَنْ أصابَهُ سلا مُسْلِم ا 
E ES‏ ملم اسْتَعانُوا بوء أو دى پیر حال قتالى أو جهل ما 


مات په وَإِنْ لَمْ يكن به به ار دم 


وَلآ مَنْ مات بَعْدَ القضائه وقد بهي فيه حياة ف م ؛ وإ ف بِمَوْتِهِ 
e‏ د 2 0 م رو ر لكو 4 


المتقة e E E E‏ أو رم ٠‏ غل ها فال 
f‏ ل Den o f‏ 
النَوَوِيُ وَالْعِمْرانِيُ ". 


ا سد لأنَّ ذَلِكَ لَبْسَ بقتال» كما 


ولا مَنْ قَتَلَهُ اغتيالاً حر بي دحل بينَنا. ٠‏ نعم إن كَتَلَهُ عَنْ مُقَاتَلَة» كان 


)١(‏ أو أصاب نفسه خطأ. 

(۲) والمعتمد: أنها حركة اختيارية توجد فيه عند انقضاء القتال» سواء فطع بموته بعد يوم 
أو يومين أم لا 

(۳) يحبى بن سالم المتوفى 558ه. صاحب كتاب «البيان» شرح «المهذب» للشيرازي. 


a 1 3‏ ل ىه مع 8( #2 «الخا 7 
شهيداء كما نقله السہ السمهودي عن ف 


وَكُمُنَ تذباً شَهِيدٌ فِي ثِيابه التي مات فِيهاء الا بالدّم أَوْلَى 
للاتباع» ولو لَمْ تَكْفِهِ (بأن لَمْ تسر كَل بَدَنِه) تُمْمَتْ وُجُوباً. 


وو 2 وج )۳( 
لآ في حرير لَبِسَهُ لِصَرِورَةٍ الْحَرْبء فير فيترع و ES‏ 
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وَيُنْدَتُ أَنْ يُلَفَّنَ مخض (ولو مرا على الأؤجَه) الشَّهادَة اَي 
إِلَهَ إلا الله فَقَطء ِبر مُسْلِم لرقم : 5417 : موا مَوتاكُم» آي : مَنْ حَضَرَهُ 
الف دلا لَه إا اللَّهُه مَءَ مَعَ الْخْبّر الصجيح [أبو داود رقم: 5١١؛‏ «مستدرك 
الحاكم» ]"051١/١‏ امن كانَ ا گلامه لآ لَه إا الله دحل الْجَنّة) أَيْ :مع 
الْفَائِينَ إلا فكل مسلِم و ر فاسقاً e.‏ رلو يقد عذاب» وَإِنْ طال. 
لذن #تعق رول اللهه ابيا لأن القت عو عاق 
الإسلام EE‏ إا بهما ؛ مَرُدُودٌ انه مُسْلِمٌ وَإِنّما الْمَضْدُ حنم 
امه ب «لا إِلَهَ إلا الل لِيَحْصّلَ لَه ذَلِكَ النَوابُء وَبَحْتُ تَلْقِييِهِ : «الرَّفِيقَ 
الأغلى» أنه آجه ما تَكَلمَ به ل الله كَل مَرْدُودْ أن ذَلِكَ لِسَبّب ك 
يُوجَدْ في غَيْرِو وَهُوَ أَنَّ اللّهَ خَيّرَهُ فَاختارَةُ. 
ما الكافِرٌ فَيُلَفَئُهُما قَطعاً مَعَ لَفْظ : «أَشْهَدُ) لِوْجُوبه أنضاً عَلَى ما 

وان يِف جَماعَةٌ بَعْدَ الدَفْن عِنْدَ الْقَبْرٍ ساعَة©؟ يَسْأَلُونَ لَهُ التَنبِيتَ 


lor 


وَيَسْتَعْفْرُونَ لَه 


(1) علي بن عبدالله المتوفى ۹۱۱ه. 

() «خادم الرافعي والروضة» للزركشي المتوفى 5لاه. 

(۳) والمتجه أن من استُشهد وهو لابسه لمسوّغ لم يجب نزعه» بل يدفن فيه. 
)€3 أي : بقدر ذبح جزور وتفرقة لحمهاء وهي بمقدار 50 دقيقة. 


فع الننزن بشرح فة العين ينات الدين 


وَتَلْقَيْنُ 3 وَلَوْ شَهِيدَ”'' كما اقْتَضاهُ إِطَلاقهُم خلافاً لِلرَرْكَشِي بد 
تمام دفن فيقعد رَجُل قَبَالَّةَ وجه ول يا عَبْدَ الله ان مه اللَّه! اذْكْرِ 
اْعَهْدَ الي حَرَجْتَ عَلَيْهِ مِنَ الدُليا: E‏ 
كوي ل وان كيدا :سول الله وان المت ل ف وان E‏ ان 
عق حَقٌء وَأَنَّ السَّاعَةَ آنِيَةٌ لآ رَيْبَ فيهاء وَأَنْ الله يَنِعَتُ مَنْ في الْقُبُورٍ 
وَأَنّكَ رَضِيتٌ بالله ربا وبالإشلام دينآاء وَبِمْحَمَدٍ يله ياء وَبِالْقْرآنِ إماماًء 
وَبِالْكَعْبَةٍ قِبْلَهَ وَبِالْمُؤْمِنِينَ نّ إخواناًء زي الله لا لَه إلا مو قله ةر كلوقه 


َب العش الْعَظِيم. 


كال ا و كر ا اول اضرب الزفرفة 
وَلِلمُلَمَّن الْمُعُودُ ؛ وَنِداؤٌهُ بالأمُ فيه (أي: إِنْ عُرفْت) وَإِلا فبِحَوَاءَ لآ يُنافي 
ذعاءَ الئاس يوم الْقَيَامَةَ بابائِهمْ› لان توق لآ مال يلوي فيه. 


سو 


الاه انه دل الد بالاَمَة 9 الأنتّ» وَيُوَّنُْْ الضُمائِرٌ. انْتَهَى 
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وَيُنْدَتْ زِيَارَة بور لِرَجْلٍ لا لأئى» َر لها . ٠‏ نعم يُسَنُ لها زِيارَةٌ 
قبر النّبِيّ كإن. قال بَعْضهُم : وَکذا سار الأنبياء الا ا 


ويس كما ص عليه أن يقر يقرا مِنَ الْقُرْآنِ ما تَيَسّرَ على الْقَبْرء فَيَدْعْوَ لَهُ 
وَسَلامٌ إزائر على أَهْلٍ الْمَغيْرَة عُمُوماً م خصُوصاًء فَيَقُولٌ : السَّلامُ 
عَليكُْ دار قوم مُؤْمِينَ عِندَ أَوْلِ الْمقْْرَ وَيَقُولُ عِندَ بر أيه ملا : السَّلامُ 


عَلَبِْكَ يَا والڍي فن أراد الافتصارَ عَلَى أخدهما أت بِالَّانيَة ة لاله أخص 


)١(‏ واستثني شهيد المعركة. 


فَضْلٌ في الصّلاةٍ عَلَى الْمَِتِ 


لاط وا سس ا ل ا ا ا ر 


و 


بِمَقُصُودِو وَذلِكَ لِخْبّر ملم [رقم: [٠٠١‏ أنه ب قال : «السَّلامُ عَلَيكُمْ دار 
قوم مَؤْمِنِينَ › وَِنّا إِنْ شاءَ الله بكم لاجِقُونَ». 

والاسْتناء لِلبرْكِءِ أ لِلدَفْنٍ لك لقعو أ لِلْمَوْتِ عَلَى الإشلم. 
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فَائِدَةُ : وَرَدَ أن مَنْ مات يَوْمَ الْجْمُعَةِ أو لَيْلَتها أُمِنَ مِنْ عَذاب المَبْرِ 
وَفتئته [راجع الترمذي رقم: .]1١174‏ 

و «مَنْ قَوَأ لفن هو آله کد 509 في مَرَض مَوْتِهِ مِنَةَ 
مَرَةِ لَمْ يُفْتَنْ في قَبْرِه وَأمِنَ مِنْ ضَعْطة الْمَبْر ا الط غل ف 
الْمَلائِكَةَ) [«مجمع الزوائد» رقم: .]١1١5178‏ 

وَوَرَدَ أيضاً : «مَنْ قال : لا إِلَهَ إلا آئت سُبْحائَك إِنْي كُنْتُْ مِنْ 
الظّالِمِينَ ؛ از مره في مَرَضِهِ» نماك فيه » عطي ا شَهِيدٍء وَإِنْ بریءَ 

3 مَعُْوراً له [«کنز العمال» رقم: .]۱۹٤١‏ 


غَمَرَ الله لناء وَأعاذنا مِنْ عَذاب القبر وفنتته. 


اس ا 


لا ذا ذا نا نالا 


بَابُ الزكاة 


لق التَطَهِيدُ وَالنَّماءُ ؛ وَشَدْعَا : اسم لِما يُخْرَجُ عَنْ مال أو بدن 
عَلَى الْوَجْهِ الآتي. 

وَفْرِضَتْ ركاه الْمَالٍ في السَّةِ الثَانيّة مِنَ الْهِجِرَةٍ بَعْدَ صَدَقَةٍ الفطرٍ. 

وَوَجَبَتْ فى نَمانِيّة أَضْنافٍ مِنَ الْمَالِ : التقدين والأنعام وَالقُوتٍ وَالتَمْرِ 
وَالْمِنَبِء لَِمائيّةٍ اناف مِنَ الئّاس. 

وَيُكْمَرْ جاجد وُجُوبهاء وَيُقائَلُ الْمُمْتَِعْ عَنْ أدائهاء وَتُوْحَدُ مئه وَإِنْ لَمْ 
يُقَاتِل فَهراً. 

فد و د و كك ورد دق أن :049 ا ا ارثا ا 0 

تجب على كل مسلم ولو غَيْرَ مكلف ١‏ فعَلى الوَلِيٌ إخراجها مِنْ 
ماله. 

وَخَرَجّ ب«الْمُسْلِم» الْكافِرُ الأَصْلِيُء فلآ يَلْرَمُهُ إخرابجها وَلَو بَعْدَ 
الإشلام. 

حر مُعَيّنْء فلا تَجبُ عَلَى رَقِيقٍ لِعَدَم مِلكه» وَكذا المُكابُ لِضَعْفٍ 
ملك وَلا تَرَمُ سنه لله غير مالل 0 

في ذب وَلَوْ غَيرَ مَضْرُوبٍء خلافاً لِمَنْ رَعَمَ الختِصاصّها بِالْمَضْرُوب. 


فخ ال شرع نز ال ا الذين 


2 قن عن فقوي ماق و ا ين e‏ 
ميزان وتم في اخرَ فلا زَكاة للشك. وَالْمتَْالُ: كان :زكرن ی 
ا 


قال الشَيْخْ زَكْرِيًا : وَوَرْنَ صاب الذمَب ِالأشْرَفِيٌ حمسة I‏ 
وسبعانِ وَتسع. 

ا ا 0 . ع كاه ا 

وَقال تلميذه شيخنا 1 وَالمراد بِالاشْرَفِيٌ القايتبائي 


ل بعس 8م اس 


وك 2 مزمز روت Mi <. <o‏ 
وَفِي ف ِضَةٍ بلعث متي زعم بوَزنِ مک 0 


حبق َالْعَشَرَةُ قراهمَ سَبْعَةُ مايل . وَلاً وَفْص فِيهما”' كَالْمُعَشّرات“ 
مث في ارت المت زا د على للك ذل يفضي حل ب فشر 
للرّكاق ا ادير بن بالآخر” ا ا 2 


مله اوقا عبد رصحي عن دی وَمُكسَرِء يل هُوَ أَفُضَلٌ. SE‏ 


وَخْرَّجّ ب«الخالص» الْمَغْشُوش» فلا رَكاة فيو حَنّى يَبْلُعَ خاِصُهُ 
نصاباً. 


ك ما يجب رُبْعْ عُشْرٍ قِيمَةٍ الْعَرْضٍ في مَالِ يَجَارَة*” بَلْعَ النصاب في 


)١(‏ لحديث: «الميزان ميزان أهل مكةء والمكيال مكيال أهل المدينة» رواه أبو داود 
.»)۳۳٣١(‏ والنسائي »)767١(‏ وصححه ابن حبان والدارقطني والنووي» وهي تعادل 
۰ غراماً من الذهب. 

(۲) لم تقشّرء وقطع من طرفيها ما كان دقيقاً رفيعاً» وهو يعادل ٤‏ غرامات. 

(۳) وهي تعادل 05١‏ غراما. والدرهم = ۲,۸ غراما. 

)€( أي : لا عفو. 

)٠(‏ وهي: الزروع والثمار. 

(5) خلافاً لأبي حنيفة. 

)¥( خلافاً لأبي حنيقة. 

(A‏ لا يخفى ما في عبارته من الركاكة» فلو حذف لفظ د(العَرْض) ولفظ (في) لكان ول 
وأخصر. 


بَابُ الزَّكَاةٍ 


GID 2 م6‎ * 


خر الْحَوْلِ” 8 وَإِنَ مَلَكَهُ بِدُونٍ صاب" 

وَيَضْمْ رح الْحَاصِلَ فی ناء الول إلى الأضل ذ في الْحَوْلٍ إِنْ لَمْ 
يُنَض ؛ أمّا إذا نض (بأَنْ صاز دعبا أو قِضّة) وأمشكة إل آجر الْحَوْلِء قل 
تق ا بل يري الأضل ةورث E‏ 

N,‏ ينيّتهاء فَيَنْقَطِعْ الْحَوْلُ بِمُجَرّدٍ نة اة لا 
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ولا نكف منكة وخرت ركاة التجارة للخلاف قي 

وَشرط ۰ ارا في الذّمَبِ وَالْفِضَةَ لا التّجارَةٍ ة تَمَامْ نِصَاب لهما 
كل الْحَولِ أن لآ يفص الْمالُ عَنْهُ في جُرْءِ مِنْ أَجزاءِ الْحَوْلٍ. 

ما رّكاةٌ التجارَةٍ: فلآ يُشْتَرَطَ فيها تَمَامُهُ إلا اجره لأنّهُ حالَةُ الْوْجُوب. 

وَيَنْقِعُ الول لل رَوَالٍ ملك أثناءة معا ار ار عر لعن 
لَوْ مَلَكَ نصاباً ثم م أقرَضَهُ ا شمر لم بقع الحَل: قَإِنْ کان 
EE‏ بالزعاة ادر لعزن © :أن الملك ل يرك لكي 
لتبُوتٍ بَدَلِهِ في ذِمَة الْمُفْتَرض. 

وره أَنْ ريل ا أو مُبادَلَةِ عَمّا تَجبُ فيه الرّكاةٌ لِجِبْلَةٍ (بِأَنْ 


() أو لم يبلغه لکن معه ما يكمل به. 

(9) ويك يشترط أن تقترن نيّة التجارة بحال المعاوضة في صلب العقد. 

(۳) فإذا اشتر شترى عَْضاً بمثتي درهم وباعه بعد ستة أشهر بثلاث مئة وأمسكها إلى تمام الحول أخرج 
آخره زكاة مئتين ؛ ؛ لرجوع المال إلى أصله؛ فيصير الربح مستقلاً »> فإذا مضت ستة أشهر أخرى 
أخرج عن المئة ولو كانت دون نصاب؛ لأن المعتبر في وجوب الإخراج أن يضُمٌ لما عنده. 

(4) أي: لا يصير عرض القنية للتجارة بنيّة التجارة. 

(6) عند الظاهرية. 

() في غير التجارة. 

(۷) كهبة. 

(۸) أي: المقترض. 

(4) آي : موا 

)٠(‏ وإلا استقرّت الزكاة في ذمْته حتى يعود. 


يَقْصِدَ به دَفْعَ جوب الرّكاة) لاه فرارٌ من الْقُرْبَة: 


ر ب. دهم وء(١)‏ 


وفي «الْوَجِيزِ) : يحرم '. 5 
وَرَادَ في «الإخياء؟ : وَلاً يُبْرىءْ الذَّمّةَ باطِناًء وَإِنَّ هَذا مِنّ الْفِقْهِ الصَّارٌ. 
وُقَال اند الصاح" : بان لشو لا اي 
قال شَيْحُنا : أما لَوْ قَصَدَهُ لآ لِحِيلَة» بَلْ لِحاجَةء أو لها وَلِلفرار؛ 

كراهَة. 

¥ عاد عد 


بيه : لا زكاةً عَلَى صَيْرَفِيْ بال ولو لِلنَّجِارَةٍ فِي أَنْناءِ الْحَولٍ بما في 
يده مِنَ النَّقْدِ غَيْرَهُ مِنْ جنه أو غَيْرو) وَكَذا لا رَكاةً عَلَى وَارثِ عالت و 
عَنْ عرُوض التجارّة حتى يتصرف فيها بنِيّتِهاء كل ياف حو لهاء 


36 36 5 


ولا رَكَاةَ في حُلِيّ مُبَاح ع" ولو انَحَدَهُ الرَجُلُ بَا مَضْدٍ لْبْسٍ أو 
E‏ أو اده لإجَارَةٍ و إعارَةٍ لاما إلا إذا انَخَذَهُ بنيّة اموا 


2 


جب الزّكاةٌ فيه. 
2 26 26 


)١(‏ وهو غير معتمد. 

(۲) عثمان بن عبدالرحملن المتوفى ۳٤٦ه.‏ 

(۳) وهو غير معتمد. 

(5) اما لحر (كخليَ النساء اتخذه الرجل ليلبسه) فتجب فيه. وقال أبو حنيفة: تجب 
الزكاة في الخليّ. 

)6( لأله غين تان 

() ليبيعه عند الاحتياج إلى ثمنه» ولا فرق في هذه الصورة بين الرجل والمرأة. 


- 


7 و 2 531 5 
فْرْعٌ : بجو لال ت ان ج > بل يسن في ختصر يمِينه او 


ا للاتباع. ل في الْيَمِينِ أَمْضَلُ. 

وَصَوّبَ الأَدْرَعِىُ ما اقْتَضاهُ كلام ابن الرَفْعَة مِنْ وُجُوبٍ نَقْصِهِ عَنْ 
قال ؛ ؛ لهي عن اناده مثْقالاً [الترمذي رقم: 6 ؟؛ ابو داود رقم : EY‏ 
النسائي رقم : 040[« EY‏ حَسَنٌ» لَكِنْ ضَعَفَه ه النّوَويٌء ا ا ل 
لفط ان ر يمالا يعد اسراف فا 


C4 22 


قال شَيْحُنا : وَعَلَيِهِ فَالْعِبْرَةُ بِعْرْفٍ مثا اللابس» وا 
خلافا لِجَمْء د عد إسْرافاً. 
وتحليته آله خرْب» کش ور وَتزْس» وَمِنْطَقَةِ (وَهِيَ : ما شد 


اال وکو الذوت زكرن ال وال ينه ورف 
رن في ذَلِكَ إزهاباً لِلْكُمَّارِ)» لآ بذَمَب لِزيادَةٍ الإسرافِ وَالْحْيَلاءِ. 


وَالْخْبَرُ الْمُبِيحُ له ضَعَفَهُ ابْنُ الْمَطانِ وَإِنْ حَسَّهُ التَّرْمِذِيُ [رقم : 
١٠‏ ). 


وَتَحَْلِيتُهُ مَصحفاً (قال شَيِحْنا ای : ما فيه قران وَلَوْ لِلتَبَرْكِء كَعْلافِه) 
ةه وَلِلِمَرْأَةٍ تَحْلِيَتُهُ بذَهَبٍ إكراماً فيهما ؛ وَكَنْبُهُ بالذمَب حَسَنٌء وَلَوْ مِنْ 
رج لآ تَحْلِيَةٌ كتاب غَيْروء وَلَّو بفِضّة. 


وَالتّمْوِيهُ حَرامٌ فَظفا طلقا 2 إن حَصَّلّ مِنْهُ شَيْءٌ ِالْعَرْض عَلَ النّارِ 


)١(‏ وهو الذي يُلبس في الإصبع» سواء ختم به الكتب أو لاء وأما ما يُتَحذْ لختم الكتب 
من غير أن يصلح لأن يُلبّس فلا يجوز اتخاذه من ذهب ولا فضة. 

(۲) ويكره في غير الخنصر. 

(۳) وهو ٤‏ غرامات. 

© لساء أا اتخاذا لثليين واخدا بعد وانحد جا 

)٠(‏ وهو أنْ سيفه ييه يوم الفتح كان عليه ذهب وفضة. 


تخ المعين قرح قاين همات الذي 


حرمت اسْتِدامَتُهُ وَإِلآ قلا وَإِنِ نصا بالبَدَنِ2"7, خلافاً جمْع ". 


وَيحل ا وَالْفْضَةُ بلا سَرّف لمر وَصَبيٌ إججماعا”". > في خو 
السّوار والخلخال انغ“ وَالطَوْقٍ» وَعَلَى الأَصَحّ في الموج بهما. 


8 ت 


ارين الاح وَإِنْ لَمْ يَعْتَدْنَهُ وَقِلادَةّ فيها دَنَانِيرُ نير مرا قلعا 
وَكذا مَتْقُوبَةٌ وَلاً تَجبُ الرّكاةٌ فيهاء ما مَعَ السَّرَفِ" فلا يَجل شَيءٌ مِنْ 
ذَلِكَء كَخَلْخَالٍ وَرْنُ مَجْمُوع رديه معنا يقال جب الرّكاةٌ فيه. 


96 36 % 


و ت oar or‏ 4 » )4( ماقو ده ا ولا 
وتجب على مَنْ مَرَ في قوت اختياريٰ ٠‏ مِنْ بوب (كبْرٌ وَشَعِير وَأَرْرْ 

CCW r. of. 480125-07 ك4‎ ND) al 

ودره جص ودحنٍ وَباقلاء ودفسه ) و فى تمر وَعَب ' من 


مار بَلَعَ قَدْرُ كُل مِنها حَمْسَة أَوْسْقٍ ر لات ئة صاع» وَالضّاعٌ 
اا اوو رظن و ْ 


)١(‏ كملعقة. 

(۲) قالوا بحرمة التمويه مطلقاً. 

(۳) بالنسبة للشافعية» أو بالنسبة للمرأة فقطء لأن الصبي يكره تحريماً تحليته عند أبي حنيفة. 

)4( المنسوج منهماء ولا يعد لبساًء بل زينة. أما النعل الذي عليه قِطع ذهب فحرام + لالس 

(5) الأولى: لهماء أي: للمرأة والصبي. 

(5) جيل لها عُرى تعلق بها في خيط. 

(۷) وهو ما لا يعد مثله زينة. 

(۸) والمعتبر العادة لا الوزن. 

(9) اما ما يقتات في حالة الاضطرار (كتُرمُس وكِرِْسِئّة) فلا تجب فيه الزكاة. 

)٠١(‏ وهو نوع من الذرَةء إلا أنه أصغر منها. 

)1١(‏ وهي الفول» ومثله اللوبيا. 

)١6(‏ وهي تشبه الذّرَق وهي أصغر منهاء وقيل: نوع من الدخن. 

)١19(‏ أي: زبيب. 

)١5(‏ استئناساء وإلا فالمعتبر الكيل لا الوزن» لأنه يختلف باختلاف النوع. والمد: مكعب 
طول ضلعه 4,7 سانتي متراً. أما الصاع: فمكعب طول ضلعه ٠٤,١‏ سانتي مترأً. وأما 
خمسة الأوسق: فمكعب طول ضلعه ٩۷,۷‏ سانتي متراً. 


بَابُ الزّكَاةٍ 


2 
2 
0/6 


ل مِنْ بن وَقِشْرٍ لآ يُؤكل مَعَهُ غالباً. 
وَاغْلَمْ أن الأَرْرّ مِمَا يُدَحَرُ في قِشْرِهِ وَل يكل مَعَهُ. 


حو وياد بل عدر ارح فر زعاو إناصتي. يا موي كَمَطر ؛ 
إلا (أيْ : وان سْقِىَ بِمُؤْنَةِ كتضح) فَضْفْهُ (أي : ضف الْعْشْرِ). 

وَسَبَبُ النَمرفَةَ : بِقَلُ الْمُوْنَةَ فى هَُذاء وَحِمَتُها في الأول سَواءٌ أَزْرعَ 
ا قَضْداً أ أم تيت اثفافاء كما في «الْمَجْمُوع) حاكياً فيه الاثفاق. 

وب غلم ضف قَوْلٍ الشيخ زَكْرِيًا في ١تَخْرِيرِه) e‏ لاضله بش 


- و 7 


وجو اَن يَرْرَعَهُ مالكة أو نائية» فلا رَّكاة فيما انْرَرَعَ مُه أ زَرَعَهَ غيره 
< ۳ 
إِدْ 


ولا يُضَمُ جئسش إلى آخَرَ لِتَكْمِيلٍ النُصاب» بخلافٍ أنواع الْجِنْسء 


e 
وا العام يُضْمَّانِ إن وَقَعَ حَصَادُهُما في عام.‎ 
جد ذه‎ ¥ 


فَرْعٌ : : لآ تَجبُ الرّكاةٌ في مَالٍ ب نكت الال e‏ 
نَحْلٍ أو رض عَلَى جهة عامَةء ا وَالْمُمَهاء وَالْمَساجد؛ لِعَدْم تَعَُ 
المالك. وَتَجِبُ في مَوْقُوفٍ عَلَى مُعَيَّن واج أو ماع مَعَيِنَة) 3 
زَيْدِه ذَكَرَهُ في ١الْمَجْمُوء‏ 01 

وَأَفْتَى بَعْضْهُم في مَوفُوف عَلَى ا الْمَسْجِدٍ أو الْمُدَرّس باه يمه 
)١(‏ «تحرير تنقيح اللباب». اختصره من «تنقيح اللباب» لأبي ررعة العراقي». الذي هو 


مختصر «اللباب» لأحمد المحاملى. 
(۲) بخلاف ما نبت بأرض غير مملوكة لأحد فلا زكاة فيه. 


تح لمعن برح رة اين هات الذي 


ركان كَالْمَُيّنِء قالَ شَيْحُنا : وَالأَوجَهُ خِلاقُهُ لأ الْمَمْصُودَ بِذَلِكَ الْجِهَهُ 
دون شَخْص مُعَيّن. 


96 26 6 


تنبية : قال الْجَاوَلُ الْمُلْقِئِنِيُ" في تحاضية الزؤضةة ا 
الْمَجْمُوعَ : إِنَ عله الأزض الْمملوكة أو الْمَوْقُوفَةٍ ع مَعَيْنٍ إن كان الْبذْرُ 
مِنْ مَالِ مَالِكها أو الْمَوقُوفٍ عَلَيْهِ فَتَجبُ عَلَيْه ر فاا 
إن كان الْبِذْرُ مِنْ مَالٍ الْعامِلٍ وَجَوْنا الْمُخْابَرَةَ فيه“ فَتَجِبُ 00 عَلَىْ 
-20 وَل شَيْءَ عَلَى صاجب الأزض» لاد العام ل حوره ضف 

حَيثُ کان الْبِذْرُ مِنْ صاجب الأض راعش مِنْهُ شَيءٌ 0 اي 
0 العامل“ EE‏ 
وَتَجِبُ الرّكاهٌ لِنَباتِ ا الْمُسْتأَجَرَةٍ مَعَ أَجْرَيها عَلّى الرّارع» وَمُؤْئهُ 
العضاف راناس عل الات ّْ 


26 % ¥ 


وَنَحِبْ عَلَئ مَنْ مر لكاو" في كل ځنس إِبلٍ شاه جَدَعَةُ صان لها 
0 أو 2 معز لها سَنَتانٌ» وَيجْزِىءٌ الذقه ون كانت إبِلهُ إناثاً» لا 


)١(‏ المتوفى 475ه. 

(0) بل ولو لم نجوّزها يكون الحكم كذلك. والمخابرة: هي معاملة على أرض ببعض ما 
يخرج منها والبذر من العامل. والمعتمد فيها عدم الصحة. 

9 می رارغ وهي معاملة على أرض ببعض ما يخرج منها والبذر من المالك. 
والمعتمد فيها أيضاً عدم الصحة. 

(5:) أي: لا زكاة عليه. 

)٥(‏ لا من مال الزكاة. 

(5) بشرط إسامة المالك لها كلّ الحول» وأن لا تكون عوامل. 

(۷) لکن لو أسقطت مقدم أسئانها بعد ستة أشهر أجزأت. 


بَابُ الرَّكَاةٍ 


تريش ا ا 


إلى حَمْس وَعِشْرِينَ مِئها: : في عَشر: انان و لات 
وَعِشْرِينَ إلى الْحَمْس وَالْعِشْرِينَ 1 أرْبَعٌ» فإذا کل ال وَالْعِشْرُونَ قَبِنْتُ 
مَخَاضٍ لها سَنَّه هي واجبّها إِلَى ست وَثَلائِينَ سني بذلك لان أنها أن 
لها أَنْ تَصِيرَ مِنَ الْمَخَاضٍ”" (أَيْ ئي : الْحَوامل). 


وَفِي سِتْ ونلا ليق إلن نت وأزبجين: پئ لبون لها سََتانِ ؛ سُمْيَتْ 
بذَلِكَ لذن أمّها أن لها :أذ نض تَضَعْ ثانياً وَتَصِيرَ ذاتَ لَبَن. 
ل ET‏ ¢ 

وَفِي سِتُ وَأربَِينَ إلى إخدى وس : جِقّة لها ثلاث سئين 
تيف O‏ ليا اتتفقك أن ترقت نهم E‏ أن أن يَطدقها الفخز. 
KOS 0 Trig r 0 58‏ بفنتق ل 
وَفِي إخدى وَسِتينَ: جذعة لها اربع سِنِينَ ؛ سميّت بذلِك لانها 


و 


بذع مُقَدَمُ أُسْنانِها (أيْ : يَسْقط). 

2 چ l0 E ES‏ و 

وَفِي ست وسبعينَ: بنتا لبون. 

وفي إخدى وَيسعِينَ : : حقتان. 

مئة وَإِحْدَى وَعِشرين : تلات بَناتِ لَبُونِ. 

ثم الواجبٌ في كل أرْبَعِينَ: بِنْتُ لبُونِء وَفِي كل حَمْسِينَ: حقة 
)١(‏ والمعتمد عدم إجزاء المريض مطلقاًء لأن الواجب هنا في الذمّة» فلم يعتبر فيه صفة 
(۲) أي: من ذوات المخاض. 
0©) ویجزیء عنها بنتا لبون. 


2( ويجزىء عنها حقتان» أو بنتا لبون. 
)6( إلى مئة وتسعة وعشرين. 


فخ المعين بشرع رة المي هنات الذي 


- 


ر 5 م ا ماب 1 5 و ر N)“‏ 5 
يجب في ثلاثينَ بشرة إلى أَرْبَعِينَ : َبِيعٌ لَهُ سَئَهًا ب سمي بلك لاه 
سوم و عو 


أمه. 


وف أركفين ال مين ميا لها سان :شنيف رذلك التكائل 
سانيا ّ 

وَفِي شين : تبِيعَانِ. 

م في کل ثلاثين: تبي وَفِي كَل أَرْبَعِينَ: مُسِئه. 

ع في أَرْبَعِينَ عَتما إلى مئةٍ وإخدى وَعِشْرِينَ: شاه 

في مِنَةٍ وَإِحْدَى وَعِشْرِينَ إلى مِتََيْنِ وَواجِدَةٍ: شَانَان. 

وَفِي مين وواجدة | إلى ثلاث . : تلات من الشّياة, 

وَفِي ابع مئِ: ازب منها. 

ٿم في كُلّ مة: شَاة جَدَعَةُ صَأَن لها سه أو نَييهُ مغز لها سَئْتانٍ. 

وَما بَينَ النّصابَيْن يُسَمّى : وفماً“. 

ولا يُؤْحَدُ جيار (كحامل» و وَمُسَمنَةٍ تسق دقل ورب » وَهِيَ : حَدِيئَةُ الْعَهْدٍ 
بالتتاج» أن يَمْضِيَ لها مِنْ ولادَتِها نِصَف شهر) إا برضا مالِكِ. 

3F‏ د اد 


وَتَجبٌ الْفِطرَةٌ أَيْ : : ركأةٌ الفطرء سمت بذَلِكَ لأ ا به 
وَفْرِضَتٌ كَرمَضانَ في اني مِنِيْ الْهِجْرَة. 


)١(‏ أو تبيعة. 
(؟) أو تبيعان. 
(۳) صوابه: أربع مئة. 
05( أي:: عفواً. 


بَابُ الزَّكَاةٍ 

وقول ابنِ اللْبَانِا'' بِعَدّم وُجُوبها عَلَطْ كما في «الرَوْضَةِه. 

قال وَكِيعٌ”" : ركاه الفطر لِشَّهْرٍ رَمَضانَ كَسَجدَةٍ السَّهْو لِلصَّلاقِ د 
نفص الصَّوْم كما يَجْبْرُ السّجُودُ تمص الصّلاةٍ. 

ُيده ما صح أنْها طهْرَةٌ لِلصَائِم من الغو وَالرَْثِ. 

َل خُرٌء قلا تَلْرَمْ على رَقيتي عَنْ له فْسِهِء بل تَلَرَمُ سنه عه وَلآ عَنْ 
زَوجَتِهِء بَلْ إِنْ كائث أمَةَ فَعَلَى سَيّدهاء وَإلا ١‏ فَعَلَيْهاا" كما ياټي» 3 عَلَى 
نكاتبا لضنك باک وين ثم له لزنه رَكاةٌ ماله ول تَقَقَةُ أقاربه, 
وَلاسْيَقْالِ لم تَلْرَمْ سيد سيده عَنْه. 


بعْرُوب شمر َة ِطر مِنْ رَمَضانَ (أَيْ : بإذراك آخر جڙءِ من دول 
جُزءِ مِنْ شَوَّالَ)» فلا تَجبُ بما حَدَتَ بَعْدَ الْعْرُوب مِنْ وَلَدٍ و وَمِلْك 
قن وَعْنَ وَإِسْلامء ولا تَسْقُطْ بما حَدَتَ بَعْدَهُ مِنْ مَوْتِ وعتق وَطَلاقِ وَمُزِيلٍ 
رف أدائها : E‏ الْوْجُوب إلى غُرُوبٍ شَمْسِ يَوْم الْفِطرء يلرم 


م ود 


ك المذكوة أن يُوَدْيها قبل عُرُوب شمسة: 


عَمّنْ (أيٰ : عَنْ كَل مُسْلِم) تَلْرَمُهُ نَفَقَْهُ برَوْجِيء أو ِلك أو 
قراب“ ؛ حِينَ الْعْرُوبِء وَلَّوْ رَجْعِيَةَ أؤ حاملاً بائناً وَلَوْ أَمَةَ ؛ فَيَِرَمْ فِطْرَتُهُما 


or & < 7‏ 4ه م ص . ا و 2 5 A er‏ و ع 2 
ولا تجب عن زَوْجَةٍ ناشِرَةٍ لسقوط نفقتها عنه (بل يجب عليها إن 
a,‏ سوه د f EG E EO ٠. o mip wG‏ 
كانت غَنيّة), ولا عَنْ خُرّةٍ عَنِيِّةِ غيْر ناشِرَةِ تحت مُعْسِر (فلا تلرَم 
ر 1 


.ه٤٤١ عبدالله بن محمد المتوفى‎ )١( 

() ابن الجرّاح المتوفى 917١هء‏ شيخ الشافعي. 
(۳) هذا ضعيف» والمعتمد: لا تلزمها 

(5) المراد: قرابة الأبوّة أو البنوّة. 


فخ التمين بشرع فر العو يتهنات الذين 


لإنْتفاء يسارو وَلَآ عَلَّيها لكمال تسليمهنا نهال ولا عَنْ وَلَدِ صَغِيرٍ 
ا ا 


حرج 2 الأرثه عله بي ا جار وَرَجَعْ إن وی 


غ فجت .من ماله قن 


وَفِطْرَةُ وَلَدِ الزن عَلَى أمَهِ. 

O e a ا ا عه‎ 

ولا عَنْ وَلدِ كبير قادِرٍ على كشب . 

وَلاً نَجبُ الْفِطْرَةُ عَنْ قِنْ كافٍ» وَل عَنْ مُرْتَدُ إلأ إن عاد لاوشلم. 


وَتَلْرَمُ على الرّوْج و خادِمّة الرَّوْجَةٍ إِنْ كانت أَمَتَهُ أَؤْ أَمَمَها 
اد إيّاهاء ل مو وَمَنْ صحبتها ولو بإذنه عَلَى الْمُعْتَمَدِ 


وَعَلَى السَيدِ فِطرَة امه المُرَوْجَةٍ لِمعْسِرِء وَعَلَى الْحرَةٍ اة الْمُرَوَجَةٍ 
عبر 5 عَلَيْه ولو E‏ 


قال“ في «الْبَخْرِ) : وَلَوْ غاب الرَّوْجٌ فَلِلرَّوْجَةٍ اقْتراض تَفَقَتِها"“ 


© فطرتهاء لأ القطالتة  وكذ1 خف بعش لمحتا‎ E 


رَئَجِبٌ الْفِطْرَةُ عَلَى مَنْ مر عَمْنْ كر إن صل عَنْ فُوتٍ مَمُونٍ لَه 

روو وويوو 7 2-3 9 (Vs‏ او ل ا ا 
لَه مؤت من فيه وَغيْره يوم عِئْدٍ د وَلَيْلَتَهُ ٠‏ وَعَنْ مَلْبَس و ن¿ وخادم 
تختاح إلتْهما© هو أو مَمُونُه. ا 


)١(‏ فلو أخرجها عنه أبوه لا تسقط عنه إلا بإذنه لعدم استقلال الأب بولاية الابن لأنها 
سقطت ببلوغه. 

(۲) هذا قول ضعيف. والمعتمد أنها لا تلزمها. 

(۳) لأنه ليس أهلاً لفطرة نفسه» فكيف يتحمّل عن غيره؟ 

(5) الرويانئ المتوفى ٠560ه.‏ 

(0) بإذن القاضى. 

(6 وهو أله أو فرعه» فيجوز له أن يقترض عليه للنفقة لا للفطرة. 

)¥( المتأخرة عن يومه. 

(۸) الأولى: يحتاجهاء لتعود على الثلاثة. 


بَابُ الرَكاة TH‏ 

وَعَنْ دين عَلَى الْمُعتَمَد“ خلافاً ل «الْمَجْمُوع» وَلَّوْ مُوَجَلاًء وَإِنْ رضي 
صَاحِبهُ بالتأخِير. 1 

ما يحرج فيه(" (أَيْ : الْفِطْرَُ) 

وَهِيَ (أَيْ :ركام الْفِطر) صَاءٌء اراز اند ولد رط 
لٿ وَقَدْرَهُ جَمَاعَةٌ بسَفئة بِكَمْيْن مُعْتَدِلَيْن عَنْ كل واجد. 

من غالب قُوْتٍ بَلَدِهِ (أَيْ : بَلَدِ الْمُوَدَىئ عَنْهُ). 


35 و 


قلا نُجْزِىءٌ مِنْ عير غالب فوته أو قُوتٍ مُوَدّء أو بَلَدٍ 
انقوس للك ون ت 0 صَرْفُها لِمُمَراءِ بَلَدِ مُوَدَى عَنهُ قان لَمْ يعرف 
U A E ET O E‏ 
عاد وَفِي فول : لآ شىء ` 
36 26 


ا « (Vl‏ ر 5 ل E E‏ 
فرع . لآ نُجَرَىءٌ قِيمَةُ 3 ولا معيب » ولا مسوس وَمَبلول» ي : 
إن جف وَعادَ لِصَلاجِيّةِ الادّخارٍ وَالاقْتِياتِء ولا اعْتِبارَ لاقْتِياتِهمُْ الْمَبْلُو 


ES E 8‏ َو AJ‏ 
إن فَقَدُوا غَيرَهُ يجوز 


C.' 


3 36 % 


)١(‏ عند ابن حجر. وقال الرملي: الدّين لا يمنع وجوب الفطرة. 

(۳) لا يخفى ما في العبارة من ركاكة» فلو حذف (ما يخر جه فيها) لكان أخصر وأولق: 

(۳) والصاع: مكعب طول ضلعه ٠٤,١‏ سانتي مترأء أما المدّ: فمكعب طول ضلعه ٩,۲‏ 
سانتى مترا. 

(4) استئناساء وإلا فالمعتبر الكيل لا الوزن» لأنه يختلف باختلاف النوع. 

)٥(‏ عب هارب من سيّده. 

(0) وهو المعتمد. 

(۷) وتجزىء عند أبي حنيفة. 

(۸) والمعتمد عدم الجواز» فيلزمه إخراج المجزىء من غالب قوت أقرب البلاد إليه. 


ف العم يدن كز العين ماي اين 


52 


وَحَرْمَ تَأَخْيْرُهَا عَنْ يَوْمِهِ (أي: الْعِيدِ) بلا عُذر (كَعَيبَةٍ مال". أو 


(0O07 r 327 4 ممم‎ 

وَيَجور تَعْجِيلُها مِنْ اول رَمَضان 

FAY‏ ل عَنْ صَلاةٍ الْعِيدِء بَلْ يُكْرَهُ ذَلِكَ. َعَم يُسَهُ 
تَأَخِيرُها لانيظارٍ تخو قَرِيبٍ أو جار يال نوف لشب 


م وَيَجبٌ الْقَضاءُ قؤراً لعصيانه. 


e 


لا ذا نا لا نالا 


)١(‏ لدون مرحلتين (وهى ۸۲,١‏ كيلومتراً) » أما غيبته لأكثر من ذلك فلا تلزمه الزكاة أصلا. 

(۲) بشرط أن يبقى المستحقٌ على استحقاقه» فلو مات أو ارتدٌ أو استغنى بغير المعجل 
قبل دخول شوالٍ لم يحسب المدفوع إليه من الزكاة» وللمالك أن يسترذه إن شرط 
عليه ذلك؛ أو قال له: هذه زكاتي المعجلة. 

(۳) أو صديق أو صالح أو أحوج. 
تتمة: من وجد بعض ‏ الواجب قدم نفسه» ثم زوجته» ثم م أولاده الصغارء ثم م أياى ثم 
مه (أما في النفقة فتُقدّم الأم على الأب). 


في أذاءٍ الزّكَاةٍ 


يجب أَدَاؤهَا (أَيْ : الرّكاةٌ) وَإِنْ كاد عَلْيهِ دَيْنّ مُسْتَعْرِقٌ ال لله 

لادم قلا يَمْئَعُ الدّينُ وجوت الرّكاة في الأظهّر”". 

ُورَاًء وَلّو في مال صَبِيُ وَمَجنُونِ؛ لِحاجة الْمُسْتَحِقَينَ إِلَيِها. 

بتَمَكْن من e‏ قَإِنْ ا آم وَضْمِنَ إِنْ تلف يَعْلَم . إن 0 
لانيظار قريب أو جار أو أخوّج 1 أَصْلَحَ لم با کله ر َة يَضْمَنهُ إن تَلف؛ 
کمن اة أو قَصْرَ في دفع ملف عَلْهُ (كأن وَضَعَهُ في غَيرٍ حِرزِه بَعْدَ الْحَوْلٍ 
وَقَبْلَ لتّمَكْنِ). 

ما التّمَكنُ بخضور مال غاب سائر أو قَارٌ بمَحَل عَسْرَ الْوْصُول 
إِلَيْهء فَإِنْ لَمْ يَحْضُر لَمْ يَلْرَّمْهُ الآداء مِنْ مَحَلُ آخَرَ وَإِنْ جَوَّرْنا تَقْلَ 
الرّكاة". 


لحصّته» ا ٠‏ مغ قراغ من مهم دين أذ كثبوئي هافر 
وَحَمَام). 


لق وتقدم الخلاف في زكاة الفطر. 
(۲) على قول ضعيف. 


فح المين بشرع ف العين بيات الذين 


وَحُلُولٍ َيْنِ مِنْ نفد أو عَرْضِ تجارةٍ مَعَ قُذرَةٍ عَلَ اشتيفائه أن كانَ 
عل مَلِيءِ حاضر بازِلٍء أو جاجد E‏ كايقل اللقاضي» أو قَدَرَ هُوَّ 
على خَلاصِه ؛ يجت إخرا الزكاة في الحال وإ ل يَفْبِضَة E‏ 
علا قَبْضه. 


ما إذا تَعَذَرَ اسْتِيفَاؤُهُ بإغسار أو مَطْلٍ FETO‏ 
فَكْمَعْضُوبٍء قلا يَلْرَمُهُ الإخْرَاج إلا إن قَبَضَهُ. 
َتَجبُ الزّكاُ في مَعْصُوبٍ وَصَالء لكنْ لآ يجب دَفْمْها إلا غد تَمَكنٍ 


ولو أَصْدَقَهَا نصاب نَقْدِ (وَإِنَ کان في الَّمّةِ) أو ا E‏ ركه 
وُجُوباً إذا نَم حول مِنَ الإضداق؛ وَإِنْ لَمْ تَفِْضْهُ وَلاً وَطِتَهاء لَكِنْ يُشَْرَطُ 
إن کان الد فى الذَّمَةِ إِمْكانُ َر 4 يكونه ا حاضرًاً. 
¥ % 26 


تنبية : الأَطْهَرُ أ الزكاة تعلق بالمال تَعَلّقَ شَركةء وَفِي قُولٍ قُدِيم 
الختارةُ كن أنّها تَتَعَلّقُ بِالدّمّة مَة لآ بالْعَينِء فلن الأوّل: أن الْمستسنٌ 
لِلرّكاة شَرِيكٌ بِقَذْرِ الواجب؛ وَذَلِكَ لأنّهُ لو مْتَنَعَ يِن | إخراجها أَحَذَّها ا 
مله قَهُرا» كما يَقْسِمْ الْمَالَ الْمُشْتَرَكَ قَهْراً إذا امع ب بَعْضٌ الشرَكاء مِنْ قِسْمَتِه 
وَل يُفَرّقُوا ذ الشركة بن انق بوالشتر قلا E‏ اَن ملك 
جميعه » بل أ تح فة 

ولو قال بَعْدَ حول : إن أَبْرَأئِتي مِنْ صَداقِكِ فَأَنْتِ طالِقٌء كَأبْرَأنهُ من 
0 ا 0 فَطرِيقٌها أنْ 

ر والرّمْنُ فِي كَذْرٍ الرّكاةٍ فَمَطْء فَإِنْ قُعِلَ أَحَدُمُما بالئصاب أو 


)١(‏ أما التي في الذمة فلا زكاة فيهاء لأن شرطها السّومء ولا سوم فيما في الذمة. 
زفق محمد بن عبدالله المتوفى ه. 


قَصْلٌ في أَدَاءِ الرَّكَاةٍ 
بِبَعْضِهِ بَعْدَ الْحَوْل صح م لآ في قَدْرِ الرّكاق» كسائر لمرلا الْمُشْتَرَكَةِ عَلَى 
الأظهّر. ٠‏ نعم يصح في قَدْرِه” “ في مال الا ل لهه في قَذرها ف 
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ےو 


فرع : تقدم الرّكاةٌ وَنَحْوُها مِنْ تَرِكَةٍ مَديُونِ ضاقت عَنْ وَفاءِ ما عَلَيْهِ مِنْ 
حُقُوقٍ لآَدَمِيٌ وَحُقُوقٍ الله (كالْكمَارَة وَالْحَحُ وَالئَذْرٍ والرّكاة)؛ كما إذا 
اجتمَعتا على حي لم يُخجز علي 

ولو اتَمَعَتْ فيها حُقُو حَقُووٌ ق الله مقط قُدْمَتٍ الزّكاةُ ِن تَعَلَمَتْ بالْعَيْنِء بان 
ق بَقَىَ النُصاتٌ» وَإِلا بان تَلِفَ بَعْدَ الْوْجُوبٍ وَالّمَكُنِ اسْتَوَتْ مَعَ عَيْرهاء يوع 
07 


0 
رط لَهُ (أَيْ : أداءِ الرّكاة) شَرْطا 


ها : نة بقَلْب» لا نطق ك: ڌا رَكاةٌ مالي (وَلو بدُونٍ فُرْضِ» إِذ 
TT‏ 3 : صَدَفَةٌ مَفْوُوضَةٌ أو : هذا رَّكاةُ مالي الْمَفْرُو ف 


ولا يفي : هذا فَرْض مالي؛ لِصِدْقِهِ بِالْكَمَارَةٍ والنذر. 


LSa‏ ولو عَيّنَ لَمْ يَقَعْ عَنْ 
غَيْرِهِ ؛ وَإِنْ بان الْمُعَيّنُ تالفاء لأنّهُ لَمْ يَنْو ذَلِكَ الْعيْرَء وَمِنْ نَم لو نَوَى : إِنْ 
كانَ تالفاً فَعَنْ غَيرِوء قَبانَ تالفاً؛ yT‏ هله 
رَكاةٌ مالي الْغائب إِنْ كان باقياً أؤ صَدَفَةُ؛ لِعَدَم الْجَرْم بِقَضْدٍ الْمَرْض. 


)١(‏ أي: يصح البيع والرهن في قدر الزكاة. 

(؟) لأن متعلقّها القيمة دون العين» والزكاة لا تفوت بالبيع. 
(۳) لأن الهبة كبيع ما وجبت الزكاة في عينه. 

)٤(‏ أما إذا حجر عليه فإنه يقدّم حق الآدمي. 

() بالقسط عند الإمكان» وإلا صرف للمكن منها. 


تح المُعينِ بشَرح رة لعن ِمهِماتِ الذي 


a‏ عه 


وَإذا قال : فَإِنْ كان تالِمَاً قَصَدَقَةَ ؛ قَبانَ تالمًا؛ وَقَعَ دل 1 E‏ 


مم 


وقع رَكاةٌ. 

ولو كان عله زكاة: وك في إخراجهاء فَأَخْرَجَ شَيْئاَء وَنْوَىْ إِنْ كانَ 
عَلَىَ شَيْءٌ مِنَ الرّكاة؛ فَهَذا عَنْهُ إلا فَتَطوَعٌ : فَإِنْ ال ا 
عَنْهاء وَإِلاً وفع لَهُ تَطَوُعَا كما ّى به شَيْحن. 

وَل يُجَزِىءُ عَن الرّكاة قَطعَاً إغطاء الْمالٍ لِلْمُسْتَحِقينَ بلا نة 

لآ مُقَارَنَتْهَا (أَيْ : الَيّة) ِلدُفْع. قلا يُشْتَرَطْ ذَلِكَء بَلْ تَكْفِي اليه مَبْلَ 
الآداء إن وُجِدَثْ عِنْدَ عَرْلٍ قَدْرٍ الرّكاةٍ عَن المال أو إغْطاء وكيل أو 0 
(وَالأفْضَلُ لَهُما أن نويا أيضاً عِنْدَ التَفركَة)» أو وُحِدَتْ بَعْدَ أَحَدِهِمَا (أَيْ 
عَْلِ قَذْرِ الرّكاةٍ أو التّوكيل) وَقبْل التفرقة؛ لِعْسْرٍ افترانها ارك في 

وَلَوْ قال لِمَيْرِهِ : تَصَدَّقْ بهذا ؛ ثُمَ نَوَى الرّكاةً قَبْلَ تَصَدَّقِهِ بذَلِكَ؛ 
أَخِرَّأه عَن الرَّكاة. 

وَلَوْ قال لاحر : افبض ذَيْنِي مِنْ قُلآنٍ وَهُوَ لَكَ ركاه ؛ لَمْ كفي" 
حَّى ينوي هو بعد قَنْضِ نم يأ لَه فِي أَخَذِها. وَأَفْتَى بَعْضُهُمْ : ن 
التَوكِيلَ الْمُطْلّقَ في إخراجها يَسْتَلْزِمُ النَوكِيلَ في نها 

قال شَيْحُنا: وَفِيهِ نَظَرٌ بَلٍ الْمُنَجِهُ أَنّهُ لا بُ مِنْ نِيّةِ الْمالِكِ أو 
تفْريضِها للْوَكيلٍ. 

وَقالَ مولي وَغَيْر َعَيْرُهُ : يِنْعَي نِيّةُ الْوَكيلٍ إِذَا وفع ل مالي نيان 
قال لَه مُوَكلهُ : ل E‏ عله I‏ ذلك 
مُتَضْمْنٌ لِلإِدْنٍ لَه فِي النَيّةِ. 


سک 


)١(‏ لکن الذي ارتضاه فى «التحفة» خلافه؛ وذلك لترذده فى النيّة. 
)۲( لامتناع اتحاد القابض والمقبض. 
(۳) عبدالرحملن بن مأمون المتوفى ۷۸٤ه.‏ 


قصل في أَدَاءِ الرَّكَاةٍ 2 
وَقالَ الْقَغَالُ'' : لَوْ قال لِعَيْرِهِ : أَقْرِضْني حَمْسَةَء وَأَدّها عَنْ زكاتي» 
فَمَعَ صح 


قال شَيِحْنا : وَهُوَ مني عَلَى رَأَيِهِ بجَوازٍ انحا القابض وَالْمُفْبضِ". 


وَجَارَ لل مِنّ الشَّرِيكَيْنِ | إِخْرَاحُ رَکاة امال الْمُشْتَرَكِ بغير | ِذْنٍ الشَّرِيكِ 
الآخحرء كما قله الب انه © وَأَقَرَهُ غَيرُُ؛ لإذْنِ الشَّرْع فيه. 


تفي نيه الدَافِع مِنْهُما عَنْ ني الآحَرٍ عَلّئ الأؤجَه. 


وَجَارَ وكيل كافر وَصَبِيِ؟2 في إِعْطائهَا معن (أَيْ : إِنْ عُيّنَ الْمَدْفُوحُ 
ِلَِه) لآ مُطلقاء ولا تفويض ال هما لِعَدَم الأَهليّة 


وجار تَوؤْكيلٌ غَيْرِهِما فِي الإغطاء وَالنَيّه مَعاً. 


وَتَجِبُ نيه الْوَلِن في مال الصّبيٌ وَالْمَجْنُونِء فَإِنْ صَرَفَ الْوَلِيُ الرّكاةً 


1 و قيا لزي لاوا باد ني 0 0 
و 


e 


وجار لِلْمالِكِ دُونَ الْوَلِيَ تَعْجِيِلْهَا (أيْ : الرّكاة) قَبْلَ تمام حول“ 


.ه65٠01/ الشاشي المتوفى‎ )١( 

)۲( وهو غير صحيح. 

۳) محمد بن على المتوفى ۸۳۸ه. 

©) مميّر. 1 

(ه) أي: نيّة الإمام. 

(5) لأن لوجوبها سببين: الحول» والنصاب. وما له سببان يجوز تقديمه على أحدهما 
(كتقديم كفارة اليمين على الجنث). 


فع الع برع تزه انين وما الذين 


قَبْلَ نمام صاب في عير النُجارَة!". 

وَلَهُ تَعْجِيلُ الْفِطْرَةٍ مِنْ أَوَّلٍ رَمَضانَ. 

ما في مال النّجارَة: فَيُجْزَىءْ التّعْجِيلُ وَإِنْ لَمْ يَمْلِفْ نصاباً. 
ويلوي عِنْدَ التْجيل ك: هَذِهِ ركاتي الْمُعَجَلَهُ. 


وَحَرم م تَأَخِيدُهَا (أَيْ : الزّكاة) بَعَْدَ تمام الْحَوْلٍ رن وضَمنَ إن 


5 


َلِفَ بَعْدَ تَمَكْنِ (بِحُضُورٍ الْمَالٍ ROE EA‏ اثلنة يكذ حول وَلَوْ قَبْلَ 


التّمَكْنِء كما مر ا 

ونَانِيهما : إغطاؤها لِمُسْتَحِقَّيها (أيْ : الرّكاة) يَعْنِي : مَنْ وُجِدَ مِنَ 
الأضنافيه التمَائية ية الْمدكُورة ةِ في آية : #إِنَّمَا ألصدقت إِلْمْفَرهِ وَالْمسكينٍ 
ممن 57 امون م ري وذ وَف الراب ورمن 5 سیل آله وان 
َسيل [التوبة: .]5٠١‏ 


E‏ لم 1 َهُ مال وَلاَ كَسْبٌ لايق يَقَعُ مَوْقِعاً مِنْ كِفاَته وَكِفاية 
0 ولا يَمْتَعْ الْمَفْرَ مَسْكَنُهُ وياب ولَوْ لِلتْجَمْلٍ في بغضٍ أيَام السَنَةَ» 


رمب يَخْتاجهاء وَعَبْدُهُ الْنِي يَختاج | إل لل ا ا بمْحاتیں ٩‏ أو 
ا وقد جيل بَيئَهُ وَبَيئَهُ» والدَيْنٌ المع وَالْكَسْبٌُ الذي لآ ليق به. 


٠٠١/۴ وذلك لانعقاد حول التجارة بالشراء مع نيّة التجارةء كما في فتح العلام‎ )١( 
متحت إلى تمام الحول» فلو‎ am ويشترط في إجزاء المدل ان‎ 

مات» أو ارتدٌ قبله أو استغنى بغير المعتجل لم يحسب المدفوع إليه من الزكاة. وإذا 
لم يقع المعججل عن الزكاة استرذه المالك إن شرط ذلك عليهء أو قال له: هذه زكاتي 
المعجّلة» وإلا صار تطوّعاً. 

(۲) كمّن يحتاج إلى عشرة مثلاً وعنده ما لا يبلغ النصف» أو يكتسب ما لا يبلغ ذلك. 

(۳) بشرط أن لا يجد مَن يقرضه ما يكفيه إلى أن يصل ماله. 

)٤(‏ له على آخر. 


فَصْلٌ في أَدَاءِ الَّكَاةٍ 
وَأَفْتَى بَعْضهُمْ: أن حلي الْمَرأة اللآئْقّ نّ بها الْمُحْتَاجَةٍ جَةٍ لِلنَرَيْنِ به عادَةٌ لا 
RY‏ 


يفير ٠‏ كت عع لِعَشْرَةٍِ وَعِنْدَهُ o‏ ا الاب وَإِنْ 


و 


مَلَكَ أَككْرَ م مِنْ صاب “. تی إن للإمام أَنْ خد َكانه وَيَدْفَعَها إِلَيْه. 


Son 


» 


كنقطن كل یاد ا او رات ال و ا ا 
رة : آلتهاء وَمَنْ لَمْ يُحْسِنْ حِرْقَةَ وَل يَجارَة يعْطى كفاية اْعُمْرٍ اغالب" . 
00 مُذّعِي مر ا وَعَجْرٍ عَنْ كسب (وَلَوْ قَوِيَاً جَلْدَاً) بلا 
٠‏ لآ مُدُعِي تلف مال عرف بلا بي 


1 


1 كساع (وَهُوَ مَنْ يَبْعَثْهُ الإمام لأَحَذٍ الزّكاق)”*' وَقاسِم وَحشِرِء 


َالرَقَابُ : المُكا نون #عانة س يُخطى EE‏ كد تاذ 
دَينَهُ إن عجر ء عن الْوَفاءِء وَإِنْ كان سوا لا مِنْ رَكاة سَيِّذُو) لبقائه على 


)١(‏ بحيث يبلغ النصف فأكثر. 

(؟) ومما لا يمنعهما أيضاً اشتغاله بعلم شرعي وآلتِه وكان يتأنّى منه ذلك» فيعطى ليتفرّغ 
لتحصيله؛ لعموم نفعه. 

(۳) أي: بقيّته» وهو ستون سنة» وبعدها يعطى سنةً سنةٌء» وليس المراد بإعطائه إعطاءه 
نقداً يكفيه تلك المدة لتعذّره» بل ثمن ما يكفيه دخله (كعقار أو ماشية). 

(5) أما لو بعثه غير الإمام (كالجمعيات الخيرية) فلا يستحق سهم العامل» لكن يأخذ 
أجرته من أقل الأمرين: أجرة المثل» أو كفايته. ومثله مَن يرسل لجمع تبرعات لبناء 
مسجد. كما أفاده شيخي الشيخ محمود الحبال ينه تعالى. 


تخ ار بشرح اال همات الذبن 


لحار باكر عاك سود نملو ار ري 2 ع عن ونا 
اين وَإِنْ كان كسوبا؛ إذ الكَسْبُ لا يَف حاجَتَه لوفائه إِنْ حل الدَّيْنُ. 
ردك كن ا ےا الكل إلا إن كان بِحَيِتُ لو تَضَئ يئه 
GT‏ يي 
اشتطلوية اللكنا». ی .خا ھی يقد باقن ن 


3 ا ذاتٍ بين فَيُعْطَئ ما اسْتدائهُ لِذَلِكَ وَلّو عيبا 
لم يَسْتَدِنْء بل أغطئ ذَلِكَ مِنْ مالهء فَإِنّهُ لا يُغطاة. 

وَيُْطئ الْمُسْتَدِينُ لِمَضْلّحَةٍ عامّةِ (كَقِرَئ ضَئِفِء وَفَكُ أسِيرِء وَعِمارَةٍ 
تخو م مسشجد) وَإِنْ غَنِيَ. 

0 لِلضمان» قَإِنْ كان الضَّامِنُ والأصيل مُعْسِرَيْنٍ عطي الضَامِنٌ وَفَاءَه 0 
أو الأغيل' موسر دون الا مِن أطي ِن ضَمِنَ بلا إِذْنِء أو عكنة عطي 
الأصيل لا الضَامِنٌ. 


وَإِذا وَفئ مِنْ سَهْم الغارم لم يَرْجِعْ على الأصيل وَإِنْ ضَمِنَ بإدنه. 

وَلا يضرف مِنَ الركاةٍ شَيْءٌ لِكَمَنِ مَيْتِ أو بناء مَسْجِدِ. 

وَيُصَدَقَ مُذَعِي كتابّةٍ أو غُرْم بإِخبارٍ عَذْلِء وَتَضْدِيقٍ سَيّدِ أو رَبٌ دَيْنء 
أو اشْتِهارٍ حالٍ بَينَ الئّاس. 

فْرْعٌ: مَنْ دَفَعَ رَكاتَهُ لِمَدِينِهِ بِشَرْطٍ أن يردها لَهُ عَنْ دَيْنِهِ لَمْ بجر وَلاً 
يصح قَضاءً الذذن بهاء فَإِنْ نَوَيا دَلِك بلا شَرْطٍ جار وَصَمَّء وَكُذا إِنْ وَعَدَهُ 
الْمَدِينُ بلا شَرْطٍ ف لق الْوّفاءٌ بالْوَعْدٍ ابد 
)١(‏ أي: الحال الكائن بين القوم المتنازعين. 


(؟) لأن الوفاء بالوعد سئّة» أما حديث :. «آية المنافق ثلاث. . .» فذلك إذا نوى عند الوعد 
عدم الوفاء. 


فَضصْلّ فى أَدَاءِ الرَّكَاةٍ 


ولو قال لِعَرِيِمِهِ : جَعَلْتُ ما عَلَيكٌ ركاه ؛ لَمْ يُجْزِى: عَلى الأوج 
إلا إن قَبْضْهُ م رَد إِليه. 


وَلَوْ قال : اتل ين طعامي عِندَك كذا ؛ ووی به الرّكاةٌ» فَمَعَلَء فَهَلُ 
یجزئ ؟ وجهانِ» وَظاهِرٌ كلام شَيْخِنا نا تزجیځ عدم الإجزاء. 


وَسَبيلُ اللَهِ: وَهُوَ الْقائِمُ 9 تطعا وَلَوْ عَيبا. 
وَيُْطَئ الْمُجِاهِدٌ النَمَمَةَ وَالْكَسْوَةً لَه وَلِعِيالِهِ ذهاباً وياب وََمَنَ آلَةٍ 
الت 


وابْنُ السَّبيلٍ: وَهُوَ مُسافِر““ مُجْتارٌ بِبَلّدٍ الزّكاق أو مُنْشِىءُ سَفَرِ مُباح 
مها (وَلَوْ لِنْرْمَةِ؛ِ أو كان كُسُوبا2)؛ بخلافٍِ الْمُسافر لِمَعْصِيَةٍ إلا إن 
تأدبو المُسافِر غير مَقْصِدِ صَحبح گالھای". 


3 


وَيْعْطی فاته و مَنْ مع من مَمونه (أي : جَمِيعَهًا) نَم 
ذَهابَاً وياب“ إِنْ لَمْ يكْنْ لَهُ بطريقه أو مَقْصِدِهِ مال. 


- 
3 


نَفَقَةَ وَكسَوَةً 
ر 6 0 )4( dos‏ 
وَيْصدق في دَعوى ی السقر وَكذا في دَعْوَّى ل الْغَزْوِ بلا يَمِينء ويسترد 


)١(‏ لاتحاد القابض والمُقبض. 

(۲) أي: لا سهم له في ديوان الجندء أما مَن له سهم فلا يعطى من الزكاة. 
(۳) ومقيماً هناك. 

(8) أو وجد من يقرضه. 

(5) فيعطى لبقيّة سفره. 

(۷) وكذا المسافر لرؤية البلاد (السياحة)» لأنه ليس غرضاً صحيحاً. 

(۸) ولا يعطى مؤنة إقامته الزائدة على مدة المسافر. 

(9) أي: إرادة السفر. 

)0٠١(‏ كما يسترد منه الزائد إن كان له وقح ولم يقثّر على نفسه. 


فخ لشي E‏ بتيمات الذين 


ولا يُْطَئ أَحَدٌ بِوَصْمَيْنٍ 92 . تک إن خد كَقِيرٌ بالعُرْم ئ ريمه 
أغطيّ باقر له الآنَّ مُختاج. 


26 36 3% 


ية [في حُكم اسْتِبعاب الأضتافٍ وَالنّسُوِيَةِ بيهم وما يَنْبَعْ ذلِكَ] : لو 
َرَقَ الْمالِكُ الرّكاةً سَقَطَ سَهُمْ العامل» ثم إن الْحَصَرَ الْمُسْتَحِقُونَ وَوَفّى 
بهم" امال لَرِمَ تَعْمِيمُهُمْء ولا لَمْ يَجبْ وَلَمْ يُنْدَبْء لَكِنْ يَلْرَمْهُ إِعْطاء 
َاَةٍ مِنْ كَل صِئْفٍ وَإِنْ لَمْ يَكُونُوا بِالْبَلَدِ وَقْتَ الْوْجُوبء وَمِنَ الْمُتَوطَنِينَ 
أؤلى. وَلَوْ أغطئ انْتَيْن مِنْ كَل صِئْفٍ وَالئَالِتُ مَوجُود لَزِمَهُ َكَل مُتَمَوّلٍِ غُرْما 
له مِنْ ماله. وَلَوْ فُقِدَ بَعْضٌ الُلائّة رَد حِضّتَهُ عَلَى باقِي صِئْفِهِ إِنِ اختاجَة 
وَإلاً قعل باقي الآضنافٍ. 


ويرم ية بين الأضنافٍ وَإِنْ كائ حاجَة بَعْضِهمْ امد لا اويه 
بِينَ آحادٍ الصف بَلْ تُنْدَبُ. وَاخْتَارَ جَماعَةٌ مِنْ أَنِمّينا جَوارٌ صَرْفٍ الْفِطْرَةٍ 


ّى ئة مَساكِينَ أو غَيْرِِمْ مِنَ الْمُسْتَحقِينَ””. 


َو کان كُلّ صِئْفٍ 5 بَعْضُ الأضنافٍ وَفْتَ الْوْجُوب مَحْصُوراً في 
نَلانَةِ فَأَقَلّ اسْتَحَقُوها في ا يحص الْمَخْصُورِينَ فن اة مِنْ 
وَقْتِ الْوْجُوب» قلا يَضْرُ حُدُوتُ غِنَى أو مَوتُ أَحَدِهِمْء بَلْ حَقَّهُ باق 
بحالوء فَيْدْقُعُ نَصِيبٌ الْمَيْتِ لوارثه وَإِنْ كان هُوَ المُرَكي“ ولا يُشَارِكُهُمْ 
قادِمٌ عَلَيْهِمْ وَلاً غائِبٌ عَنْهُمْ وَقْتَ الْوْجُوبٍ. فَإِنْ زادُوا عَلَى ثَلاثَةِ لَمْ يكوا 


)١(‏ من زكاة واحدة. 

(۲) أي: بحاجاتهم الناجزة (وهي: مؤنة يوم وليلة» وكسوة فصل). 

(۳) وهو غير معتمدء لأن التعميم عام في زكاة المال» وفي زكاة الفطر. 
)٤(‏ كأن كان له أخ من المستحقين ومات فإنه يستحقّ نصيبه من زكاة نفسه. 


صل في أَدَاءِ الزَّكَاةٍ 
وَل يَجُورُ لمالِكِ نَقْلُ الرّكاو'" عَنْ بَلَدِ الما" (وَلَوْ إلى مَسافَةٍ 
رة ") و تَجْزِیءُ ؛ وَل دَفْعُ الْقِيمَةِ في غَيْرِ مال التجارَةء وَل دَفْعُ عينه 


- 


3 
له 


مقي هي 2ه جما سيره 2ه ا ا 1 ان واو و ت چ وة 
ونقل عن عمر وابن عباس وحديفعه رصي الله م جوار صرف 
سا و 7 وس 


الرّكاةٍ إِلَى صف واج َب كال ا ووز عله تقل کا 
مَعَ الكراة" . وَدَفْعُ قِيِمَتِها وَعَيْن مال التَّجَارَةٍ 
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إل كه N‏ كي مم 12 ا ef‏ و 5ه د 0 
ولو أغطامًا (أيْ : الزكاة) ولو الفِطرَة لكافر أو من به 3 0 
12 1 و و َه a‏ 0 1ه 
مُبَعُضا غَيْرَ مُكاتب) أو هَاشِمِيٌ أو تصلق E‏ 
الرّكاة؛ لذن شط الآخد کک وتمامٌ الحرية کوڼه 


0 


مُطَلِبِيَا وَإنِ الْقَطعَ عَنْهُمْ حمس الْحُمْس”". لِخَبَرِ: إن هَذِهِ الصَدَقَاتِ» 


ت 


ع 


اي الرّكواتِ u‏ هي أَؤْساخٌ النّاسء وَِنّها ل 5 محمد وَل لآله» 
[رواه مسلم : 1[ . 

قال شَيْحُنا : وَكالركاةٍ كَل واجب (كالئذر وَالْكمَارَة» بخلافِ التَطوع 
وَالْهَدِيّةِ. 
َو نى (وَهُوَ : مَنْ لَهُ كفايَةُ الْعْمْرِ الغالب عَلّى الأصَمْء وَقِيلَ : مَنْ 


)١(‏ بخلاف الكفارة والنذر. 

(؟) أما زكاة الفطر: فالعبرة فيها ببلد المؤدّى عنه. 

(۳) ضابطها: أن تقصر فيها الصلاة (أي: 87,5 كيلو متراً). 

)٤(‏ وشخص واحد. 

(ه) ومالك وأحمدء وهو الاختيار» لتعذّر العمل بمذهبناء كما قال الروياني. 
(5) التحريميّة» إلا إذا نقلها إلى أحوج أو أقرب» فتزول الكراهة. 

(۷) أما نوفل وعبد شمس فحُرموا من حمس الحُمس لمعاداتهم النبي كَله. 
(۸) خلافاً للمالكية. 


فتح المُعينِ بشرح قرّة الْعَئْنِ بِمُهِمَاتِ الذي 


لَهُ كفايَةُ سََةِ أو الْكَسْبُ الْحَللُ ا أو مَكَفِيٌ بِتَفَقَةِ قَريْبِ مِنْ أَضليٍ 
فزع 9 ڏج (بخلافِ الْمَكْفِيٌ ب علد لتر لم يُجزىء ذلك عن البّكاق» 
ادى ذلك إِنْ كان الدَافِعُ الْمَالِكَ ؛ وَإِنْ ظَنّ انهاه" ؛ ثم إِنْ كانَ 

لدافعٌ مم بظنٌ الاستخقاق الإمام بَررىئ المالك و يضمن ن الإمامء بل يَسْتَرِدُ 


8 


وما اسردة فة للمُمتحفين: 


اما مَنْ لَمْ يكنب بالئمَقَةَ الْوَاجِبَةِ لَهُ مِنْ نج أؤ قريب" : فَيْعْطِيْهِ 


إل وَغيرُهُ حَنَّى بِالْمَفْرِ وَيَجُورُ لِلْمَكْفِيٌ بها الخد بعَيْرٍ الْمَسْكَنَةٍ وَالْمَفْر 
إن وُجِدَ فيه حت مِمَنْ تَلْرَمَهُ فقت ويدب لِلرَّوْجَة إِعطاءٌ رَوْجها من رکاتها 


ع 


علق افر وال وإن افا لها 


قال خا : وَالَذِي َد قرِيبَه 4 الْمُوسِرَ لو انع من نّ الفاق عَلَيْهُ 
وَعَجَرَ عله عَنْهُ بالحاكم *) عطي حِيئئذٍ حِيئئِذٍ ؛ لِتَحَقْقٍ قَفْرِِ أو مَسْكَئْيِهِ الآنَ. 
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عو ل 


قَائِدَةٌ : أفتّئ اللْوَوِيُ في بايغ تاركا لِلصّلاة كسَلاً أَنهُ لآ يَقْبِضُها لَهُ إلا 


ت 


ِيْهُ (أَيْ : كَصَبِي وَمَجْنُونِ) قلا تُغطى لَهُ وَإِنْ غاب وَلِيْهُء خلاقَاً لِمَنْ 


زَعَمَّهُ بخلافٍ ما لَوْ طرَاً تَرْكُهُ لها أو تَبْذِيرُهُ وَلَمْ يُحْجَرْ عَلَيْهِ ؛ َه يقبضها. 


ول 


2 


وَيَجُورُ دَفْعُها لِفاسِقٍ إلا إِنْ عَلِمَ أَنّهُ يَسْتَعِينُ بها عَلَى مَعْصِيَة يحرم 
ون أَخْرًاً. 


26 236 2 


دلق ود 3 حنيفة إن تحرّى المحتاج وأعطاه الزكاة ثم تبيّن أنه غير محتاج أجزأث. 

(۴) كأن كانت ا أكولة لا يكفيها ما وجب لها من زوجها فيعطيها الزوج تمام كفايتها 
ولو من زكاته. 

)£( هذا ليس بقيد» فلو لم يرفع أمره إليه اسد ستحق الزكاةء لأنه غير مكفي. 


قَصْلّ فى أَدَاءٍ الوَّكَاةٍ 


lT )كعم‎ o3 ده‎ 0 ET a SA قف الام‎ RL 
تتمة فى قسْمَة العَنِيمَة : ما أخذناه مِنْ أهل حَرْبٍ قهرا فهر عنِيمَةء‎ 


وَمِنَ الأوّلِ: ما أَخَذْناهُ مِنْ دارهم اختلاسا“ أو سَرِقَةَ عَلَى الأَصَمّء 
خلافاً لِلْعَرَالِي وَإِمامه؟"' حَيتُ قالاً : إِنّهُ مُخْنَضٌ بالآحِذٍ بلا تخميس. وَاذَّعَى 
ابْنُ الرّفْعَةٍ الإلجماع عَلَيِه. 


اه 


وَمِنَ ا جِزْيَةٌ و عش تِجارَة» وترکه مزتد. 


و بِالسَّلَّبِ ِلْقَاتِلٍ الْمُمْلِمٍ بلا تَحْمِيسٍ (وَهُوَ: مليوس 
لْمَتِيلٍ وَننلا نه وگو "وهنا سِوارٌ وَمِنْطْفَة وَحَاتَمٌ وَطْوق) وَبِالْمُوَنِ 
او مس اا ا أخماسها ولو عقا 
الْوَفْعَةَ وَإِنْ لم يقاتل› كنا ا و به مِنْ د 


لا لِمَنْ لَحِقَهُمْ بَعْدَ القضائهاء وَلَّو قَبْلَ جَمْع الْمالٍ. 
وَلآ لِمَنْ مات فى ناء اقتال قَبْلَ الْجِيارَةِ عَلَى الْمَذْمهَبِ2*» 
ا أخماس الْمَيْءِ لِلْمُوْصَدِينَ لأ للجهاد. 


وَحْمْسُهُما يُحَمَّسُ: سَهُمْ لِلمَصالِح (كَسَدُ تَغْرٍ» وَعِمَارَةٍ حِضْنٍ 
ومسجد وَأرُزاق الْقَضاة وَالْمُشْتَِِينَ علوم اشن وَآلاتها ولو مَبْنَدِئِينَ وَحِفْظ 
الْقَرْآنِء وًالأنكّةَ رالد ِ ؛ وَيُعْطا هَولاءِ م مَعَ الْغِنَى ما راه الإمام). 


)١(‏ اختطافاً. 

(؟) عبدالملك الجويني. 

(۳) ولو تعدّد من نوع (كسيفين فأكثر): تخيّر واحداً منها. 

(54) ويعطى للفارس (وهو المقاتل على فرس) ثلاثة أسهم: سهمان لفرسه» وسهم له. 
وللراجل (وهو المقاتل على رجليه) سهم واحد. وإنما يعطى الفرس سهمان: فسهم 
لهء وسهم لسايسه» كما أفاده العز بن عبدالسلام في «قواعد الأحكام» .)٠٠١/١(‏ 

() المعدّين في ديوان الجندء أما المتبرع بالغزو فيعطى من الزكاة. 

)١(‏ ومن يشتغل بمصالح المسلمين. 


فخ المستن يشر لزه لعن بمهئات الذي 


وجب َقْدِيمْ الأَمَمْ ما دک وا الأول . ولو مع هَؤُلآءِ حُقُوفَهُمْ 
ت الل ا و ا جار له ا ما يزه ا 
. کفایته“ عَلَى ال ا 
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0 ب ولو e‏ 


وَسَهُمٌْ لِلْقُقَراء"" الْيَتامّن» وَسَهُمٌ لِلْمِسْكِين”*“ > وَسَهُمٌ لابن السّبي 


وَيَجِبُ تَعْمِيمُ الأضنافٍ الأرْبَعَةِ بالعغطاءء حاضِرِهمْ وَعائِيِهِمْ عن المَحَل. 


نَعَمْء يَجُورُ التَّفَاوْتُ بَيْنَ آحادٍ الصَّئْفٍ عَيْر ڏوي لم1 لا نكن 


الأضنافٍ . ا الور ل اا ل الله 
ت يعم لِلضَرُورَةٍ. وَلَوْ قُقِدَ بَعْضُهُمْ وُزَّعَ سهمه على الْباقِينَ. 


تجوز عِنْدَ الأَيِمّةِ النَلانَّةِ صَرْفُ جَمِيع حُمْس الْفَيْءِ إِلَى الْمَصالح”. 


رَعَلَيْه عَلَيْهِ الأَيَمَةُ ا 00 8 حَنِيمَة ومالك : يجوز امام أنْ مضل بَغضاً. 


ار ا ا 


)١(‏ قال في «الإعانة»: ولو قال: (جاز أخذه كفاية لا الزائد) لكان أولى. 

(۲) عبارة «التحفة»: فائدة: : منع السلطان المستحقين حقرتهم من بيت المال ففي 
«الإحياء» : قيل: لا يجوز لأحدهم أحذ شيء منه أصلا لأنه مشترك) ولا يدري 
حصته منه» وهذا غلوٌء وقيل: يأخذ كفاية يوم بيوم» وقيل: كفاية سنة» وقيل: ما 
يعطى إذا كان قدر حقّه والباقون مظلومونء وهذا هو القياس» لأن المال ليس مشتركاً 
بين المسلمين. 

(۳) أو المساكين. 

(5) أو الفقير. 

(5) بل الذي عندهم: صرف جميع الفيء إلى المصالحء لا خمسه. انظر: «بداية المجتهد» 
بتحقيقي (1۹۳/۲). وكذا القوانين ن الفقهية ص۷٦۲.‏ 


فَصْلٌ فى أَدَاءٍ الرّكَاةٍ 

شَيْءٌ مما غَيِمُوا قَبْلَ النَحْمِيس وَالْقِسْمَةٍ الشَّرْعِيّةِ لآ يَجُورُ لَهُ النَصَرُفُ فيه؛ 
لَه م مُشْتَرَكُ بَيَْهُ وَبَيْنَ أَهْل الْحُمْسِء rl‏ لَهُ النَصَدُفُ في 
الْمُشْتَرَكِ بِعَيْرٍ إِذْنِ ا 


َزِى ی يُفْرِصٌ الله قر صا سا [البقرة : 
6 وللأحاذيث الْكثِيرة الشَّهِيرَةِ وَقَد تَجبٌ؟ کان جد مُضْطرًاً وَمَعَهُ ما 
ر E‏ فاضلاً عَنْه. 

ویکره ری وَلَيْسر مله ةه الكصضدق بالْمُلُوس رالوب الْخَلَقِ 
وَنَخوهِما"". بل يبعي أن لا يأف مِنَ التَصَدُقٍ بالقليل. 

وَالتّصَدَّقُ بالْماءِ أَفْضَلُ ‏ حَيتُ كَثْرَ الاختياج إِلَيِْء وَإلاً قالطعام. 

وَلَوْ تَعارَض الصَّدَقَةٌ حالاً وَالْوَفْتُ: فَإِنْ كان الْوَقْتُ وَقْتَ حاجَةٍ وَشِدَةٍ 
َالأوّلُ أؤْلّىء وَإِلاً فالنَانِي لِكَثْرَةِ جَدُوَاهُ ؛ قالَهُ ان عَبْدٍ السلام» وَتَبِعَهُ 


وَإِعْطَاوُمَا سرا أَفْضَلُ مه جَهراً. 

ما الزّكاة فَإِظْهارُها أَمْضَلُ إجماعاً. 

وَإِعْطَاؤُها بِرَمَضَانَ (أي: فية) لآ سِيّما في عَشْرِهِ الأواجر أَفْضَل. 
)١(‏ نعم يجوز له الأكل والشرب وعلف الدابة. 


)۲( إذا وجد غيره. 


(۳) من الشيء القليل. 


فخ المعين بشرح فة المين مات الذبن 


6ك 2 


وَيَتَأَكَدُ أيِضاً في سائر الأزمئة وَالأَنْكِئَةٍ الْفاضِلَةٍء كَعَشْرِ ذِي الْحِجَقٍ 


وَالعِيدَيْنِ» E a,‏ 
وَِغْطاؤْها لِقَرِنِبِ لا تَلرْمهُ نة كاي الأفْرّب الأفُرَّب مِنَّ 
الْمَحارِم» ” ثم الزوج 0 الرَّوجَقَ ت غير الحرم (والرجم من جهة الأب 

ومن جهة الام سَواءً). 38 مرم ا ت القصافة ا أَفْضَلٌ. 
لا لاسر مه لِغَيْرهِ ؛ فَعْلِمَ أن الْقَرِيبَ الْبَعِيدَ 

الدَّارٍ في الْبَلَدِ أَفْضَلٌ مِنَ الجار الأَجَئبيٌ : 

لا بنك اققا ينا با بن يَحْرُمُ بما يَحْتَاجٌ إِلَيهِ لِتَفَقَهَ وَمُوْنَهَ مَنْ 


SS E 

يَعْلِب على ظَنْه ا من جهة أخرّئ ظاهرّة» لأنّ الْوَاجِبَ ل يَجْورٌ رکه 
ئة وَحَيْتُ حَرْمَتِ الصَّدَقَةُ بِسَيْءِ لَمْ يَمْلِكْهُ الْمْمَصَدَّقُ عَلَيْهِ عَلَى ما أَْتَى به 
شَيْحُنا الْمُحَمَّقُ ابْنُ زِيادٍ رَجِمَهُ اللّهُ تَعالّى ؛ لَكن الَّذِي جَرّمَ به شَيحُنا في 
«شزح الْمنهاج» نك شلك 

وَالْمَنُ بالصَدَّة حرام مُخبط للأجرء كالآذى". 

26 3 ¥ 

فَائِدَةٌ : قال في «الْمَجْمُوع» : يُكْرَهُ الخد مِمّنْ بِيَدِهِ حَلالٌ وَحَرامُ 
0 0 د 0 بق زتها 0 حرم إلا ا 
3 معام شاد. 


نا نا ذنا نا نالا 


52 لد 5 رهھ ر ص ملاس سمج 50 
»( 70 َذِينَ ام لا لوا صَدَقَي لمن والآذ» [البقرة: 114]. 


باب الصؤم 


عر سم 


هو َة الإنساك 4 وشرعا: اماك عن مفطر بشذوظه: الازية: 


رم 


وَفْرض في شَعْبانَ فِي السّنَةٍ الثَانِيَةِ مِنَ الهجْرَةٍء وَهْرَّ مِنْ خصائصناء 
8 7 و 7 و 3 
ومن المعلوم من الدين بالضرورَة. 

يَجِبُ صَوْمُ شهر رَمَضَانَ إجماعاً بكمالٍ شَعْبانَ ثَلائِينَ يَوما أو رُؤْيَةٍ 


- 


عَدْلِ واج ولو مَسْنُوراً”" هلله بَعْدَ الْعْرُوب إذا شَهِدَ بها عِنْدَ القاضي (وَلَوْ 


E. 86‏ چ 2 ٍ ِء و ص وه مهو ار () ا ل 

مَعَ إطباق غَيْم”") بِلَفْظٍ : أَشْهَدُ أنْي رَأيتُ الهلال» أو أنه هَل ". وَل يَكفي 
FE LE 5 <‏ 2م Dolo‏ ا ق ا و 
قَولْهُ : أَشْهَدُ أن عدا مِنْ رَمَضاد . وَلاً يُقْبَلَ عَلَى شَهادَتَهِ إلا شَهادَهُ 


وَبتُبُوتِ رُؤْيَةٍ هلال رَمَضانَ عِنْدٍ القاضي بشهادَة عَذْلٍِ بَينَ يَدَيْهِ كما 
. اج نك ل © و 2 f ٤‏ لع ميوعاء 
مَرَ وَمَعَ قولِهِ : ثبت عِندي؛ يَحِبٌ الصوم على جَمِيع آهل البَلدٍ المرتيٰ فيه. 


)١(‏ وهو من ظاهرّه التقوى ولم يُعْدَلَ: 

(۲) والمراد: إطباق لا يحيل الرؤية عادة» وإلا فلا يثبت بها. 

(۳) فائدة: لو شهد برؤية الهلال واحد أو اثنان واقتضى الحساب عدم إمكان رؤيته؛ فالذي 
يتجه أنّ الحساب إن اتفق أهله على أن مقدماته قطعية» وكان المخبرون منهم بذلك 
عدد التواتر ردت الشهادة. وإلا فلا. 

(4) وذلك لأنه قد يعتقد دخوله بسبب لا يوافقه عليه المشهود عنده» كأن يكون أخذه من 
الحساب. 


د قد كد تك امكل 


وَكالئبُوت عَنْدَ القاضى: 1 ل الْمُتَوائة ِرَؤْيَتِه (وَلُو. مِنْ كُفَار) لوفادَيَهِ 
الل الصَرُورِيٌ ؛ وَطَنُ دُحُوَلِهِ بالأمارَةٍ الظّاهِرَةٍ الي لآ تَتَخَلْفْ عادةٌ (كَرُؤَيَةٍ 
القَنَادِيلِ الْمُعَلََة بالْمَناء 00 0 


وَيَلْرَم الاش وَالْعيد وَالأنئّى احمل ِرْؤْيَة فة وَكذا مَنِ اغْتَقَدَ صدّقٌ 
0 (۲) . وه 
خو فاسِقٍ وَمْراهِتٍ في إخباره برُؤْية تفه أو ثبوتها في بَلَدٍ مَل مَطْلِعْهُْ 
سُوَاءٌ ول رَمَضانٌ واخره عَلَى الأصَحْ. 
وَالْمُْتَمَدُ: أَنَّ لَهُ بَلْ عَلَيهء اعْتِمادَ الْعلآماتٍ بِدُخُولٍ شَوَّالٍ إذا حص[ 
له اغتقادٌ جازم بصذقهاء كما أف به شَيْخانا ابنا زياد وَحَجَر كجَمْع 


(WM. us 


2 
« 


وَإِذا صامُوا وَل اق عَدْلِ أَفْطَرُوا بَعْدَ َوِينَ وَإِنْ لَّمْ يَرَوْا الْهلآل و 

سوه عن ااه د ه ي 00-7 0 2 0 0 (£) 6ه 

yy‏ بعد ثُلاثِينَ مَعَ الصخو لم 
جز لَه الفطوا” . 

Rs e‏ اموا او ا ع (10)5. e‏ 16م 

ولودزجع الشاهد بعد شزوعيع: ف الصوم ْم يَجُز لَهُمْ الْفِطرُ. 

ل اقرب د دون اليف وة ا 

روي في أَحَدِهِما لْمْ يْرَ في الآخْر غالباً. i‏ في «الأتوار», 


)١(‏ وضرب المدافع» وطبلة المسخرء والمذياع. 

(؟) أي: إخباره بشبوتها. 

. كالرملي. ش 

(5) .لم يقيده في «التحفة» بالصحو. 

(4) خلافاً للرملي. 

(5) أو بعد الحكم بشهادته. فإن كان قبل الحكم والشروع. ديعا امتنع العمل بشهادته. 
زف4 الأردبيلي. 


باب الصّوْم 

00007 ر go ROE, e‏ عه REY‏ كل 

وَقال الاج التُبْرِيرئ'" وَأَقَرّهُ غَيْرْهُ : لآ يُمْكِنُ الختلافها فى أقَلَّ مِنْ 
َرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ فَرْسَخا”". 

وه السَبْكي وَتَبِعَهُ غَيرُهُ عَلَى أنه ئه يلرم مِنَ الوُؤْيَة في الْبَلَدِ السَّرْقِيٌ 
روه ف ال لالز من عير كس ؛ إِذِ اللّيلُ يَدْخْلُ في الْبلادٍ الشَّرْقِيَة 


رقي يه كلابِهمْ آله متى روي في شَرْفِيْ لَزِمَ كَل غُربي بِالنْسْبَة ليه 


الْعَمَل بِتلْكَ الرُؤْيَة وَإِنِ اخْتَلَمَتِ الْمَطالِعغ”". 


5 
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1 لمرو صر اعفان ركلف ا 0 

30 : لِلضّوم) جسًا و شَوْعَاً. فلا يَجِبُ عَلَى صَبيٌّ r‏ وون ولا عَلَى مَنْ 

ا به لبر أذ قرض لا مزجئ يزؤه يلرم مد لكل توم ولا عَلَى 
حائض راء لّهُما لآ تُطيقان شَدطئ©. 1 


e 


% 36 
وَفَرْضْهُ (أَيْ : الضّْم) ية نة بالقَلڵب» وَلآ ب يُشتَرَط التَلَفُظْ بها بَلْ يندب . 
ولا يُجَزِىءُ عَنْها ونره العفو اللاو له الصو زلا 


)١(‏ المتوفى ”5لاه. 

)۲( وهي ۲€ كيلو متراً تقريباً» لأن الفرسخ = ۵,۱0٩۷‏ كم. 

(۳) تتمة: ل و ر رک ی ا ا 
وافقهم في الصوم والفطر وإن أت ثلاثين» ولا قضاء عليه إلا إن صام ثمانية وعشرين 
يوما. 

(54) وإن صح منه. 

)6( فمتى ارتد أو جَنَ أو حاضت أو ولدت في لحظة من النهار بطل الصوم. ولا يضر 
النوم وإن استغرق جميع النهار. ولا الإغماء والسّكر من غير تعد إن خلا عنهما لحظة 

من النهارء فإن كانا بتعدٌ بطل صومه وإن كانا في لحظة من النهار. 

5( فقهاً لا سنئّة. 


ذخ المعين بشرح فر لعن بِمَهِمَاتٍ الذي 


الامْتناعٌ مِنْ تَناولٍ مُفْطر حَوْفَ الْقَجر؛ ما لَمْ يَخْطز ببالِهِ الصّومُ بالصفاتِ 
الي يَجبُ التَّعَوْضُ لها في انيه . 

لكل ؤم فلو وى اول لَبْلَةِ رَمَضانَ صَوْمَ جَمِيعِهِ لَمْ يَف لِعَيْرٍ اليم 
الأوّلٍ. 


قال شَيْحُنا : لَكِنْ ينبي ذَلِكُ لِيَخْصّلَ لَه صَوْمُ الْيَوم الَّذِي سي اليه 
فيه عِنْدَ مالك" . 


کا ليدم الي يها فيه" لِيَحْضْلَ لَهُ صَوْمُهُ عِنْدَ أبي 
حَنِيفَة. وَواضِحٌ ا إِنْ قَلَدَء إلا کان ملسا بعبادَة فَاسِدةٍ في اعغْتِقاده. 


وَشْرِطَ لِفَرضِهِ (أيْ : الصّوم) وَلَوْ نَذْرا أو كَفَارَةَ أؤ صَوْمَ اسْتِسْقاءِ أمَرَ 
به الإمامُ بيت أَيْ : إيقاعٌ النْيّةِ لَيْلآء أي : فيما بَيْنَ عُرُوب السَّمْس 
وَطْلوع الْمَجْرِءِ وَلّو في اصوم الْمُمَيْرِ 


فال ا ا ال ا 
لان الأضلّ عَدَمُ وُقُوعِها لاء إذ الأضل فِي كَل حادِثٍ تَقُدِيرُهُ أرب ر رمن 


yT‏ غل لع الجر أ لا لأ لاضن ع 
SS‏ 


TT اختاج‎ 


2 
أ 


وَتَعْييِنٌ ن لِمَنُوِيُ في الْمَرْضِ (كَرَمَضانَء أو نَذْرٍ أو كَفَارَ» بأَنْ يلوي 
كل لَبْله أنه صَائِمٌ عدا عَنْ رَمَضانَ أو النَذْرِ أو الْكَمَارَةٍ (وَإِنْ لَمْ يُعَيّنْ سَبَيها). 


)١(‏ وهي الإمساك عن المفطرات جميع النهار مع كون الصيام عن رمضان. 
(0) إذ تجزىء عنده النيّة عن الشهر كله ما لم يتخلله مفطرء فيلزمه نيّة ثانية. 
(©) إلى نصف النهار (ويعتبر نصف النهار من طلوع الفجر) ليكون الأكثر منوياً. 


بَابُ الصّؤْم E‏ 

لو نَوَى الصّوْمَ عَنْ فَرْضِهٍ أو فَرْض وليه لَمْ يَكفٍ . تع مَنْ عَلَيْ 
قَضاءً رَمَضاتَيْن› او كله و كَفَارَةٌ مِنْ جهاتٍ مُخَْلِمَةِ؛ 3 يشرط انين 
لاتحاد الجن 

وَاختَرَرَّ باشيراط التَبْييتِ فِي الْمَرْضٍ عَن النَفْلٍء فََصِح فيه (وَلَوْ 
مم20 اليه قبل الزَّوالٍ حبر ا [مسلم ر رقم : 68 .]١‏ 

وَبِالتَعيِينِ فيه : التّمْلَ اشا يصح ولو مُوَقناً) بن نة مُطَلْقَةء كما اعَبَمَدَهُ 
غير واجدٍ. 

َعَم بحت في الْمَجْمُوع» " ا اط التعْيين ف في الرَّواتِب (كَعَرَفَةَ وما 
ين a‏ توي بل مُفْتَضَئ الْقياس كما قال 

ا مطل كما الو دو ل غه وش ار شلة الطهن وا 


الإستوي أن 


ا 

اقل النّيّة الْمُْجْرِكَةَ : نَوَيْتُ صَومٌ رَمَضانَء وَلّو بذُونٍ الْقَرْض على 
ال كما صَحَحَهُ في ا ا لار لأ صَومَ م رَمَضانَ من 
بالغ ليه يَقَعُ إلا فَرْضاًء وَمُقَتَضَئ كلام م و«المنهاج؛ وجوبة»؛ 0 بلا 
«غد»» لاان لاد لَفْظَ «الْعَدِ» اث شتهرَ في و في شیر 


لسرم بل 5 و في وم الشّهْرٍ 0 ا 
ىز لَكة قَضِيةُ کلام شد CL:‏ کالْمْرَّ جَدِ )¥( ووه 


ل مم صاصر 


)١(‏ كعرفة وعاشوراء. 

(۲) عن عائشة # قالت: دخل على رسول الله ية ذات يوم فقال: «هل عندكم شيء؟) 
قلت : لا. قال: «فإني إذاً أصوم». 

(۳) وهذا القول غير معتمد. 

)٤(‏ كعاشوراءة» وستة من شوالٍء والأيام البيض» والأيام السَّود. 

() كما في «(التحفة». 

(5) في «المنهج القويم» على متن بافضل. 

(۷) أحمد بن عمر المتوفى ۹۳۰ه. 


فخ لمن بشرح رة امن ِمهمَاتٍ الذبن 


واک َه (أَيْ ICE E‏ نونت صَوْمَ غَدِ عَنْ أدَاءِ فض رَمَضَانٍ (بالجَرٌ 
لإضائته لما بَعْدَهُ) هَذِهِ السَّنَةَ لله تَعَالَىء لِصِحة النَيّة حيتيل اثفاقاً. 

E‏ ر أَنْهُ لو كان عَلَيْهِ مِثْلُ الأداءِ (كقّضاءٍ رَمَضَانٌ قَبْلَهُ) 
لَرِمَهُ التّعَدْضٌُ للأداء أو تَعْبِينُ السَة. 
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(لآ 0 بن ما تعاطاه ا اة 550 ا 0 عد 
يَعْرِفُ دَلِكَ)”” مُخْثَارٌ (لآ مُه مان ونا OR‏ 

(4) م ا 
ني وَإِن لَمْ يُْزِلُء وَاسْيِمْناءِ وَلَوْ بِيَدِهِ أو بِيَدِ حَلِيلته 2 ٠‏ أو بلس لما 
ol‏ ينض لَمْسْهُ بلا حائل”. 

لا ب ب قل وض لإِمْرَة بحائلٍ (أَيْ : مَعَهُ) وَإِنْ E‏ بسَهُوَةٍ کان 
الحائل رَقيقاً . فلو د صم امْرَأة أو يلها بلا مُلامْسَةٍ بَدَنِ بَلْ بحائلٍ بيتهُما فَنْرَلَ 
3 ير لا لانتفاء الْمُبادَ شَرَةٍء گالاختلام والإنزال بكظر و ولل 
ري ار اَل لم بُفطز لِعَدَم النّفُض به. 

ولا يُفْرُ بخروج مَذْيء خلافاً الا 

وَاسْتِقَاءةٍ (أَيْ : ناء قَيْءِ) ون لَمْ يَعْذْ مِنْهُ شَيءٌ لجوفه (بآن قتا 

منكساً) عاد بير اختياره؛ فهو مقط ل 


)١(‏ أحمد بن حمدان المتوفى ۷۸۳ه. 

(؟) وهو قول ضعيف. 

(۳) أو كون المفطر من المسائل التي تخفى على العوامٌ (كإدخاله عوداً في أذنه). 
(4:) ولو مع حال في قبل أو دبر من آدمي أو غيره. 

)ه( بحائلٍ أو أو 

زفي لل 

(۷) إلا إذا قصد إخراج المنيّ. 

(8) ما لم يكن من عادته الإنزال بهماء وإلا أفطر عند الرملي» خلافاً لابن حجر. 
0) بغير شهوة. 


بَابُ الوم E‏ 


ت 


5 


نا إذا عله وََمْ يَعْذ نة أذ من ريقو الْمتتَجْسٍ ۽ به شَيْءٌ إِلَى جَوفِهِ بَعْدَ 
وُصُولِهِ لِد الظاهر؛ أو عاد بِغَيْر اختِياره فلا يُفْطِرُ بهء لِلْحَبَرٍ الصجيح 
ا [الترمذي رقم : VY‏ أبو داود رقم : .[YA°‏ 


ا 
كس )1 e‏ ل سس ا سه وو 2 
ِتَكَرْرٍ الحاجة إِلَيْهِ. أمَا لو ابَتلَعَها مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى لَفْظِها بَعْدَ وُصُولِها لِحَدٌ 


7 
2 


الظاهر (وَهُوَ مَخْرَح الْحاء”" الْمُهْملَةَ) فَيْفْطِرُ قطع””". 
و تلط زناف جزل A‏ بإخراجها مُطَلّقاًء وجار لَهُ إِنْ ضَرَّهُ بَقاؤؤها 
م د كما 0 ب شنا 


وَيُفْطِرُ بدْخُولٍ عَيْنٍ وَإِنْ كَلْتْ إِلَى ما يُسَمَى جَوفاً (أي : جوف مَنْ 
0 کباطن 5 ن وإخليل (وَهَوَ مَخْرَجُ بول وَلبَنِ) وَإِنْ لم تجاوز الْحَسَفَةٌ أو 
الحلمة. 


وَوْصُولُ إضْبَع ال إلى وَراءِ ما يَظْهَرُ مِنْ فُزجها عِنْدَ جُلُوسِها 
عَلَى قَدَمَيها مُفْطرٌ وَكَذا وُصُولٌ بَعْضِ الأنْمَلَةِ إِلَى الْمَسْرَبَة2» كذا أَطَلَقَهُ 
اللقاضِي”"2. وَقَيَدَهُ السّنِكيْ”" بما إذا وَصَلَ شَيْءٌ ينها إِلَى الْمَحَلّ الْمُجَرَفٍ 
يئهاء جلف أوَلِها الْمُنْطَبقِ» إن ا 


0 


وال اون الا ال ا لخر ركد و 


)1( وهو : من ذرعه القىء فليس عليه قضاءء ومن استقاء فليقض». [ذرعه القىء : غلبه]. 

٤ ٠ راليو‎ 

(۳) خلافاً لأبى حنيفة. 

(4) وهو العامد العالم المختار. 

(5) بفتح الراء فقط (أما بالضم: فالشعر وسط الصدر إلى البطن)» وهي مجرى الغائط 
ومخرجه» ومثله غائط خرج منه ولم ينفصل» ثم ضمٌ دبره فدخل شيء منه إلى داخل 
دبره. 

(5) حسين بن محمد المتوفى ١١٤ه.‏ 

(۷) الأب» واسمه: علي بن عبدالكافي المتوفى ١۷۸ه.‏ 


تنخ المُعينِ بشرح قر امَنِبِمُهِمَاتٍ الذي 


َال وَلَدْه”" : وَقَولُ القاضي”" : الاختياط أن يتَعَوّطَ بِاللّيل ؛ مُرادُهُ أَنَّ 
إيقاعة فيه خير مِنْهُ فِي النّهارِ» للا يَصِلَ شَيْءٌ إلى جَوْفٍ مَسْرَبَتِهِ لا أنه 
يمر بتأخيره ل الليْلٍء کل أخداً ل يُؤْمَرْ بِمَضْرَةٍ في بدنه. 

ولو خَرَجَتْ مَقَعَدَهُ مَبْسُورٍ لَمْ فط يقؤوشاء» وكا إن أعاذها اة 
لاضطراره إِلَيْه. 

ET‏ ئه ل اضطرٌ لرل الأضبْع مَعَها إلى 
الْباطِنٍ لم يُفْطرْ» إلا أَفْطَرَ بوْصولٍ الأضيْع إِلّيه. 

وَخَرَجَّ ب«الْعين»: الأثر» كَوُصُولٍ الطَغْم بالذَّوْقٍ إلى حَلْقِه. 

وَخَرَجَ بك كه راق E‏ العالم الْمُخْمَارِ): الاي 1 لصوم 
والجاهل الخو بتخريم إيصالٍ شيٰءِ إلى بان وبکونه مقطا ولك ؛ 
فلا يفْطِرُْ كُلَْ منهُم دول عَيْن جَوْقهُ وَإِنْ كَثْرَ أَكُله. 

اا ل الإمسا تناك اف 


١‏ الات 


ل ف EE‏ 
O‏ 
ولا يبرن 0 صِرْفٍء اي 0 ابْتَلْعَهُ من مَعْلِيه وخر 

ف ريقاً 1 بلا فلا يضر ظا 
وَحَرْجَّ ب «الطاهر»: | بِنَحو دم لته فَيُفْطِرُ ِابْتِلاعِهِ وَإِنْ صَفا 


.هالا/١ ولد السبكي» واسمه: عبدالوهاب المتوفى‎ )١( 
ET 


باب الصّوْمِ AD‏ 
مكو Vs . o‏ چ وس و ود ع و ا ا .م 
وَلَمْ يَبْقَ فيه أَثَرُ مُطْلًةا“؛ لاه لَمَا حرم ابِلاعَُةُ لِتَتَجْسِهِ صار بِمَنْزْلَة عَيْن 


5 
اة 


9 


5 5 
0 0 سم مو سو و امه مع - 2 ل وو 
قال شيخنا: ا ٠‏ ابتلي 1 8 : 
و عمن ابثل Dg aha igi‏ 
ٍ- ب ر | 8 
ى دمو 


الاختراز عَنْه. 

قال بَعْضُهُمْ : مَتَى ابْتَلَعَهُ الْمبْتَلّى به مَعَ عِلْمِهِ به وَلَيْسَ لَه عَنْهُ بد 

وب «الضزفه: اخلط بطاهر آخرء قيفر من انقلع ريغا متيرا 
بخمُرَة نحو خو تنبل " وَإِنْ تَعْسَرَ إزالنهاء أو صغ حيط له بقَمِه. 

وي ١مِنْ‏ مَعْدِيِوا: ما إذا e‏ : مِنَ الْمَم ل عل اتان (وَلُو إلى 
ظاهر الشَّمَةِ) ثُمّ رَدّهُ بلِسانه كفك أ وبل ف سواكاً بريقه أ بماء 
ره إلى مه وَعَلَيهِ رُطُوبَةُ تَنْفَصِلُ وَالتَلمَها ؛ فيفط بخِلافٍ ما لز لَمْ 
يكن عَلَّى الْحَيْطٍ ما يَْفْصِلُ قلي أو لِعَضْرِوء أو لِجَفافِهِ ؛ لَه لآ يَضُرْ 
(كأئر ماء الْمَضْمَضّة وَإِنْ أَمْكَنَ مَجهُ) لِعْسْرٍ التَّحَرْذٍ عَنْهُ فلا يُكَلّفْ 

سن ل ا اميه 


ام ممه 


وبجریان ريقه به ا لك إِنّما يُخَاطَبُ EYE‏ 1 تو عَلَنِهها 5 
الضوم» كن ينكد التحَللُ بد الشمخر. أ ما إذا لَمْ يَعْجِرْ أو ابْتَلَعَهُ قَصداً انه 
ا 

وَقَوْلُ بَعْضِهِمْ: يَحِبُ عسل الْقَم مِمَا أكلَ لَبْلاً إلا أفْطرَ؛ رَدَهُ 


f 


شىخا 
1 


)١(‏ لأن الريق لا يطهّر إلا عند أبي حنيفة. 
(۳) أي: بالتمييز والمج . 


فخ ال سرع د العين ات الذين 


ولا فر بسي مَاءِ جَؤف متيل عَنْ تخو جَتَابَةٍ كحيضٍ ونفاس إذا 
كان الاعْتِسالَ بلا الْغِمَاس في الْمَاءِء فلو غَسَلَ ديه في الاب سبق الْمَاءُ 
yS‏ أو الْعْسْلُ قَبْلَ الْمَجْرٍ 
كما إذا O‏ إلى الدَاخِلٍ لِلْمُبالَعَةِ 8 عسل الم س لوجوبهاء 
بخلافٍ ما إذا اع O E‏ إلى باطِن ادن أو الأ نه 
يُْفْطِرُ وَلَو ذ في الْعْسْلٍ الواجب؛ لكراهة ا كُسَبْق ماء ا 


بِالْمْبالَعَة إلى الْجَوْفٍ مَعَ تَذَكْرِهٍ إلصوم وَعِلَمِهِ بِعَدّم مَشْرُوعِيتهاء بخلافه بلا 
ال : 


32 


وَحْرَّجَّ بقَولِى : عن نَخو جَنابَة» الْعْسْلُ ا وغيشل الد 
قيِفْطِرُ بِسَبْق ماءِ فيه وَلَّوْ بلا الُغماس. 


¥ 3F 3F 
روع : يَجُورْ للصائم الإفطارٌ بِحَبّرٍ عَذْلِ بالْعُروب» وگذا بسماع أذانه.‎ 


ويرم للاك الأكل آجرَ النّهار تحتو يَجْتَهِدَ وَيَظنٌ الْقَضاءَهُ» ومع م ذلك 
الأخوّط الصَّبْدُ لليّقين. 


جور الأكل إذا 322 بُقاءَ اليل باجتهادٍ 2 إخبار» وَكَذا 0 شَك؛ لان 
الأضلّ تَمَاءٌ ل ك 7 و ا 00 بطلوع افر اعتمده وَکذا 
فاسق ظَنَّ صِدْقَهُ. ۰ 


لكل ِاجْتِهادٍ أؤل”" أو آر” بان أَنّهُ أك نهار بَطلَ صَومُهُ؛ إِذْ 


)١(‏ قال السيد البكري في «الإعانة»: : في خروج هذا نظرّء فإنه مأمور بى فحكمه حكم 
عسل الجنابة بلا خلاف. 
)۲( أي : قبل الفجر. 


باب الصوْم 


له عِبْرَةَ بالظَن الْبَيّنِ حَطَؤُهُ قان لم يَبِنْ شَيْءٌ صَح. 

وَلَوْ طَلَّعَ الْمَجْرُ وَفِي فَمِهِ طعامٌ فَلَمَطَهُ قَبْلَ أن يَنْزِلَ مِنْهُ شَيْءٌ لِجَوْفِهِ 
ص ومةه وَكذَا لو کان متجافعا عند ادا طلوع الْمَجْر فَتَرَعّ في الحال 
(أَيْ : عَقِبَ طلُوعِهِ) فلا يُفْطِرُ وَإِنْ نول ٢ن‏ النرعَ يدك للجماعء فن لَمْ 
ينزغ حالاً لَمْ يَنْعَقِدٍ الصّوْمُ وَعَلَيْه الْقَضاءُ وَالْكمَارَةٌ. 
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وَيبَاحُ فِطرٌ في م واجب بِمَرَض مُضِرٌ ضَرَرأ ببح ا کان 
خْشِيَ مِنَ الصوم بُطءَ يرع 


u .ِ‏ ان و 6د ا 2 نا یھ م “م و ق 5 سدانة .. 
وفي سفر فصر دول فهر .وسفن معصية. وصوم المسافر بلا ضرّر 
أب مِنَ الفطر. 


وَلِخَؤْف هَلآكِ بالصّوْم مِنْ عَطّش أو جوع وَإِنْ كانَ صجيحاً 


وَأَفتَى الأَدْرَعِيْ* بأئةُ يَْرَمْ الْحَضَّادِينَ - أي : وَنَحْوَهُمْ ‏ بيت الي 
7سا ERS‏ سف 53 Ea ose‏ دع ر 2 
كل لَيْلَقِ ثم مَنْ لجِقَهُ مِنْهُمْ مَسَفَةَ شَدِيدَة أفطرّء وإلا فلا. 


وجب قَضَاءُ E‏ ولو بِعُْذْرِ من نّ الصوم الواجب (كَرَمَضَانَّ 


)١(‏ بل يجب الفطر حينئذ. 

(۲) وهو 47,5 كيلو متراً. 

(۳) بل يجب الفطر حينئذ. 

(4) أحمد بن حمدان المتوفى ۷۸۳ه. 

() على الفور إن فات بغير عذرء وعلى التراخي إن فات بعذر. 


تخ المعين برح رة لين بمهِمَاتٍ الذين 


ےه 2f E a a a E‏ 
ونذر» وَكمارَة بِمَرَض او سَفْرٍ أو ترك نِيّةِ أو بخيض أو نفاس) لا بجنونٍ 
2 لَمْ يعد به. 


وَفِي 0 إِنَّ قَضاءَ يوم الضَّكَ00) عَلَى امور لِوْجُوب إمساكه. 
E‏ جَمْعٌ بأد تارك اله يمه الإمْساكُ مَعَ ا قَضاءَهُ عَلَى التّراخِي 

وَيَجِبٌ إِمْسَاكَ عَنْ مُمَطر فيه (أي: رصان فط دُونَ خو نَذْرِ رَقضاءِ) 
إن أفطر بير حل ١ن‏ مَرَضٍ أو سَمَر) أو بعَلَطٍ (كَمَنْ كل ظانًاً بقاء اللْيْلِء َو 
بيت التي أو أَفْطَرَ يَومَ السك بان مِنْ رَمَضانَ) لِحُرْمَةِ الْوَقْتِء وَلَيْسَ 
ا شَرْعِي» لَكِنَّهُ ثاب عَلَيهِء يانم بجماع وَلا كَمَارَة. 

َنْب إمساك ريض شفِيَ وَمُسافِرٍ قَدِمَ أثناءَ التّهار مُفطرا» وحائض 


26 35 % 


يَجِبُ عَلَى مَنْ أفسَدَهُ (أيْ : U‏ ® ائم ب به أجل 
۵ (لاً بَاسِْمْناء اي وأ کفارة مُتَكَرّرَةٌ بتکرْر اا وَإِنْ لم حفر 


لعفا عثق رَكَبَةٍ مُؤَِْة قَصَومُ شرن" مَعَ التتابُع إن عَجَرَ عَنُْه 
فَإِطعامٌ سِنَّينَ مشكيناً أو فَقِيراً إِنْ عَجَرّ عَنِ الصّوم لِهَرّم أو مَرَضِء بنِية 


)١(‏ وهو يوم الثلاثين من شعبانَ إذا ثبت أنه من رمضانٌ بعد أن أفطر. 

(۲) أما إن كانا صائمّين فيحرم عليهما الفطر. 

)۳( ولو مع حائل في 1 أو دُبْر من آدمي أو غيره. 

(4) خرج به ما لا يأثم به» كمّن جامع ظائًاً بقاء الليل فبان نهاراً. 

(5) على الواطىءء لا على الموطوءة. 

(5) لا الوطء في يوم واحد» ولو بأربع زوجات؛ لأن الفساد حصل بالوطء الأول. 

(۷) هلاليين إن انطبق أول صيامه على أولهماء وإلا كمّل الأول المنكسر من الثالث 
ثلاثين» مع اعتبار الأوسط بالهلال. 


باب الصَّوْم 


كَفَارَة''. وَيُعْطئ لکل واج مد مِنْ غالب الوت“ 
وَل يَجورُ صَرْفْ الْكمارَة لِمَنْ تَلْرَمُهُ مُؤْْه. 
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وي عل من الطر روي رمه لِعُذْرِ لآ يُرْجَى َوَالَهُ (ككبَر وَمَرَضٍ 
3 ب بز مد لکل يوم مه إِنْ كان موسرا ا حيتي“ بلا قَضَاءِ وَإِنْ قَدَرَ 


جم اص 


2 


عليه بعد لأنْهُ عير مُخاطب بالصّوْمء فالفِذْيَةُ فِي حَقَّهِ واجبَّةٌ ابْتداء لآ 
A:‏ 
وَيَجِبُ الْمُدُّ مَعَ الْقَضاءِ عَلَى 0 وَمُرْضِع أَفْطَرَتا لِلحُوْفِ عَلَى اولي 
َيب عَلَى مُوَخْرِ قَضَاءِ لِشَيْءِ مِنْ رَمَضَانَ حَتّى دَحَلَ رَمَضانٌ آخْرْ 
اس لاي اا ل ا 
خي بقُولِي : «بلآ عُذْرِ ما إذا كان التَأَخِيرُ بِعْذْرِ گان اسْتَمَرَ م 
و مَرَضْهُء أو إزضاغها إلى قابل؛ قلا شي نْءَ عَلَيْهِ ما بهي الْعْذْرُ وَإِنِ اسْتَمَرٌ 


أو 


می أَخْرَ قُضاء رَمَضان مَعَ تَمَحنِِ حى دَحَلَ آحَرُ ماك احرج مِنْ 


ريه لكل يوم مُدَانِ : مذ للقّواتِ» ومد لِلتأجيرء إن لَمْ يَصُْمْ عَنْهُ قَرِيبُهُ أو 


)١(‏ فإن عبر عن الجميع استقرّت الكفارة في ذمته. 

(۲) والمدّ: مكعب طول ضلعه 4,5 سانتي متراء فإن أراد تقليد أبي حنيفة بإخراج القيمة 
فعليه إخراج قيمة نصف صاع من بُرّء أو قيمة صاع من شعير أو تمر أو زبيب. 
والصاع عنده: مكعب طول ضلعه ٠١,۷‏ سانتي متراء أما نصفه: فمكعب طول ضلعه 
۴ ساني مرا 

۳) فلو غداهم أو عشّاهم لم يَكفب. 

)٤(‏ وإلا سقطت عنه عند ابن حجرء وقال الرملى: تستقرٌ فى ذمته. 

() فإن صام جازء وتسقط عنه الفدية. ١ ١‏ 

(؟) رمضانٌ هنا مصروف (منوّن)» لأن المراد غير معيّن» فلل وصفه بالنكرة وهي (اخر). 


فح المزر شرع رة ال ينهنات اين 


عع وو 


مأذونً"» وإلا وَجَبَ مد واجِدٌ لِلتَأخير. 


ع وم مُطلقا 


انيل عدم جَوَازِ الصرم عله 
مد طعام وَكّذا صَومُ الدَذْرِ وَالكفارة: 


مُطلّقأء بَلْ يُخْرَجُ مِنْ ترت ِكل يوم 


وَذْهَبَ النّوَوِيُ كَجَمْع ay‏ مُحَققِينَ إلى تَصْحِيح الْقَدِيم لقال باه ل يَتَعَيِنُ 
الإطعامٌ فِيمَنْ ماتء بل يَجُورُ نوك أن يَضُومَ E‏ 1-07 


ساس اس 


وجب أخذهُماء إلا ثُلِبَ. 
ومضرف الأمداد فق وسكي 6 وله صف أمداو لواح 
¥ 6 6د 


قَائدَةُ : مَنْ مات وَعَلَيهِ صله فل قَضاء وَلاً فِذِية» وَفِي قَوْلٍ لجن 
و يل اا a‏ تقض له حبر الْبَخْارِي ارقم : 140۲+ ف ¥+ 


و #2 ل ا 


ا ا لا الصلاة"“] وَغْيره ؛ وَمِنْ ت م اختارةُ جمع مِنْ تنا وَفَْعَلُ به 
السّبْكىُ عَنْ بَعْض أقاربه”” [راجع الصفحة : ۲۹ r‏ » تقل ان بن زهان 


9۶ ور 


عَلَيهِ كَبِيرُونَ مِنْ أضحابنا أنه عَنْ 0 5 0 


(1) أي: مأذون القريب. 

(؟) أو للأجنبي بإذن الولي. 

(۳) أو يطعم. ۰ 

)٤(‏ الواو بمعنى أو. 

(©) بخلاف المد الواحد فإنه لا يجوز صرفه إلى شخصين. 
(5) وهو قول للشافعي» لكنه غير معتمد. 

)۷( ولفظه: «مَن مات وعليه صيام صام عنه وليّه). 

(۸) وهي أمّه كان عليها قضاء صلاة خمسة أيام. 

(9) أحمد بن علي المتوفى 14١0ه.‏ 


باب الصَّوْم CM‏ 
وقالن: المع الطبَرِيُ يل لت كل عِبادَةٍ تُفْعَلُ عَنْهُّه واجبة 
منذوبة 5 


وَفِي «شزح الْمُختار» و وَمَذْهَبُ أَهْلٍ السلَّةَ 
يَجْعَلَ واب عَمَلِهِ وَصَلاتَهِ ليرو وَيصِلُة0. 


26 3 % 


و و ا ماشه ممأل اول اونا ماه 0 
وسن E a SS TE‏ 


وَكُونهُ عَلَى تمر لِخبّر فيه [(مسند أحمد» رقم: 95 وَيَخْصل ولو بجر 
ماء. وَيَدْخَلٌ وَقنهُ بزصف الا وک النَقَوّي تال اهل 0 
ا 


وَس تغجیل فطر إِذَا 2 َيَفَنَ الْغْرُوبَء ورف في الْعْمْرانِ وَالصَحَارَىئ 
الي بها جال برّوالٍ العا ي مِنْ أعالي الْحِيطانٍ وَالْجبالٍ. 


وَتَقُدِيِمُهُ عَلَى الصّلاةٍ إِنْ لَمْ يُحْشٌ مِنْ تَعْجِيلِهِ فُواتُ الْجَماعَةَ أو تكبيرَةٍ 


٤ 4 


وگو تمر لِلآمرٍ به لا أن نکن بتلاث. 


.ه٠۹٤ أحمد بن عبدالله المتوفى‎ )١( 
(؟) «المختار» وشرحه «الاختيار» كلاهما لعبدالله بن محمود بن مودود الموصلي المتوفى‎ 
اه‎ 


ال ا ظاهر إن ا فإن ا ا 
فیه» لأنه يصله ما دعا به إجماعاً. قال تعالى: ولیت جاو ِن بِحَدِهِمْ بقولٴت ربا 


سے 


افر لنا وَلِهِمنَا لت سفوا بالإيسن [الحشر: .]٠١‏ 


قح العين بشرع نز ان ب ات لين 
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ف إِنْ لَمْ يَجِذْهُ فَعَلَى خُسَوَاتِ مَاءِء وَلّو مِنْ رَمْرَم 


فَلَرْ تَعارَضٌ التَّعْجِيلٌ عَلَى الْماءِ وَالتَأَخِيدْ عَلَى الثّمْرِ قَدّمَ الأول فيما 
ا ا 


4ه 


VEE 7: 6‏ 2 2 ا و ر د اده س افا سد 00 وو ٤‏ 
وقال أيضا: يليه فى تكن توت ما واه حفن هة أن الما 


3 


قال الشَّيْحَانِ: لآ شَيءَ فصل بَعْدَ الّمْرِ غ المناءة. فقول الرُويَانِيٌ : 
القارق أفضل هن الماء حف كقول الأذرَعِىّ : الزَّبِيبُ أخو الثَّمْرِهِ وَإِنّمَا 
ذَكَرَه" لِتَيَسّرِهِ غالبا بِالْمَدِيئة 


ول أذ تقول عفنت الْفِطر : لمم لك عنقت وع رِرْقِكَ 
أَفْطَدتٌ» [أبو داود رقم : : [YFoA‏ وَيَزِيدٌ من أَفطرَ بالماء"" : , «ذَُهَبَ الظَّمَُ 
وَابِتَلَت العاوفة وف ا إن شَاءَ الله تَعالى» [أبو داود رقم: 601 7؟]. 


وَسْنَّ عُسْل عَنْ تخو جَنَابَةِ قَبْلَ فَجْرِءٍ للا يَصِلَ الْماء إِلَى بَاطِنِ نو 


هُوَ ظاهِرٌء أخذا مما مَرَ أن سَبْقَ ماءِ خو الْمَضْمَضَةٍ الْمَشْرُوع» أو غَسْل 
الم الْمُتَتجْس ؛ لآ يُقَطرُ لِعْذْرِه فَلَيْحْمَلُ هذا عَلَى مُبالَعَةِ مَْهِيَ عَنها“. 
وَسْنْ تحف تفس عَنْ طعام فيه شُبْهَةٌء و مناخ ين جوع 


02 


ومبصر. ومس طيب وشم . وَل تَعارّضْتٌ كَرَاهَةٌ مَس الطنت ب لِلصَائِم و 


)١‏ أي: يقم التمر على الماء ولو كان الماء من ماء زمزم. 

(؟) أي: وإنما ذكر النبي يلا التمر ولم يذكر الزبيب. 

6 بل وإن أفطر بغيره» لأن المراد: دخل وقت إذهاب الظمأ. 

(5) قال البكري في «الإعانة»: الأولى في التعليل أن يقال: يسنّ العُسل ليلا لأجل أن 
يؤدي العبادة على الطهارة. 


باب الصّْمِ هه 
الطيب اجات لمن أؤارن ف لآ كَرَامَتَهُ ودي إِلَى نُقْصانٍ الْعِبَادَةِء 

قال في «الْجِلية : الأؤْلى لِلصّائِم تَرْكُ الاكتحال. 

رَه سواك بِغْدَّ زَوَالٍ وَقَبْلَ عُرُوب وَإِنْ نام أو أكل كريهاً ناسياً 

مسرم . سه «(9؟) , 51م وشرره ر وق ? 2ه و ايه < 

اف ی ی 

وَمِمَا اكد لضام کف اللسان عَنْ کل رم (كَكَذِبء وَغيبَة» 
EE EY‏ ارا مُخبط إِلأجر كما صَرَّحُوا به» وَدَلْتْ لك ال 
الف وَنَصَ عَلَيْهُ الشَّافِعِيُ ااا وَأَقَرَهُمْ فى «الْمَجْمُوع1. وب 
ر خمارة وَعَلَيْ نم مَعْصِيْتِه. وَقال عض 00 
صومه ؛ وهو قياس مَذهَبِ ا فی الصلاة فى المخضوت: 


و شَكَمَهُ أَحَدٌ فَلَيَقْلُ وَلّو فِي نَفْلِ EE‏ ¿ أو ثاثا في 
TT‏ ولات خَييف له نظن ربا فَإِنٍ التي حلي ا 
الأول :يسان 


مو ت 


وسن م التَأكِيدٍ برَمَضَانَ (وعشره ا آکد) كار صَدَفَةٍ eT‏ 
على ع یال ٠‏ اسان 0 والجيران وأ بطر الصاتمين 
0 وَلَوْ َو طريق. وَأَفْضَلُ ‏ 
الأوقاتِ د مِنَ التّهار بَعْدَ الصبح» وَمِنّ اليل في ي ر 


.ه١١۷ «حلية العلماء» لمحمد بن أحمد القفال الشاشي المتوفى‎ )١( 

(؟) واعتمده.الرملي. 

(۳) كحديث البخاري (۱۹۰۳): «مَن لم يدع قول الرُور والعملّ به فليس لله حاجة أن يدع 
طعامه اشراب 

ره( وهو محل قضاء الحاجة» ومثله المزيلة والمجزرة» ل قراءة القرآن فيها. 


فح المُعينِ بش قرّة لعن ِمْهِمَاتٍ الدينٍ 


ق 


الْعِشَاءَيْنَء وَقِرَاءَةٌ اليل ول وينبغي أَنْ 01 شان القارىء التديرَ. 


قال بُو اللَّيْثِ2'0 في «الْبُستان»”" : يَْبَغِي لِلْقارىء أن يَحْمِمْ الْقُرْآنَ في 
السَّنَةٍ مَرََيْن إن لَمْ يَقْدِرْ عَلَى الزيادةِ. 


وَقال بُو حَنِيقَةٌ : E‏ الْقُرآنَ في كل سَنَةِ مر رين فَقَلْ أ 
e o‏ إحديث 
إن“ (D-4‏ 


وَإِكُثَارُ عبادة وَاعْتِكَافِ للاتباع سِيّمَا (بتشدِيد الياءِء وقد فف ¢ 

جر ر مَا بَعْدَها وَنَقْدِيمُ «لآ» عَلَيْهاء و«ما» زَائِدَةٌ ؛ وهي دال عَلَى أنَّ 
r.‏ فم مما لا غذر آجر. 
اكد له إكثار اللئة الْمذْكُورَةٍ للاتباع. 


3 


ت 


5 


وَيِسَن أن يَنَكْتَ مُغْتكفاً إلى صلا اة العيدء ون يَعْتَكف يَعْتَكفَ قَبْلَ دُخول 
الْعَشْرِء و إِكثارٌ العاذاك المذكووة فيه ر جا مضادكة ا الْقَذر (أَيْ 


الحكم وَالْمَصْلٍ أو الشَّرَفٍ) انكل ور EE‏ 
فيها لَيلَةُ الْمَذْرِ وهي مُنْحَصِرَة عِنْدَنا ف ا اور تان أوتاره 
عند الشَّافِعِيٌ لَيلَهُ الْحَادِي َو الال وَالْعِشْرِينَ ‏ وَاحْتارَ اللوي وره انتقالّها. 


() السمرقندي المتوفى ۹۷۹ه. 

(۲) «بستان العارفين». 

22 قال علوي السقاف في «ترشيح المستفيدين»: لعله ابن عَمْرو بف العين. اه. وهو 
حديث عبدالله. بن عمرو بن العاصي؛ وفيه: «ألم حبر أنك تقرأ القرآن كل ليلة؟» 
فقلت: بلى» يا رسول الله. ولم أرد بذلك إلا الخيرء فقال: «اقرأ القرآن في كل 
شهر» رواه البخاري (1915). ومسلم .)۱۱٥۹(‏ 

(4:) سمّيت بذلك لأن الله يُظهر فيها للملائكة ما قذره من أمره إلى مثلها من السئّة القابلة 
من أمر الأجل والرزق وغير ذلك ويسلّمه إلى مَن يدبَره. 

(5» وتلزم ليلة منه بعينهاء فمّن عرفها في سنة عرفها فيما بعدها. 


باب الصّوْم 
«مَنْ قامَ لَيلَةَ الْقَدْرٍ إيمانا» أي : تضديقاً بأنّها حَنٌ وَطاعَةٌ «واختسابا» أي : 


طَلَباً لرضئ الله تَعالّى وَنَوابِهِ «عَفِرَ لَه ما تَقَدّمَ مِنْ ذَنْبِهِه وَفِي رِوايَةٍ : «وَما 
2 و 


وَرَوَىُ البَيْهَقَيُ خْبّرَ : «مَنْ صَلئ الْمَعْربَ وَالْعِشساءَ فى جَماعَةٍ حَنَّ 
a‏ وو سه چ ره 00 5 e‏ 027 
يَنْمْضىَ شْهرٌ رَمَضان فقد أخذ مِنْ ليلة القدر بخظ وافر». 


ا 


وروی أيضاً : «(من شهد الحشاء الأخيرَ ةَ في جماعة 4 من : رَمَضان فقّد 
أذْرَك لَيْلَهَ القَذر». 


ET 
25 36 6 


َم [في بَيَانِ حُكم الاعْتِكافٍ] : يُْسَنُ اغتكاف كَل وَفْتِ. وَهُوَ: بت 
0 قَدْر طُمَأنِيئَةٍ الصَّلة (وَلَو م مدد : فی ید أذ رکه ای لم ن 
4 اننا غَيْرُ مَسْجِدٍ ؛ بنيّةِ اعْتكافٍ. 
وَلَوْ خَرَجَ (وَلَوْ لِخَلاء) من لم يُقَدّرٍ الاغتتكاف الْمَنْدُوبَ أو الْمَنْذُورَ 
بِمدَّةٍ بلا عَزْم عَوْدٍ جَدَّدَ اليه وُجُوباً إِنْ اا وَكَذا إِذَا عاد بَعْدَ الْحُرُوج 
غير تخو" خَلاء من يده بها كيم فلو حَرَجَ عازماً الْمَودَ قاد لَمْ يَجِبْ 
ديد الك 


1 


شه متتابع) وَخَرَجَ لِقضاءٍ ء حاجة ت (وَلُو بلا شِدّتِها) وَعْسْلٍ جنابة ا 


)١(‏ دون حقوق الآدميين. 
(۲) الأولى إسقاط لفظ (نحو). 


فخ المي بت فر مين مهات الذي 


(وَإِنْ أَمْكَتَهُما”" في الْمَسْجِدِ لأنّهُ أَصْوَنُ لِمُرُوءَتِهِ وَلِحُرْمَةٍ الْمَسْجِدِ) © َالِ 
طعام (لأنّهُ ل مله في الْمَسْجِدٍِ)ء وَلَهُ الْوْضْوءٌ بَعْدَ قَضاءٍ الْحَاجَةٍ تَبَعا لَهُ 
لآ الْخْروجُ لَهُ قَضداًء وَل سل لشتون وله بع ا تۇي إا 
يَكُونَ ذلك مَوضِعٌ َكْرَبُ أؤ يَفْحْشٌ البَعْدُه" فَيَصُرٌء ما لَمْ يكن الْأقْرَبُ غَيْرَ 
لأئق به . وَلاً يُكَلْفُ الْمَسْيَ عَلَى غَيْرٍ سَجِيته. وَلَهُ صَلاةٌ على جَنارَةِ إِنْ َم 
س0 . 

وَيَخْرُحُ جوازاً في اغتكافٍ متتابع لما اسْتَثْناهُ مِنْ عَرَض ذُنْيَرِيٌ (كَلِقَاءِ 
أمير) أو أَخْرَوِي (كَوْضْوءٍ وَغْسْلٍ مَسْنُونِه وَعِيادةٍ مرريضء وَتَعْزِيَة مُصاب» 
وَزِيارَةٍ قادِم مِنْ سَمر). 

زل بجماع وَإِنِ اتنا أو كان في طريتي قَضاءٍ الْحاجَةء وَإِنْالٍ مني 
ِمُبِاشَرَةٍ بشَهُوةٍ (كَفبلةٍ). 

وَلِلْممْتَفٍ الْحُْروجُ مِنَ التَطوْعَ لخو عِيادَةٍ مَرِيض. 

وَمَلْ هُوّ أَفْضَلُ؟ أو تَرْكُهُ؟ أَوْ سَواءً؟ وجوه وَالْأَوْجَهُ كما بَحَتَ 


- 


غ 2 


ا 3 الْخْرُوج لعيادة تخو دحم وجار وَصَدِيقٍ أفضل 
الصلاح لتك ؛ له ينه كان يَعْتَكف وَلَمْ يَحْرُخْ لذلك: 


> وَاخْتَارَ ابْنُ 


مهمه : قال في «الآئواںء“ فل تُوابُ الاغتِکاف بشم أو غيبَة أ 


- 
9 


كل خرام: 


(1) الصواب: أمكتاه. 

0) أي: : موضع قضاء الحاجة» وغُسلٍ الجنابة» وإزالة النجاسة» وأكل الطعام. 
9) بل وإن فحش» إذا لم يكن له موضع أقرب. 

)٤(‏ وله عيادة مريض ما لم يَعدِل عن طريقه أو يَطْلْ ذلك. 

)٥(‏ وهو المعتمد. 

(5) «الأنوار لعمل الأبرار» ليوسف بن إبراهيم الأردبيلي المتوفى ۷۹۹ه. 


وَلَهُ مِنَ الْمَضائِلٍ وَالْمَنُوبٍَ ما لآ يُخْصِيه إلا الله تَعالّى» وَمِنْ نَم أَضاقَهُ 
تَعالّئ إلَيهِ دون غَيْرِهِ مِنَ الْعباداتِء فَقالَ : «كل عَمَلِ ابن آدَمّ لَهُ إل الصّوْمَ 
َه 95 وَأنا أَجْرِي بهِ). [البخاري رقم: ٤۱۸۹؛‏ مسلم رقم: »]۱١۳/١١١١‏ وفي 
الصجيحين [البخاري رقم: ٠184؛‏ مسلم رقم: 1167]: «مَنْ صامَ وا في 
سَبيلٍ الله اغد الله وَجْهَهُ عَن الثارٍ سَبْعِينَ حرين» 


يسن مادا صَوْمُ يوم رة غير حاج؛ اماس قم التي هُوَ 
ف وتي a‏ کا في حَبَرِ مُسْلِم [رقم : cI‏ وَهُوَ تاسع ذي 
لحت والأَخْوَط صَوْمُ الان مَعَ e‏ 


وال ا ان لا تَتَعَلّقُ بِحَقٌ الآدَمِيّ» إِذ الْكَبائِدُ لآ يْكَمُرْها 


)١(‏ في الجهاد على مَن لا يتضررٌ ولا يفوت به حقاً. 
(۲) وحص الخريف بالذكر لأنه أعدل أيام السنة. 
(۳) والتي تتم بفراغ شهره. 

(5) والتي أوّلها المحرّم. 

(6) لأنه ربما يكون هو التاسع ة في الواقع. 

(5) عند ابن حجرء وكذا كار شه ازرم 


فع الان بشرع قزة ال يمهدات الذين 


7 باوع ا 15م س‎ f irs Kh usar داك‎ e f 
إلا التوية الصحيحة. وحموق الآدَمِيٌ متوقفة على رضاهء فان لم تكن له‎ 
صَعَائْرٌ زيدَ فى حَسّناته.‎ 


واگ لكايب ة قَبْلَهُ؛ لِلْحَبَرِ الصجيح فِيها”'' [البخاري رقم: 434] 
الْمُفْمَضِي لأفْضَلِيّة عَشْرِها عَشْرِ رَمَضان الأخير”. 

وَيَوْم E‏ (وَهُوَ ا الْمُحَرّم) أنه يُكَفْرُ السَّنَةَ الْمَاضِيَةَ كما في 
ملم [رقم : ؟6١1917/1].‏ 

۰ وَتَاسُوعَاءَ (وَهُو تاسِعْةُ)؛ لِخْبّر ملم [رقم : ]۱۳٤/۱۱۳٤‏ : لين بَقَيتُ 
إلى قابلٍ امريد التّاسِعَ) قنات قله وَالْحكمة مخالقة اير وَمِن ٿم سن 
ِمَنْ لَمْ يَصَنْهُ صَوْمْ الحادي ء عَشَرّء بل وَإِنْ صامَهُ» لِحَبَرِ فيو" ' [«مسند أحمد» 
رقم: .]1١05‏ وَفِي لأ : لآ ا أَنْ رده 
َأمّا أحادِيثُ الإكتٍحالٍ وَالْمْسْلٍ وَالتَطْيْبٍ في يَوْم عاشوراء فَمِنْ وَضع 
لكاي 

ا ت أيام مِنْ شَوَالِ؛ لِما في الْحَبَر الصجيح ٠‏ افشاك و 

4 أَنَّ صَوْمَها مَعَ صَوْمٍ رمان كَصيام لدم 0 وَالَصاليا يوم الخد 
فصل مَيَادَرَةٌ للعبادَة. 

يا الليالي البيض (رَهِيَ الئّاِتَ عَسَرَ وَتالِيا»؛ لِصِحَةٍ الأمر 


2. 


بريه ' [الترمذي رقم: ١‏ لان صَومَ م الغلاثة كصَوْمٍ الشهْرء إذ الْحَسَنَةٌ 
ِعَشْرَةٍ أُمثالهاء وَمِنْ نَم تَحْصّلُ السَّنّةٌ بتلآثة غَيْرهاء لَكِنْها لَكتها أَفْضَلُء وَيُبْدَلُ 


)١(‏ وهو: «ما العمل في أيام العشر أفضلُ من العمل في هذه». 

زفق ولعت أن عشر رمضانٌ الأخيرٍ أفضل من عشر ذي الحجة إلا يوم عرفة» فيوم عرفة 
أفضلٌ أيام السنةء كما أن ليلة القدر أفضلٌ ليالي السنة. 

)۳( وهو: «صوموا يوم عاشوراءَ وخالفوا اليهود. وصوموا قبله يوم وبعده يوماً». 

(4:) «مَن صام رمضان ثم أتبعه سنا من شوالٍ كان كصيام الدهر». 

)٥(‏ فرضاً. 

»( «إذا صمت من الشهر ثلاثاً فصّم ثلاث عشرة» وأربع عشرة» وخمس عشرة). 


فْصْل في صَوْم التَطْوْع IS‏ 
عَلَى الأوْجَهِ الك عَشَرَ ذِي آلَّْةِ بسادِس عَسَرِه. وَقال الْجَلالُ البلقينيي : 
لال شنط 

وسن صَوْمُ يام السود وهي النَّامِنُ وَالْعِشْرُونَ وتالياة. 

و وَصَومٌ الاين وَالْحَمِيس ؛ ِلْحَبَرِ الْحَسَنِ [الترمذي» رقم: :[Véo‏ : أنه ا 
کان ری صَوْمَهُماء وَقال عرض فيهما الأغمال: اك 3 يُعْرَض 
عملي وَأنا صَائِمٌ) [الترمذي رقم: ۷ والْمُراد عَرْضها عَلَى الله تَعالى. 

و َس الْمَلابْكَةَ لَهَا فَإِنّهُ مره ِاللَيلٍ وَمَرَةٌ بالٽهار» وَرَفْعُها في شَعْبانَ 
ا رَفْع أغمال العام ف 

وَصَوْمٌ الانْئيْنِ فصل مِنْ صَوْمٍ الخُميس لِخُصُومِ صِبّات ذَكَدُوها فیږ“ 
وعد التي غاد مرها رها شاد 

6 ¥ ¥ 

فَرْعُ [في بَيَانِ أنّ صَوْمَ هذه الأيّام الْمُتَأَكَدٍ يَنْدَرِجُ في عَيره] : أفتى 
جَمْعُ مُتَأَخْرُونَ بحُصُولٍ واب عَرَفَةَ وَما بَعْدَهُ بقوع صَوْم فَرْض فيهاء خلافا 

قال شَيْحُنا كَشَيْخو" : وَالْذِي يَنْجِهُ أ الْقَصْدَ وُجُودُ صَوْم فيهاء فَهِيّ 
كَالتّحِيّة قان نوی التَطوْعَ ضا خصو وَإِلاً سَقَط عَنْهُ الطلَبُ. 


86 36 26 
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فرع : أَفْضَلٌ الشُهور للصوم بَعْدَ رَمَضانَ الأَضْهُد ر الحرم (وَأفضيليا: 


)١(‏ المتوفى 875/ه. 
(۲) وهي أنه ي ولد فيه» وبُعث فيه» وتوفي فيه. 
(*) القاضي زكريا الأنصاري. 

(5) وكذا إن لم ينوه عند الرملي. 


تخ افو ترج ان بنهنات الذين 


و ري و ا و 1 م 5 “och‏ ا او ADE‏ شام وبي 
الْمُحَرّمُ كين ثم الحجةء لم a o GS ss‏ . وصوم 
تشع ذِي الْحِبَةٍ أفضل مِنْ صَوم عَشر المحَرّم اللذيْن يندب صَوْمُهُما. 


2 


د 3 # 
فَائِدَةٌ : مَنْ تَلَبَسَ بِصَوْم تَطوُع أؤ صَلاتِهِ قَلَهُ قَطعُهُماء لآ نُسكِ 
تَطوُع”". وَمَنْ تلبس قضاءِ واجبٍ حَرْمْ قَطعْهُ وَلَوْ مُوَسّعا. 
وَيَحْرُمُ عَلَى الرَّوْجَةٍ أن نَضُومَ نوع" أو قُضاء مُوَسّعا' وَرَوْجُها 
حاضِرٌ إلا بِذْنِهِ أو عِلْم رضاه. 
¥ ¥ لد 


يمه : يخر يَرْمْ الصوم“ في أيَام الشريق وَالْعِيدَ هيين ذا يَوْم السك 
3 3 ( وَهْوَ r 6 aj A‏ و 
لِغَيْرٍ وزو" ( يوم ی شَعْبِانَ وقد شاع لبر ب لاسن بر الْهلالٍ 


لخ وكذا نة يشاب شب ما لم تله با قله أو واف 
عادّتّهة» أ وْلَمْ يَكْنْ عَنْ نَذْرٍ أو قَضاءٍ ولو عن تَفْلٍ0. 


000( الأفصح ترك إضافة (شهر) إلى شعبانَء وكذا بقية الأشهّرء ما عدا رمضان» وربيع 
الأول» وربيع الثاني. 

زفق حجٌ أو عمرة. 

(۳) في الصوم المتكرر (كالائنين والخميس)ء بخلاف يوم عرفة وعاشوراء» لأنهما نادران 
في السنة. 

(4) ومع الحرمة ينعقد صومهاء ولزوجها وطؤهاء والإثم عليها. 

(6) ولا ينعقد. 

(5) وهي الأيام الثلاثة بعد يوم النحر. 

(۷) أو قضاءء أو كفارة. 

0) أي: ولو كان القضاء لنفل. ويكره صوم الدهر (غير العيدين والتشريق) لمن خاف 
ضرراً أو فوت حقٌء ويستحبّ لغيره» ويكره إفراد الجمعة أو السبت أو الأحد بالصوم 
ما لم يوافق عادة له (كأن اعتاد صوم يوم وفطرّ يوم)» أو يوافق يوماً يطلب صومه في 
نفسه (كعرفة» أو عاشوراء»؛ أو نصف شعبان). 


بَابُ الْحَجْ والْعُمْرَةٍ 


[الخيج] هُوَ بقح أَوَلِهِ وَكَسْرِه لَه : الَْضدُء أو كَتْرَهُ إلى مَنْ يُعَظمْ. 
وَشَرْعا : قَضِدُ ا 


وَهُوَ مِنَ الشْرَائِع القَدِيمة. 


وَرُوِيَ أَنَ آدَمَ عَلَيْهِ الصَلاءُ والس حح أَرْبَعِينَ حِبَّةٌ مِنَ الْهِنْدٍ ماشياًء 
وَأ جِبْرِيلَ قالَ لَهُ : إِنَّ الْمَلآئِكَةَ كانوا يَطُوقُونَ قَبْلَكَ بهذا الْبَيتِ سَبْعَةَ آلآفٍ 


58 
نيه . 


ال ا لت اللَّهُ نيا بَعْدَ إِبْراهِيمَ عَليه الصَّلاةُ وَالسَلامُ 
وَالِي صَرَّحَ به غَيْرُهُ أنه ما مِنْ ل بن إلا حح خلافا لِمَنِ اسْتَئُئّى هُودا 


وَالصَّلاةُ فصل مِنْهُ خلافاً للقاضي”" 
وَهْرِضَ في السّنَةِ السَّادِسَةٍ عَلَى الأصَح. 


)١(‏ حسين بن محمد المتوفى 557ه. 


ع الم يترع نز انين ات ان 


رحج يه قبل لبو وَبَعْدَها وَقَبْلَ الهخرَة حِجَجاً لآ يُدْرَىئ عَدَدُه!"'2 
56 حه الداع ل 


ره 


وَوَرَدَ : ١مَنْ‏ حَحّ هَذَا الْبَئْتَ حرج مِنْ دنوه يوم وَلْدَنّهُ أَمّهُ» [البخاري 
رقم: ۲۱١٥۱؛‏ مسلم رقم: ”© ١‏ |]. 
فال شتا فى احاشتة الإيضاح»”" AR‏ : ١كَيَوْمَ‏ ولد يل 
التّبعاتِ”” E‏ د النَضْرِيحُ به في رواية يوه وَأفْتَى په بَعْضُ مَشايخناء لَكنْ 
ء 5 4 
ظاهِرٌ كَلآامِهمْ EES‏ أُوفَقُ بظواهر السة» واللّاني ا بِالْقَواعِدِ”*. 


نم رَأَئْتُ بَعْض الْمُحَقَّقِينَ نَقَلَ الإجماعَ عَلَيْدا“. وَبه يَنْدَفِعُ الإفتاء 
المدكوز مسا بالطواهين: 


مأع وري ا م ين ساقم ابص ا Rae OS‏ 
وَالعَمْرَةَ وهي لعْة : زيارة مَکان عامر. وَشْرْعا : قصد الكعبّة للنسك 


يجان (أي : الْحَج وَالعُمْرَة)» ولا يُْنِي عَنْها الْحَجُ وَإِنِ اشْتَمَلَ عَلَيْهَا 
وخر : سنل كله عن العُمْرَة أَوَاجَبَةٌ هن ؟ فال : «لآه ضَعِيفٌ اثّفاقاً وإ 
صَحَحَهُ التَرْمِذِيٌ [رقم : .]98١‏ 


: وقال ابن الأثير: كان يي يحجَ كل سنة قبل أن يهاجرء أما عُمَرْهُ وك فأربع‎ )١( 
الأولى: في العام السادس من الهجرة في صلح الحديبيّة (وقد صد عنها).‎ 
والثانية: في السنة التى بعدها.‎ 
والثالثة: في فتح مكة من العام الثامن.‎ 
وعمرة مع حجة الوداع في العام العاشر.‎ 

(9) في مناسك الحج والعمرة للنووي. 

(9) وهي حقوق الآدميّين. 

(؟) فن القاعدة: أن حق الله مبنيّ على المسامحة» وحق الآدمىّ مبنىَ على المُشاحّة فلا 
يخرج منه إلا برضاه. 1 ا 

(©) أي: على القول الثاني الذي هو أوفق بالقواعد. 

(5) بأنه يشمل التبعات. ٠‏ 


بَابُ الْحَجٌ والْعُمْرَةِ 
على كر نا مكلت : بالغ عَاقِل) خُر ر فلا يبان عَلَى صَبِيُ 


و 


ومسو وَلاَ عَلَى رقي ؛ سك غَيْرٍ الْمُكُلْفٍ وَمَنْ فيه رق يَمَعْ تفلا لآ ُْضاً. 


ا ب لِلْحَجّ بوْجدانٍ الرَّادٍ ذهاباً وإياباً» وَأَجْرَة خَفِيرٍ (أَيْ : : مجير 


1 0 
03 


يان e e‏ إن كان َه وبين 1 قر 0 دُونَهُما 
وَيُشْتَرَطَ أيْضاً لِلْوْجُوب: أَمْنُ الطريقٍ عَلَى الئفس وَالْمالٍ (وَلّو مِنْ 
رَضَدِيٌّ» وَإِنْ قَلَّ ما يَأَحْذَهُ) وَعَلَبَةُ السّلامَةِ لِرَكِبٍ الْبَخْرِ؛ فَإِنْ عَلَبَ الْهَلكُ 
لهيجان الأمُواج فِي بَعْض الأخوالٍ أو اسْتَوَيا لَْمْ يَجِبْ» بل د . يَحُرُمُ الوْكُوبُ 
فيه لَه وَلِغَيره. 
وَشْرِط لِلْوْجُوبٍ عَلى الْمَرْأَةِ مَعَ مَعَ ما ذكرٌ: أَنْ يَحْرُجَ مَعَها 0 أو 
زَوْجٌّ أو نِسْوَةٌ قات كن ولو ما 0 لِحُرْمَة سَفَرِها وَحْدَها وَإِنْ ل َو 
كانت في قَافِلَةٍ عَظِيمَةَ. 5 ن تَخْرُجَ مَعَ امْرَأَةٍ ثِقَةٍ وق لأداء 
000 و RTA‏ ا و بق 8801 ماماو بد د . 7 e‏ ق ب 
فض الإشلام» وَلَيْسَ لها الْحُرُوجُ لِتطوّع' " وَلَوْ مَعَ نِسْوَةٍ كَثِيرَةِ وَإِنَّ قَصْرَ 
السَّمَرُ أو كانت شَوهاءَ. 
کو عع ووو اسه A‏ س OT‏ 2 0 (5) عم 
وقد صَرَّحوا بأنه يَحْرُْمْ على الْمَكيَّةٍ التطوع بالعمْرَةٍ مِنَ التنعيم مع 
النساءء خلافاً لِمَنْ نارّعَ فيه. 
مَوَةَ واحِدَةٌ في الْعْمُرِ بترا لآ عَلَى الْمَوْر”“. نَعَمْء إِنّما جور التَأَخِيرُ 
شط الْعَزْم عَلَى الْفعلٍ في الْمُسْتَفبلِ؛ رآن :ل معنا عليه كدر اد نمو أو 
)١(‏ ثلاث غيرها. 
(؟) أو وحدها إذا تيقّنت الأمن على نفسها. 
(۳) إلا إن نذْرَته. 
(5) بين مكة والتنعيم ٦‏ كيلو متراً. 
(o)‏ لكن إن مات تبيّن فسقه من وقت خروج أهل بلده ف في آخر سني الإمكان إلى الموت» 
فيُردَ ما شهد به. 


فخ لمن بشرع لز القن وتات الذين 


حَوْفٍ عَضَب أو تلف مال بقّريئة ولو ضعيفةء وقيل : يجب على القادر أن 
لا اتك الحجح في كل خمس سِنِينْ ‏ م . [رواه ابن حبان في «(صحيحه» 
رقم : VY‏ 111/4 


Ê 35 3% 


00 إنابَة عَنْ مَيْتِ عَلَيْهِ نْسْكُ مِنْ ترکته كما تُقُضَى مه ذُيُونهُ فلو 


َم کن لَهُ ترک و ارم اي م جار وَلَّوْ بلا إِذْنِ. 

E‏ و عن اك ا ر 
قوض لا يزجي بزؤة بجر مكل شلك نا تختاجة الَْضوثُ يز و 
E‏ وما عدا مؤنة نفْسه وغباله يفده" . 


ل مه صمل 


a 


ا ولا يَصِحُ أن يُحَجّ عَنْ مَعْضُوبٍ بعر ذه لآل الْحَجّ يَف يَعْتَقَرُ لِلنْيّةء 
وَالْمَعْضْوبُ أَمْلُ لها وَلِلإِدْنِ". 
¥ +3 3 
رائ : الْحَخ) سه 


2 
0 0-92 


أخدها : إخرام به (أيْ : ية دُخول فيه). لِخْبّرِ [البخاري رقم: ١؛‏ مسلم 


)١(‏ وهو: «إنّ عبداً صخحت له جسمه. ووسّعت عليه في المعيشة تمضي عليه خمسة 
أعوام ولا يقد علي لمحروم». 

(؟) بل يسن أيضاً. 

(*) اما مَن بينه وبين مكة دون مرحلتين لزمه أن يحجٌ بنفسه لأنه لا يتعذّر عليه الركوب» 
ولا نظر للمشقة عليه لاحتمالها في حدّ القرب» فإن عجر عن ذلك ج عنه بعد موته 
عند ابن حجر. وقال الرملي: تجوز الإنابة حينئذ. 

2 من الْعَضب (وهو القطع). كأنه قطع عن كمال الحركة. 

0 0 وخادم لنفسه أو لعياله. 

3( يشترط أن تكون الأجرة فاضلة عنها بعد يوم الاستئجار؛ لأنه إذا لم يفارق البلد 
ل 

(۷) وتجوز الاستنابة أيضاً في جخة التطوع. 


يي سه 

1 0 7 5 ا و ري مه 5 ره 
رقم: ۷ : (إنما الأعمال بالنيّات». ولا يجب تلفظ بها وَتَلبيَة بل 
ياء فقول بقلبه وَلِسِانِهِ : (تؤيث الج وَآخْرَنتُ به لله تعالئء لبيك 
اللْهُمّ لَبَئِكَ) إلى آخره. 


200 1 ل ا 1 وي وو كوه وه 0 a eg OND‏ 

وثانيها : وفوف بعرفة أي : حصوره پاي جرء منْها) ولو لخظة وإن 
كانَ نائِماً أو مارا لِخَبَر التَرْمِذِيٌ رقم : 884] : «الْحَجٌ عَرَقَة2. وَلَيْسَ مِنْها 
56 8 إبْراهِيمَ عَلَيه ا 9 3 والسّااه”"© د اليد 


وَالأَفُضَلٌ لِلذَّكَر تَحَرّي موقفه كذ وهو عند الصَحْراتِ الْمَعْدوقَةِ 9 


ع 


03 ا ا عه 3 COTE get‏ 
وسميّت : عَرَفَةَ فيل : لان ادم وحواءً تعارّفا بها ود عير ذلك 3 


وَوَقَنّهُ : بَئْنَ زَوَالِ کک يوم عَرَفَةَ (وَهُوَ : تاسِع ذي الحجّة) و و بس 


طلوع فجر يَوْمِ نَحر. وسن لَهُ الْجَمْعُْ بِينَ اللَيْلٍ والنّهار» وَإِلا ا 
ار ا 


وَالُِها : طَوَافُ إِقَاضَوِ وَيَدْحُلُ وه باتيصافٍ ليل التخر. 


وَهْوَ أَمْضَلُ الأزكان حى مِنَ الْوقُوفٍ9". خلافاً لِلزَّرْكشِيٌ. 


)١(‏ ولا يكفي الطيران في هوائها. 

(Y)‏ أي : صدره المسقوف (ويسمى اليوم مسجد تَمِرَّة)» وذلك لأنه من عَرَنَة وأما آخره 
فهو من عرفة. 
والمعتمر والزائر». 

)٤(‏ وهي المفترشة في أسفل جبل الرحمة الذي بوسّط أرض عرفة. انظر: مصور المشاعر 
في حي «دليل الحاج والمعتمر والزائرك. 
أخرجه NT‏ 

)١(‏ أي: دماً كدم التمتع في كونه مرتّباً مقدّراً (شاة» فإن عجّز صام ثلاثة أيام في الحج 
وسبعة إذا رجع إلى أهله). 

(۷) هذا معتمد الرملي. وقال ابن حجر: الوقوف أفضل. 


تح المُعين بشَرح قُرّة الَْيْنِ يِمُهِمَاتِ الذينِ 


وَرابعغها : سَعْيّ بَينَ الصّفا وَالْمَرْوَةٍ سَبْعَا يَقِينا» بَعْدَ طوافٍ دوم ما لَمْ 
يَقِفْ بِعَرَفَةَ أو بَعْدَ طوافٍ إِفاضَة”" ؛ فلو افْمَصَرَّ عَلَى مَا دُونَ السّبْع م 
يزه وَلَوْ شك في عَدَدِها قبل فراغه أ الأكَلّء لان الْمْتَيَمّنُ. 

وَمَنْ سَعَئ بَعْدَ طوافٍ الْقُدوم لَمْ يُنْدَبْ لَهُ إِعادَةٌ السَّعْي بَعْدَ طُوافٍ 
الإفاضةء بَلْ يُكْرَهُ. ْ ْ 

وَيَجِبُ أَنْ يَبْدَاً فيه في الْمَرَةِ الأوّى بالصّفاء وَيَحْيِمَ بالْمَْوَةِ إلاتباع» 
فَإِنْ بدا ِالْمَرْوَةِ لم يُحْسَبْ ينه مِنها إلى الصّفا. وَدَهابهُ مِنَ الصّفا إلى 
الْمَرْوَةِ مَرَةَ وَعَودُهُ مِنْها إِلَيه مر أخْرَى. 

وَيْسَن لِلذَّكَرِ أَنْ يَرْفَّى عَلَى الصّفا وَالْمَرْوَةِ قَدْرَ قامَةِ. 

أن يَمْشِيَ أو السّغي وَآجِرَةُ وَيَعْدُوَ الذَّكَرُ فِي الْوَسَطِءْ وَمَحَلّهُما 
مَعْرُوفٌ. 1 

وَخَامِسُها : إِرَالَةٌ شَعْرٍ م مِنَ الوَأْسِ بلق أو تفْصِيرٍ لوقف التَحَذلٍ عَلَيْه 
وَأَكَلُ ما يُجْزِىءٌ تلات شَعَراتٍء فَتَعْوِيمُهُ كل ليان الأفضَلٍء خلافاً لِمَنْ أَحَدَّ 
مئه وُجُوبَ 0 

وَتفْصِيرُ اْمَرأَةٍ أَؤلَى من حَلْقِها0". 

تم ذل م بَعْدَ رمي جَمْرَةٍ الْعَقَبَةٍ وَالْحَلْقِء وَيَطوفٌ لِلوْكْنَ*, 
َيَسْعَى إِنْ لَمْ يَكَنْ سَعَى بَعْدَ طَوافٍ مدوم كما هُوَ الأفضرُ“. 

وَالْحَلْقُ وَالطَوافٌ وَالسّعْيُ لآ آجِرَ لِوَفْتهاء وَيُكْرَهُ تَأَخِيرُها عَنْ يوم 


)١(‏ إن وقف بعرفة. 

(۲) وهو مالك وأحمد. 

(۳) بل يكره لها الحلق. 

9 الأولى ذكر هذا في نتن ال 

() (الركن) كما في نسخة» وهي أحسن. 

(1) وهو السعي بعد طواف القدوم؛ وعليه ابن حجر. وقال الرملي: السعي بعد طواف 
الإفاضة أفضل. 1 


بَابُ الْحَجّ والُْمْرَةٍ 


9 عي فى وليه و ا وه و ّ 
النْحرء وَأشد مِنْه 5 عن 00 ا 9 0 00 0 مكة. 


وَالْؤُقوفٌ عل 1 N‏ وَالْحلّقء ا ۳ 2 إن 1 بشع بعد 
طوافٍ ا ويله الاتباع. 


ولا ت خرف : الأركانٌ) بم وا ما د ا يُجبْرُ بالدّم. 
0 وُقُوفٍ مِنَ الأَرْكانِ السّنّةَ أَرْكَانُ الْعُمْرَةِ؛ e‏ الأولّة لَّها. 


وار أن الصلي بجت تأخيرة عن سُعْيهَاء فالزتيب فبها في جميغ 
الأزكان. 1 


١‏ - إفراد (بأَنْ م 


يي 


۲ - ومع (بأنْ يَعْتَمرَ يَعْتَمِرَ تم يَحج). 

۳ - وَقران (بأَنْ 207 

وَأَمُضَلّها: إفراد (إِنِ اعْتَمَرَ عام نم َمَنّ. 

و كرون لقعم ل المرادم دام يحل بين ارم الْمَسْجِدِ 
ارام" . وَهُمْ مَنْ دُونَ خاي 


. 86 96 6 


)١(‏ بأن لا يؤخرها عن ذي الحِبّةء وإلا كان كل من التمتّع والقران أفضل منه؛ لكراهة 


زفق ويشترط أيضاً لوجوت دم التمتّع : أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج» وأن لا يعود إلى 


ويشترط لوجوبه على القارن أيضاً: أن لا يعود من مكة قبل الوقوف إلى الميقات. 
(6) والمرحلتان: ۸۲,١‏ كيلو متراً. 


تخ اين بشرح كر امن بمهماتٍالذين 


0 و كا َك 
وَشُرُوطٌ الطُّوَافٍ سِنَةٌ : 


ا 5000 ١‏ 
احد ها : طهر عَنْ حَدث وى . 


وثانيها : سَفْرٌ لِعَورَةٍ قادِر. 

فلو رالا افيه جذة وتتى على طوافة؟ وَإِنْ تعمد ذلك وطال 
الْمَصْلُ. 

وَثالِئُها : نيه (أَيْ : الطّوَافٍ) إِنِ اسْتَقلٌ(". بِأَنْ لَمْ يَشْمَلْهُ سك كسار 
العباداتِ» إلا فْهِيَ س 


0 د بِالْحَجَرِ الأَسْوَدِ مُحَاذِيَاً لَه في مُروره بِبَدَنِهِ (أي : 
يجميع م شِقَّهِ الأَيْسَرِ). ر أ ن يَقِفَ بجانبه مِنْ جهة الْيَمانِيٌ 


2 


لب تسیز خمية هر عن ت ا 
ا فَحِيئئِذٍ َيِل وَيَجْعَلُ يَسارَهُ لِلْبَيتِ. وَلآ يَجُورُ اسْتِقْبِالُ الْبَيْتِ إلا 


حيسد ينقد 
فى هذا. 

2 

ك 


ی و 5 7 5 6 32 02 ا خر چ 3 2 
وخامسها: جَغْل البَيْتِ عن يَسَارِهِ مارا تِلقاءَ وجهه» فيَجبٌ كونه 
58 ا و 07 لاون يوا نه لا ٤ o OD‏ < 
خارجا بكل بذنه حتل بيو عن ا وجرو للاتباع» فإن 


A. DF 


خالت نيا يذ ذلك له يعت ا وَإذا اسْتَقْبَلَ الطَائِفُ لخو دُعاءٍ 


)١(‏ في ثوبه وبدنه ومطافه. 

(؟) كطواف وداع. 

(۳) وهو القذر الذي ترك من عرض الأساس خارجاً عن عرض الجدارء» مرتفعاً عن وجه 
الأرض قذر ۳۲ سانتي مترآء به حَلَّق يُربط بها ثوب الكعبة» وهو من الجهة الغربيّة 
واليمانية والباب. انظر: مخطط المسجد الحرام في كتابي : «دليل الحاج والمعتمر 
والزائرا. 

فق وهو جدار على صورة نصف دائرة في صوب الشام» وهو من البيت أيضاً. 


بَابُ الْحَجٌ وَالْعُمْرَةِ 


ترز عَنْ أن يَمْرْ يِن أذى جُزْءِ قَبْلَ عَودِه إلى جَغْلٍ الْبَيتِ عَنْ 
يسا ' 
يساره. 


gS‏ حَتّى يَْتَدِلَ قائماً؛ فَإِنّ 
رَأْسَهُ حال اتيلل في جُزْءِ مِنَ ن الْبَيتِ. 
وَسادسُها : كَوْئة سَبَْاً يَقِيناً وَلَوْ فِي الْوَفْتِ الْمَكرُوو'"'. فَإِنْ تَرَكَ ينها 
شیا زلا قل ل خر : 
سن أَنْ تح الطائِف باستلام الْحَجَرِ الود بِيّدِو وَأَنْ يَسْتَلِمَهُ في 
کل 5 وَفِي الأوتار اكد وَأَنْ يمه وَيَصَعَ جَبْهَتَهُ عَلَيْه وَيَسْتَلمَ الرْكنَ 
الْيَمانِىّ» وَيُقَبْلَ يَنَهُ بَعْدَ اشتلامهء وَأَنْ يَرْمُلَ ذَكَرٌ في الطَوْفاتٍ التّلاث الأول 
مِنْ طَوّافٍ بَعْدَهُ سَعْيّ بإشراع مَشيهِ مُقارباً ا يَمْشِيَ في الأ 
الأخِيرَة عَلَى هَيْمَتهِ؛ للاتباع. وَلَو تَرَكَ الرّمَلَ في لقث الأُوّلٍ لآ َفْضِيه في 
ية 


أن يَقْرْتَ الذَكَرُ مِنَ الْبَيْتِ ما لم يوذ أو يَأ برَحْمَةٍء لو 
تَعارَضَ لفوت مله وَالوَمَل فد لآن ما يتغلق فن الاد أولن مق 
لمعل يمَكانها. 

وَأَنْ يضطبع فِي طوافٍ يَرْمُلُ فيه" وكذا فِي السّعْي (وَهُو جل 
وَسَطٍ ردائه تخت مَنْكبهِ الأَيْمَنْء وَطرَفَيْه علق ا للاتباع» ران يُصَلَيَّ 
بَعْدَهُ رَكْعَتَينِ خلت ا “ قفي الججر”0. 


)١(‏ فالطواف يصح في كل الأوقات. 

)۲( بقي من الشروط : كون الطواف في المسحد: وعدم صرفه لغيره (كطلب صديق» 
وإسراعه خوفاً من أن تلمّسه امرأة). 

(۳) وهو الذي يُعقبه السعي. 

(4) وإن بَعُْدَ عنه. ١‏ 

(ه) ولا يفوتان إلا بموته. ويسنّ أن يقرأ فيهما سورتّي (الكافرون) و(الإخلاص)» ويجهر 
وقت الجهرء ويُسِرٌَ وقت الإسرار. 


فخ المعينٍ يشرح قرّة امن بمهمَاتٍ الدين 


فَرْعْ [فِي ما يُسَنُ ن لادم مَكَةَ اول قُدُومِه] : يُسَنُ أَنْ يَبْدَأْ كل مِنَ الذَّكر 
وَالأنْقَى بالطّوافٍ عِنْدَ ول الْمَسْجِدِء ٠‏ لاا رَواه الشيخان [البخاري 
رقم: 4١516‏ مسلم رقم: ]۱۲۳١‏ ؛ إا اَن يَجِدَ في SG‏ ا ر يَحَاف 
فوت فض 7 راتبة مُوَكَدَةٍ د بها ل بالطَوّافٍ” 


E ¥‏ جد 
وَوَاجِبَائُهُ (أي: الْحَجٌ) حَمْسَةٌ وَهَِ ما يَحِبُ بتَرْكه مذي“ : 
١‏ - إِخْرَامٌ من ميات“ قميقاتُ الج لِمَنْ بمَكَة هي“ 
الرائت واعر لشوطو ون لدي او A‏ 


eo 
۰ 
٠. 


وَمِنَ الشّام وَِضْرَ وَالْمَغْربٍ: الْجُحفة“. 
وَمِنْ تهامَةَ اليَمَنِ: يَلَمْلَم. 
وَمِنْ تَجدِ يمن وَالْجِجازٍ: قَرْنْ. 
وَمِنَ الْمَشْرق: ذاتُ عِرْقٍ. 


)0 وهو أنه ية أول شيء بدأ به حين قدم مكة أنه توضأ ثم طاف بالبيت. 

(۲) أو قرب وقت قيامها. 

(۳) لأن الطواف لا يفوت لو أخره» بخلافها. 

(4) بناء على عدّه طوافٌ الوداع من المناسك. والمعتمد: أنه واجب مستقل. 

() والإثمٌ إن كان لغير عذر. 

»( تعرّض المؤلف للميقات المكاني» ولم يتعرّض للزماني» فهو بالنسبة للحجٌ: وال 

ش وذو القعدة وعشرٌ من ذي الججةء وبالنسبة للعمرة : جميع السئّةء لكن قد يمتنع 

الإحرام بها لكونه مُحرماً بالحج. 

(۷) فلو أحرم خارجها في محل يجوز فيه قصر الصلاة ولم يَعْد إليها قبل الوقوف أساء 
ولزمه دم» والأفضل أن يحرم من باب داره. 

(۸) وقد جُحَمها السّيل» ولذلك بدّلوها برابغ» وهي قبل الجُحفة بيسير. 


ناث الع اتر ظ 


ميقاتٌ الْعْمْرَةٍ و لن بالزم: 8 وَأَفْضَلُُ الْجِعْرَائَةٌ اه 
فَالْحَدَيبِية 0 
وَمِيقاتُ مَنْ لآ ميقات لَه في طريقه: مُحاذاءٌ الْميقاتٍ الْوارِدٍ إِنْ حَاذَاه 
في بر أو بخْرء وإلاً فمَرَْلَتَانٍ من مَكة. 


فَيُحْرِمُ م الجائي في الْبَحْرِ مِنْ جَهَةٍ الْيَمَنَ مِنّ لني الْمُحَرّم ١‏ 
يُحاذِي يللم و5 اونا اة ا إِحْرامِهِ إلى الْؤْصولٍ إلى خد خادّفاً لا 
فی به شَيحُنا مِنْ جَوازٍ تَأَخِيرِِ إليهاء وَعَلّلَ بان مَسائَتَها إلى مَك كُمَساقَةٍ 
يللم إليها. 

وَلَوْ أَحْرَم مِنْ دُونٍ الْمِيقاتِ رمه َم وَلَوْ ناسِياً أو جاهلاً؛ ما لَمْ يَعْدْ 
إِلَيْهِ قَبْلَ تَلْبْسِهِ بسك ولو طوافٌ قُدُوم وَأَئِمَ غَيْرُهُما. 

۲ - وَمَبِيتٌ بِمَرْدَلِعَة ابابا ا 

۳ - وَمَِيتُ بو مُعْظََ ليالي أَيَام الشْرِيق. َعَم إِنْ تقر قَبْلَ غْرُوبٍ 

شس اليو الثاني جار 0 الَالِنَةِ وَرَمْيُ ا وَإِنّما 


٤‏ - وَطَوَافُ 7 لتر س د وَمَكيْ إِنْ لَمْ يُفَارِقْ مَكة بَعْدَ 


هع (VD‏ 
م 9 


)١(‏ المعروف بمساجد عائشة ينا 

(۲) رُوي عن الشافعي قولّه : الصواب تشديد الحديبيّة وتخفيف الجِعْرّانة» کا نی 
البلدان» لياقوت الحموي. 

(۳) بفتح الشين» وهو جبل باليمن» كما في «معجم البلدان». 

€3 ا برهة. 

(6) ونفساء. 

(5) ويشترط السفر عقبه» فإن مكث في ك3 بعد طوافه لغير حاجات السفر أعاده. 


قمع اانعين بشرح قر لعن بِمْهِمَاتٍ الذي 


- وَرَميْ إِلَى جَمْرَةٍ الْعَقَبَةِ بَعْدَ اتصاف لَيْلَةِ الئُخر”'' سَبْعَاء وَإِلَى 
الْجَمْراتَ 0 بَعَْدَ وال کل وم من ل يام الَّشْريقٍ ا ¢ مع ترتیب 
6 ال 0 


حجر (أَيْ ا وَل عَقِيقا وَبلْؤْرً)”” . 
وَلَوْ ل رمي رم تَدارَكَهُ في باقي يام التَْرِيقٍ ؛ إا رمه دم بِتَرْكِ 


ع 


, رمیات €2 ئا(‎ E 
ُجبّر (أيْ : الْوَاجِباتُ) دم‎ 
وتسشين هذه ااا‎ 
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وَسَدَنهُ (أئ . الْحَجْ) : 
GN‏ كه روكلا رو ود رز راق 
وزع ةنر 0 ارقارني ورتير 

وَتَطيْبٌ فِي الْبَدَنِ وَالنّوْبِ 53 وَلَوْ بِمَا لَهُ جِرْمٌ قُبيلَهُ (أَيْ : الإخرام) 


)١(‏ وينتهي بغروب الشمس من آخر أيام التشريق. 

(0) بأن يبدأ بالصغرى» ثمّ الوسطى» ثمّ جمرة العقبة. انظر: مصوّر مشاعر الحج في 
0 «دليل الحاج». 

E E aS (۳)‏ والبلُور: : حبر معروف غير الرُجاج. 

يشترط أيضاً: أن يقصد المرمى؛ فلو قصد غيره (كالشاخص الذي فيه) لم يَكفٍ وإن 

وقع فيه» واعتمد الرملي إجزاء رمي الشاخص إذا وقع في المرمى. 

(54) وصورة ذلك لا تكون إلا في آخر جمرة من آخر أيام التشريق. 

)٩(‏ ولا يرمي عن غيره حتى يرميّ عن نفْسه. 

)0ن إن عجز عن الغسل. 

(۷) أي: يغتسل لدخول مكة بذي طوى (وهو على طريق التنعيم)» سمّي بذلك لاشتماله 
على بئر مطوية (مبنيّة) بالحجارة. 

(۸) ويحصل أصل السنّة بالعُسل بعد الفجر كمسل الجمعة. 

(4) ويدخل وقته بنصف الليل كعُسل العيد. 

200 بل يكره في الثوب. 


بَابُ الْحَجٌ والْعُمْرَةٍ 


ررم سمس 


00 إ٤‏ ل و يض استدامته يَعْدَ الإخرام وَلآ انْتَِالَهُ بِعَرَق. 


وَتَلْبِيَةٌ» وهي U EE‏ > ليك لآ شَرِيكَ لَك لَبْبْك. إن 
المد وَالئَعْمَة لك والقلك» لا اشريق لف ومن ك + أا مُقِيمٌ عَلَى 
طاعَتك. 


وَيُسَنُ الإكثار مئهاء وَالصَّلاةُ عَلَى النَبيْ ب وَسُوال الْجَنَق 
والاستعادةٌ من الثار ؟ يَعْدَ نکر التَلْبيَة تادا 


شتا الَلْبيَهُ إلى رَمْي 0 ٠ (Nels‏ لَكنْ ل تس في طوافٍ 
ادوم وَالسَّعَْى بَعْذَهُ ؛ لورود ا خاصّة هما 


وَطُوَافٌ قُدُوم؛ لأنها تَحِيّهُ البَئْتِ. وَإِنّما يُسَنُ لِحاجٌ أو قارِن" دَحَلَ 
مَك قَبْلَ الُؤقوفٍ. وَلاً يَقُوتُ بِالجُلُوس وَلا باللَأَخِيرٍ. نَعَمْء يفوت بِالْوْقُوفٍ 


وَوُقُوفٌ بِجَمْع الم الان ِالْمَشْعَرِ الْحَرَام (وَهُو جَبَلُ في آخر 
مُرْدَلِفَةَ) فيَذْكُرُونَ في وقوفهم وَيَْعُونَ إلى الإشفار مُسْتَفْبلِينَ الْقِبْلَةَ للاتباع. 


وَأَدْكَارٌ وَأَدْعِيةٌ يحضو بأوقاتٍ راكد معَيِّنَة . وَقَدِ استوعبها الْجَلال 
السيُوطِيُ في «وَظائِف الْيُوم وَاللئِلَقه» فلَيُطلَبْ. 
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)١(‏ إن كان التحلّل بهاء ومثله إن تحثّل بالطواف أو بالخلق. 
(۲) أما المعتمر فيكون طوافه للعمرة. 
اضف أي : ليلة الذّهاب إلى عرفة. 


فسخ المُعين برج ةن بمهماتٍ الذي 


قَائِدَة [فِي زِبَارَةٍ قَبْرٍ سَيَدِنَا مَسُولٍ الله 6] : يُسَنُ مُتَأكٌداً زِيارَةُ 
التي ككل وَلَّوْ لِغَيْرٍ حاج وَمُعْتَمِرِ؛ لأَحادِيتٌ وَرَدَتْ في فَضَلها. 


لجان زلله سخ رولا N‏ ةانقل لماه 
ك 5 س ٣‏ 
حت مِنَ الكوثر 


لا لا نا نا لا لا 


)١‏ أي: لغير حاجٌ ومعتمر. 


قصل في مُحَرَّمَاتِ الإخرّام 


14۷[ أي ل تقو وَالرَقْثُ مفْسَرٌ 7 سك به به الح وَالْعْمْرَ 


0 سس 


(01) 


زفق 
)۳( 


(€) 
(o) 


انف 
)¥( 


بو #6 2 0 f‏ طءٌّ (r‏ 
يبرم بإخرام على رَجل وانشیٰ 0 لآَيَةِ : فلا 0 [البقرة: 


ا 


٤ 2 ود 4ه‎ o4 ل‎ r (Dd. 7 ame 
وقبلة. و بشهوةء واستمتاءٌ بيد بخلاف الإنزال بتظر أو‎ 


سء( 0 5 ا وره و دوي ەس 
وناځ ؛ لِخَبّرِ مُسْلِم [رقم : 1404] : «لآ يكح الْمُحْرِمُ ولا يُنكخ». 
وتطيّب فِي بَدنٍ أو ثوب بما يسم طيباء كمسك وعلبر وکافور حي 


هه ۷ > مه ت م 9-2 4 .8 5001 َه 58 م اه 5 
و مَيْتِ". وَوَرْدٍ وَمائِوء وَلَّو بسَدٌ تخو مِسْكِ بِطَرّفٍ تَوْبِوِء أو بِجَعْلِهِ في 


وكلها من الصغائر إلا الوطء وقتل الصيد فهما من الكبائرء وكلها فيها الفدية إلا عقد 
بشرط العلم وَالحمك اتا وكون الوط 5 قبل التحلل الأول في الحجّء وقبل تمام 
العمرة: 

وهي لمس البشرة البشرة. 

وهو مخالف لما فير «التحفة» و«النهاية» من حرمة النظر إذا كان بشهوة : وإنت لم يُنزِل» 
لكن لدم فيه وإت أنزل. 

أي : عفد 


أي : رطب أو يابس. 


فخ الممين شرع فة لعن تهات الذين 


0 موا e‏ تكس . eê E O ET 1١»‏ 
جَيْبهِ. وَلّو حَفِيَتْ رائِحةٌ الطيب كَالْكَاذِيٌ”'' والفاغيّة (وَهِيَ ثَمَرُ الْحِنَاءِ): فَإِنْ 
کان بِحَيْتُ لَوْ أصابَهُ الماءُ فاخت حَرُمَء وَإلا قلآ. 


وَدَهْنُ - بفتح أوَلِهِ - شعر راس أو لِحْيَةِ بدن ولو غيْرَ مُطيّبٍ (كَزَيْتٍ 
وَسْمْن). 


وَإِرَالتَهُ (أَيْ : الشَّعْرِ) وَل واحذةً من 0 0 لحيته دنه . عم إن 


اختاج إلى حَلق شَعْرٍ بِكَثرَةٍ قَمْلٍ أو جراحة قلا حُرْمَةء وَعَلَيْهِ الذي . فلو 
بت شَعْرٌ بِعَيْنِهِ أو غَطاها فَأَرَالَ ذَلِكَ قلا حُرْمَةَ وَل فِذيَةَ. 


ْم عفر ولو بَْضَهُ مِن بد أذ جل َعَم له فطع ما اذ تكسّر مِنْ ظفره 
هھ e‏ 


الك تأذى به ولو اذى تَأَد 


وَيَحْرُمٌ سَفْرُ رَجُلِ لا امأ غغ بخص راش ما يذ اور رفا ون تبط 
أو غَيْرِهِ (كَقَلَنسُوَةٍ وَحِرْقَةِ)0 أمَا ما لآ يُعَذُ ساتراً (كَحَيْطٍ رَقِيقِء وَتَوَسُدٍ تخو 
عِمَامَةَ وَوَضْع يَدِ ِلَمْ يَقْصِدْ بها السَّيْرَ) قلا يَحْرُمُء بخلافٍ ما إذا قَصَدَهُ عَلّى 
نزاع فِيه و وَكَحَمْلٍ تخو زَنْبِيلٍ”" لَمْ يَفْصِدْ به دَلِكَ أنضاًء وَاسْتِظْللٍ' 
ل 

وَلْبْسَهُ (أيْ ئي الرَّجُلِ) مُجيطاً بِخِياطةٍ (كفمِي ص أو ننج أو 
َف" في سار بَدَِهِ بلا عُذْرِ. 


قلا يَخْرْمُ عَلَى الرّجْلٍ سر رَأْس لِعُذْرٍ (كحَرٌ وَبَْدِ). وَيَظْهَرُ صَبْطُهُ مُنا 


)١(‏ وهو دهن عطري يُصنع من زهر شجر الكاذيّ (وهو شجر يشبه النخلة). 

(۲) حاصله: أن الذي جرى عليه ابن حجر الضرر بذلك» خلافاً للرملى. 

(۳) فة أو جراب أو وعاء. ٠‏ 

4 زهوينا ن من قُدَامء بخلاف القباء. 

(ه) وف لا يظهر منه العقب ورؤوسٌ أكثر الأصابعء أما ما ستر الأصابع فقط أو العقب 
فقط فلا يجل إلا مع فقد النعلين. 

0) ومثله المزرّر في عُراً أو مِسَلّةٍ أو إبرةٍ أو شكالة؛ لأنها تشبه الخياطة. 


فَصْلُ في مُحَرّمَاتِ الإخرَام 


بما لا يُطِيقُ الصّبْرَ عَلَيِْ وَإِنْ لَمْ يبح النَيمُم؛ فَيَحِلُ مَعَ الْفِذْيَة ية قياساً عَلَى 
وجوبها في الْحَلْقِ مَعَ الْعْذْرِ. 


الال الو ا ا ا 
اسْتِعارَة بخلافٍ هة لمم الْمنَةِ؛ فَيَجل فَيّحل اموه ةٍ بالْمُجيط بلا فِدْ 


وو 


اة في قي پليه اج قخر عر وزو تع فلتي 

وَيَحِلَّ الازتداء وَالالْتِحافُ ِالْمَميص وَالْقَبَاءِء وَعَقْدُ الإزارٍ وَشَدُ خَيِْطٍِ 
عَلَيْهِ ينبت . لآ وَضِعٌ طَوْقٍ القَبَاءِ عَلَى رَقَبَتهِ وَإِنْ لَمْ يُدْجِلْ يده . 

يحرم مغر انرا لآ رَجُلِ بَعْضٌ وَج يما يعد ساتِر”". 

وَفذية اركاب راون ما بكرم بالإخرام غَيْرَ الجماع ذُبْحُ شَاة مُجرئَة 
E‏ مغر ) ؛ أذ دق ئة آضْع 


ا 


لِسِنّةٍ مِنْ مَساكين الحرم 5 امن ل و ل وة ف e‏ 8 
صوم م ئة ام 6 
فَمُرْتَكَتُ ا مُخَيّرٌ في الفدية , س بَيْنَ التَّلانَِ المذكووة 


07 الأضحية (وَهِيَ : جلعةُ ضَأنِ 


)١(‏ ويجوز أن يجعل فيه مثل المُحتجزة (بيت التّكة) ويدخل فيها التكةء ويجوز أن يغرز طرف 
رداته: في إزازه» ولا يجوز أن يعقد طرف ردائه بالآخرء ولا أن پُخلّه به نحو مِسَلة. 

(۳) في الك ا 

۳( ويجوز لها أن ترخي على وجهها ثوباً متجافياً عنه» ولها أن تَلْفَ خرقة على كل من يديهاء 
أو تضعهما في جيبها. ويجوز للمرأة عند الحنابلة أن د تستر وجهها لحاجة (كمرور 
الأجانب» لا سيما في هذا الزمان الفاسد)ء ولا يضرٌ التصاق الساتر بوجهها؛ لحديث 
عائشة #5 قالت: : «كان الركبان يمرّون بنا ونحن مُخرمات» فإذا حادّوا بنا سدلت إحدانا 
جلبابها من رأسها على وجههاء فإذا جاوزونا كشفناه» رواه أبو داود ۱۸۳۳ بسندٍ صالح . 

(4) وهي التي أجذعت (أسقطت) مقدّم أسنانها وإن لم يكن لها سََهُ. 

)٥(‏ لها سَئتان. 

(0) ولو لم يكونوا مستوطنين. 

(۷) من طعام مجزىء في الفطرة. ونصف E‏ ا ا سانتي 
مترأء وليس في الكفّارات محل يزاد فيه على مُدَ غير هذا. 

(۸) ولو متفرّقة. 


تخ المُعين برح فر اين بمُهمَاتٍ الذي 


فَرْعٌ : توك قاين اللكتناك اتانييا أ ساي بِتَحْرِيمِهِ وَجَبِّتِ 
الْفِذَيَةُ إِنْ كانَ إثلافا (كَحَلْقٍ شَعْرِء فلم ظفر» وَقَثْل صَيْدِ) وَلَآ تَجبُ إِنْ 
كان مما (كلبْس وَتَطئب). 1 

وَالْوَاجِبُ فِي إزالّة ئلآثِ شَعَراتٍ أو أظفار ولآء بِانّحادٍ رَمانِ وَمَكانٍ 


ھم لم مم 0 5 عوة(١)‏ 7 57 چ ل 
عرفا: فدية كاملة» وَفِى واحدة: ين طعام» وَفِى اثنتين: مدان. 
3 36 


وَدَمُ تَر مَأَمُورٍ (كإخرام مِنَ الميقاتِ. ويي يمزتلقة ومن وَرَمْي 
الأخجارِ» وَطوافٍ الْوَداع) گم تمن والقران: : بح (أيْ 
ا ی 

ف الْوَاحِبُ عَلَى العاجز عن الدج فيه (وَلَوْ لِعَيبَةِ ماله؛ وَإِنْ وَجَدَ مَنْ 
يُفْرِضْهُ أو وَجَدَهُ بأكترَ مِنْ تمن الْمِئْلِ) : : صَوْمْ يام تلان فؤْراً بَعْلَ إخوام 


4 


اذخ شاة تُجُزیءُ 


ت 


٠ 0‏ )¥( . سوق 
قبل يوم تخر وَلَوْ مُسافِراًء قلا يَجُورُ تَأَجِيرُ شَيءِ مها عَنْهُ لأنها تَصِيدٌ 
قَصاء ؛ وَلاً تَقْدِيمُهُ عَلَى الإخرا م بال الا 

وتلرمه أنضا صَوْمُ سَبْعَةٍ 3 پوَطنه (أَيْ : إذا َج .إلى أَهْلِهِ). 

وَيْسَنٌ تواليها كالتَلانّة» قال تَعالى I‏ يام َة يأر في لج 
سب إا يَعْكُم © [البقرة: 197]. 


26 FF FF 


)١(‏ وهو مكعب طول ضلعه ٩,۲‏ سانتي مترآء وهو ربع صاع. 

(۲) والتصدق بلحمها. 

۳( هذا مفروض في القران والتمتع والفوات (إذ دم الفوات يلزم بالإحرام بحجّة القضاء)» 
أما ترك المبيتين والرمي وطواف الوداع والميقات في العمرة فيصوم الثلاثة بعد وجوب 
الدم حيث شاء» لكن لا يجوز صيامها في ترك طواف الوداع إلا بعد مرحلتين (857,6 
كيلو مترا)» ثم م يفطر بقدر مسافة وطنه وأربعة أيام (العيد والتشريق)» ثم يصوم 
السبعة» والمكيّ يفرّق بأربعة أيام. 

(5) الآنية. 


قل في مُحَرّمَاتٍ الإخرام 


چ على تفي شك ين حج وخر بوَطءِ يدنه نة الاش ا 


وَالْبَدَنَهُ الْمُرادةٌ: الْواجِدُ مِنَ الإبل ذَكَراً كان أؤ أنئىء فَإِنْ عَجَرَ عَن 
دنه َبَقَرَةٌ فَإِنْ عَجَرَ عَنْها سبع شِياوء ت يُقَوُمُ الْبَدَنَهَ وَيَتَصَدَّقْ بقِيمَتها 


طعاماًء ثُمٌّ يَصُومُ عَنْ كَل مُد يَوْماً. ولا حت ضر O‏ 1 
ا 


وغل من قؤلي با : (مُفْسِدٍ نُسُكِ) ائه يطل بوط © وَمَعَ ذَلِكَ 
يجب مضي في فاسِده. 


وَقَضَاءٌ قَوْرَاً وإ کان تشكة تفلف أنه" وَإِنْ كانَ وَكْنّهُ مُوَسّعاً تَضَيّقَ 
عليه بالشرُوع فيهء وَالنّقْلُ مِنْ ذلك“ يَصِيدُ ر بالشّرُوع ذ فيه َرْضاً (أيْ : وَاجِبُ 
الإثمام كَالْمَرْض)» بخلافِ غَيْرهِ م مِنَ التَقْلٍ. 
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يمه [في حُكُم الْهَدْي] : يسن قاض مك (وَلِلْحاجٌ آكنُ)" ان يُهْدِي 


)١(‏ بأن يكون سٽها خمس سنين. 

(؟) إن عسجز عن سبع شياه. 

(۳) وهو قول الرملي. وقال ابن حجر: يلزمها إن كان زوجها حلالاً ولم يُكرههاء وكذا لو 
زنت أو مكنت غير مكلف. 

)٤(‏ الأولى حذف (الباء)ء لأنها ساقطة من عبارته فيما مرّ. 

() الصواب: أنه لا يبطل (لأن مبطل الحجٌ الردَةٌ فقط) بل يفسد» والفاسد يعامّل معاملة 
الصحيح » بخلاف الباطل» فلو ارتدٌ بطل حجه» ولا يعامّل معاملة الصحيح. وليُعلم أن 
الفاسد والباطل بمعئّى واحدٍ إلا في باب الحج. 

(5) أي: التسك. 

(۷) أى: النسك. 

(۸) ومثله المعتمر. 


فخ التنبين بضر ر الغين يتات الدين 


- 


ا ہے الک ی م لر وال مه م الو تس ٤‏ ر کی 4+ 
شيا مِنَ النّعم يُسوقه من بلدو إلا ری من من الطريق» ثم مِنْ مكة. دم 
من عَرَفْة ٹم مِنْ مِنَّى. وَكونه سَمينا خسّناء ولا یچب إلا بالئَذْرِ. 
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مُهِمَاتٌ [فِي بَيَانِ جُمَل مِنّ الْمَسَائِلٍ : كالأضحيّة, وَالْعَقِيِقَة» وَالصَّيِدِ 
والذّبائح» وَالنَذْرِ وَعَير ذْلِكَ] : 
يْسَنُ مُتأكّداً لِحُْرٌ قار تَضْحِيَةٌ ببح جع ELL‏ 
ا بل تمايها9 ؛ أز ني مَعْزٍ أو بَقَرٍ لَهُما سََنانِ؛ أو إيل لَهُ حَمْسُ 
O PTE‏ 
سنِين) بنية ا عِنْدَ بح 34 تعيين 1 
وهي أَمُضَلٌ من ال 


وَوَقنّها : مِنِ ازتفاع شَمْسٍ تخر إلى آجِرٍ خر أيّام التّشريق. 


ویجزیءُ سبع بقر أو إبل عن واحد 
و 7ه و( . 2 > مث مه E‏ ء 2 ع ا ی 
ولا زى ن أو Ea‏ أو اون ابين وإن 


قل وذات عَرج وَعَوَرٍ وَمَرَضٍ بَيْنِء ولا يَضُرُ شى أَذْنٍ أو حَرْقُها. 
وَالمُعْتَمَدُ عَدَمْ إِجْرَاءِ التَضْحِيَةٍ بالحامل» جلاف لما صَححَهُ ابن الْفعةٍ 


)١(‏ وهي تشمل الإبل والبقر والغنم. 

9) ذَكراً كان أو أنثىء لكن الأفضل الذَّكر. 

(۳) والمراد مقدّمٌ أسنانه. 

)٤(‏ بشرط أن يكون إجذاعه بعد ستة أشهر. 

(©) والنيّة بالقلبء وتسنّ باللسان» فيقول: نويت الأضحيّة المسنونة أو أداة سئّة التضحية» 
فإن اقتصر على نحو الأضحيّة صارت واجبة يحرم الأكل منهاء فما يقع على ألسنة 
العوامٌ كثيراً من شرائهم ما يريدون التضحية به من أوائل السئّة وكل مَّن سألهم عنها 
يقولون لهم: هذا أضحيّةء مع جهلهم بما يترتب على ذلك من الأحكام يصير به 


أضحيّة واجبة. 
(5) أي: هزيلة. 


فَضْلٌ في مُحَرْمَاتٍ الإخرَام 


وَلَوْ نَذَرَ النَضْحِيَةَ بمَعِيبَةِ أو قير أ قال TE‏ من ضحِيّة فَإِنّهُ يَلْرَم 


0 ولا تجْزیءُ أَضْحِيَّةٌ ؛ وان اخْتّصّ دَبْحُها بِوَقْتٍ الأضحيئة وَجَرَتْ 


مه وى 


وَيَحْرُمُ الأكل مِنْ أضحية أو هَڏي وَجَبا بِنَذْرِهِ. 


a‏ ال عله قير وا بشي ا 
المُمطوْع بها ؛ وَالأفْضصَلُ التَصَدُقُ E‏ إل كك بأخلهاء أذ کون 
من نّ الْكَبدِء رانا لا اكل قوق تلات 4 واكضدق جار وَلَهُ إطعامُ 
نيا لا تمليكهه0. 

وَيْسَنُ أَنْ يَلْبَحَ الرّجُلُ بِنَفْسِهء وان يَشْهَدَها مَنْ وَكُلَ په وَكْرِهٍ 
ِمُرِيدِها إزالهُ شَعْرِ في عَشْرِ ذِي الْحِجةٍ وَآيام الّمْرِيقٍ حى يُضحَيَ 


0 
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موو و 52 3 .) 
وَيُنَدَبُ لِمَنْ رمه انق ان يكوا غنة ون وضع إلن ل وهي 


كَضَحكة!* 21 ل 1 ع8 وَالتَصَدُّقُ بمَطبُوخ عه هة إلى الْمُقْرَاء احب 


)۱( من اللحم فلا يكفي نحو كرش وكبد. 

زفق فلا يكفي جعله طعاماً ودعاء الفقير إليه لأن حقّه في تملكهء > لا في أكله. 

(۳) ويليه في الأفضلية أن يجمع بين الأكل والتصدّق والإهداءء ولا يجوز أن يبيع من 
الأضحيّة شيئاً. 

04 قود 

)٠(‏ ويحرم بيعه (كسائر أجزائها) وإجارثه وإعطاؤه أجرة جرّار. 

(7) ومحله إن كان ملكهم ذلك ليتصرفوا فيه بالبيع ونحوهء بخلاف الفقراء إذ لهم بيعه. 

(۷) أي: بالذبح. 

(۸) وحكمته: شمول المغفرة والعتتي من الثّار لجميعه. 

(4) أما مَّن كان معسراً في مدة النفاس فتسقط عنهء وحَسّن حينتئلٍ أن يَعُقَ الولد عن نفسه. 

)٠١(‏ إلا أنه لا يجب إعطاء الفقراء منها قدر عتمول ثيئاً؟ بل يسن مطبوخاء: وفي أنه إذا 
أهدى شيئاً للغني مَلكه؛ فيجوز له البيع منهاء وفي أنها لا تتقيّد بوقت. 

٠‏ ) تفاؤلاً بسلامة أعضاء المولود. 


تخ المعين بشرح رة الْعَينبِمُهمَاتِ الذينٍ 


2 


مِنْ ندائهم إِلَيْهَا ومن المُصَدّق نيئ" ب ران يُلْبَحَ سابع وَلأَدَتها" فيه 


۳ 


وَإِنْ 0 سِفْطٍ بَلْعْ رَمَنَ تفخ الرُوح. 


»و < 


وَأَمُضَلُ الأشماء: عَبْدُ الله وَعَبْدُ الؤخمَن» ولا يُكْرَهُ اسْمُ بي 
مَلَّكِ؛ بَلْ جاءَ في النّسْمِيَة بمُحَمَّدٍ فضائِل عَلِيةُ. 


وَيَحْرُمُ النْسْمِيَةُ بِمَلِكِ الْمُلُوكُ وَقاضِي ٤‏ و وحاكم الْحُكام وَكَذا 
E NE‏ وَالنَكَنّي بابي القاس“ 


2 لق رَأسْهُ وَلَوْ أنئى فِي السّابع» وَيعَصَدَق بريه با أو 
5-5 عع کرب 4 ير ری کے سے 
فِضّةٌ 5 يُوَذّنَ دا سوزة الإخلاص واية : لرن يدها يلك وَدُريتهَا من 


3-4 


ليطن ر4 [آل عمران : 5"] (بانیت الضمير» وَلْوْ في الذكر) في اأ 
الْيْمْئَى وَيُقامَ فِي الْيُسْرَى عَقِبَ الْوَضْعْء أنه تشتكة جل قائراء ا أَهْلٍ 


سس عه 


احبر بكر قحلو لَمْ يَمَسْهُ الا جين يُولَدُ؛ رَيُقْرَأ عِنْدها وَهِيَ تَطَلقُ آي 
الك [البقرة: [Yoo‏ و ر #إركت ريک ا [الأعراف : <0[ الآبة 


)١(‏ ويستثنى ما يعطى للقابلة» فإِنْ السئّة أن يكون نيئأًء والأفضل كونه الفخذ اليمنى» 
والحكمة في ذلك: التفاؤل بأنَّ المولود يعيش ويمشي على رجله. 

(؟) ويسنَ أن يَعْقْ عمّن مات بعد التمكن من الذبح وإن مات قبل السابع. 

(۳) وحق التسمية للأب ثم الجد. 

(5) ومثلهما كلّ ما أضيف بالعبوديّة لاسم من أسمائه تعالى. 

)٠(‏ والمعتمد كراهة التسمية بقاضي القضاة. 

0( رما درن خرب التسمية بعد المي هو متمد ابن حصن أما معتمد الرملي 
فالجواز. 

(۷) وتحرم التسمية بكل ما أضيف بالعبودية لغير الله كعبد الحسين» e‏ التسمية بعبد 
العاطي وعبد العال وعبد الستّارء 00 ليست من أسماء الله تعالى (بل أسماؤه اظن 
والمتعالي والسّثير)» وأسماؤه تعالى تو 

(۸) في حياة النبي ي وبعده» ع9ا الك يذ جمل الي اما في حب لني 1 

(4) ای خَلَقَ السَّمُواتٍ الاس ف َة نَا م ٥‏ أستوه عل عل لمش شی نشی اَل لار م 


کل ص 


2 چ سل ١‏ لا ق 20 رظ آله 1 ر ا لاسي ا 
دنا والشّسس وَالْفَمرَ والتبوم مسرن پارو ألا له ملق وال رد دَ أله و انْعَفِين>. 


َضْلٌ في مُحَرْمَاتٍ الإخرام 
وَالْمُعَوّدَتَانِء وَالإكْثارٌ مِنْ دُعاء الْكَدبِ(١‏ 

قال شَيْحُنا : أّا قراءهُ سُورَةٍ الأنّعام إلى «رظب ولا بای إلا في كت 
مي [الأنعام: ١‏ - 04] يومَ يعي عَن الْمَولُودٍ فَمِنْ مُبْتَدَعاتٍ الْعَوامٌ الْجَهَلَةَ 
ينبي الالكفافٌ عَنْها وَتَحَْذِيرُ الاس ينها ما أَمْكَنَ. انتم 
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١ 
٠. 


زع : يْسَن لكل أَحَدٍ الأذهَانٌ غا والاكعحال بالاتيق وثرا عقن 


- 


ومه» وحْضبٰ ب شَيْبِ ا ولحيته بِحَمْرَةٍ 7 صَفْرَة. 


وَيَحْرُمُ حَلْقُ لِخية" وَحَضْبُ يَدَيْ الرّجْلٍ وَرِجْلَيْه بجئاء خلافاً لِجَمْع 
١ N‏ / 


وَبَحَتٌ الأذْرَعُِ”" كَرَامَةَ حَلْقٍ ما فَوْقَ الْحُلْقُوم مِنَ الشَّعْرِء وَقالَ 
ی 0 1 1 


ت 


اش 0 ال لله 0 رة ل E‏ 


)١(‏ وهو: لا إله إلا الله العظيمٌ الحليم» لا إله إلا الله رب العرش العظيمء لا إله إلا الله 
رب السماوات وربٌ الأرض رب العرش الكريم. 

زفق أي : وقتاً بعد وقت. 

(۳) عند الأئمة الثلاثةء وعلى قول ضعيف عند الشافعي» والمعتمد: الكراهة. 

)٤(‏ أي في حلق اللحية وفي الخضب فقالوا: لا يحرمان» بل يكرهان. 

() أحمد بن حمدان المتوفى ۷۸۳ه. 

(5) وهو المعتمد. 

(۷) وهي التي تحت زوج. والخضب بحُمرة أو صُفرة» ويحرم بالسواد إلا للمزوجة إن أذن 
لها زوجها. 

(6) تتمة: يحرم على خليّة ومّن لم يأذن لها حليلها نقش وتسويد وتطريف» وتحمير 
وجنة» وتجعيد شعر» ويجوز للخليّة تصفيف شعرهاء والتطيب» ويكره للمرأة تقصير 
شعرهاء إلا لزوجة أذن لها زوجها. 


رر ب به لآ بحُيُوطٍ ا أو الشوف50 


رنب 0 أَنْ Ce‏ و 0 ساعة مِنَ اليل 0 وَأَنْ عطي الأوَانيّ 
و د ضر ل رأذايقلق الأنوات قشنا الله بهم وَأَنْ 
بطفِىء الْمَصابيح عند ا 
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وَاعْلَمْ أن ذَبْحَ الْحَيوانٍ الْبَرَي”" الْمَقْدُو رِ عَلَيهِ بقَطع 5 ُلْقُومٍ 50 


مَخْرَخُ ج النّمّس) وَكُلْ مَريءِ (وَهُوَ مَجریٰ العام ؛ تحت الْخلْقُوم) بل مُحَدَّدِ 
جرح (عَيْر عَظم وسن نّْ وَظْفْرِ) كُحَدِيدِ وَقَصَبِ ورج جا وَذْمَبِ ل 


يرم ما مات بقل ما أَصَابَهُ من مُحَدِّ أو غير (بُندة) ون اهر 
الدّمَ وَأبانَ الا أو ذُبِحَ بكال لا يفطم إلا بِهُوَةٍ الذَابح فيذا"") يَنْبِغِي 


الإشراع بقطع الْحُلْقُوم بحَيتُ لآ يَنْتهِي إلى حَرَكَةٍ المَذْبُوح قَبْلَ مام 
7( 
القع 


)١(‏ إلا إن أذن فيه الزوج» وكذا الأماص. 

(۲) أما الشعر الطاهر من غير آدمي لذات حليل أذن فيه حليلها فلا يحرم الوصل به. 

(۳) وكذا الشعر الصناعى إن خالف لون شعرها. 

(6) فإ الشياطين تنتشر حينئذ. 

(o)‏ أي : يُجعل ذلك العُود عرضاً. 

(5) خوفاً من الفأرة أن تجرّ الفتيلة فتُحرق البيت. نعم القنديل المعلّق إن أمن منها لا بأس 
بعدم إطفائه. 

(۷) المأكول. أما غير المأكول فلا يحل ذبحه ولو لإراحته عند تضرّره. 

() لكن يحرم استعمال الذهب والفضة. 

(4) الأولى حذف (فلذا) وقوله (وينبغي). 

١‏ فإن انتهى إلى حركة مذبوح قبل تمام القطع صار ميتة. 


ب 
0% 
مات حال 


ما غَيِرُ الْمَقْدُورٍ عَلَيْهِ (بِطيرانِهِ أو شِدَة عَذوو" وَحْشِيَا كان أو إِلْسِيا 
كَجَمَلٍ أذ جذي نَفَرَ شاردا وَلم يتيز لَحُوفةُ حالاً؛ EE‏ 
وَقُدَرَ عَلَية؛ إن َم يَف عَلَيِْ تخو سارقي) فَيَحلُ بالج الْمُزْهِقٍ بنَخو 


و ع 20 تس سبي 


سهم و سَيْفٍ في آي مَحَلْ کا ثُمْ ِن أذرَكه وه حياةٌ مُسْتَقِرة ذېخه» 


إن تَعَدرَ َه مِنْ غير تَفْصِيرٍ مله حَئْ مات (كأنِ اشْمَعَلَ بتوجيهه لِلْقِبْله؛ 


ع 


أو سل السكين و حَلُء وَإِلا (كَأَنْ لَمْ يكن مَعَهُ د شك أن 


علق“ في الْعِمْدٍ بِحَيْتُ تَعَسَّرَ إخراجة) قلآ. 
وَيَحْرُمُ قَطعاً رَمْىُ الصَّيْدٍ بِالْبُئْدُقٍ الْمُعْتادٍ الآنَ (وَهْوَ ما يُضَْعْ بِالْحَدِيدٍ 
ويرم ِالنَارِ) لاه مُخرق مذفف سَرِيعاً غالباً. 


و 


| قال شَيْحُنا : : نعَمْء إن عَلِمَ حاؤقٌ أنه إنما يُصِيبُ تخو جاح كَبِيرٍ 
فَيَشْقُه2" فَقَط اخْبَمَلَ الْجَوار"'. والرّمْيُ بِالْبُندْقِ الْمُعْتادٍ قَدِيماً (وَهُوَ ما يُصْنَعْ 
2 و هسم EE ot elo (VV)‏ 
مِنَ الطين) جائرٌ عَلَى الْمُعْتَمَد 3 خلافا لبغض المحقَقِين. 
وَشَرْطُ الذّابح: أن يون مُسْلِماء أو كتابيَاً بنك“ . 


)١(‏ ولو اضطرب في بطن أمه بعد ذبحها زماناً طويلاً ثم سكن لم يجل. 

(؟) أو بسبب وقوعه في بثر. 

(6) بحيث يتحرّك حركة اختياريّة لا اضطراريّة» ودليل الحياة المستقرة بعد الذبح: انفجا 
الدم» والحركة العنيفة. 

)٤(‏ السكين. 

(6) عبارة «التحفة): فيثبته» وهى هي أولى» ولعل في عبارتنا تحريفاً من النْسَاحْ. 

(5) وهو المعتمد. 

(۷) إن لم يقتله. 

› 82 د أن لا يعلم دخول أول آبائها فى اليهودية بعد بعثة عيسى‎ (A) 

يشترط في النصرانية : أن يُعلم دخول أول آبائها في النصرانيّة قبل الإسلام» وذلك إن 

0 المحرّف. وتحل ذبيحة الكتابي مطلقاً عند أبي حنيفة ولو دخل في اليهودية أو 
النصرانية بعد نسخهاء وكذا يجوز الزواج منهم. 


قح الممين بشرع فر اين همات الذين 


06 


ا ا فطع الْوَدِجَيْنِ (وَهُما عِرْقا صَفْحَنَيْ عَنّقَ) ران يحد 
فته وَيوَجَه ذُبِيحَبَهُ ۾ لِلْقِبْلق وَأنْ کون الذّابحُ e‏ عاقلا E‏ 


فَصَبِيَا وقول دیا د البح وَكذَا عند رفي اليد ول ك وَإِرْسالٍ 
e‏ 0 000 قل وشلا عل مدنا ين 
أعدقهاة أن 1 فيه ا 0 7 نجه (وَلَو ظطَنَا" بئخو شِدَةٍ 
حَرَكَةٍ بَعْدَهُ وَلّو وَحْدَها عَلَى الْمُعْتَمَدِء وانْفِجارٍ دَم وَتَدَقْقِهِ إذا عَلَبَ عَلَى 
الّنّ بَعَاؤهَا فيهما ؛ فَإِنْ شَكّ في اسْتَفْرارها لِمَقْدٍ الْعَلآماتِ حَرُمَ. ولو جرح 


2-7-6 


حَيوانٌ أو سقط عَلَيْهِ خو سَيِْفٍ أو عَضُهُ نحو مِرَةِ: فَإِنْ بَقِيَثْ فيه حَياةٌ 
منتهزة قتبحة حل إن تين علاكة بخ ساو إلا لَمْ يَحِلّء كما لو 
فطع بَعْدَ رَفْع السكين (وَلَو لِعْذْرِ) ما بَتِيّ بَعْدَ انتهائها إلى حَرَكَةَ مَلْبُوح. 


ع 


قال شَيِحُنا في «شزج الونهاج» : وَفِي كلام بَعْضِهِمْ : أنه لو رَفْعَ يده 
1 فَأَعادّها فَؤْراً وَأ َم البح حل ؛ وَقَوْلُ بَعْضِهِمْ : لَوْ رَفَعَ يَدَهُ 

تم أعادها لَمْ جل ؛ مُفَرّعَ عَلَى عَدَمِ الْحَياةٍ الْمُسْتَقِرّةٍ عِنْدَ إعادتهاء أ 
تشمو على ما ذا لغ ينها عل الو وَيُؤَيْدُهُ إِفْتاءُ عَيْرٍ وَاجِدٍ فيما لو 
الْمَلََتْ شَفْرَئُهُ هَرَدَها حالا أنه يَحِلُّ. الْتَهَى. 


ولو الْتَهَ لِحَرَكة مذو بمُرّض (وَإِنْ كان سس أكلّ تبات مضر 2000 
e es‏ 
نحو فَإِنْ وجد (كأنْ أكل 5 يودي إلى الْهَلاَكِ) اد ترط فيه وُجُودُ الْحَياةٍ 


000 أو: يَحَد. 
(۲) الأولى حذف (ولو ظتاً) لذكره بَعْد. 
۳( أي : لحظة. 


)٤(‏ الأولى: اضطرابها. 
(ه) لا يؤدي إلى الهلاك. 


فَضل في مُحَرّمَاتِ الإخرَام 
الْمُسْتَقَدَةٍِ فيه عند انتداء الذَبْح وَلَوْ بالظَنٌ بِالْعَلامَةٍ الْمَذْكُورَةِ بَعْدَه0". 
اة : مَنْ ذَبَحَ تَقَرْباً لله تَعالّى لِدَفْع شر الجن عَنْهُ لَمْ يَحْرّمْء أو 
(Dlg‏ 
f۴‏ 


بقصدِهم حر 


2 


وَثانِيهما : كوه مَأكُولاً. وَهْوَ مِنَ الْحَيوانٍ الْبَرَيّ : الأنعاة9© وَاْحَي1 
وَبَقَرُ وخش 0 وَظَبيُ وَضيعْ وَضْتٌٌ وَأَْنَبٌ وَتَعْلْبٌ وَسِنْجَاتٌ وَكُلْ لَقَاطٍِ 
لخب O‏ ورد وَصََرٌ ر وَطاوؤوسٌ زاء بوم 00 وَكذا عُرابٌ 
أسْوَدُ وَرَمَادِيُ اللُونِ خلافاً لِبَعْضِهمْ . 

ره جَلالَة"' وَلّو مِنْ غيرٍ َعَم (كَدَجاج) إِنْ وُجِدَ فِيها ريح 

التجاسة»وتجل كل بَنِضٍ غَيْرٍ الْمَأكُولٍ جلافاً لِجَمع. 

ويرم من الْحَيْوَانِ الْبَحْرِيٌ : : ضِفْيعٌ وَتَمْساحٌ E‏ وَسَرَطانٌ» له 
قشر و تلن علق الأصَحّ فيهما. 

قال فِي «الْمَجْمُوع» : ج الْمُعْتَمَدُ أن جَمِيعَ ما في الْبَخْرِ - 
ميته إا الضْفْدِعَ و تَغْلُ ان الصَّبَّاعْ عَن الأضحاب ل جَمِيع ما فيه 


ا ” 


إا الضمدع. 


ا ا f. (VD o ocr . < ٤‏ 
وجل أكلُ مَيْئَةِ الْجَرادٍ وَالسَّمَكِء إلا ما تَعَيّرَ في جوف غَيْرِه"2 ولو 
ل ا ٤‏ 3 
في صورَةٍ كلب أو ج ریر. 


)١(‏ بعد الذبح. 

(۲) وصارت ذبيحته ميتة. 

(۳) وهي : الإبل والبقر والغنمء وكالأنعام: النعام. 

)٤(‏ ومر وفهد وابن آوى وذتئبٌ ودب وفيل وكلب وخنزير» وهرة ولو وحشية. 
(6) وى البيغاء: 

(5) وهي التي تأكل النجاسات. 

(۷) فلو وجدنا سمكة في جوف أخرى ولم تتقطع وتتغيّر حلّت» وإلا فلا. 


قنخ المعينٍ بشرح قر اَن همات ادبن 


E‏ یرما لي يطول بقاؤة”". وَيُكْرَهُ ذَبْخُ صَغِيرهما9". 
َكل ت مَشْوِيٌ سَمَكْ قبل د 3 جَوفِهِ وما نتن مِنْهُ كال 0 وَقَلَيُ 


(VD 
. حي في دهن ملي“‎ 


وَحَلَّ َكل دُودٍ تخو الْفاكهّةِ حَيَاً كانَ ا ميت شط أن لا يَتْمَرِدَ عَنهُ؛ 
إلا لم جل أل ولو مع (كتفلٍ الشذر) عدم ولي يئ عَلَى ما قال 
اداد خلافا لِيَغض أضحابنا. 


وَيَحْرُمُ كَل جَمادٍ مُضِرٌ لِبَدَنِ أو عَفْلٍ (كُسَجَرٍ وراب وسم وَإِنْ قل 
إلا لمن لآ يَضُرّهُ) ومُش © (ككثير أَفيُونٍ وَحَشِيشِ )90 


26 35 # 


َائِدَةُ : أمْضَلُ المكايب الرراعة ى الصا فم التْجارة. قال جَمْمْ : 
(ND fas |‏ ج 
هى افضلها .. 


وَلاَ تَحْرُمُ مُعَامَلَةُ مَنْ أَكْثَرُ ماله حرام وَل الأكلُ نها" كما 


)١(‏ أي: الجراد والسمك. 

(۲) خارج الماء قبل موته» ويكون ذبح السمك الكبير من اليل لأنه أصفى للدم» ما لم 
يكن على صورة حيوان يُذبح» وإلا فيذبح من رقبته. 

(۳) لما فيه من التعذيب. 

)4( ويجوز أكل الصغير منها مع ما في جوفه لعسر تنقية ما فيه. 

)٠(‏ أي: ويكره ما أنتن من السمك» كما يكره المنتن من لحم غير السمك» ومثله الطعام. 

)¥( وهو المعتمد. 

(۸) تمثيل للجماد المضر للعقل. 

)٠١(‏ أي : التجارة» لكنه غير معتمد. 

)١١(‏ ومع عدم الحرمة يكره ذلك. 


فصل في مُحَرّمَاتِ الإخرَام 
صَححَهُ في «الْمَجْمُوع'. وَأَنْكَرَ النَوّوِيُ قَوْلَ الْعَرالِي بالْحُرْمَةء مَمَ أنه تَبِعَهُ في 
اشر E‏ , 

وَل ع م الْحَرامُ الأزض جار أن يَسْتَعْمِل مله ما تمس حاجَتَه إِلِيْهِ دُونَ 
ما زا هَذا إِنْ تُوْقَعَ مَعْرِقَةُ أزبابهء وَإِلا صارَ لِبَيْتِ المالء فَيَأحْذُ مِنْهُ بقذر 
ماه فده كما قال شحنا 


96 35 # 


قَرْعٌ: نَذْكُرُ فِيهِ ما يَجِبُ عَلَئ الْمُكُلْفٍ بالئذر» وَهُوَ قُرْبَةُ عَلَى ما 
اقَْضاهُ كَلامُ النّيْحَيْنِ"'". وَعَلَيْهِ كَثِيرُونَ» بَلْ بِالّعَ بَعْضُهُمْ فَقالَ : َل عَلَى 
َذبه الْكتابُ والسكة والإجماع وَالْقِياسٌء وَقِيل : مَكْرُوهٌ لِلنَهْي عن وحمل 
الأكترُونَ النّهْيَ عَلَى َذْرِ اجاح" (فَإِنَّه هُ تليق و بفِغْلٍ شَيْءٍ | 
ق: إن حلت التار أذ إن لم أخرخ ينها : لله عَلَىّ صَومٌ أو صَدَقَةٌ بكذا ؛ 
فيَتَخَيّرُْ مَنْ دَخَلَها أو لَمْ يَخرُح بَيْنَ ما الْتَرَمَهُ وار يَمِينِ ؛ ولا يَتَعِيّنُ الْمُلْمَرَم 


تراه (Ds E N RE E‏ 
التَذْرُ: الیرم ميم مكل ر فيك به لم تعن اناد كانت أذ 


فُرْض كفاية» كَإِدامَة وِْرِء وَعِيادَة مُرِيض » وَزِيارَةٍ رَجْلٍ قَبْرأَء وَتَرَوج حَيتُ 
دنا ا یجنم وَصَوْمِ يام الببضن والأثانين (فلو وفعت فى 


: ام 
)١(‏ الرافعي والنووي. 

(۲) الغضب والخصومة. 

(6) أو تحقيق خبر» كقوله: إن لم يكن الأمر كما قلت فللّه علي كذا. 

(5) أراد أن يبيّن معنى الفرع الذي ترجم به بحت النذر. 

() أي: بالغ عاقل. : 

(5) بأن كان مريداً له مطيقاً لموَّنِهء كما أفتى به ابن حجر. 

(۷) قالوا: لا يلزم النكاح بالنذر مطلقاء وعليه الرملي. 


قنخ المعين بشرح فر لين بمُهماتٍ الذي 


اف أو الي أو افاس أو الْمَرَض لَمْ يجب الْمَضاء'). وَكَصَلةٍ 


جَنَارَة» وَتَجْهِيزٍ مَيْتِ - 


وَل 0 صَوم يوم بِعَيْيِهِ اف E‏ إن فَعَل ا 
الصَّلاةِ على وَقْتِها ا 5 ET‏ إن قعل 
صح وَكانَ قَضاءً. 


ركه 4م و ي )€( 

وَلَوْ نَذْرَ صَوْمَ يوم خوير وَلَمْ يُعَيّنْ كَفاهُ آي خميس 

وَلَو 00 صَلاةٌ : 2 فيَجِبٌ رَكْعَتَانِ بقيام قاڍر» َو وها قَصَومُ يوم ) أو 
صوم م يام : لادء أو صَدَقَةَ : يول (ويحث صَرْفَهُ ۾ لحر مشكين”*. ما كج 
Ee‏ أفل بلدة إلا تَعيّنَ صَرَقُ له). وَل يتين لصوم وَصَلاةٍ 
مَكان 0 م لِصَدَقَةٍ رشان کا 


ت ب «الْمُسْلِم الْمْكلّف»: افر وَالصَّبِيُ EE‏ قلا يصح 
نَذْوْهُمْ گئڏر السَفيه» وَقيل : : يصح من نَّ الكافر. 


وب «الْمُربَة»: الْمَعْصِيَةُ (كَصوم يام النَشْرِيقِ وَصَلاةٍ لآ سَبَبَ لها في 
وَقْتَ مَكْرُوو قلا مدان" ) . وَكَالْمَعْصِيَة : المَكرْو ه (كالصلاة ة عند E‏ 


)١(‏ أي: لم يجب قضاء أيام“المرض» وقد تبع المؤلف فيه الرملي وخالف شيخه ابن 
حجرء فإنه صرّح بأنه يقضي إن ال ا وعلّله بأن زمنهما يقبل 
الصوم. 

(۲) بنيّته. 

(9) ولا يصح. 

(4:) لکن لو مضى خميس يمكنه فيه الصوم ولم يصمه استقر في ذمّته. 

(©) أو فقير. 

(5) إلا المساجد الثلاثة فتتعيّن» ويقوم المسجد الحرام مقام المسجد النبوي والمسجد 
الأقصى» ويقوم المسجد النبوي مقام الأقصى. 

(۷) أي: لا ينعقد نذرهما. 

(۸) أي: العادي» أما الصلاة عند قبر معظم فحرام (كنبيّ أو ولّ). 


فضل في مُحَرَّمَاتِ الإخرام 


اسر 


وَالئَذْرٍ لأَحَدٍ أَبَوَيْهِ وَأَولَدِهِ فَقَطْ)» وَكَذا الْمْبَاحُ ك : لله عَلَىَ أن آكُلَ أو 


وَإِنْ قَصَدَ تَقُوِيَةَ عَلَى الْعبادة“ أ أو النشاطً لها وَل كَمَارَةَ في الْمُباح عَلَى 


الاصح. 
وب لم تَتَعَيِّنْ): ما نعي عليه من ن فغلٍ واجب عَيْنِيُ (كمكتوبة» وَأداء 
رُبْع عَشر مال تجارَة) وَكتَزك مُحَرّ 


وَإِنّما يَنْعَة يَنْعَقِدُ النَذْرُ مِنَ الْمُكُلْفٍ بلَفْظ مُتَجُنٍ بان يترم قُرْبَهَ مِنْ عَيْر 
ل ی ن لله علي كا ِن صَلاةٍ أو صَوْم أو 
0 أو اعْتِكافٍ» أو عَلَيَ گا وَإِنْ لَمْ يَقُلْ لل أذ 


نَذْرْتْ كَذَا وَإِنْ لَمْ يَذْكْرْ مَعَها «للو»» عَلَى الْمُغْتَمَدٍ الَنِي صَرّحَ به الْبَعَوِيُ 
وَغَيْرهُ مِنْ اضطراب طويل. 


أو بِلَفْظٍ مُعَلّقِ (وَيُسَمَى ل عار ا وهو :"أن يلرم 0 


ما يُرْغْبُ في خصولِه مِنْ حُدُوثِ نِعْمَةٍ أو اليفاع بِقْمَة) ك: إِنْ نْ شقاني الله 


e 


أو سَلْمَني الله َعَلَيَ كَذَا ؛ اؤ اَلْرَمْتُ نَفْسِيء اؤ واجبٌ عَلَيّ كذا“. 


وَخَرَجَّ E‏ > قلا يَصِحُ بمْجَرَّدٍ النيِّةِ كسائِر الْعُقَودٍ إلا 
ِاللْفْظِء وقيل : يصح بالنيّهَ وَحَدَ 

فيلرَمُ عَلَيْهِ مَا الْتَوَمَهُ حَالاً في مُنَجَزْ وَعِنْدَ وُجُوْدٍ صِفة في مُعَلقٍ. 

وَظاهِرُ كَلامِهمْ ائه يَلْرَمُهُ الْمَوْرُ بأدائه عَقِبَ وُجودٍ الْمُعَلْقِ عَلَيْهِ» خِلافاً 


077 22 م 
لِقَضِيَة كلام ْنِ عَبْدِ السّلام 0 


ا همس 


و 


)١(‏ لأنها عارضة. 

(۲) ما لو قال: أشهد الله على فعل كذا لم يلزمهء لأنه لا يُشْعِر بالالتزام. وفي معنى 
اللفظ : الكتابة وإشارة أخرس مع النية. 

(9) من أنه يجب وجوباً موسا وكلامه هو المعتمد. 


فتخ المُعيْنِ بشرح قُرّة الْعَين بِمُهِمَاتِ الدِينٍ 


ا ا E‏ . ر 5 ديه och‏ ره ووم )م 
ولا يشرط قبول الْمَنْذور له فى قسْمَئ النّذرء ولا القبض؛ بل يشترّط 
عدم ا 


E E E EY‏ جالا وإذ ل 
يقْبَلُء خلافاً لِلْجَلالٍ لبقي . 

وَلّو نَذَرَ لِعَيْرٍ أَحَدٍ أَضْلَئِهِ أو فُرُوعِهِ مِنْ ن ورو ' بماله قَبْلَ مَرَض موه 

يوم ملَكَهُ كُلَهُ ِن غَيرٍ 0 روا مله عَنْكُ وَلآ يَجُورُ للضلٍ الرُجوعٌ 

فيه يلعد مُعلقً فی ا خو : إذا مَرِضْتٌ فَهُوَ ذز ا له قَبْلَ مَرَضِي بيَؤْمء وله 
MG NG E‏ 
الْقلدَنِئْ أجيءَ لَكَ بكذا) ما لَمْ يتر به لَمْظُ الترام أو نَذْر. 

وَأَفنَى جَمْعٌ فِي مَنْ أرادا أَنْ يَتَبايَعاء انما عَلَى أن يَنَذِرَ كُلَّ لِلآحْرِ 
بمَتاعه» فَمَعَلا ؛ صح وَإِنْ زاد الْمُبْتَِىء : إِنْ نَذَرْتَ لِي بِمَتاعِكَ. وَكَثِيراً ما 
يُفْعَلُ ذَلِكَ فيما لآ يَصِحٌ بَبعْهُ وَيَصِحُ ف 


وَيَصح إبْراءً الْمَئذُورِ لَه النَّاذْرَ عَمّا في ذ ذم ا 


e Tol fa >7 . ( Rt‏ ر e‏ و 
قال القاضي”" : ولا يشترّط معرفة الثاذر ما نَذْرَ به كخمس ما يخرج 
له مِنْ معَشْرِءه و وَلَدِ أو ثَمَرَةِ يَخْرُحُ مِنْ امي او شَجَرَتي هَذِهٍ 


و لآ ركا في الْحُمْس الْمَنذُورٍ. 


وَقال غَيْرُهُ : مَحَلَهُ إِنْ نَذَرَ قَبْلَ الاشتداد. 


)١(‏ فإن رده برىء الناذرء لأنه أتى بما عليهء ولا يجبر على قبوله. 
() وكذا لو نذر لأحد أصليه أو أحد فروعه على المعتمد. 

(5) كالربويات. 

)٠(‏ أي: عمًا التزمه فى ذمّته بنذره له. 

0 ی بن مک ایر رر 


قَضْلُ في مُحَرَمَاتِ الإخْرَام 

فَيْصِحْ لذ لِْجَِينٍ كَالوَصِيّ ة لَه َل ا ونی لتقيف ل قر 
اسمخ الْمُلانِيَ وَأَرادَ به فُرْبَةٌ ته م انلع تفغ بد أو اطَرَدَ عْرِفْ0") لخد 
اذ له على فيك وَيََعْ ليغ الوم : جَعَلْت هذا للل له ؛ فَيِصِحْ كما 
جك لأنّهُ اشْتَهَرَ في عُرْفِهمْ لِلنَذْرِه وَيُضْرَفُ لمَصالح الْحُجْرَةٍ اللبَوية". 

قال السُبِكِئْ : وَالأَقْرَبُ عِنْدِي في الْكَعْبَةِ وَالْحُجِرَةٍ الشّريقَةِ وَالْمَساجدٍ 
لنَلَانَةِ: أن مَنْ حَرَجَ مِنْ مالِهِ عَنْ شَيْءٍ لها؛ وَاقْتَضَئ الْعُْرْفُ صَرَْهُ في جهَةٍ 
مِنْ جهاتِها صرف إِلَيْهاء وَاخْتَضَتْ به. الْتَهَى. 

قال شَيْحُنا : فَإِنْ لَمْ يَفْنَضٍ الْعْرْفُ شَيْئاً: فَالّذِي يجه أنه يُرْجَعُ فِي 
غين الْمَضْرِفٍ لِرَأَي ناظرها. 

قال : وَظامِرٌ أَنَّ الْحْكُمَ كَذَلِكَ في الَذْرِ لِمَسْجِدٍ غَيرها. الْتَهَى. 


عع ري 


رفت بَعْضْهُمْ في : إن قَضئ آللهُ حاجَتي فَعَلَىّ لِلْكَعْبَةِ كذا باه يَتَعَيّنُ 
لمصالِحهاء وَلاً يُضْرَفَ لمقراء الْحَرَم م ؛ كما دَلَّ عَلَيهِ كلم «الْمُهَذّب) 2 
وَصَرَّحَ به جَمْعٌ مُتَأَحْرُونَ. 

وَل ندر شيئ لِلكَعْبَِ ووی صَرْقَهُ لِقُربَةِ ميه (كالإشراج» تَعَيّنَ صرف 
فيها إن اْتِيج لِذَلِكَءِ وَإِلا بيع وَصُرِفَ ا ll‏ 

(ھ) سمه ی 0ه 0 

وَلَْ در إشراج تخو شَمَع أو رَنْتِ بمسجد صح إن كان ثم من 
مويه 06 ١‏ 
ينْتَفِعُ به وَلَّوْ عَلَى نُدورء إلا فلا . 


)١(‏ لأنه لا يشترط فيه القبول» بخلافها. 

(۲) في صرف المنذورء 00 طعام للفقراء» ونحو ذلك. 
(۳) من ترميم» أو تطييب» أو كسوة. 

(5) لإبراهيم بن علي الى المتوفى ١۷٤ه.‏ 

(5) للسراج. 

)١(‏ ويبقى على ملك مالكه. 


جع لت سرع در للقن يعولا لني 


وَلَوْ نَذَّرَ إهُداءَ مَئْقول إِلَى مَكة لَزِمَهُ مله وَالتَصَدَقٌ بِعَيْنِهِ عَلَى فُقَراءِ 
الْحَرَم؛ ما لَمْ يُعَيْنْ قُرْبَةَ أخرئ (كتطييب الْكَعْبَةِ) فَيَضْرِفهُ إَِْها. 

وَعَلَى النَاذِرٍ مُؤْنَهُ إيصالٍ الْهَّذي الْمُعَيّن إِلَى الْحَرّم فَإِنْ كاد مُعْسِراً 

م r 2 o‏ 2 رخن لل شع 6 ل 2 2# f‏ 5 

باع بَعْضّهُ لِتَقْل الباقي» فان تَعْسّرَ نَقْلَهُ (كَعَقار أو حجر رَحَى) باعَهُ ولو بعير 
إِذْنِ حاكم, وَنَقَلَ تمه وَتَصَدَّقَ به عَلَى فُمَراءِ الْسَرّم. 

وَهَلُ لَه مساك بِقِيمَتِهِ؟ أو لآ؟ وَجْهانٍ. 

وَلْوْ نَذَرَ الصَّلاة فى أَحَدٍ الْمَساجِدٍ الكُلائة أخزأ بَعْضُها عَنْ بعغض 9 
کالاغتکاف. 

ولا بُجزئ آلف صَلاةٍ في غَيرِ مَسْجِدٍ الْمَدِيئَةِ عَنْ صَلَةٍ نَذَرَها في 
کک | 1 

- - چ 5 وام 5 ور 0 س o‏ و 

كما لا يُجْزِئ قِراءَةٌ الإخلاص عَنْ ثلث الْقُرْآنٍِ الْمَنْدُورٍ. 
E e o 3 UE O ae‏ 2 
وَمَنْ نَذَرَ إنيانَ سائِرٍ الْمَساجِي”" وَصَلاة التَطوُع فِيهِ صَلَّى حَيتُ شاء 
ولو في بيته. ْ 


51 
آئ 
م 06 » 


ا م 82 7o‏ )£( ° 2 0 ا . TE‏ 
ولو نَذرَ التصدق برهم يجزئء عنه چنس اخر. 


sn 


وَلَوْ نَدَرَ النَصَدُقَ بمالٍ بِعَيْنهِ زال عَنْ مله فلو قال : عَلَىَ أَنْ أَتَصَدَّقَ 


# 5 


A . ° e 5 cee f. 7 3‏ 2 2 
بعشرين دينارا وَعَيَنَهَا على فلان؛ أو: إِنْ شفِيَ مَرِيضِي فَعَلَىَ دك“ 
(VW, i‏ مره N7 ed of‏ ر ق ر و yT‏ 
ملكها ٠‏ وإن لم يقبضها ولا قبلهاء بل وَإِنْ رَد فَلَهُ النَصَرُفٌ فيها. 


١ 


)١(‏ أي: بعضها الفاضل عن بعضها المفضول. 

(0) وهو أنه لا تجزىء صلاة في المسجد النبوي عن ألف صلاة نذرها. 
(۳) غير المساجد الثلاثة. 

(؟) معيّن. 

(60) وعيّنه. 

)3( أي : المنذور له. 


صل في مُحَرّمَاتٍ الإخرّام 
ولق كول كانه اين يفيل 0 وَكذا إِنْ لَمْ ينها وَلَمْ رها 


الملدوة لَه فُتَصِيرٌ ديناً ل عَلَيهء وينت ا أخكامُ الذنوك من رَكاة 
و 


ولو تلف الْمُعيّنْ”" لَمْ ا عي E EE‏ 


ولو تدر أن يَغمْرَ مَْجداً معي أ في مَوْضِع مُعَيْنِ لَمْ يَجْرْ لَه 
کیا لغ ولأ تر أ کا ل لل يفم يذه ت 
Ee‏ يَجْرْ التصَدْقُ بَدَلَهُ بدِينار» لاختلاف الأغراض. 
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نديد يمه [في بيان حُكم نَذْرِ الْمُفْمَرضٍ لِمْفْرِضِه] : اختلف جَمْعٌ مِنْ مشايخ 
موجن بي لذ تأر مالآ عفرو ما دم قبلا في وني قال 
بَعْضُهُمْ : لآ يَصِحْ؛ لاه عَلَى هذا الْوَجْه لخاصٌ غَيْرُ قُرْبَةِ» بَلْ يُتَوَصَلُ به 
إلى ربا الَنسِيكَةِ . وَقال بَعْضَهُمْ : TT a‏ 
الْقَرْض ِنِ اك به« أو فيه الدفاعء نِقَمَةَ ِقّمَةِ الْمُطالَبَة إن اختاجح لِبَقَائِهِ فى ذ 
لإغسار أو إِنْفاقٍ ؛ DY‏ د A‏ أنْ يرد زِيادَةٌ عَمَا افْتَرَضْهُ فإذا 
الْتَرَمها بتَذْرِ الْعَقَدَ وَلَرِمَيْهُ ؛ فهر حِيئَيِذ مُكاقَأءٌ إِخسانٍ لا وُصْلَةٌ للرّبا» إِدْ هُوَ 
لأ كود إل في عَفْدٍ كُبَبع؛ وَمِنْ نَم لو شَرَط عَلَيْهِ النَذْرَ في عَقْدٍ الْمَرْضِ 
كان رباً. 


وَقالَ شَيْحُْ مَشايخنا الْعَلامَةُ الْمُحَقّنُ الطنبداوي“ فيما إذا نَذَّرَ الْمَدِيونُ 


)١(‏ من جواز الاستبدال عنهاء والإبراء منها. 
(۲) عند الناذر. 

(۳) كأن طالبه المنذور له وامتنع من إعطائه إيّاه. 
(5) أحمد بن الطيب المتوفى ۸٤۹ه.‏ 


ror 


eT‏ ینن ی بالق فی 


0 ميد بن حسَين ا وَالْعُلامَةٌ RE‏ بن عبد الوخمَن 


لا نا نا نا نالا 


)١(‏ المتوفى ۹۰۳ه. 
(۲) المتوفى 060/ه. 


اب الْبَنع 


هُوٌ لَه : مُقابَلَةُ شَيْءِ بِشَيْءِ ؛ وَشَرْعاً : مُقابَلَةُ مال بمالٍ عَلَى وجه 
ا 

والأضلٌ فيه قَبْلَ الإلجماع: آياتُ. گقوله تعالى : وال اله اي4 
اال اة راان کَخبرِ ا اللي بل : اَی الكش اط تقال * 
«عَمَل الول يدو وکل بيع مَبْرورٌ) [«مسند أحمد» رقم: 537 أ لا 6 
فيه وَلا جيانة. 

تِصِحُ الْبَيمُ بإنِجَاب مِنَ البائِم» وَلَو هَرْلاَء وَهُو : ما دَلَ عَلّى التّمْلِيكِ 
لاله ظاهِرَة» كَبِعْتُكَ ذا بكذاء أو هُوَ لَكَ بكذاء وَمَلْْتُكَ أو وَمَبْبْكَ ذا 
بكذَاء وَكَذا جَعَلْتْهُ لَك بكذا إِنْ نَوَى به ابيع . 

وَقبُولٍ مِنَ الْمُشتَرِيء وَلَوْ هَزلاًء وَمُو : ما دَلَ عَلَى الَمَلْكِ كَذَلِكَ0", 
كَاشْئَرَيْتُ هذا بكذاء وَقَبلْتُ أو رَضِيتُ أو أَحَذْتٌ أو تَمَلّكْتُْ هَذَا بِكَذَا. 

وَذْلِكَ لِتَيِمّ الصَّيعَةٌ الدَالُ على اشتراطها فَولَهُ له : «إنّما الْبَنِْعُ عَنْ 
تراض» [ابن ماجه رقم: .]5١80‏ والرّضا حَفِيٌ ' فَاعَيِرَ ما ل عَلَيْهِ من اللّمْظ . 

َل يَنْعَقِدُ بالْمُعاطاةء لَكِن احْتِير”" الانْعِقادُ ِكل ما يُتَعارَفُ الْبَيْعُ بها 


0 
کک 


)١(‏ أي: نوى بالجَعل البيعَء لأنه من الكناية. 
زفق أي : دلالة ظاهرة. 
)۳( وهو غير معتمد. 


فيه » كَالْحْبْرِ وَاللُحْمٍ دُونَ تخو : الدوات ا 


1 الأول“ : المقترض بها كَالْمَفْبُوضٍ الع الفاييد؟؟ اى فن 
أخكام الذنيَاء أَمّا في الآجِرَةٍ قلا مُطَالَبَة ا يَجْرِي خلافها في سائِر 
امود 


وَصُورَنُها : أنْ فقا على تَمَنِ وَمُثْمَنِ وَإِنْ لَمْ يُوجَدْ لَفظ مِنْ واجدٍ 
ولو قال سيط باع : : بعْتَ ؟ فقال: : تم أو : إي ؟ وَقَال ري 
َشْتَرَيْتَ؟ فقالَ: نَعَمْ؛ صَحْ. 


ريصح أنِضاً بانَعَم» مِئهُما لِجَواب قول الْمُشْتَرِي : بعت ؟ وَالْبائع : 


وَلَر ُرِنَ بالإيجاب أو الْمَبُولٍ حَرْفٌ اسْتقبالٍ (كأبيعك) َم يَصِح. 


عع و 05 


یال ا يُعْتَمَرُ مِنَ الْعامّيْ تخو فَنْح تاءِ 
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وَشَرْطُ صِحََةٍ الإيجاب وَالْقَبُولٍ : كونْهُما بلا فَصْلٍ بسُكوتٍ طويل يَقَُ 
عا غوف الس وَلاً تلل لَفْظِ (وَإِنْ قَلّ). جني عَن الْعَقْدِ 0 


)١(‏ وهو مذهب أبي حنيفة. وقال مالك: تصمٌ المعاطاة مطلقاًء في الأمور الحقيرة أو 
الخطيرة . 

(۲) أي: عدم الانعقاد. 

(۳) فيجب على كل أن يَرْدَ ما أخذه على الآخر إن بقي» أو بدَلّه إن تلف. وإذا كان باقياً 
على ملك صاحبه وكان زكوياً فعليه زكاته أيضاً. 

(©) إذا لم يرد كل ما أخذه» وذلك لطيب النفس بهاء هذا من حيث المالء وأما من 
حيث تعاطي العقدَّ الفاسد فيعاقب عليه إذا لم يوجد مكقر (كعمل صالح). 


بَابُ ابيع مه 


و ا ول اا 


َيُشترَط أيضا أن يَكوائقا مَْنئ لا َفظاًء لو قال : بِعْتّكَ بِأَلفٍ فُزاد أو 


نَقَصّ ؛ أو بالف حالة كَأَجَلَ أو كيو أذ مُوْجَلَةٍ شه زا ؛ لَمْ يَصِحْ اللا 
وبل قغليق (قلا يصع مَعَه» ك مات أي ققد بِْتكَ هذا4: و لا 
تأقِيتِ (كبِعْتُكَ هذا شَهْراأ). 
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وَشُرط في عَاقِدٍ بائعاً كان أَوْ مُشْتَرِياً: ليف" (ثلآ يَصِح عَفْدُ 


صب“ وَمَجنُونِ) 0 مِنْ مُكْرَهِ بعر حى لِعَدَم رضاة””*') وَإِسْلامُ لِتَمَلكِ 
رَقِيقٍ مُسْلِم لآ يَعْتِق عَلَيْه 
ذكذا برط اضيا ا إلا OS‏ مرد عَلَى الْمُعْتَمَد". لكن الذي في 


ت 


«الْرَوْضْةً» ل 1 بيع الْمُرْتَدَ كاذ ۵ 
الاك قر دا لمح اللي دا اه فيه فُرْآنٌ ولو ية وَإِنْ 
أت ِعَيْرِ الدّراسّة) كما قالَهُ شَيْحنا"". 


ويش 


ا : عدم حرابة مَنْ يَشْتَرِي آله خرب (كُسَيِْفِ و وَنْشاب 


)١(‏ فإن كان منه (كالردٌ بالعيب) لم يه يضر الفصل به. 

زفق فإن كان منها (كشرط الرهن أو الإشهاد) لم يضر أيضاً. 

(۳) الأولى تعبيره (بإطلاق تصرّف) ليخرج به المحجور عليه بسفه أو فَلّس» فإنه لا يصح 
بيعه مع أنه مكلف. 

فق ويصحٌ عند أبي حنيفة إن كان مميّزاً وأذن له وليّه. . ويصح عند أحمد بيع وشراء غير 
المميّز أيضاً للشيء ء اليسير ولو لم يأذن له وليه 

)6( بخلاف من أكره على بيع ماله لوفاء الدّين. 

(1) لبقاء عُلقة الإسلام في المرتدٌ. 

(۷) «الروضة» للنووي» وأصلها: «العزيز للرافعي شرح الوجيز للغزالي». 

(۸) وهو غير معتمد. 

(9) ومثله الحديث وكتب العلم الشرعي. وذلك لتعريضها للامتهان. 


تخ المعين قرح قر اين مهات الذين 


وتس و وَخَيْلِ). بخلافٍ غَيْرِ آله الْحَرْب ولو يما أن مِنْهُ (كَالْحَدِيدِ)؛ 
إِذ لأ يعن جَغْلَهُ عُدةَ حَرِب . وَيَصِح بَبِعْها لِلذّمىّ» أَيْ : في دارنا. 
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وَشرط في مَعْقُودٍ عَلَْهِ مُعْمَناً كانَ أو تَمَناً: ملك ر لَهُ (أي : للعاقد) عَلَيْه. ف 
يصح بيع فُضُولِيٌ . وَيَصِح بَيِمُ مال غَيْرِهِ ظاهراً إِنْ با بَعْدَ اليم أنه له كَأَنْ باءَ 


ا لي ل و خط يان 
حه صِحَنْهُ؛ لأنّ الاغتبار في الْعُقودٍ بما في نَفْس الأَمْرِ لآ بما في طَنّْ الْمُكَلّفٍ. 

قَائِدَةٌ : لو أَحَدَ مِنْ غَيْرِهِ بطريقٍ جائز ما ظَنْ جِلَّهُ وَهُوَ حَرامٌ باطِناً: 

إن كات ظاهِدٌ الْمَأُحوذِ مِنْهُ الْخَيرَ لم يُطالَبٌ فِي الآجِرَةَء وَإلاً طولِبَ. قال 


برضاة قبل 7 لمن E‏ عع كاده 
وَإلاً حرم“ إِلَى أن يبر ادر اح اي ع 
وَطَهْرْهُ أو إمكانُ طَهْرِه بعل َل يَصِح بيع نجس ١كَحَمْرِء‏ وَجِلْدٍ 
مَتَة) وَإِنْ نكن طُهِرْهُما بحلل أو جباغ ؛ ولا مُتَتجْس لآ يُمْكِنُ طَهْرُهُ وو 
ذُهْنا تَنَبَسَء بل يصح هِبَنّهُ. 
روي (أَي : المَعْقُودٍ عَلَيه) إِنْ كان مُعَيناء ل 
العاقِدانٍ أو أَحَدُهُما كَرَهْيْه وإجارته؛ لِلْكَرَرِ الْمَنهِيٌ عَنْهُ؛ وَإِنْ بِالَعَّ في وَضْفِهِ. 
وَتَحْفِي الرُؤيَةا" قَبْلَ الْعَقْدٍ فيما لآ يَعْلِبُ تَعَيْرْهُ إلَى وَفْتِ الْعَقْدِ 
)١(‏ أي: إن لم يعلم البائع أن الثمن الذي وفاه المشتري حرام حرم على المشتري أكلٌ 
ذلك الطعام . 


)۲( ويعتبر في الدار: رؤية العْرّف والجدران والسقوف والسطوح والمستحم والبالوعة؛ 
وفي النستان: رؤية الأشجار والجدران ومسايل الماءء وفي الدائة : رؤية كلّهاء وفي 
الثوب: نشره ليرى الجميع » وفي الكتب: رؤية جميع الأوراق. 


باب الع 

2 اكت ا ا ا 
وَتَكْفِي رُؤْيَةُ بَعْضِ الْمَبِيع إن َل عَلَى باقيه (كَظاهِرٍ صُبْرَةٍ خو e‏ 
المائع» وَمِثْلٍ أنْمُودج مُتساوي الأجُزاء" كالْحُبوب 0 أو لَمْ يدل على 
ایو كاد فوا الاق عاو( ر زا وبي © وقشرة اا التو 
جحوز) فيكفي ؤي أذ مك باطيد د إنتانه وإن لم يذل قو قلت ولا 
يكفي رُؤْيَةُ الْقَشْرَةٍ الْعُلْيا إذا الْعَقَدَتِ السَفْلَى. 


و اشا لي فل يَصِحُ بم آبق وَضالٌ9 ت 
لير قاور عَلَى انتزاعوء وَكَذا سَمَكِ بزكة شق تَحصيلة. 


0 ك 0 
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مهمه [فِي بيان كم مَنْ تَصَرَفَ في مَالٍ غيْرِهِ ظاهراً نم تَبينَ ٤‏ أنه لَهُ]: 


EET‏ أنه كذ عليه رل 
(كَأنْ كان مال مُوَريْه قَبانَ موت أو مال جني قَبانَ دنه ل 3 ظائًاً فَقّدَ 


ري نان نوفيا للشروط) صح تصَرُفُهُ ؛ لأ الْعِبْدةٌ : في الْعُقَودٍ بما في 
تفس الأمرٍ "رقي" EN MM‏ رمن 3 لز 


1 


ئوقا ول بقن الاانطلن: بقل ا ا مداو فيها عل 


و ۳ قَوْلّنا 5 بابّيع أو غيرِو) النَرْوِيِحَ وَالوِبْرَاءَ وَغيرَهُماء لو أثرأ من 
حَقْ طاتا أله لآ حى لَه فبا لَهُ حَق ؛ صح عَلَى الْمُعْتَمَدٍ 


)١(‏ ولا بد من إدخال الأنموذج في البيع. 

(؟) أما مختلف الأجزاء (كالملابس) فلا بد من رؤية الكل. 
(۳) وبطيخ. 

(4) ضائع. 

)٠(‏ ويشترط أيضاً في المعقود عليه: أن يكون متتمّعاً به شرعا. 
(1) ليس بقيدء بل حتى لو ظن جوازه. 

(۷) لعدم احتياجها للنيّة. 


ذخ المُعينٍ شرج رة اَن همات الدَينِ 


وَلَّوْ تَصَرّفَ في الإلكاح: فَإِنْ كاد مَعَ السك في ولاية نَفْسِهِ قبانَ وَلِيَا 
ها جِيئَيِذِ؛ صح اغتباراً بما في تفس الأمر. 
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وشرط في بيع ربويٰ» وَهُوَ ممخصورٌ في يئين : مَطَمُوم (كَالْبرْ 
والشجير وَالثَمْرِ وَالزِيبِ وَالْمِلُح وَالأرن والدرة وَالْمُولٍ). وَتَقْدِ َي : ذب 
وَفِضَّةَءِ وَلَوْ غَيْرَ مَصْرُوبَيْنِ) كُحُلِيٌ وَتِبْرِ) بجنْسِه (كبْرُ بر وَذْمَبِ ذَهَب): 
حُلُولَ لِلْعِوَضَيْنِء تقاض قبل مرق (وَلَوْ تَقابّضا الْبَعْضَ ص فيه فَقَطْ)» 
وَممَائَلَةٌ بَيْنَ الْعِوَضَيْنَ ب يق قينأ بكَيْلٍ في مَكيلٍء ٠‏ دوزي 8 مَوْرُونِ ؛ وَذْلِكَ 
لِقَوَلِهِ يلل : «لآ تَبِيعُوا الات بِالمَبء وَلا الْوَرِقَ'' بِالْوَرِقِء وَلآ الْبْرّ 
باَب وَلآ الشَّعِيرٌ بِالسّعِيرٍء وَلآ التَمْر بالتّمٍْ ولا الملحَ املح ؛ إا وا 
بِسَواءء غَيْنا بعَيْن» يدا بيد ؛ فَإذا اخْتَلّمَتْ هَذِه الأصنافٌ قبيعوا كيف شِئْتُمْ 
إذا كان يدا بِيَدِ) [مسلم رقم: ۸۷١٠؛‏ الترمذي رقم: ٠55١؛‏ النسائي رقم: 405١‏ 


0-9 


٩‏ ؛ أبو داود رقم: ]۳۳٤۹‏ أي : مُقابَضَةٌ. 


قال الرَافِعُِ : وَمِنْ لأَزِمِه" الْحُلُولُ (أي: غالباً). 

بطل بي اَي بجِنسهِ جزافاء أذ مَعَ ظَنْ مما وَإِنْ حرجنا سَواء. 
وَشْرِطً فِي بَبْع أَحَدِهِما عير جِنسِه وَانّحَدا في عِلَةِ الرّبا (كَبْرْ بشَعِير» 

َدعَب بِفِضَّة): خُلُولَ وَتَقَابْض قَبْلَ مرق لآ مُمائلة. فيطل بيع ابي بغي 

جِنْسِه إِنْ لم يُقْبّصا فِي الْمَجْلِسء بل بُ بك الجن في ك 


وانمَقُوا عَلَى آنه مِنَ الْكَبائِرِ'"؛ لِوُرُودٍ اللّغْن لآكل الرّبا وَمُوكِلِهِ 


زفق أي : التقابض . 
(۳) وهو ربا الفضلء أما ربا اليد وربا النّساء فهما من الصغائرء لأن غاية ما فيهما أنهما 
عقد فاسدء. والعقود الفاسدة من قبيل الصغائر. 


وَعْلِمَ ما تَقَرَرَ أنه لَوْ بيع طعامٌ بِغيْرِهِ (كَتقْدِء أؤ ئُوب) أو غَيْرُ طعام 
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وَشْرِطٌ في بَيِع مَوْصُّوفٍ في الذِمّةِ (وَيُقال لَهُ : السَلَّمُ) مَعْ الشُّرُوطٍ 
e‏ 
وي (Ds‏ . ا 7 2 
- قَنضُ رَأس مالٍ ا E‏ 
0 المال عة 


وَإِنْما يُتَصَوَّرُ لي ا شليم الْعَيْنَ (كدار وَحَيْوَانِ). وَلِمُسْلَم إِلَيْه 
00 50 3 ل و عَنْ د ينه 
- وَكَوْنُ ل فيه دَيَْاً في الذمَةَ حال کا أ و مُؤَجَلاَ سي 
57 له لفط السَلْم ؛ فَأَسْلَمْتُ إِلَيِكَ أَلْمَا فِي هَذِهٍ الْعَين أو هَذا في 
هذا يسن سَلَماً لانيَفاء الشَّرْطِء وَلاً بَيعاً لاختلالٍ لَفْظه. 


و قال : شرت ملك وبا صِفَنُهُ كا بهَذِهِ الذراهمء فقال : بعك ؛ 
ل نَظراً للَفْظ. وق : سَلَْمْ ؛ را لِلْمَعْنء والختارة 


٤ لور‎ 


ls on 


جمع محققون. 


)١١(‏ وشاهليه. 

(۲) كأن قال: اشتريت كذا بكذا من المالء ثم أخرج له ذلك المال وأقبضه إياه في 
المجلس. 

(۳) أي: رأسٌُ المال. 

(4) كأن قال: أسلمت إليك ألف درهم في مئتي مد شعير» فذهب البائع إلى مخزنه وأتى 
بها. 

(o)‏ آي : الدين. 


تخ المعين بشرح فر لين هئات الذي 


۳ وَكُونُ الْمُْلَم فيه مَفْدُوْرَآً عَلَى تَسْلِيِمِهِ في مَجِلهِ (بكسْر الْحاء) 
أي : وَفْتِ حُلولهء قلا يصح السَّلَمُ في مُنْقَطِع عِنْدَ الْمَحِلَّ كالوْطب في 


4 - و كوه مَعلُومَ قَذرِ بكَبِلٍ في مَكِيلٍ» ور ف و أو ذزع 


في مَذروع» أو عد في معدود. 


وصح 7 تخو جوز وَلْوْزِ بِوَزْنِء وَمَوزون بکیل 0 فيه ضابطاًء 
بوَزنِ" e e‏ رَنخوها ا 

زفف 

الا يورت عِرَّةَ الْوجُود”". 


ا بيان محل تَسْلِيع لِلْمُسْلَمِ فيه إن ا عد 
ل أو لِحَمْلهِ إِلَيِهِ مُؤْئهّ وَلَو ظَفِرَ الْمُسْلِ بِالمُسْلَم إِلَْهِ بَعْدَ الْمَجل في 
ير مَل التَسْلِيم وَلتَفْلِهِ إلى مَحَلَّ الظَمْرِ مُؤْنَةُ لم يَلْرَمَهُ أداق وَلاً 0 


شمته. 


و ر 


و 9 ا ١‏ ورجلا أَجَلٍ مَعْلوم ل مَجهولٍ» اة ا 


طا لملم فيه © يعر 
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وَحَرْمَ ربا (مرْ يله ريبا) وَهُوَ أنواعٌ : 


)١(‏ لأن المقصود معرفةٌ القذرء وهي حاصلة بذلك» وبه يفرّق بين السَّلَّم وبين الرباء 
حيث تعيّن في الموزون الوزنُ» وفي المكيل الكيلٌء وذلك لأن المقصود هناك 
المماثلة بما مهد في زمن النبي كلد فهو أضيق باباً من السّلّم. 

(؟) كبطيخة. 

)۳( ويصح في نحو بيض كثير وبطيخ كثير وزناً. 

(54) أي: لا يطالب المسْلِمٌ المسْلَمَ إليه. 


(٥)‏ إذا لم يقيّد بجودة ولا رداءة. 


بَابُ الْبَيع Cm‏ 

TT بان‎ 5007 

ور اسان تقار ود الخد فنا فخي E N‏ 

۳ - وربا سَاء: أن برط أجل في أَحَدٍ الْعَوَضَيْن. 

وَكُلْها مُجْمَعْ عَلَيْها. 

نَم الْعِوَضَانٍ إِنِ انما جئساً - E‏ أن عله لقم 

وَالتمْلِةِ يَهُ) ارط د شُرْطَانٍ تقد 

قال شَيْحُنا ابن زِيادٍ : 5 إِنْمْ إغطاء الرّبا عِنْدَ الاقتِراض لِلصَرورَةٍ 
بِحَيْتُ إِنَّهُ إن لَمْ يُعْطٍ الرّبا لآ يَحْصْلَ لَهُ الْمَرْضُء إِذْ لَهُ طرِيقٌ إلى إغطاء 
الزائِدٍ بطريتي النَذْرِ أو التّملِيكِء لآ سِيّما إذا قُلْنا : النَذْرُ لآ يَختاح إلى قَبولٍ 
فا علخ المت قال شتا : يدقع الإ ثم لِلصَرُورَة. 


Ec os‏ أف 


a 


بِفِضْةٍ أذ با مر اوا باد مُتَفْاضلاٌ ۽ پان يهب كل من الايعين حف 


9 0 
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وَحَرمٌ تَفْرِيقٌ بَيْن َم (وَإِنَ رَضِيَتْ أ كانت كافرَةً) وفرع لم يُمَيَْرْ 
(وَلَو مِنْ زنى الْمَمْلُومَيْنِ و خو بیع (كَهِبَةٍ وَِسْمَةٍ وَهَدِيّه لِغْيْر مَنْ 
بع عله لحر ن :فرق بين لوده 0 كرف الله بيك ويل أجلن 
يوم الْقِيامَة) e‏ رقم: ۱۲۸۳]. 


)١(‏ فإذا تعدّد المالك (كأن أوصى لأحدهما بالأم وللآخر بالفرع) فلا يحرم. 


الى لمعيو ع رذ ال ا 


وبَطَلَ الْعَقْدُ فيهما (أي: الرُباء والتَفْريقٍ بَيْنَ الأمَةِ وَالْولَي). 


وَأَلْحَقَ الْعَرَالِيُ في «قتاويه» وَأقَرَهُ غَيْرُهُ التّمْرِيقَ بالسَّمَرٍ بِالتَفْرِيقِ بحو 
البَيِع. وَطرَّدَهُ في التفريتي بَيْنَ الرّوْجَةٍ وَوَلَدِها وَإِنَ كانت حرم بخلافِ 
الط 


وَالأبُ وَإِنْ غَلء وَالْجَدّةُ وَِنْ عَلَتْ وَلّو مِنَ الأب ؛ كالأمٌ إذا عْدِمَتْ. 


أنا بَعْدَ التُمْييز فلا يَحْرْمُ (لاسْتَغْناءِ الْمُمَيْر عَن الْحَصَائَةِ) كالتفريق 


OOO 
. بوصية ` وعتق ` ورهن‎ 


وَيَجُورُ تفْرِيقُ وَلَدِ البَهِيمَة إن اشتغئى عَن أَْه بن أو عبرو لن يكره 

في الرّضِيع (كتَمْريِقٍ لدي الْمُمَْر قبل لوغ عن الأم ان لم يَسْتَعْنٍ عن 

الب حرم م وَبَطلَء إا إن كان لِعْرَضٍ الّبْح لَكِنْ بحت السبكيٌ حَرْمَة دح 
مه مح بقائه. 


ا ا ل ل د 
وَالْأَمْرَدٍ ممن عرف ِالْمُجورٍ به والذيك N‏ وَالْكَبْش لِلْمُناطحَةَ 
وَالْحَرِيرٍ لِرَجُلٍ ا 


الا رليك اد يَشْتَرِْهِ لِتَطيببٍ الصتم وران لاير 
عَم لَه يَأْكُلُهُ بلا دح ؛ لأ الأصَحْ أنَّ الكفاة مُخاطبُونٌ بفروع الشَّرِيعَةٍ 
كَالمُكْلبية عئذنا (خلافا الاين عة رض الله تفال ع كلذ يجوز الاعائة 
)١(‏ فلعل الموت يكون بعد زمان التمييز. 
(؟) لأن المعتق محسنٌ» فلا يُمنع من إحسانه. 
(۳) لأن الرهن لا تفريق فيهء لبقاء الملك. 
)٤(‏ المحارشة. 


بَابُ ابيع 
عرف اسان )1( دنر 
gS‏ معصية يقينا E‏ ان ومع 


ركز E‏ وبع الشلاح. لتخو بغاة فطاع 
طريق”" “» وَمُعامَلَةُ مَنْ بِيَدِهِ حَلالُ وَحَرامٌ وَإِنْ غلب الْحَرَامُ الْحَللَ . نکم 


س اتر 


إِنْ عَلِمَّ تَحْرِيمَ ما عَقَدَ به حَرْمَ وَبَطل. 


وَحَرمَ م اختِكارٌ قُوتِ (كُتَمْرِ وَزبِيب وکل مجزِیءِ ف د في الْفِطْرَةِ). وَهُوَ: 
ِمْساكُ ما اشْتَراهُ في وَفْتِ الْعَاءِ لآ ا لِيبِيعَهُ بكر علد اشْتَدادٍ حاجَة 
هل مَل أو برهم لَه إن لَمْ يَشَْرِهِ بقَضْدٍ ذَلِكَء N ES‏ 
عِيالِه» أو لييعَهُ من مِثْلِهِ) وَل ِمْساكُ عله أَرْضه. 


وال الْعَرَالِىُ بِالْقُوتِ كَل ما يُعِينُ عَلَيْه ۽ كَاللُخم» وَصَرّحَ القاضي””" 
بالكراهَة في النَّؤْبِ. 


وَسَوْمٌ على سَوْمٍ (أي: سوم غَيره) بَعْدَ تَقَرْرٍ ثُمَنِ بالتراضي بو ؟ وَإنَ 
تع ا وَهُوَ: أن بريد عَلَى آحَرَ في َمَنِ 
ما يُرِيدٌ شراءه» أو يُخْرِج ل أزْخص مِنْهُ أو رت الْمَائِكَ في استرداده 


- 
اشد 


يشريه بأغلى: وَتََحْرِيِمُه بَعْدَ لع وََبْل او لمَقاء الخيار 


e 


وَنَحْشُء للئهي عَنْهُ وَللإيذاءء وَهُوَ: أنْ يَزِيدَ فِي القَمَنِ لآ لِرَعْبَتِهه بل 
ِيَخْدَعَ غَيْرهُ؛ وَإِنْ كانتٍ الزْيادةُ في مَالٍ مَحُْورٍ عليه وَل عِنْدَ تفص الْقِيمَةٍ 
عَلَى الأوْجَه. 
)0( كبيع خشب لمن يتخذه آله لهوء E‏ از رقيات 


زفق ما لم يغلب على الظن اتخَادها لذلك» وإلا خرم. 
(۳) حسين بن محمد المتوفى 5507ها. 2 


ذتخ المعيْنِ بشرح رة امن حًا الذي 


وَلآ جيار لِلْمُمْتَرِي إِنْ عُبِنَ فيه وَإِنْ وَاطأ الْبائِعُ النّاجِشٌ؛ لِتَفْرِيطٍِ 
الْمُشْتَرِي حَيتُ لَمْ يَتَأمّلُ وَيَسأل. 

وَمَدْحُ السْلْعَةٍ لِيِرَعْتَ فيها بِالكَذِب كالئجش. 

ioe Dar د ل‎ so j PDA oN oa 

شط التّخريم فِي الكل ' عِلْمْ المَنْهِيّ حَنَى في النَّجَش ؛ وَيَصح 
ليع مَعَ التّخريم في هَذِِ الْمَوَاضِع. 


لا لا ذا نا لا لا 


لق بتسكين الجيم : المصدر. ويفتحها: الاسم. 
)۲( اي : الاحتكار وما بعذه . 


©) وقال الرملي: لا أثر للجهل فى حقّ مَن هو بين أظهر ١‏ . 


فَضْل في خِبَارَيْ الْمَجْلِس وَالشَّرْطِء وخيار الْعَيب 


في خيارَيٰ المخلس والشرطهء وَخيار العقيب 


26 يشت خيار ر مَجْلِسٍ في کل بيع حى في الربويٰ وَالسَلمٍء وَكذا في هبَةَ 
ذات لواب على ا 


وَخَرَج ب ل في ل ا عر الع (كالإبراءء وَالْهِبَةٍ بلا 
وَشَرِكَةٍ وَقراض» وَرَهُنِ› رو وَكتابَة» وإجارَة وَلّو في الذَمّة ًإ 
مُقَدَّرَ و نوا" قلا جيار في جمِيع ذَلِكَ؛ TS‏ 


وَسَقَط خِبَارٌ مَنِ انار لْوُوْمَهُ (أَيْ : البَيع) مِنْ بانع 5 مش كان 
RR IRA N AT‏ نين اة ؟ گان 
يَقُولَ: احْتَرتُ لُرُومَهُء قَيَسْقْط جار وَيَبْقَى جيار الآخَرء وَلَوْ مُْتَرياً 

وَسَقَطَ جيار كُل مِنْهُما بِقُرْقَةٍ بَدَنِ مِنْهُما أو مِن أَحَدِهِما (وَلَوْ ناسياً أو 
جاهلا) عَنْ مَجْلِس الْعَفْدِ عُرْقَاً, ما يده الاس فرك يَلْرَمْ به الْعَقْدُ وَما لآ 
قلا: فَإِنْ كانا في دار صَغِيرَةٍ: فَالْفْرْفَةُ بان يَخْرْجَ أَحَدُهُما مِنها ؛ أو في 
كُبِيرَةٍ “باتكل امار بن نجي O‏ مكراد آذ ف 


)١(‏ أي: عوضء لأنها بيع حقيقي 

(۲) كقوله: ألزمت ا 
(۳) كقوله: آجرتك داري سنة بدينار مثلاً. 

)٤(‏ غرفة. 


ف لمعن بت قو اين مهات الذي 


م عه 


سُوقٍ: فان يُوَلْيَ أَحَدُهُما ظَهْرَهُ وَيَمْشِيَ فليا“ وَإِنْ سَمِعَ الْخطابَ. 


dort‏ ا ا و لطم TE‏ 7 ووو 5 ا سد اه 
يبق جيار المَجْلِس ما لم يتَمرّقا ولو طال مُكثهما في مَحَل وإن بَلَعَ 
سین أو تماشيا متازل؛ 


وَل يَسْقْط بِمَوْتِ اليا َينْتَقِلُ الخيار للوارثِ المأمر". 


وَخَلّفَ ئافي رق 3 فسخ قَبِلَهَا (أَيْ فيل الْفُدْةٌ قَة)؟؛ بن جاءا َع 
راا ا قُرْقَة يما لاخر ل شي مُسَخَ 0 اّمْقَا عَلَيْها راذع 20 
نينا فليا ا الآحد؛ يُصَدقٌ النّافي لمُوَافْقَته للآضل. 
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و تور لَهُمَا (أَيْ : لِلْعاقِدَيْنِ) شَرْطُ جيار لَّهُما أو ا في کل بيع 
د سي الج ل ل لد يَجُورُ شَرْطَهُ لِمُشْثَرِ 
للْمُنافاة” “2 وَفِي رِبَوِيّ وَسَلَّم قلا يَجُورُ شَرْطهُ فيهما لأَحَدٍ لاشتر تراط المَبْضِ 


فيهما في الْمَجَلِس. 
a‏ ا نة الا 7 


Û 


املك في الْمبيع مَحَ تابه في مُذْةٍ الخيار لِمَنِ الَْرَد بخيار مِنْ باع 
ر تم إن كان لَهُما فُمَوقُوفٌء فَإِنْ د 8 الخ بان أله لمشت من جين 
العَقْدٍ وَإلاً قلبائع. 


)١(‏ أي: ثلاثة أذرع» والذراع = 48 سانتي متراً. 

00( فإن لم يوجد نضّب الحاكم عنه من يفعل الأصلح له من فسخ خم أو إجازة. 
(۳) كشراء أصله أو فرعه. 

() بين الخيار والعتق» لأن الملك يستلزم العتقّء والعتقٌ مانع من الخيار. 


قَصْلٌ في خِيَارَيْ الْمَجْلِس وَالشَرْطِ وَخيارِ الْعَيب 


منج م هخم 


AG‏ فَسَحْتُ الْبَئِعَ كَاسْتَرْ جعت 


fo ا‎ 


المي وَِجَارَة فيها بتخو: أَجَرْتُ الي كَأَمْضَيُ 
وَالنّضَوُفُ في مُذَةٍ الْخِيارٍ بوَطءِ وَإِعْتاقٍ ت وَإِجَارَةٍ وَتَرْوبِجٍ مِنْ E‏ 
فَسْخْ وَمِنْ مُشْثَرِ إِجارّةٌ لِلشّراء. 
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يت لمُفڪر جام بما يأني جيار في رَد الڀ ب ظهُورٍ عَبِبٍ قَدِيِم 
مُنْقِصٍ قِيمَةَ ذ في الْمَبِيع ۽ وَكذا للْبَائع بظهورٍ 5 ب قَدِيم في ۰ sr,‏ 
الأول لان اغات في النّمَنِ الالضباط َيَقِلُ ذ E‏ الْعْيب. 

والْقَدِيمْ ما قار اعفد أو عدت فيل الْقَبْضِ وَكَدْ بَقِيَ إِلَى الْمَسْحْء 
ول حَدَتَ بَعْدَ القَبْضِ فلا خْيارَ لري 

وَهُوَّ: كَاسْتِحَاضَةَ وَيِكاح آم ة وَسَرِقَةٍ ولاق “ وَزْنَئ مِنْ رَقِيتي (أَيْ : 
كينها" وم كه ذَّكَراً كان أز انی ؛ وبول براش إن اعتادة 
دما ا ا وەه 

ومن عيوب اقيق 2 تکام 51 شَتَامأُ أ كدان َو أكلاً لطين) 
أ شارباً لتخو حَمْرِ ا و ما لم َنْب علْهاء و أَصَعَ أو أب 
أك ا EEE‏ في دمي" لآ بَهِيمَةٍ أو لا 
تَحِيضٌ”" مَنْ بَلَعْتْ عِشْرِينَ سَنَةَ أَوْ أَحَدٍ تَدْييْها أَكبَرَ مِنَ الآ “. 


(۱) هرب. 

(9) وهو نتن الفم. 

(۳) رائحة الإبْط. 

)٤(‏ الاصطكاك: هو انطباق إحدى الركبتين على الأخرى عند المشي. 
)٥(‏ وهي التي انسد فرجها بلحم. 

0) لأنها قد تموت أثناء الوضع. 

(۷) منصوب بأن مضمرة بعد (أو). 

(4) لأنه منقر. 


فخ اللمين يشر قر اين يهاب الذي 


وَجمَاح“ یوان وَعَضٌ وَرَئْه 29 وَكَوْنٍ الدّار مزل ال 
رن الع فاط عل شاكنها لوجم أو الْقِرَدَةِ مَكَلا يَرْعَونَ رَْعَ 


اش 


وَيَنْبْتْ بِتَغْرِير فِعْلِيء وَهْوَ حَرامٌ لِلّذليس وَالضَرَرِء كتضرية لَهُ (وَهِيَ : 
ES‏ بَيْعِهِ لِيُوهِمَ م الفشتري كنرة اللتن)ء وليل و 
الجارية 


١ 2‏ خيا من اج (كَظَنْ مُشَْرِ خو رُْجَاجَةٍ جَوْهَرَة)؛ لتَفْصِيرِهِ بعَمَلِهِ 


Ê 


6 ل 0 ِنَضْرِيَة) فَوْرِيٌ» فيطل بالتأخير بلا عذر» وَيُْتَبِر 
الْمَوْرُ عَادَمٌء قلا يضر صَلةٌ وَأكلٌ دَخَلَ وَفْتّهُما وَقَضاءٌُ حاجّةء وَلآ سَلامُهُ 
على البائم بخلافٍ مُحادَنَّه وَلَوْ عَلِمَهُ ليلا فَلَهُ اتاجير حَنّى يُصْبحَ . 


وَيُعْذَرُ في تأجِيره بِجَهْلِهِ جَوارٌ الرّدّ بِالْعَيْبِ إن قَرْبَ عَهْدَُهُ بالإسلام أو 
شا بَعيداً عَنِ الْعُلَماءء وَبِجَهْزٍ وريه إن حَفِيَ عَلَئْه1". 


ثُمّ إِنْ کان البائِع فِي البَلَد رده المشتري. فة أو وَكيله عَلّى الْبائع أو 
کیله» البائ غائباً عن الْبَلَّدِ وَلآ وكيل لَه بها رَفَعَ الأمرَ إلى الحاكم 
ر »> ولا 0 لِحْضُورِة فإذا عجر عن الإنْهاء لخو مَرَضِ أَشْهَدَ عَلَى 


)١(‏ عطف على (استحاضة). 

(؟) وهو امتناع الحيوان من الركوب عليه. 

(۳) رفس. 

00( ونحوه. 

(5) أي: يأكلونه. أو كانت الدار مجاورة للحدادين وغيرهم من أصحاب الجرّف ذات 
الأصوات» أو مداخن الحمّامات أو الأفران. 

(5) ولو كان مخالطاً لأهل العلم؛ لأن هذا مما يخفى على كثير من الناس. 

(۷) وإلا سقط حقه. 


فَصْل في خِبَارَيْ الْمَجْلِس وَالشَّرْطِء وَخْيَارٍ الْعَيب 


المَسْخْء فَإِنْ عجر عَن الإشْهادٍ لَم يَلرَمْهُ تلَفُظ0" . 

وَعَلَى الْمُشْتَرِي تَرْكَ اسْتِعْمالِء فَلَّو اسْتَحْدَمَ رَقِيقاً وَلّو بِقَولِهِ : اسْقِنِي 
أؤ ناولَيي النَّوْبَ أو أَعْلِقٍ الباتٍ ؛ قلا رَد قَهْرَا وَإِنْ لَمْ يَفْعَلٍ الرَّقِيقُ ما أَمِر 
و كما ون دا د 
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(Do 


فرع 
١‏ لَوْ باع حَيْواناً أو غَيْرَهُ سط بَراءَتِهِ مِنَ الْعْيُوبٍ في الْمَبِيع أو أَنْ 
لا يرد بها ؛ صح الْعَقْدُء وَبَرِىءَ مِنْ عَيْبٍ باطِن بِالْحَيْوَانِ مَوجُودٍ حال الْعَقدٍ 
لَمْ يَعْلَمْهُ البائ لا عَنْ عَيْبِ باطن في غَيْرٍ الْحَيُوانِ وَلا ظاهِرٍ فبه. 

۲ - وَلَّو اختَلَّفا في قدَم الْعَيْب وَاختُمل صِذق كَل صُدَّقَ الْبائِعُ بِيَمِيته 
في دَغواه خَدوئةٌ لاد الأضلٌ روم الْعَقْدِ وقيل : ل الأضلَ عدم ان 
في يَدِهِ. 

رار خط ١‏ لفرت لكريم e‏ 
قوير بطيخ مُدَوِْ) ks‏ :ل أرقن عَلَيْهِ للحادث. 

|4 - ويب في الرّدْ بِالْعَيْبٍ الزيادَةُ الْمُنَصِلَهُ (كالسّمَنِء وَتَعَلْم الصَّنْعَةٍ 
وَل أ اي وَحَمْلٍ قار بَيْعأ) لآ الْمُنمَصِلَةُ (كالْوَلَدِء والثّمَرِِ وَكذا الْحَمْلُ 
الحادِتُ في ملك الْمُمْتَرِي) قلا َتْبَعٌ ف ذ في ارد بل هي لِلْمُشْتَرِي. 


ل لا لا نا نالا 


)١(‏ فيؤخره إلى حضور الشاهد أو الحاكم. 
)۳( لأنه قلّما ينفك عن عيب. 


() لكنهم قيّدوه في الفَلّس بصنعة بلا تعلّم» فيحتمل أن يقال به هناء بجامع أن المشتريّ 
غرم مالاً في كل منهماء فلا يفوت عليه. 


فخ المعين بشرح قر اين مهات الذين 


في خكم المبيع قبل القنبض 


لبن قل تقو ين ا بخن الفساخ الْبَيع بتَلفِهِ أو إثلاف 
بائع» نوت الخيار بِتَعَيُبِهِ أو تَعييب ب باع 3 م > وَبِإِنْلافٍ أجْتبيّء فلو 
لف باق أو َة الْبائع الْمَسَمَ الْبِيعُ. 

وَإِنْلافَ مُشْثَر قَنْض وَإِنْ جهِلَ أنه لْمَبِيعٌ. 

وَيَبْطلٌ تَصَرْفٌ وَلَوْ مَعَ بائع'' بلخي بيع (كهبَة وَصَدَقَةٍ وإجارَةٍ وَرَهْنٍ 
وإفراض) فِيمًا لم يُقْبَضء > لآ بحو إِعْنَاقِ وَتَزوِيج" ' وَوَقْفٍ؛ لمشو ف الشارع 
إِلَى الْعِنْق» وَلِعَدَم َوَكفِهِ" عَلَى الْقُدْرَةٍ بِدَلِيل صِحة إغتاق الآبق» وَيَكُونٌ به 
الْمُشْتَرِي قابضاًء وَل يَكونُ قابضاً بالتزويج. 

وَقَبْضُ عير مَنَقُوْلٍ مِنْ أزض ودار وَشَجَر بِتَخْلِيَةِ لِمُصْتَرء بان يُمَكتَهُ مه 
الْبائِعُ مَعَ تَسْلِيمِه المفتاح وَإِفْراغِه مِنْ أَمْتعَةِ غَيْرٍ الْمُشْمَرِي. 

و نض ' تلقو ِن سَفِيةٍ أذ حَيوانِ بِتقْلِهِ مِنْ مَحَلْهِ إلى مَل آحَرَ مَعْ 


)١(‏ بأن يبيعه له. 
زفق الأولى : كتزويج. 
)۳( أي : العتق. 


و يده لاله وَإِنَ قال : أ 
یمکنْ فيه 00 95 عادّةٌ» ا سين + بقَْض 3 إن کان 
الكْمَنُ مُوَجْلا أو الحال. 

وَجَارَ اسْتِبْدَالٌ في غَيْرِ بوي بيع بمثله مِنْ جيه“ عَنْ نَمَن نَقْدٍ أو 
غَيْرهِ ؛ ؛ لِخْبَرٍ ابْنِ عْمَرَ رَضِيَ اله عَنْهُ : كن أَبِيعْ الإيلَ بِالدّنائِيرٍ وَآحْذُ مكائها 
الدَّراهِمَ» وَأَبِبُ بالدراهم واحد, فكانها: الدنات 4 فا سول الله يلل فَسَأَلتُهُ 
عن ذلك فَقال : ر 1 إذا تَفَدَفثّما کا شغ [الترمذي رقم: 


۲+ النسائي رقم: 4087 و۸۳٥٤‏ و4084؛ أبو داود رقم: 7784]. 

وَعَنْ دين قَرْض وَأَجْرَةٍ وَصَداقِء لآ عَنْ مُسْلَم فيه لِعَدَم اسْتِفْرارِهِ . 

وَلَوِ اسْتَبْدَكَ مُوافِقاً في عِلَةِ الرّبا (كَدِرْهَم عَن دينار) اشْيْرِطً قَبْضُ الْبَدَلِ 
في الْمَجْلِس حَدَراً مِنَ الرباء لآ إِنٍ اسْتَبْدَلَ ما لآ يُوافِقُ فِي الْعِلَّةِ (كطعام 


ا 
آْرَ وأو من جلي (كجنطة سذراه عن بيا لان ليع عم 0 ميد لا يوأ 


نو مّم 


بے َبْضه؛ فَمَعَ كَوْنِهِ فِي الذمَة أؤلَى . . نعم جوز i‏ بنَوعِهِ الآَجوَدٍ 
وَكَذا 5 بالتّراضِي. 


ل لا نا ذا نالا 


)١(‏ لأن الربوي يشترط فيه القبض في المجلس. 
(؟) لأن استبدال الدراهم بالدنانير وعكسّه من جنس الربوي» فيشترط في صحته التقابض 


في المجلس. 


فتخ المُعينٍ بشرح قرة لعن مهات الدينِ 


في بنع الأضول والثمار 


يَدْحُل في بيع أزض وَهِبّتِها وَوَفْفِها والْوَّصِيَّةِ بها مطل“ (لآ فِي رَهُنِها 
والإفرار بها'): ما يها من بئاءِ وَشجَرٍ رَطبٍ وَثَمَرِهِ الذي لم علد 
الم وَأصولِ بَقْلٍ 5 ا بقن ارق (كَقِنَاء وبطیخ) لآ ما يُؤْحَذُ 
ا وَفْجل)؛ لا للدوام رالات فر كالمتقولات في الار. 


وَيَدْحَل في بيع بُسْتَانٍ وَقَريَة رض وَشَجَرٌ وَبتاء فيهماء لآ مَزارع 
ریا ا اف ا 

وَفِي بَيْع دَارِ: هَذِهِ الكَلانَهُ (أَيْ : الأَرْض الْمَمْلُوكَةُ لبائع اا 
حَنّى تُحُومُهًا إلى الأزض السَابِعَةِ» وَالِشّجَرُ الْمَغْرُوسُ فيها وَإِنْ كَثْرَء وَالْبناء 
فيها بأئواعه) وََبْوَابٌ مَنْصُوْبَة وَأَغْلاقُها الْمُكْبَتَهُ لآ الأَبَوابُ الْمَفْلُوعَهُ 
وَالسُرْر”"" وَالْحِجَارَةُ الْمَدْقُونَةُ پلا بناء. 


)١(‏ فإن قَيّد بأن قال: بعتك الأرض أو رهنتها أو. . . دون ما فيها لم يدخل. 

() وإجارتها وإعارتهاء والفرق بين ما ينقل الملك وبين غيره: أن الأول قوي فتبعه غيره. 
بخلاف الثاني. 

(9) فإن ظهر عنده لا يدخل. 

(5) الأولى: يُجَرْ أي: البقلء لأن الأصول (وهي الجذور) لا تُجَرّ. 

0 وبئر. 

(5) جمع سريرء لأنها منقولةء ومثلها الدلو والبكترة والسلّم والرفوف غير المسمرين. 


فَصْلٌ في بيع الأول وَالفَمَار 

لآ في بيع قِنْ ذَكَرِ 9 غير حَلْقَةٌ أنه أو خَائَمُ» OEE,‏ 
عَلَيْدِ (خلافاً ل «الحاوي» ك «الْمُحَرَّر)) وَإِنْ كان ساتِرٌ عَوْرَتِه. 

وفي بيع شجر رَطب بلا أزض عِنْدَ الإطلاقي : : عرق ول ا إن 
لم يُشْرَط فطع الشّجَرء > بأَنْ شرط ِبْقَاؤُهُ أَظْلِقَ ؛ لِوْجُوب بقاء الشَّجَرِ 
الوَطب»ء وَيَلرَم الْمُشْتَرِيَ فَلْعُ ا علد الإطلاق لِلْعَادَةء قن شرط 
e‏ و قَلْعْهُ عْمِلَ به؛ أو إِبْقاؤُهُ بطل ا ولا ينتفع 'المشتري 

RG RE‏ روطتو لآن E‏ ركذا 

ورق رط لا نورق خا على الأوعه. 

لا يذخل في بيع الشّجَرِ مَفْرِسُة الد يَْبَعْهُ في بيجو لن اسم الشجر 
لا يَناوَلُهُ. 


بانعقاو“) قَمَا ظَهَرَ مِنْهُ ؛ للبائعء رم َم يَظْهَرْ ظز لِلْمْشْتَرِي. ين 
لأَحَدِهِما فَهُوَ لَه عَمَلا بالشَّوْطٍ سواءٌ a‏ ال َم لا 


| وان 10 : لمر العو ال عِنْدَ ا فسح باي 


3 
2 


# 
- 
ا 


)١(‏ خالف الرملي فاعتمد عدم دخول اليابس. 
(9) أي: الشجر اليابس. 


)٤(‏ لمخالفته للعرف. 
. (6) أي: اليابسة. 


(5) مما ليس له ثمر. 

(۷) عند ابن حجرء وقال الرملي: تدخل الأوراق مطلقاً. 
(۸) وورد بتفتح. 

(9) أو بعضه المعيّن (كالنصف). 

)۱١(‏ ما لم تجر العادة بأخذه كذلك. 


فخ لعزن يشر ثرة الغين يماي الدين 


الشّجَرٍ ما دام حَيَا فَإِنِ الْقَلَعَ مله غَرْسُّهُ إن تَمَعَ لآ بَدَلِه1". 
ER 2 7 2_2 5 9‏ 9 ف E‏ ا ت 7 
لمالكها لَمْ يَصِمّ الْبَتْمُ يها دُونَ حَمْلِهاء وَكذا عَكسّةا". 


ل لأا ذا نا نالا 


)١(‏ أي: لا غرس بدله. 
(۳) تتمة: لم يتعرض المؤلف للشّق الثاني من العنوان (وهو بيع الثمار) وحاصله: إن بدا 
بشرط القطع. 


قصل في انختلاف الْمُتَعَاقِدَئْنِ 


في اختلافِ الْمْتعاقِدَيْنٍ 


وَلَو اَلَف مُتَعَاقِدَانٍ (وَلَوْ وَكِيلَيْن» أو وارين) في صَِةٍ عَفْدِ مُعَاوَضَةٍ 
(كبع وَسَلَم وَقراض وَإجارَةٍ وَصداق)» و أنه قد صح الْعَقُدُ بانْفاقِهما 
أز مين البائع (گقذر وض بن تخو مبيع أز ' مَنِ أو جيه أ صِفَيهِء أذ 
أَجَلٍ أو قَدْرِهِ) وَلاً ينه لأَحَدِهِما يما ادعام أو كان لکل منهما بب ف ئة وَلْكَنْ قد 
تَعارَضتا (بِأَنْ اظر» 8 أطْلقَّتُ إخداهُما وََرْحَتٍ ا ا 
بتاريخ واحِدٍء ِل حكم بِمُقَدْمَة مَةٍ التاريخ) خَلفٌ 03 مِنّْهُمَا يَمِيناً واجِدَةٌ تَجْمَعْ 
فيا لَقَوْلِ صاجبه وَإِنْباتاً مولو فَيَقولٌ الْبائُِ ملا : ما بِعْتُ بكذا وَلَقَدْ بِعْتُ 
بكذا ؛ يفون الْمُشْتَرِي : ما اشْئَرَيتُ بكذا وَلَقَدِ اشَرَيتُ بكذا. لأ كلا مُدّع 
وَمُدَّعَى عَلَيهء وَالأَوْجَهُ عَدَمُ الاكتفاء ب «ما بِعْتُ إلا بكذا» لأنَّ النَفْيَ فيه 
صَرِيحَ والإثبات مَلهُوم”. 

ِن رَضِيَ أَحَدُهُما بِدُونٍ ما ادَّعاهُ أؤ سَمَحَ لِلآحَرٍ بما اذّعاهُ لَزِمَ الْعَقْدُ 
ولا رُجُوعَ. 
)١(‏ فلم تؤرّخا. 


(۲) والأيمان لا يكتفى فيها بالمفهوم. 
)۳( بعد اليمين. 


تخ لمعي برح رة اين همات الذي 


الْعَقْدُ) وَإِنْ لَمْ يَسْأَلهُ؛ طعا للتراعء وَلاً تَجبُ الْمَورِيةُ هُنا. 


ثُمّ بَعْدَ بعد الْمَسْخْ 2 د الْمَبِيعُ بزيادته المتصلة فَإِنْ تَلِفَ جا أو شَرْعاً 
(كأنْ 5 أو اغ رد ماه إن کان معْلبَاًء أو فك إن كان مرا ورد 
0 البائِع ف قِيمَة أب فی الحقد وَهُوَ ابق مِنْ عند ا ا 


وَلَو ادَعَى أَحَدُهُما بَيعَا والآخَرْ رها أ هبه (كَأَنْ قال أَحَدُهُما : عْكه 
بِأَلْفِء فَقَالَ الآَحَرُ : بل تنیو أ وَمَْتَييهِ) فلا تحالفء إِذْ لَمْ يَتَفقا عَلَى 
عَقْدِ واحد» بن حف كَل مِنْهُمَا لاخر تفي (أيي ك 
لان الأضلّ عَدَمُهُ) م يرذ مدعي ابيع الألّفت لاله مُقِرِّ بهاء وَيَسْتَرِدُ دُ الْعَينَ 
بِرَوَائدها الْمُتَصِلَةٍ وَالْمتْمَصِلَةِ. 


وَإذا اخْتَلَفَ الْعاقِدانٍ فَادَعَى أخذقها افصمال الد غ ف 
إخلال ركن 3 شَرْط (کأن ادع أا رانک ها الآخرْ) a‏ مدعي 
حة صِحَّة الْعَقْدِ غالبا ديما لِلظاهر من ن حال الْمْكَلُْفِ (وَهَوَ اجتنابة للفاسد) 


علخ أضل عَدَمِها؛ لِتَشَرْفٍ الشَّارع إِلَى إِمْضاء الْعْقُودِ. 


وَقَذْ يُصَدَّقُ مُذَعِي الْمَسادِء كَأَنْ قال الْبائِمُ : لَم أَكُنْ بالِغاً جين اليم 
وَأنَكُوَالمشتري»: واختمل ها قال الان صُدَقَ ميه لان الأضن عد 
لبوغ 

وَكَأَنِ اَتَلّفا هَلُْ وَفَعَ الصَلْح عَلَى الإكار أو الاغترافٍ؟ فَيُصَدَّقُ 
مد الانكار أله الخالث: 

وَمَنْ وَهَبَ فِي مَرَضِوا'' شيا فَادْعَتْ وره عَيِبَةَ عَفْلِهِ حال الْهِبَةِ لَمْ 


(5) حرفن الو 


فَصْلٌ فى تلان الْمُتَعَاقِدَئْن 


"0 


يبوا إلا إن عُلِمَ لَه غَبَةُ قَبْلَ الْهبَةِ وَادّعَوْا اسْتَمْرارَها إِلَيْها. 

وَيُصَدَّقُ مُنِكِرٌُ أضل تخو الْبَيع. 

. 2 3% 

فروع : 

E‏ ليك الْمَبيعُ فَيُصَدّقَ("© 
بيَمِينه > لال الأضلّ مضي الْعَقْدِ عل السَّلامَة 

تى لمشتري ا ف ار وكال ٩‏ فة كذلك» فال 

002 1 3 2 وا عي 

۳ اد في ظَرْفٍ اْمُشْتَرِي طهَرَثْ فيه ار ادع كل أنّها 
ص عند الآخر؛ حدق الماع بيْمِينه إن ا صِدَقَةُ لا مدع لِلصحَق 
ولان الأضلّ في 5 حادث تَقَدِيرُهُ اقرب زَمَنْ وَالأَضلٌ بَرَاءَةٌ باع . 

إن دَفْعَ لدائنه دَيْئَهُ فَرَدَهُ بِعَيْبء قَقال الدَافِعٌ : لمن هُوَ الذي 
دَفَعتُهُ ؛ صُدَقَ الدَائْنُ لأنّ الأضلّ بقاء الذَّمةِ. 


- وَيُصَدَّقُ غاصِبٌ”'' رَد عَيْناً وَقال : هِيّ الْمَعْصوبَةٌ وَكَذا وَدِيع”. 


ل ذا ذا نا نالا 


)١(‏ البائع. 

(۲) وفي نسخة: بمائع فيه فأرة» أي : ميتة. 
)۳( أي: المائع. 

(6) بيمينه. 


() لکن بلا يمين. 


فخ التمين شرع قز ال مهناك اين 


الإْرَاض (رَهَُ : تَمْلِيكُ شَيْءٍ عَلَى أن يُرَدٌ مِثْلَهُ) سنه لأَنّ فيه إعانةٌ 
عَلَى كَشْفٍ كُرْيَة 0 مِنَ السّئَنٍ الآَكِيدَة للأحاديث ار > كبر مُسْلِم 
[رقم : 038] : «مَنْ تمس عَنْ أَحِيهِ كُرْيَةَ مِنْ كُرَبٍ ادنيا تمس الله عَنْهُ كُرْبَه 
مِنْ ا يوم الْقَيامَة» وَاللهُ في عَونِ الك ا دام ال في وو أ 
وَصَحّ حَبَرُ : «مَنْ رض لله مَرَتَيْنِ کان لَهُ مِثْلُ اجر أَحَدِهِما لو تَصَدَّقَ به 
[«كنز العمال» رقم : كى"ة١].‏ 


2ق 


وَالصَدَقَةٌ فصل مِنْهء خلافاً لِبَغْضهة مل نَذْبِهِ إن لَمْ يكن 
الْمفَْرض مُضْطَرَا َا وجب . 

تزع الابراض على عبر مشر لم يزع الزفك ون جه طاوزقه زرا 
في ااا عند في الْمُوجُلِ» کالإفراض عند الم أو الظَّنّ من 


آخلِه أله ب 


ويَخصل ب باجا بء كأفرَضعك هذا أو ملكتكة على أن َة مئلة؛ أو 
ده ورد E‏ أو اضرف في حوائجك ور د دلە فَإِنْ دف ورد بَدَلَّهُ) 


)0( وهو عبدالملك الجويني في «نهاية المطلب». 


فضل في القزض وَالرَهْنٍ ® 

فَكنايَةٌء وَ«حذه فَقَط لو إلا إِنْ سَبَقَهُ : «أفرضنى هَذا» فَيَكُونُ قَرْضاًء أؤ 

«أفولني؟ يون هب ؛ ولو فصر على «تلختكة رلم يئر ابل هيك وإ 
ولو اختَلّفا في نيه ادل دف اذاف ؛ لاله غرف بِقَضْدِوء أو في ذِكر 


e 


صُدْقَ الخد في عَدَم الذكر؛ أنه الأَضْلٌء وَالصّيعَةٌ ظاهِرَةٌ فيما ادّعاهُ. 


فال لفط : أَظعَيْتّكَ بعِوّض » اک صدَقّ الْمُطعِمْ خَمْلاً 
لاس علن كز امكو 


رل قال بنك بعِرّض» فقالَ : مَجَاناء صُدَقَ الْمُنَّهبُ0". 
ولو قال شر لِي بِدِرْمَمِك ا فاشتَرَیٰ اه كان الدَرْهَمْ قَوْضاً لا 


ايم 


وق قبول مُنّصِلٍ به كَأَمْرضْتُهُ وب“ قَرْضه. الْقَرْض الْحْكَمِيُ 
(كالإنْفاقٍ 3 عَلَى اللّقَيطٍ المُختاج 1 وَإطعام الجائع””* > وَكِسْوة العاري”") لا 


يََْقِرُ إلى إيجاب وَقَبُولٍ. 


وَمِنْهُ مر غَيْرِهِ بإعطاء ما لَه عَرَض فيه (كإغطاء شاعر أ ا 0 


إطعام قَقِير» 9 فداء أسير» و " اري): 


وَقال جَمعْ: ا 2 يُشْتَرَط في الْقَرْض الإيجاب الول وَاخْتَارَةُ 
الأدْرَعِيُ وَقال : قياس جُواز الْمُعاطاة في الْبَيع جَوَازُها هنا. 


)١(‏ غير معتمدء والمعتمد أنه كناية قرض» أو كناية هبةء أو كناية بيع. 
(۲) أي: الموهوب له. 

(۳) الواو بمعنى أو. 

)٤(‏ من العسر. 

(©) المضطر عند وصوله إلى حالة لا يقدر معها على صيغة. 

(9) المضطر أيضاً. 


9 الول وتعمير: 


فع النمين شرع تزه المي يتيخا الذين 


ا ل م 
وَلَوْ نَقُداً مَعْشُوشا". نَعَمْ يجوز رض الخير وَالْعَجِينٍ وَالْخَمِيرٍ 
الحايض”". لآ الرّوْ به عَلَى الأَوْجَهِ (وَهِيَ حَمِيرَةُ لَبْنِ حامض ثُلْقَى عَلَى 
اللَبَن ررت) لاختلافٍ حموضتها الْمَفْصُودَةٍ. 


ولو فال" اف في رة ار َإِنْ كائث لَه 
تخت يده جازٌ» 0 فَهُوَ وَكيل في قَبْضِهاء > قلا بد مِنْ تَجَدٍ ديد ا 


O 


ا و gE for‏ ا 1059 ATE A ae‏ 
إفراض مال الْمَحْجُور قله 53 رو ا أشغاله”" إِنْ كاد الْمُْتَرض 


ع 


أميناً ا 

وَمَلَكَ مُفَْرِض بِقْضٍ بِإِذْنِ مُفْرِضٍ ورن َم يَتَصَرْف فيه كَالْمَؤْهُوب. 

قال شَيْخُنا : وَالأَوْجَهُ في التُقوطٍ الْمُعْتَادِ في الأفراح أنه هِب لآ فَرْضء 
وَإِنْ اعْتِيدَ رَد مِثْلهِ. 

وَلَوْ أَنْقَقَ عَلَى أَحِيه الرَشِيدٍ وَعِيالِهِ سِنِينَ وَهُوَ ساكِتٌ لآ يَرْجِمُ به عَلَى 
الأؤْجَه. 


وَجَازْ لِمْفْرِضٍ اسْيردادُ حي بهي بملك المْفتَرِضٍِ وَإِنْ زال عَنْ فلكم 
نم عاد على الأؤجَدء بخِلافٍ ما لو تَعَلّقَ به 4 د يق لازم (كْرَمْن وَكتابَّة) فلا 


)١(‏ وهو الراشد المختار. 

إفة لأن ما لا ينضبط أو ما يندر وجوده يتعذر رد مثله. 

(۳) وزناء مع أنه لا يجوز السَلَم فيهاء وذلك لإجماع أهل الأمصار على فعلها في 
الأعصار بلا إنكار. 

)٤(‏ بأن كانت ڏَيناً. 

(5) لأن الدّين لا يتعيّن إلا بقبضهء بخلاف الوديعة. 

(5) أما لضرورة (كأن يكون الزمن زمن نهب) فإنه يجوز حينعذ. 

(۷) بأحكام الناس» فربما غفل عن المال فضاع. 


فضل في القَزضٍ وَالرَهْنٍ mM‏ 
و وك قلي aa‏ زم 
يَرْجِع فيه حِيئئِذٍ. نعمء لو اجره رَجَعَ فيه . 

وَيَجِبُ عَلَى الْمُفْتَرضٍ رَدُ د الْمِئْلٍ في المي" (وَهُوْ النَقْدُ وَالْحَبوت: 
ولو تَقْدا أَبْطْلَهُ السُلْطانُ9) لأنّهُ أَقْربُ إلى حَقَّه. 


ورد المثل صُورَةٌ في المتقَوَم (وَهْوَ الْحَيُوانُ وَالئَيِابُ وَالْجَوَاهِدْ). 

رلا تح نيول الرّدِيءِ عَنِ الْجَيّدِ وَل َبُوك الْمثلٍ فِي غَيْرٍ مَحَلْ 
الإفراض إن كان له عرض ا كان قله و 8 تشتليا 
الْمُفَْرض » 3 كان الْمَوضِعْ ف 

و يلرم الْمْفْمَرضَ الدَفُعْ في عَيْر محل الإفراض إا إذا ل 
ا أذ لَه مُؤنهُ وتَحَمْلها الْمفْرضُء لكن لَه مُطابٌَ في عير مَحَلَ 
الإفراض بقيمة مَل الإفُراض وَقْتَ الْمُطالَبَةِ فيما لِتَقْلِه مؤْنَةٌ وَلَمْ EY‏ 
الْمُمْرِضُ؛ لِجَوَازٍ الاغتياض عَنْهُ 

وجار لِمْفْرِضِ نفع يَصِلْ لَهُ مِنْ مُفْتَرضٍ (كَرَدْ الرَّائِدِ دا 1 صِعَة 
ره في الرَدِيء) بلا شَوْط في الْعَقُّدِ كل اس ذلك لِمْفْمَرِضِء 
لقوله کیا : إن خِيارَكُمْ أخسئكم قَضاءً) [«البخاري» رقم: 7700؛ مسلم رقم: 
۱ ولا یکره لِلْمْفْرض أده كَقَبولٍ هَدِيتِه وَلَوْ في الرْبَويٌ. 

وَالأَوْجَهُ أَنَّ الْمُفْرِضَ يَمْلِكُ الزَائِدَ مِنْ عبر لَفْظ؛ لاله وَقَعَ تَبَعا وَأَيِضاً 
هر يُشْبِهُ الْهَدِيَهَ ؛ وَأنّ الْمُفْتَرضَ إذا دَفَعَ أَكْثَرَ مِمًا عَلَيْهِ واد أنه إِنّما دَق 
لِك ظَتاً أنه الي عَلَيْهِ؟ حَلّفَ وَرَجَعَ فيه. 

950 الْقَرْض بِشَرْطٍ جر نمع لِمُفْرِضٍِ فَفَاسِدٌء لِخْبَر : «كل فَرْض جر 
مَتْفْعَةٌ فهر ربا) [رواه الحارث ابن أبي أسامة في امسنده)» عن علي کرم الله وجهه ؟ 


)١(‏ ويستوفى المستأجر مدة الإجارة» أو يأخدٌ بدله. 
(۲) فان استبدل عنه بغيره جاز. 
(۳) إن بقى له قيمةء وإلا اعتبرت قيمته وقت المطالبة. 


فح لن يدر زه الغين بنهقات الذين 


«الجامع الصغير» رقم: »]1۳۳١‏ وَجَبرَ ضَعْفَهُ مَجيءُ مَعْناهُ عَنْ جنع مِنَّ الصحابة. 


وَمِنْهُ الْقَرْض لِمن e‏ لک (أَيْ : مَل بأكئَرَ م : من قيمَته قِيِمَتَهِ لجل 
الْمَرْضِ إن وَفَعَ ذلك“ شَزطاًء إِذْ هُوَّ جِيئئِذٍ حرام إلجماعاء وَإِلا كُرِهَ عِنْدَناء 
وَحَرّمَ عِنْدَ یر مِنَ الْعْلْماءء قالهُ السبكي. 


ا الإفراض شط الرَهْن أو الكفير 00 


وَلَوْ قال : أَفْرض هذا مِبَةٌ وَأنا لّها ضامِنٌ ؛ فَأَفْرَصَهُ الْمِئَهَ أؤ بَعْضَها؛ٍ 
كان ضامناً عَلَى لاوش ل جَة ؟ كَألْق مَتَاعَكٌ في الب وَعَلَيْ مان 


قال الْبَعَوِيُ!4) و اذّعَى الْمالِكُ الْقَرْض” وَالآجِدُ الْوَدِيعَة2 صَدَقَ 
الآجِذُ؛ لان الآضلّ عَدَمُ الصَّمانِء خلافاً ل«الأنُوار”". 


26 36 ¥ 


وصح رَهْنُ» وَهُوَ : «الشغل عاق بود ا و ن وی 
4 5 7 ا 
عند عدر وَفائه!" ؛ قلا يَصِحٌ رَهْنُ وَقْفٍِ و وَلَدِ. 

بإنجاب وَقَبُولٍ (كرَهَنْتُ» وَازتَهَنتُ). وَيُشْمَرَط ما مَرْ فِي الْبَيِعِ مِنَ 
انَضَالٍ للْفَْين وَتَوافْقِهما معنی » يني هُنا خللافٌ الْمُعاطاةَ . 


)١(‏ الاستئجار. 

(۲) أو الإشهاد. 

(۳) خوف الغرق. 

2 الحسين بن مسعود المتوفى ۹ ھ. 

(6) إذ فيه الضمان. 

(5) فلا ضمان. 

(۷) و 0 الأبرار؛ للأردبيلي المتوفى ۷۹۹ه. 

(A)‏ فائدة : تق الحقوق ثلاثة: شهادة ورهن وضمانء فالأولى لخوف الجحد» والآخران 
لخوف ا 


فَضلٌ في القَرْضٍ وَالرْنٍ ظ 

مِن أَهلٍ برع َد ل يَْهَُ ن َي اكات از قن“ أو ونا اذ 0 
مال صَبيّ وَمَجنُونِء كما لآ يَرْتَهِنُ لَهُّما إلا r A‏ ا 
لَه الْدَهْنٌ وَالارْتهانُ (كَأَنْ يَرْهَنَ e‏ ما يَفْتَرِضُ لِحاجَة الْمُؤْنَةِ لِيُوَفْيَ مِمَا 
رين لكل أز خلول: الذي وان ين لها e‏ 
لِصَرورَةٍ نهب أذ نَحْوِهِ روم '' الارْتِهانٍ حِيئَيِذِ) وَلَوْ كائتٍ الْعَيْنُ الْمَرْهُونَة 
اما أذ كَانَتْ عَارِيّة وَإِنْ لَمْ يُصَرّح بِلَمْظِها (كأن قال ا الک 
ازْمَئْها بِدَيْنكَ) لحصول التو بها 


وَيَصِح إِعارَةُ النَقْدٍ لِذَلِكَ”*' عَلَى الأوْجَدء وَإِنْ مَنَعْنا إِعارَنَهُ لِغَيْرٍ 
)26 1 م رع واو م e Er‏ 0 0 
ذلك ٠‏ قيّصِح رَهْنْ معار بإِدنِ مالِكِ بشرط مَعْرِفتِهِ المزتهن ووس الديْنِ 
وَقَدْرَهُ. نَعَمْه في ام لَوْ قال : ارْمَنْ عَبْدِي بما شف شت صح أن 
يره باكر مِنْ قِيمَتِه. الْتَهَى. 

وَلَوْ عَيّنَ قذرا فَرَهَنّ بذُونِهِ جار 

وَلاً رُجُوعَ لِلْمالِكِ بَعْدَ ضر الْمرْتَِنِ الْعاريّة» قَلَوْ تَلِفَ فِي يَدِ الرَاهِنِ 
ضمرً لاه مستعا الان اتَفاقاًء أو في 58 الْمُرْتَهِنَ قلا ا عَلَيْهماء 9 
الْمُرْتَهِنٌ أمِينٌء وَلَمْ يَسْقْطٍ الق عَنْ ذِمّةِ الراهن. نَعَمْء إن رَهَنَ فاس 
ضَمرً بالسليم على ما قالة غير و 


)١(‏ عند فقد الأب. 


)۲( أي : وجوب. 
(۳) أي: مالك العارية. 
(4) أي: للرهن. 


(ه) كإعارته للنفقة. 
)١(‏ لأحمد القُمُولي المتوفى ۷۲۷ه. 
(۷) كأن رهن دون إذن مالك العارية. 


فخ المعين بشرح قر مين بمُهِمَاتٍ الذين 


وَيُباعٌ الْمُعارُ بِمُراجَعَةِ مالكه عِنْدَ خُلُولٍ الدَيْنْء ثُمّ يرجح امالك عَلَى 
الرڙاهن بِكَمَيِهِ الذي بيع به. 

لا يصح بِشَرْطٍ مَا يَضُرُ الرَاجِنَ أو الْمُرْتَهِنَء كَأَنْ لا يُبَاعَ (أَيْ : 
الْمَرْمُونُ) عِندَ الْمَجِلَ (أيْ : وَقْتَ حُُولٍ الدَّيْنِ) أو إلا بأكْئَرَ مِنْ من 
المئل ؛ وَكَشَرْطٍ مَنْفَعَتِهِ (أَيْ : الْمَرْمُونِ لِمُرْتَهِن) كَأَنْ يَشْرِطَا أَنَّ الرُوَائِدَ 
الحادكَةً 7 الشَّجَرِ) مَرْهُوْنَةٌ ؛ 0 الرَّهْنُ في الصور اللَلثِ. 

لا 0 رع كاين الايتحن عااعر وي E‏ 

تل لجو عَنِ اهن فل كَْضِه بتصَرُْفٍ يريل الْملكَ اهب 
eT 00‏ ر (0)سفي E ١‏ 
والؤفن اراي يوطع: وترويخ : وموك ا وقرت و 

0022 

وَالْيدُ في الْمَرْهُونِ"'" لِمُرْتَهنِ بَعْدَ زوم الرّهْنِ غالبا وهي عَلَى الرّهْنٍ 
أَمَانَةٌ (أَيْ : ENE‏ الذَيْنء فلا يَضْمَنهُ الْمُرْتَهِنُ إا 
بِالتَّعَذي (كَأَنِ امْتَنَعَ م مِنَ اليَدْ بَعْدَ سُقوط الذي 0 


وَصْدَّقَ (أَيْ : الْمُرْتَهِنُ كالْمُسْتَأْجِرِ) في دَعْوَىُ تلف بيَمِينه لآ في رَد 


امن ضا لِعْرَض أَنْفُسِهماء فكانا كَالْمُسْتَِيرِه بخلافِ ارد وَالْوَكيل. 
وَل يَسْقْط بِتلَفِهِ شَيْءٌ مِنَ الدَيْن 
yy‏ أو جَعَلَهُ في مَحَلَّ هُوَ 
فَاعِدَةٌ [في بيان أَنّ فَاسِدَ الْمُقُودٍ كصَجيجها] : وَحُكُمْ فاسِدِ الْعُقودٍ إذا 


)۱( من راهن أو مرتهن. 
زفق أي : سلطئته عليه. 


َضل في الْقَرْض وَالرَهنٍ 

صَدَرَ مِنْ رَشِيدٍ حُكُمْ صجيجها فِي الضّمانٍ وَعَدَمِو لاد صَحِيح الْعَقْدٍ إذا 
اقْتَضَئ الصَّمانَ بَعْدَ الْمَبْضِ (كَالْبَئْع القَرضٍ) فا ازل 0 
(كالمَرْمُونِ وَالْمُسْتَأجَرِ اروت ")) اس کلت 


فرع : لَوْ رَهَنَ شَيْئاً وَجَعَلَهُ مَبِيعاً م ِن امرون بعد شر أو عارئة له 
عة (بأن شرطا في عفد الرهن) ثم قبصَهُ ارهن ل يَصمَله َل مْضِي مضي 
الشَّهْرِ" وَإِنْ عَلِمَ ساد“ عَلَى الْمُعْتَمَدِه وَضَمِئَهُ بَعْدَهُ؛ 6 ل بصي يما أذ 


عَارِية فَاسِدَيْنٍ لِتَعْلِيقِهما بانقضاءِ ال قن قال : القن در 
رھ نين يلكا ی ا ا لاله يَشْتَرط 
و 


وَلَهُ (أَيْ : لِلمْْتَهن) طَلَبُ بَبعِهِ (أي ال هرن أو لت فا ديه 
إن لَمْ يَبِعْ» ولا يلرم الرَّاهِنَ ابي بخصوصهء بَلْ إِنّما يَظْلْبُ الْمُرْتَهِنُ أَحَدَ 
الارن ! إن ن حل دَيْنٌء وَإِنّمَا يَبِيعُ الرَاهِنُ بِإِذْنٍِ الْمُرْتَهِنِ علد الحاجةء لأنّ لَه 
فوا ركد لي i E‏ مار الا ا ا 
قال لَهُ الْحاكِمٌ : الْذَنْ في بَبْعِهء أو ابره مِنَ الديْن. 

وَيُحَبْرُ رَاهِنٌ (أَيْ : يجره ٠‏ الْحاكمُ عَلَى أخن الأمْرَيْنِ) إذا 0 ِالْحَبْس 
وَغَيْرِه فن أَصَرّ عَلَى الامتناع أو كانَ غائباً وَلَيْسَ لَهُ ما يُوفي مئه عَيرَ الرّهْنِ 
بَاعَهُ عَلَيهِ قاض بَعْدَ تُبِوتٍ الديْنٍ وَمِلْكِ الرَاهِن وَالرّهْنِ وَكُوَنِه بِمَحَل وَلْأيْتِه 
وَقَضَئ الدَيْنَ مِنْ تَمَنِهِ دَفْعا لِضَرَرِ الْمرْتِنِ. 


ل ع ل E‏ ھا ك8 مه 5 كك 2 ين ع #2 7 
ويجوز للمؤتهن بيعه فى دين حال ادن الراهن وحضرته » بخلافه غي 


)١(‏ أي: أو اقتضى عدمه. 

(0) الأولى أن يقول: (كالرهن والإجارة والهبة) بدل (كالمرهون والمستأجّر والموهوب). 
(۳) وذلك لفساد الرهن بالتأقيت. 

(5) أي: فساد العقد. 

(ه) أي: المرتهنٌ. 


فخ لمعي برح رة لين همات الذي 


يته نَعَمْء إِنْ قد لَه الَمَنَ صح مُطلقاً لاثيفاء المنقه ولة RE‏ ييف 
الث عِنْدَ الْمَحِلَ جار بَنِعْهُ بنَمَنِ مِثْلٍ حالء وَلاً يُشْتَرَطْ مُراجَعَةُ اراهن في 


الي ؛ أن الأضلّ بقاء إِذْنِهء بل مُراجَعَةٌ الْمُرْتَهِن؛ لاه ق يُمْهز 0 يُنْرى. 


فلن الدكوهة ومن أو انير لا" ا 
وَكسوته» وَعَلّف دابَةء ا رَد آبق » وَمَكانٍ جفظ» وَإِعَادَةٍ ما يُهُدَمُ) 
إججماعاًء خلافاً لما شد به ا قان غاب أو أَغْسَرٌ راجَعَ م الْمُرْتَهِنُ 
ا وَلَهُ الإنْفاقٌ بإِذنِه لِيَكُونَ رَهْناً بِالتَفَقَةِ اشا فَإِنْ تعدو اتنا 

وَأَشْهَدَ بالإلفاقِ لِيَرْجِمَ رَجَمَء وَإِلاً قلا 
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ولیس ا لَهُ (أَيْ : لِلْمالِكِ) بَعْدَ لوم الرّهْن بَيْعٌ وَوَقْفَ وَرَهْنٌ لآخَنَ 
7 )6( 
لقلا يراجم الْمُرْتَهِنَ240. 
وَوَطء لِلْمَرْهُونَةِ بلا إِذْنِهِ وَإِنْ لَمْ تَخْبّل حسما لباب بخلاف سائر 
التّمَتْعاتِ؛ جل إن أُمِنَ الْوَطْءَ. 
وَتَرْوِيِجٌ لام مَرْهُونَةِ لِنَقْصه القيكة لا إن كان التَرْوِيحُ مله ۾ (أَيْ : 
الْمُرْتَهنُ) أو بِِذْنِهِ؛ قلا يَمْتَنِمُ عَلَى الرّاهِن. 


وَكَذا لآ تحور الإجارَةٌ لَِيْرٍ الْمُْتَهِنِ دبلا دن إن جاوَّرَتْ مُذَنُها الْمجل. 
وَيَجورُ لَه الايفاع بالرُكوب وَالسكنى, لآ بالبناء وَالْعَسِ" '. ئم لو 
كان الدَّيْنُ مُوَجَلاً وَقَالَ : أنا فل عِنْدَ الأَجَلٍ لَهُ ذَلِكَ. 


)١(‏ أي: لأجل الرهن. 

() البصري» أو الحسن بن صالح» كما في «التحفة». 
(۳) أو كان في استئذانه كلفة. 

)٤(‏ أي: يحرم فعله» ولا ينفذ تصرّفه. 

)٥(‏ لأنها إن حبلت صارت أم ولد لا يجوز بيعها. 
0) لأنهما ينقصان قيمة الأرض. 


قل في الْقَرْضِ وَالرْنِ 

اي ل ص ا 
ايا وَطْء الْمُرْتَهنِ الْجارِيّةَ الْمَرْهُونَةَ وَلَوْ بإِذْنِ الْمالِكِ فزنى حَيتُ عَلِمَ 

التّخْرِيمَ » فَعَلَيْهُ ا ا ما لم تُطاوغة عَالِمَةٌ بالتخرٍيم. وما 

يب إن غَطاء١١‏ ' مِنْ تَجْوِيزهٍ الْوَطءَ بإِدْنٍ المالك ضَعِيفٌ جذَاًء تل ل 

إن مکذوت عَلَيْه. 


ول القاضي الطب الاق 904 عَنْ الْحَكُم فيما اعْتَادَتّهُ النّساءُ مِنْ 
اراي الْحْلِيْ مَعَ الإِذنٍ e‏ ات لآ ضَمانٌ على الْمُرْتَهِنَةٍ مع 
اي لأنَّ ذلك في كم ا فاسدة ؛ مُعَلْلاً ذَّلِكَ أن الْمْفْرضَةَ لا 

تُفْرِضُ مالها إلا لجل الازتهانٍ واللس» > فَجَعَلَ َلك عِوَضاً فاسداً في مُقابَلَة 

اللنس. 

وَل اخْتَلَقًا (أيْ : لاهن وَالْمرْتَهِنُ في أَصْلٍ رَهْنِ (كَأَنْ قال : 
کا آذ في قَذْرِهِ (أَيْ ا كَرَهَنْتَنِي 0 مَعَ 
مرها فقال : بن وخذها» أو قذر العذقون بد (كبالقين) فقال + جل 
al‏ "لزن كان" N‏ آنا الأضل 

ولو ادَعَى مُرْتَهِنٌ هُوَ بِيَدِهِ أنه 0 ِالإدْنِء وَأَنْكَرَهُ الرَّاجِنُ وَقَالَ : بَلْ 
غَصَبْتَهُ أ اغ جرک ۽ صدق“ في جَحْده بيمينه. 


له 


36 35 


فَرْعٌ : عليه لفان بِأَحَدِهِما رهن نْ أو كَفِيل ادى ألا وقال: أذ 
عَنْ الف الرَمْنِ صُدَقَ بِيَمِينِه ؛ لان الْمُؤَدْيَ غرف بِقَضْدِهٍ وَكْيفِيته . وَمِنْ ثم 


.ه١١5 ابن أبي رباح المتوفى‎ )١( 
(؟) محمد بن أحمد المتوفى 4/ا/ه.‎ 
حيث لا بيّنة» وإلا قُدّمت.‎ )۳( 


(4) الراهنٌ. 


تخ الع بشع بز الدين بنهنات الاين 


دم 


َو ی لدائيه شَيئاً وَقَصَدَ أَنّهُ عَنْ ينه وفع عَنْهُ وَإِنْ لَه الذَائنُ هَيية ؛ کذا 
قَالوم ثُمّ إِنْ لَمْ يلو الدَّافِعُْ شَيْئا حالَة الدّفْع جَعَلَهُ عَمَا شاءَ مِنْهُما؛ لا 
التعيِينَ إِلَيه. 
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مه [في بَيَانِ حُكم الْمفيِس”] : الْمُْلِسُ مَنْ عَلَيْهِ دِينٌ لامي حال 
زايد على ماله يُحَجَرُ عليه طَلَبهِ الْحَجْرَ عَلَى فيو أو طَلَبٍ عُرَمائه. 

ويالج علق حَنْ الْعُرماءِ مالو قلا يْصِحْ َصدْفهُ فيه بما يَضْدْهم 
(كَوَقْفٍ وَهبَة) ل يغه ولو لعْرّمائه بِدَيْئِهِمْ ِغَيْرٍ إِذْنٍ القاضي» وَيَصح إِفرارُهُ 
بعَيْن أَوْ دَيْنِ أنيد وجوه ليا قل الخ 


ویار قاض ماله ا مته وَخْادِمَة) بحَضرتِه م م عُرَمائِه 


وقسم د Ed‏ > بيع مال مُمَْيِع عَنْ أداءِ حَقْ وَجبَ عليه أداقة. 


ولِقاض إكراة مُمْمَنِعِ مِنَ الأداء بالْحَبْس وَغْيْرِهِ م مِن أنواع التعْزِيرٍ 
ویحبس مد ين مُكلْفٌ عُهد لَه الالء لآ أَضْلٌ وَإِنْ علا مِنْ جهة أب وَأَمْ 
بِدَيْن فَرْعِهِء خلافاً ل «الحاوي» كَالْعَراليَ”". 


وإِذا نَبَتَ إِعْسارٌ مَدِين لَمْ يَجْرْ حَبْسْهُ وَلاً مُلآرَمَتهُه َل يُمْهَلُ حَنَّى حَتها 


وَلِلدَائِنِ مُلارَمَةُ مَنْ لَمْ يَنْبْتْ إغساره ل 
فَيُجاتَ”* إِلَيْهه وَأَجْرَةُ الْحَيْسِ وكا الْمُلازم على ا وَلِلْحاكم مَل 


)١(‏ وهو من صار ماله فلوساً. 
)۲( ويُترك للمفلس مؤنته ومؤنة عياله وَكسود ¢ ولا يترك له فرش» ورك e‏ 
تهم 
لم يكتف عنها بكتب الوقف 
(۳) أي: تبعاً للغزالي. 
(54) فعل منصوب بأن مضمرة بعد فاء السببية. 


فَصْلٌ في الْقَرْضٍ والرَعْنِ 
الكتختوس”"الاتلققائق «التحافتة وخشينر E‏ وعجل العف اران 
الصاح ف 
و جور لدان تَجْوِيعْ م الْمَدِينِ بجع العام كما فى بو ا 
(ND o7 4 2‏ ,1 
ووز |0" الْمُمْلِس الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ أو الت الرّجوع رن إلى 
مَاعِه إن وُجدَ فِي مِلكه وَلَمْ يَتَعلْقْ بو حق لازم ' وَالْعِوَض حال ؛ 


تَفرَّخَ الْبَئْضٍ الْمَبِيعٌ وَنَبَنَ اذز وَاشَْدَ حَبٌ الرَّرع؛ 95 حَدَنْتْ مِنْ عَيْنِ 
ماله . 


کک 


کک e‏ ولو بلا قاض بِنَخْوٍ : : فْسَحَْتٌ وَرَجَعْتُ في 


لا لا لا نا نا نا 


)١(‏ خرج به تراخي العالم بأنَ له ذلك فوراً لتقصيره» بخلاف الجاهل ولو كان مخالطاً 
للعلماء لخفاء ذلك على أكثر العامّة بل المتفقّهة. 
)۲( كرهن. 


فخ المعين برح كر الین همات الذي 


[في بان حجر المَخِئُونٍ وَالصبِي والشفيه] 


يُحْجَرٌ بجُئُون إلى إفاقةء وَصباً إلى لوغ | بكمالٍ جمس عَشْرَة 0 
فَمَرِيَةٌ تخډیدا"» ايد عَدْلَيْنِ يبرن 1 خر مني 9 2 


ماس كر 


َنْب الْعاة الْخَشِئَةا" (بِحَيْتُ تَحْتاجُ إلى الْحَلْقِ) في حَقْ كافِر ذَكْرِ َو 
أنارة على 0 5 5 ل ولد من 00 إِسَْلامَهُ (لآ 
اش 


اش 


وألا العا اله الككتن فى الا 
وَإذا بَلَغّ الصّبِيُ رَشِيداً أغطِي ماله . 


)١(‏ فلو نقّصت يوماً لم يُحكم ببلوغه. 

(؟) ليس قيداً. 

(۳) فإن بذر بعد ذلك حجر عليه الحاكم» وإن بلغ غير رشيد استمر حجر وليّه عليه» ولو 
زال صلاحه في دينه مع بقاء صلاحه في ماله بعد رشده لم يحجر عليه لأن السلف 
لم يحججروا على الفسقة. 


قَضل في بيان حجر الْمَجْنُونِ وَالصَّبِيْ وَالسّفِيه 


وَالوْشْدُ : صَلاحٌ تدش سال دنلا E EE‏ 
عن اكات كُبِيرَة) إصرار عل 1 صغيرة مع عدم غَلْبَِ طاعاته مَعاصِيّه)» 
وَبأَنْ لا يبْذْرَ بتضييع الْمالٍ اا عَبْنِ فاجش”" في الْمُعامَلَة وَإنَْاتِهِ وَلَو 
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اَن 


و وَأاما ووجوه وال وَالْمَطاعِم املاس 


وَبَعْدَ إفاقة الْمَجَنُونَ لوغ الصَّبيٌ وَلَو بلا رُشْدٍ يَصِحْ الإسْلامُ وَالطَالاقٌ 
لحلع وَكَذا النَصَدُفْ الْمَالِنُ تعد الرشل: 


إن كان ذل اميا 05 كان E‏ قَوَلِيُ ماله قاضي بَلَدِ امال في 
و َيه وَإِحارَتِهِ عِنْدَ خوفِ و فُصلَحاءُ بَلده. 


وف الْوَلِيُ ِالْمَصْلَحَةَء وَيَلْرَمُهُ جِفْظ مالِهِ وَاسْيِنْمَاُهُ َدْرَ النَمَقَة 
وَالرّكاةٍ وَالْمُوَنِ إِنْ el‏ السَفَر به في طريقٍ آمِنٍ لِمَقْصِدٍ آين بر E‏ 
بحرأ وَشِراءٌ عفان بكفية غل ول من التجارة» ولا يبي عقاره هُ إلا لِحاجَةٍ 
أو فاط ظاهرة: 


aa 


لي تس راك ادر كما أَنَّ لَهُ بل يَلْرَمُهُ) دَفُعُ بَعْض ماله لِسَاذمَة 


)١(‏ وقيل: هو صلاح المال فقطء وعليه أبو حنيفة ومالك. 
(۲) لا فائدة من لفظ (احتمال) فلعلها زائدة. 

(۳) خرج به اليسيرء كبيع ما يساوي عشّرة بتسعة. 

(4) إنما هو سرّف. 

(0) أو جوًاً. 


يخ ان بشرع قزْة المزن ينات الذين 


وَلَهُ بي ماله ية لِمَصْلّحَةِ”'". وَعَلَيْهِ ارْتِهانُ" بِالئّمَن رَهْناً وافياً إِنْ 
ا 5 اذا 


وَلوَلِيُ إفراض مال مَحْجُورِ لِضرورة» وَلقاض ذَلِكَ ا يشرط کون 


الْمفتَرض مَلِيئاً أمينا. 

9 ولاَيةَ 3 عَلَى الأصَحّ ومن ن أذلَى بي“ o‏ , ميد َعَم 
َهُمْ الإثفاق من مال الطَفْلٍ في تأدييه وَتَعلِيهِ لاله تيء فُسومِحٌ به عِنْدَ فَقَدٍ 
الْوَلِيُ الخاص. 


رور يھ ّي 26200 


لشن E E E‏ وَقاض بلا 


يمين" إِنْ كان بْقَةَ عَذلاً مَشْهُورَ الْعِفّةِ وَحَسَنَ السَيرَةء لآ وَصِيُ e‏ 
وَحاكِمٌ فاسق» بَلٍ الْمُصَدّقٌ بِيَمِينه م المحجور حَيتُ لآ بَيْنَة؛ لأَنْهُمْ قَدْ 
يُنهَمُونَء وَمِنْ نَم لَوْ كانت الأم وف ا ا 31 ذا آباوها: 


: لَيْسَ لِوَلِيّ خد شَيْءٍ مِنْ مال مَوْلِيّْهِ إن كاد غَنِيَاً مُطلَقا ُن 


كان 7 ا 8 كن اسن قَدْرَ تَمَقَيه''". وإذا ا 
ا 


00( مع الإشهاد. 

)۲( أي : طلب رهن. 

(۳) بل وإن كان موسراً أيضاً على المعتمد احتياطاً للمحجور عليه. 
(؟) كالأخ للأم. 

() كالأخ وابنه» والعم. 

(5) فيما إذا اذعى الولد عليهما بعد بلوغه بأنّ تصرّفهما من غير مصلحة. 
(۷) عند ابن حجرء وبيمين عند الرملى. 

(۸) أقامه الحاكم. 

(9) باعتبار ما كان. 

(١9)أي:‏ الأب والجدء فتُصدّق باليمين» وذلك لعد التُهَمَة. 

)١١(‏ بل الأقل من نفقته ومن أجرة مثله. 


فضل في بان حجر الْمَجْنُونِ وَالصّبِيّ وَالسَفيه 


قال ا داف وت رميو ما 


كفايّته اتفاقاً». سَواءٌ | لص و 


وءع 


وقیس بوي المع فا مَنْ جَمَعَ مالا لِعَكَ سير (أَيْ م" ) قَلَهُ 
إن كان فَقِيراً الأكل ين . 


وَلِلاب وَالْجَدّ اسْتِخَدامُ فنما ا قال جاو ولا ا 


في لق عا كن 2 اذ e‏ 


ل 
۶ ع 


واف فت النَّوَوِيٌ : أله لو اسَْخدَم ابن بلتِه لَزِمَهُ جر ته إلى بلوغه رده 
وَإِنْ لَمْ يكرهة”", EF yy‏ إا ِنْ أكرة» وَيَجْرِي هَذڏا في غير 
ال يذو 


معو 


الخال ل اميتي لر كان للك هال غَائِبٌ فَأنْمَقَ وليه عَلَيْهِ 
مِنْ مال نَمْسِهِ ية الرُجوع ا رَجَعَ إِنْ کا او 
اه بخلافٍ غیرهما (أي: . حى الْحاكِم) بل يَأَدْنُ لِمَنْ يُنفِقُ كم 


ص8 


فت جَمْعُ فِيمَنْ تبت له عَلَى أبيه دين فَادَّعَى إِنَْاقَهُ عَلَيْهِ بأنَهُ يُصَدَىَ 


دق إبراهيم بن هبة الله المتوفى ١الاه.‏ 

(۲) أي: القادر على الكسب. 

)۳( أو حمر بثرء أو عمارة مسجدء أو تربية يتيم. 

(5) بل له أقل الأمرين من نفقته ومن أجرة مثله على المعتمد. 
(6) وإعارته. 

(5) فإن استخدمه فيما يقابّل بأجرة لزمت الوليٌّ الأجرة. 

(۷) لأنه ليس من أهل التبرّع بمنافعه. 

(۸) فيشمل الأب والجدّ للأب. 

(9) المتوفى ٤١‏ ۸۲هھ. 


ا شر فز لمن ينات الذين 


فى الحوالة 
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نَصِحُ حَوَالَةٌ بصِيعَة» وَمِيَ : إيجابٌ مِنَ الْمُجيل (كَأَحَلْبْكَ عَلَى فلن 
بِالدَيْن الَّذِي لَك عَلَىَء أؤ نَقَلْتُ حَمَّكَ إِلَى قُلْنِء أؤ جَعَلْتُ مالى عَلَيْهِ لَكَ) 


وَقبول مِنَ الْمُحْتالٍ بلا تغليق» وَيَصِحّ ب:«أجلني». 
وَبرضًا مُجِيل وَمُحْتَالِ وَلآ يُشْتَرَط رضا الْمُحالٍ عَلَيْهِ. 


وَيَلْرَم بهَا (أَيْ : الْحَوالَة) دَيْنُ مُختَال مُحَالاً عليه فا الْمُجِيلُ 
ار ر راتان لن ع عن الله ضفرن عن 
الْمُحْتالٍ إلى ذِمّةٍ الْمُحال عَلَيهِ إجماعاً. 


إن تَعَذْرَ أده مِنهُ بِفْلَّسٍ حَصَلَ لِلْمُحالٍ عَلَيهِ وَإِنْ قارَنَ الْفَلَّسُ 
الا أو جَحْدٍ (أَيْ : إلكار و TT IR‏ ا ولف 
عَلَيِه)؛ أو عير دَلِكَ (كتَعَرُرٍ الْمُحال عَلَيْهِه وَمَوتِ شُهود الحوالة)؛ لَمْ زجع 
الْمُحْمَالُ عَلَى مُجيل بِشَيءٍ وَإِنْ جَهِلَ ذَلِك. وَل يََحَيْرُ لَوْ بان الْمُحالٌ 


عله ما وان شرط ار 


)١(‏ ولو شرط فيها الرجوع عند التعذر لم تصحَ الحوالة» لأنه شرط خالف مقتضاه. 
(۲) فلا عبرة بالشرط المذكورء لأنه مقضّر بترك الفحص. 


فصل في الْحَوَالَة 
ا ص ا 
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ولوا لت" الْمُتَْال المحال عليه قال اتراى لمحيل قبل السوالة» 
وَأقامَ بذَلِكَ بيه EE‏ 


مجه أن لِلْمُخْتالٍ المُجُوعٌ بِدَيْنِهِ عَلَى الْمْحِيلٍ إلا إذا اسْتَمَرَ عَلَى 
تكذِيبٍ الْمُحالٍ عَلَيْه. 


وَل باع عَبْداً وَأحال مء كُمْ افق الْمُتبايعانِ عَلَى حُرْييهِ وَقْتَ اليم 
أو نَبَتَثْ خْرَيْتُهُ حيِئيِذٍ ببَبْئَةٍ شُهِدَتْ حُسبَة. أو أقامَهًا الْعَبْدُ؛ لم تَصِح 
الْحَوَالَة : E N YL‏ 
نمي الْعلم بها وَبَقَيّت الحوالة. 


وَلّو اخْتَلَقَا (أيْ : الدَائِنُ وَالْمَدِينُ) في أنه مَل وَكُلَ أو حال (بِأَنْ قال 
الْمَدِينُ : وَكُلْتُكَ لِتَفْبِضَ لِي» قال الدَائِنُ ؛: ل اغا أو قال الْمَدِينُ : 
أْحَلْتُكَء فَقالَ الدَّايِنُ : بَلْ وَكلتِي) صَدْفَ مُنكِرٌ حَوَالَةِ بيّمينهء َيُصَدَّقُ الْمَدِينُ 
في الأولّى» وَالدَائِنُ في الأَخِيرَ ة؛ لا الأضلّ بَقَاءٌ الْحَقّ في ذِمَةَ اا 
عَلَيهِ. 


ل 


6د 2 


تة لفي بيان أخكام الضمَان وَأخكام الصلح] : : يصح من ا 
a‏ مان بديْنِ واجب» سُواءٌ اسَقَرّ في ذمة الْمَصَمُون َع( ري كَكَمَقَّةَ 


ليم وما قَبْلَهُ لِلرّوْجَةِ) أ َمْ يَسْتَقِرٌ (ككَمنٍ مبيع لَمْ يُفْبَضْء وَصَداقٍ قبل 


)١(‏ الأولى: طالّب» كما في «التحفة». 

(۲) أي: من غير طلب. 

(۳) مختار. 

)٤(‏ صوابه: المضمون عنهء كما في «الإعانة». 


فخ المُعين برح رة ان مهات الذي 


وَطْو)ء لآ بما سَيَجِبُ"" (كَدَيْنِ فرص" وَنْمْقَةِ عد لِلرّوْجَةِ) وَلاً بِتَقَقَةٍ 
الْمَرِيبِ مطل . 0 يُشْتَرَطُ رضا الذَّائِنِ وَالْمَدِين. 


a 7 2‏ اس لج 2 2 تون E‏ لله ع يس 
وَصَحّ ضمان الرَّقِيقٍ بِإِذنٍِ سَيْدِوء وتصح مله كفالة بِعَيْنِ ممضمونة 


(كَمَعْصوبَةِ وَمُسْتَعارَةِ) وَبِبَدَنِ مَنْ يُسْتَحَقّ حُضورْهُ مجلس مجلس كم بِإِذْيه. 


E‏ 0 مَكْفولٍ شَخْصاً كان أو عَيناً إلى الْمَكْفولٍ لَهُ و 
لَمْ يُطَالِبْةُ؛ وَبخضورِو” عَنْ جهة الكفيل '' بلا حائل””ا (كَمْتَعْلْبِ) ا 
الْذِي شرط في الْكَفالَة لِه إلا e‏ لال فيه» فَإِنْ 
غاب لَزْمَهُ إخضارُ”* إِنْ عَرَفَ مَحَلَّهُ وَأَمِنَ الطريقء وَإِلا 0503©. 

وَلاَ يُطالَبُ كفي“ بمالٍ وَإِنْ فات التَّسْلِيمُ بِمَوْتٍ أو غَيْرِهِ. فَلَوْ شَرَط 
َه يَغْرَمُ امال وَلَوْ مَعَ قَولِهِ : إِنْ فات النَّسْلِيمُ لِلْمَكْفُولٍ ؛ لم نَصِحّ 
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وَصِيِعَةُ الالتزام فيهما"“: كَضَمِئْتٌ دَيْنَكَ عَلَى قُلآنٍ أو تَحَمَلْبُهُ أو 


)١(‏ ويستثنى منه ضمان درَك المبيع أو الثمن (وهو أن يضمن للمشتري الثمن إن خرج 
المبيع مسقا أو معا ويضمن للبائع المبيع إن خرج الثمن كذلك). 

(؟) سيقع» لكن سبق في فصل القرض أنه لو قال: أقرض هذا مئة وأنا لها ضامن» 
فأقرضه المئة أو بعضها كان ضامناً على الأوجه للحاجة. 

(۳) سواء كانت ماضية أو مستقبلة» وذلك لأن سببها البر والصلةء لا الديون. 

)4( أي : من المكلّف. 

)6( أي : المكفول. 

0) بلفظ يدل عليه» بأن يقول: سلّمت نفسي عن جهة الكفيل. 

(۷) يمنعه من تسلمة: 

(۸) ولو من فوق مسافة القصرء ومؤنة السفر على الكفيل» ولو احتاج المكفول لمؤن 
السفر ولا شيء معه دفعها الكفيل ورجع على المكفول بما دفعه. 

(9) ويُمهّل الكفيل مدة ذهاب وإياب عادةء فإن مضت المدة المذكورة ولم يحضره حبس 
ما لم يود الدّينء لأنه مقضر. 

)٠١(‏ بإحضار البدن أو العين. 

(١١)أي:‏ في الضمان والكفالة. 


فصل فى الْحَوَالَةِ 


َكلت ِبَدَيْه أو أنا بالْمالٍ 9 بإخضار الشّخص ضامِنٌ 0 كَفِيلٌ . وَل قال : 
أي المال أ أخضِرٌ الشَخْص هو وَعدٌ باليزا E‏ 


َعَم إن حَفْتٌ ريه تَصْرفَهُ إلى الإنشاء عد كما ده ابن الرَفْعَةَ 


واغتمدة : السك 

ولا يَصِحََانٍ”" بشَرْطٍِ بَراءَة أصِيل"» ولاق و 

ووه ك و ا 3 7 > مد ر(ه) م 5 3 0 E‏ 

وللمستحق مُطَالَبَةُ الضامِن وَالأصِيلٍ» ولو برىء برىء الضامن› وَلا 
فكنل انایرا دون الأو 

وزاك أعدهية ولد تزكر ع a I‏ 

(4). 

ولضامِن رُجُوعٌ عَلَى أَصِيلٍ إن غرم > ولو صالحٌ عَنْ الديْنٍ يما دونه 
لَمْ يَرْجِعْ إلا بما غَرِمَ وَلّو أذ دَيْنَ عير بِإِدْنِ رَجَعَ وَإِنْ لَمْ يُشْرَط لَه 
الرْجوع» ل إن اداه بِقَصْدٍ التبرع. 


وو 
e‏ 


فَرْعٌ : : أفتى جنع مُحَفْقُون””" بائ لو قال رَجُلنِ لآحرَ ضا مالك 
عَلَى ُن ؛ طالب كلا بجَمِيع الدَّيْنِ. وَقالَ جمْعٌ مُتَقَدَمُونَ'" : طالَّبَ كلا 
بنصفب الدَيْنء وال ليه الأدْرَعِيُ. 


)١(‏ كأن رأى صاحب الحق يريد حبس المديون فقال الضامن: آنا ؤي المال عنه. 

(۲) أي: الضمان والكفالة. 

)۳( أي : مكفول. 

)٤(‏ نحو: إذا جاء الغد فقد ضمنت ما على فلان أو كفلته» ونحو: أنا ضامن ما على 
فلان أو كفيلٌ ببدنه إلى شهرء فإذا مضى برئتٌ. 

)هه( أي : الأصيل. 

(5) أي: لو أبرأ المستحقٌ الضامنَ لم يبرأ الأصيل من الدّين. 

(۷) أي: بخلاف ما لو برىء الضامن بأداء الدّين المستحقء فإنه يبرأ الأصيل. 

(۸) أي: على الميت منهما. 

() ل إذا كان القمان اد 

)٠١(‏ واعتمده ابن حجر. 

)١١(‏ واعتمده الرملي. 


فمخ المع بشرح فة لعن همات الذي 


قال شَيْحُنا : إِنْما يُقَسَطْ الضْمانُ في أل مََاعَكَ في الْبَحْرٍ وَأنا وَرُكَابُ 
السَّفِيئَة کک لاله الس ضَماناً حَقِيقَة» بَلْ اسْتِدْعاءً إِنْلآفِ مال لِمَضْلَحَةَ 


26 26 #% 


غلم أ الصُلْحَ جائرٌ مَعَ الإفرار وهو عَلَى شَيْءٍ غَيرٍ الْمدْعَى 
مُعَاوَضَةٌ (گما لو قال : صَالَحْمُكَ عَمًا دعي" عَلَى هَذا النّؤْب)» فلَهُ حَُكُمْ 
الع ؛ وعَلَى به بَعْضِ الْمُذَعَى إبراءٌ إن كان كينا َلّو لَمْ يَقْل الْمُذَّعِي : َبرَأْثُ 
ذِمّتَكَ ل 


وَيَلْعُو الصّلْحُ حَيْتُ لآ حُيَةَ لِلْمُدْعِي مَعَ الإكارٍ أو السّكُوتٍ مِنّ 
الْمُنَعَى عَلَيْهء فلآ يَصِحُ الصُلْحُ عَلَى الإنْكارٍ وَإِنْ فُرِض صذق الْمُذَعِي 
خلافاً لِلأَيِمّةِ الكَّلانّة. ٠‏ ق يَجُورُ لِلْمْدَعِي الْمُحِقّ أن يَأَحْدَ ما بُذِلَ لَهُ في 
الصّلْح عَلَى الإنكارء ثم إِنْ وَقَعَّ بِغَيْرٍ مُدّعى به كان ظافراً. ا ي كم 
الظف ". 
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1 20 [في بَيانِ الْحُقُوقٍ الْمُشْترَكةٍ وَمَنع لاحم عَلَيهَا] : يحرم عَلَى كَل 
أَحَدٍ عرس شجَرٍ في شارع وَلَوْ إحموم الع للْمُسْلِمِينَ (كبناء 7355 وَإِنْ لَمْ 


)١(‏ وشرطه: سبق خصومة بين المتداعيّين» فلو قال: صالحني من دارك مثلاً بكذا من غير 
سبق خصومة فأجابه فهو باطل. 

(؟) من الدراهم مثلا. 

(۳) في باب الدعوى والبيّنات ص1۷۲ عند قوله: وله بلا فتنة أخذ ماله من مماطل. 

)٤(‏ مصطبة. 


ضر فيه؛ وؤ لِك أيضة""؟ ون التق اشر حالاً أ كائث لد يناد 


(Y) |‏ 
داره ا 


وَيَحِلُ الْعَرْسُ بِالْمَسْجِدٍ لِلْمُسْلِمِينَ» أو لِيُضْرَفَ رَيْعْهُ له بل يكر . 


لا لا ذا نا نالا 


(۳) المناسب أن يقول: مع الكراهة. 


قنخ المعين بشرح فرّة اين مهات الذين 


ټاب ْ 0 
في الْوَكَالَةِ والقراض 


صخ وَكَالَةُ شَخْص مُتَمَكْنٍ ليه (كَعَبْدٍ وَفاسِقٍ) في قَبُولٍ نكاح وَلَو 
بلا إِذْنِ سيل لا في إيجابه”"" . 


فويض شخم أَمْرَهُ إلى آخَرَ فيما يَقْبَلُ النْيابَةَ لِيَفْعَلَهُ في 

0 في كَل عب (كبيع. وَنِكاح» وهبة» وَرَهْنْء وَطْلاقٍ مُنَجَر) و 
في 1 0 (كإِقَالَة ورد بِعَيِب) وَفي بض وَإقُباض لِلدَيْنِ أو الْعَيْن» وَفي 
استيفاءِ عُقوبَة امي 0 وَالجَواب”" وَإِنْ كرة الْخَضْمْ. 

وَإِنّما نَصِح الْوَكالَهُ فيما ذُكِرَ إِنْ كان عَلَيهِ ولآَةٌ لِموَكلٍ بلك النُصَدْفَ 
يه جين الأؤكيل. rL‏ لک 
REE‏ الشَّيْحَانٍ هُناء كن رح في الوص في لكام 
اص وكذا لو قالث ل“ وهي فِي نِکاح أو عِذَةِ : أَؤِنْتُ لَكَ في 


)١(‏ أي: لا في إيجاب النكاح» لأنهما ليسا من أهلها. 
(۲) كقصاص. 

(9) أي: وتصح الوكالة في الدعوى وفي الجواب عنها 
)٤(‏ وهو المعتمد. 

() أي: لوليّها. 


بَابٌ في الْوَكَالَةِ وَالْقَرَاض ننه 
تزويجى إذا للت ولو عَلَّقَ ذلك على الانقضاء أو'الطلاق قفدت 
لْوَكالَة'" وَتَقَدَ الَرْوِيجُ لِلإذْنٍ. 

لآ في إِقْرَار (أَيْ : ليَصِحُ وکیل فيه) أن يَقول لِغَيْرِوِ : و وكياه ار 
عَئي لِقُلآنِ بكذاء قَيقول الْوَكِيلُ : أَقْرَرْتُ عَنْهُ بكذا ؛ لاله إِخبارٌ عَنْ حى 
قلا يبل التَوكِيل» لَكِنْ يكونٌ الْمُوكل مُقِرَاً بالتوكيل. 


ول ی ا قات ات اا 
وَمِفْلّها النَذْرُ وَتَعْلِينُ الْعِنْقٍ وَالطَلاقٍ بِصمَةء وَلاً في شَهادَة؛ إلحاقاً لّها 
تالعاةة* 


وَالشَّهادَةٌ عَلَى الشَّهَادَةِ لَيْسَتْ تَؤكيلاء بل الْحاجَةٌ جَعَلَّتِ الشَّامِدَ 
الْمْتَحَمّلَ عَنْهُ كحاكم ادى عَنْهُ حاكمٌ آخذ0". 


1 ووطي كن “محف DSA‏ رعو E E‏ لوه 
00 ل ادا 


اا ل فيه في اضرف كوكلئك في گذ 53 فَوْضْتُ 0 0 
نُك أو أَقَمْبْكَ مَقَامِي فيه» أو بغ گذاء أ رَو A E‏ 


آغطت بدك طلاقهاء 3 أَعْتَقْ فلاناً. 


قال السُّبْكِيُ : يُوْحْذ مِنْ كَلامِهِمْ صِحَةٌ قَوْلٍ مَنْ لآ وَلِىَ لها : أَؤِلْتُ 
لكل عاقِدٍ فِي الْبَلَدٍ أن يُرَوْجَنِي. 


)١(‏ بأن قال: إذا طَلَّقتْ بنتي أو انقضت عذتها فقد وكلتك في تزويجهاء لأنه تعليق 
للوكالة. 

() بان حكم حاكم على غائب وأنهى حكمه إلى حاكم بلد الغائب» فالمتحمّل للشهادة 
ليس بوكيل» وإنما هو مود لشهادة الشاهد. 

(6) ويندرج فيهما ركعتا الطواف تبعاً لهما. 


تح الغمن بشرع فة الخين بياب الاين 


0 


قال الأَدْرَعَيُ : وَهَذا (إِنْ صح مَحَلَّهُا) إِنْ 


عَيّنَتِ الزَّوْجَء ولم تُمَوْض 


وَل يُمْتَرَطُ فِي الْوَكالة الْمَبِولُ لَفْظاء أ لكن يُشْتَرَطْ عَدَمُ ارد قَقَط 

وَلَوْ تَصَرَفَ غَيْرَ عالم بالْوَكالة صح إن تَبَيّنَ وَكالَتَهُ حِينَ التَصَرْفِ (كَمَنْ 
باع مال أبيه طاناً ا فيان © 

ولا يَصِحُ تَعلِيق الوكالةٍ شَرْطٍ (كَإِذا جاء رَمَصانُ مذ وَكُلَئْكَ فِي كذا). 
َو تَصَرْفَ بَعْدَ وُجودٍ الشَّرْط الْمُعَلّق (كَأَنْ وَكُلَهُ بطلاقٍ زَوْجَةِ سَنْكحُهاء أو بيع 
د ملک كوي ع إن طلحك وإقتتضه» تطلن جل أن نكنء أو باع 
يد أن ملك CTT‏ '؛ وَإِنْ فُلْنا بمُسادِ 
الْوَكالّة بالنّسْبَةِ إلى سْقُوطٍ الْجَعْلٍ الْمُْسَمّ إن كانَء روجرت اجر ل 

وَصَحٌ تَعْلِيقُ التَصَرْفٍ قط (كبغة لَكِنْ بَعْدَ شَهْرِ) وَتَأقيها (وَكَليْكَ إلى 
شَهْرٍ رَمَضانَ). 

يشرط فن الْوَكالَة أكون الْمْوَكلُ فيه مَعْلُوماً وكيل وَلّو بو 
كرت في بيع جميخ أموالِي وَعِنْقٍ رڦائي وَإِنَ لم تَكُنْ اوا عاو 
1 مَعْلُومَة ؛ لِقِلّةِ الْغَرَر فيه بخلافِ بغ هذا أو ذاكَ 0 أَحَد عبِيِي”” باد 
الاح صادقٌ عَلَى كُلْ) وَبخْلافٍ : بع ب تعض بَعْض مالي" e‏ يصح : : بع أو 
هَبْ مِنْهُ ما شِئْتَ. وَتَنَطلُ فِي الْمَجْهُولٍ (كوَكْلئُكَ فِي كَل قَلِيلٍ وَكَِينٍ أو 


)١(‏ ولا يصح إلا في تزويج الأمّة. 

١ (0‏ العبرة في العقود بما في 3 نفسه. 

(۳) في الوكالة الفاسدة؛ ؛ لأن الإذن أعمٌ من الوكالة. 

(5) والحاصل: أن الوكالة الصحيحة والفاسدة تستويان بالنسبة لنفوذ التصرّف» وتتغايران 
بالنسبة للجغل المسمّئ»ء فيسقط فى الفاسدةء ويستقَرٌ فى الصحيحة. 

(ه) أي: بغ أحد عبيدي» فإنه يصح. 1 ١‏ 

(5) فإنه لا يصحء لكثرة الغرر فيه. 


بَابُ فى الْوَكَالَة وَالْقَرَاض ص 


في كل 1 أو تَصَرَفْ ب كيف ت کرو 0 فيه. 


عم 


حال لا بيع ي نسىتَة »› eT‏ اعد بان لا يُحتَمَلَ 
غالباً (قبَيعٌ ما 00 عَشَرَةٌ بتِسْعَةٍ 3 ة مُحْتَمَلُء > وَبِثَمانبَة عير ُتَر 0 


وَمَتى خالّفَ شيا مِمَا در فُسَدَ تَصَوُفُهه وَضْمِنَ يمه يوم اليم ولو 


مثْلياً إن افش الْمُْتَرِي» قن بَقَيَ 0 وَلَهُ حينّئذ يغه ۾ بالإِذنٍ السّابقٍ 


فض الكْمن واي ل وَإِنْ تَلِفَ عَرّمَ E‏ دكي أو 
الْمُسْتَريّ» وَالْقَرارُ عَلَيه“. 

وَهذا كله إا أَطْلَقَ الْمُوَكُلُ الْوَكالة فِي الْبَيع» بِأَنْ لَمْ يُقَيْدْ بَِمَن وَل 
حُلولٍ وَلاً تَأَجِيلٍ وَلاً تف وَإِنْ قَيّدَ بشَيْءِ ابع ٠‏ 


فَرْعٌ : : لَوْ قال لِوَكيلِهِ: بِغهُ بكمْ شِئْتَء قَلَهُ بِيعْهُ بِعَبْنِ فاجش لآ بِنَسِيئَةٍ 
لكي طن ادليه اواريها فق أو يما تزاةة فل زيف يكيو نل اللو ا 
lT O. E‏ 


رة 


للد ؛ أو بما عر وَهانَء فَلَهُ بيع بعَرْض وَعَبْن لآ ية 


3 
و 


وَلَآ يَبِيِعُ الْوَكيلٌ لِنَفْسِهِ وَمَوْلِيّه ؛ َإِنْ أَذِنَ لَه فِي ذَلِكَ وَقَدَرَ لَهُ النّمَنَ 


(خلافاً لابن الرّفْعَة) لإمتناع اتحاد المُوجب وَالْقَابِلٍ وَإِنِ انْتَمَتِ التَّهَمَةٌ 
بخْلافٍ أيه وَوَلَّدِهِ الرّشِيدٍ. 


وَلآ يَصِح ابيع بنَمَن الْمِثْل مَعَ وُجودٍ راغب بزيادةٍ لآ يُتَعابَنُ ينها إِنْ 


)١(‏ والصواب الرجوع في ذلك إلى العرف المطردء كما في «التحفة» و«النهاية»» ويختلف 
ذلك باختلاف أجناس الأموال. 

أي: فإن بقي المبيع عند المشتري استرده الوكيل منه. 

(۳) أي: لا يضمن الوكيلٌ الثمنّ لو تلف لأن يده عليه يد أمانة. 

أي : على المشتري» لأن العين تلفت تحت يده. 


فخ ان شرت فة العين ات الدين 


قال الأَدْرَعِيُ : وَل يكن مُماطِلاً وَلآ ماله أو كَسْبْهُ خراماً (أَيْ : كله 
و أَكَْرْة». فَإِنْ وج راغِبٌ بالڙيادَة في رَمَن جيار الْمَجْلِسِ أو الشَّرْطِ وَلَوْ 
لِلْمْشْتَرِي وخده " ولم يَرْض بِالزُيادَةٍ فَسَحَ الوّكيلٌ الْعَقْدَ وُجُوباً ِالْبَيْع 
زاغب بالرّيادة» وَإلاً الْفَسَحّ بتَفْسِه. 

ولا يُسَلّمْ الوَكيل بالبيع بحال الْمَبِيِعَ حى يفيض الكْمَنَ الحالء وَإلاً 
e‏ 

وَلَيِسَ لَه (أَيْ : للْوَكيلٍ بالشراء) شِرَاء مَعِيب؛ لاقتضاءٍ الإطلاقِ عُرْفا 
السَلِيمَ» وَوَقَعَ السّراء ا لَهُ (أَيْ : لِلْوَكيلٍ) ِنْ غلم الح واف راه من في 
الذَّمّهَه وَإِنْ ساوَى الْمَبِيعُ النّمنَ لا إذا عَيَنَهُ الْمُوَكُلُ وَعَلِمَ بعَيْبهء فيفع لَهُ) 
كما إذا اشْتَراهُ بِثَمَنِ في الذَّمّةِ أو بعَيْن ماله جاهلاً اوم وَإِنْ ل يُساو 
نكن اللَمَنَ. ش 

وَعْلِمَ مما مر آله حَنْتُ لم يغ للمُوَكلٍ : إن كان الَّمَنْ عَيْنَ ماله بطل 
الراك وَإِلاً وَقَعَ لِلْوّكيل. 


. وَيجُورُ لِعامِلٍ الْقِراض شراۇ؛ لأف الْقَضْدَ َم الرَبِحُ. وَقَصِيُْهُ أنهُ لو 
كان الْقَصْدُ هُنا الرّبْحَ جار ومو كَذَلِكَ. 


لكل مِنَ الْمُوَكلٍ وَالْوَكيلٍ فِي صُورَةٍ الْجَهْلٍ رَدْ بيب لآ لِوَكيلٍ إِنْ 
رَضِيَ به مُوکل. 


)١(‏ أي: بذلك الراغب». هذا إن لم يقيّد الموكل بثمن» وإلا اتبع. 

(۲) المعتمد: أنه إذا كان الخيار للمشتري وحده فإنه يمتنع الفسخ للزوم البيع من جهة 
البائع. 

)۳( أي:: الموكل. 

(4) فإنَ الشراء يقع للموكل. 

)6( أي : المعيب. 


بَابُ في الْوَكَالَةِ وَالْقَرَاض YT‏ 

0 دَفَعَ مُوَكُلُهُ إِلَيْهِ مالا لِلشراءِ وَأمَرَهُ بتَسْلِيمِهِ فِي الئَّمَنِ فُسَلّمَ مِنْ 

ع برخ خی لو ل مال الْمْوَكَلٍ لک غَبْبَة مفتاح؛ إِذ يُمْكنهُ 
الإشهاة عَلَى أَنَّهُ ادى عَنْهُ لِيَرْجِعَ» و إِحْبارٌ خاک ذلك ؛ فَإِنَ يدغ 
َهُ شتا أو لَمْ يمره پاليم فِيهِ رَجَعْ للقريكة الدالة غ ]انه له في 
السليم عَنْهُ. 

وَلا لَهُ تؤكيل بلا إِذْنِ م مِنَ الْمُوَكْلٍ فِيمَا يَتَأَنَى مِنة؛ لله لم برضن 
بعْيْره. نعم لو وَكُلَهُ في قَبْض ڌين» فَقَيَضَهُ وَأَرْسَلَهُ مَعَ أَحَدٍ مِنْ عِيالِه لَمْ 
َه يضمن » كما قَالَهُ الجورئ“. 

فالتا :الل بط أن اراد ب بهم أُولآَد؛ راك وا 
بخلافِ عيرم وَمِثْلَه إزسال نَحْو ما اشْتَراةُ ل م م أَحَدِهِمْ. 

وخر بِقَولِي : افيما يَتَأنّى مِنه) ما لَمْ أت مئة؛ کون يسُر عله 
لباك يو كاري أؤالكؤيه لا بب أز لآ یب لَه التَؤكيلٌ عَنْ مُوَكْلِهِ لآ 
عَنْ نَفْسِهِ. وَقَضِيَةُ ة التَعلِيلٍ الْمَذّكُورٍ امْتَناعٌ الؤكيلٍ عند جَهلٍ الْمَوَكلٍ بحاله . 

ولو طَرَأ ا له الْعَخِرُ لِطْرُوْ تخو مَرَضٍ أ سَفَرٍ لم يج لَهُ أن يول“ 
وَِذَا وَكَلَ الْوَكِيلٌ بِإِذْنٍ الْمُوَكَلٍ قَالنَاني وکر المُوَكلٍ قلا يرل الْوَكيل. فَإِنْ 
قال الْمُوَكلُ : وکل عك فَمَعَلَ قَالئَاني وکیل الْوَكيل ؛ لاه مُقْتَضَئ الإذْنِء 
يعَِلُ بعَزل. 

را (Vî‏ و 

وَيَلْرَمُ الوَكِيلٌ أن لآ يوَكُلَ إلا يي" ما لَمْ يُعَيّنْ لَهُ غَيرْهُ مَعَ عِلم 


)١(‏ ولا رجوع للوكيل على و و ا خو مو الموكل اله 

(۲) الموكل. 

(۳) الوكيل على موكّله بالمال الذي دفعه ثمناً. 

(4) واعتمده ابن حجرء وقال الرملي: يضمن. 

)٥(‏ لاعتياد استنابتهم في مثل ذلك. 

0) إلا لضرورة» كأن خيف تلف ما وکل به ولم يتيسّر إعلام الموكل. 
(۷) وخبيراً. 


تح المْعينِ بشرح فرة امن همات الذينٍ 


ارك ا أو لَمْ يَقْلْ لَهُ : وَكُلْ مَنْ شِنْت”" عَلَّئ الأؤجو””". كما لو 
الت لِوَلِيّها : رَوْجْنِي مِمنْ شِنْتَء قُلَهُ تَزْويجُها مِنْ عير الْكفء أَيْض». 

وقول لِوَكيلِهِ في شَيْءٍ : افْعَلْ فيه ما شت أو كَل ما تَفْعَلُهُ جائرٌ ؛ 
يس إِذْنا في التؤكيل””. 

فزع [في بيان ما يجب على الوكبل في الوكالة افينع : لو قال : بغ 
لشَخْصٍ مُعَيْنٍ (كَرَيد) لم بيغ من غَيْرِِ وَلْوْ وکيل ر يد ۽ أو بِشَيْءِ مُعَيْنٍ مِنَ 
امال (كَالدَينارِ) لَمْ يبع بالدّراهم عَلَى الْمُعْتَمَدِ أو في مكانٍ معن تَيْنَ؛ 5 
في رمان مُعَيّنِ (كَشَهْرٍ کذاء أو فِي يَوْم كذا) تَعَيّنَ ذلك فلا يجوز قبل 
وا َل فِي الطّلاقِ'؛ إن لَمْ يَتعَلّْ , به غَرَض؛ عَمّلاً بالإذْنِ. 
وَفَارَق : إذا جاء زاش ن الشهر قث زوْجَتِي يدك وَلَمْ يرد التَمَيِيدَ بِرَأْسِهِ فَلَهُ 


إيقاعهُ بَعْدَهُء بخلافِ : طَلّفْها يَومَ الْجْمْعَةِ يفضي > حَضْرٌ الْفِعْلِ فِيهِ دُونَ 
غير ول الْيَوْم مله إن اوی ل الْدَاعْبُونَ0* فيهما فم 5 فيهماء ولو قال : يوم اة 


ت 
5 


اا ا أن عن تلقاء: 
وما يَتَعَينُ الْمَكانُ إِذَا لَمْ يُقَدَرٍ النّمَنَ أو نها عَنْ غَيْرِهء وَإِلاّ جار 
وَهُوَ (أَيْ : الْوَكيل) وَلَوْ بجْعْلٍ أَمِينُء قلا يَضْمَنُ ما تَلِفَ فِي يَدِهِ بلا 
دن نضاق بیمینه في دَغوى التَّلَفِ وَالوَدُ على الْمُوَكل؛ أنه انْتَمَنَهُ 


)١(‏ أي: ما لم يعيّن الموكل غير الأمين وهو عالم بحاله. 

۳( ات قال "له ذلك قله توركل غير الأ 

)۳( عند ابن حجر» خلافاً للرملي. 

)4( لأن الكفاءة قد يُتسامح بتركهاء » بل قد يكون غيرٌُ الكفء أصلحَ لهاء بخلاف حفظ 
الملل ا 0 فيه» فإن غير الأمين لا يتأتى منه ذلك. : 

»( 3 يصح. 

)۷( فلو طلقها في غير اليوم المعيّن لم يقع الطلاق. 

(8) بالنسبة للبيع. 


بَابٌ فِي الْوَكَالَةِوَالْقِرَّاضٍِ صى 
بخِلافٍ الرّدٌ عَلَى غَيْرٍ الْمُوَكُلٍ (كَرَسُولهِ)”"' قَيُصَدَّقُ الوَسُولٌ بيمِينه. 
وَل وَكَلَهُ بمضاءِ دين قال : ضيه » 6 ال دَفْعَهُ ه إِلَيْهِ ؛ صدف 


الا بِيَمِيئْدِ؛ لان الأضلّ عدم الْقَضاء فَيَحْلِفْ E‏ الْمُوَكل 
(OD a7‏ 
فقط . 


:وم rG‏ َه 02-5 1 3 a E‏ 7 #0 
فان تَعَدَى (كَأنْ ركت الذَابَة""»؛ وَلَبِسَ النّوْبَ تَعَذِياً) ضَمِنَ كسائر 
وَمِنَ التّعَدي أن يَضِيعَ مِنْهُ المال ولا يَذْرِي كَيْف ضاعًء أو وَضعَهُ 


و ينعَزِلُ بتَعَدَيهِ بعَيْرِ لاف الول : فيه 

ولو ازل إلى بر كن مِنهُ تؤباً سما“ هْتَلِفَ في الطريق» 

N 

فْرْعٌ: لق اخْبَلمًا في أْصْلٍ الْوَكالَةٍ بَعْدَ التَصَرُفٍِ (کو کي في کذاء 
فَقَال : ما وَكَلْتُكَ)؛ أ فِي صِمّتِها (بأن قال ا ا أو 
بالشراءِ بِعِشْرِينَ ؛ فُقال : E‏ تَفُدأ 9 بِعَشَرَةِ)؛ صَدَقٌّ الْمُوكل اة في 
لَك لأ الأضْلّ مَعَُ 

وَيَنْعَزِلُ الْوَكيلٌ بِعَزْلٍ أَحَدِهِمًا (أَي : بان يَعْزِلَ الْوَكيلٌ نَفْسَةُ) 3 
الْمُوَكْل) سَواءً كاد بِلَفْظٍ الْعَرْلِ أَمْ لا الوكالة:. ار انطلتهاء 
َرليُهَا) وَإِنْ لَمْ يَعْلّم الْمَعْرُول. 


)١(‏ فلا يصدّق إلا ببيّنة (شاهدين أو شاهد ويمين). 

(۲) ويعود الموكل على الوكيل بالمبلغ لأنه مقصّر بعد الإشهاد. 
(۳) وكان يليق به سوقهاء وإلا لم يكن متعذيا. 

)٤(‏ وهو بائع القُماش. 

)٥(‏ شراء. 


لفق 


وَيَنْعَزِلَ انق د أخوفما غ اة النََصَدُفٍ بمؤت و جُنُونِ 
حن لاي وَإِنْ لم يعم الآحَر به؟ وَلَوْ قَصرَتْ مد الْجْنُونٍ ؛ وَزْوَالٍ 
مِلكِ مُوَكُلٍ عَمَا وَكَُلَ فيه ؛ أو مَنْمَعَتِه (كَأنْ باع » a‏ ا 
رَهَنَ› روج 0 

ولا يُصَدَق الْمُوَكَلُ بَعْدَ تَصَرْفٍ (أي : تَصَرْفٍ الوَكيل) فِي قَولِهِ : كنت 

قال الإسْئويٌ”" : وَصُورَئُهُ إذا أَنْكَرَ الْوَكِيلُ الْعَرْلَ فَإِنْ وَاقَقَهُ عَلَى 
الْعَرْلِ لَكنْ ا بَعْدَ النَصَرْفٍ قَهُوَ كَدَعْوَئ الرَّوْج نمدم الوَّجْعَةِ عَلَى 


ا العدةة .وه مضل موف 4 ا : 


وََوْ تَصَرَفَ وَكِيلٌ أَوْ عايِلٌ بَعْدَ العزالهِ جاهلاً في عَينِ مال مله بَطَلَ 
وَضَمئها إِنْ سَلَْمَهاء أو في ذِمتهِ الْعَقَدَ لَهُ. 


فُرُوعٌ : 
- لَوْ قال لِمَدِينِهِ : اشْتَر لِي عَبْداً بما في ذَِمَّتِكَء فَفَعَلَ؛ صح 
ْموَكْلٍ وَبَرئ الْمَدِينُ وَإِنْ تلف عَلَى الأؤجوا. 


)١(‏ أو إغماء واستغرق مذّة لا تُجمع فيها الصلاة» كأن أغمي عليه من الظهر إلى المغرب. 

(؟) إبراهيم بن هبة الله المتوفى ١الاه.‏ 

(۳) وهو أنه لو اتفقا على وقت الانقضاءء وقال: راجعت قبلهء فقالت: بل بعده حلفت 
أنها لا:تعلم أنه راججّع» فتُصدّق؛ لأن الأصل عدم الرجعة قبله» ولو اتفقا على وقت 
الرجعة (كيوم الجمعة) وقالت: انقضت يوم الخميس» وقال: بل يوم السبت» صَدّق 
بيمينه أنها ما انقضت يوم الخميس لاتفاقهما على وقت الرجعة» والأصل عدم انقضاء 
العِدّة قبله. فيقال هنا أيضاً: إذا اتفقا على وقت العزل وقال الوكيل: تصرّفت قبلهء 
وقال الموكّل : بعده» خُللّف الموكل أنه لا يعلمه تصرّف قبله» ويصدّق؛ لأن الأصل 
عدمّه. أو اتفقا على وقت التصرّف وقال: عزلتك قبله. فقال الوكيل: بل بعدى 
حف الوكيل أنه لا يعلم عزله قبله» ويُصدّق. 

9) عند ابن حجرء خلافاً للرملي» لأن ما في الذمّة لا يتعيّن إلا بقبض صحيح ولم 
يوجدء لأنه لا يكون قابضاً مقيضاً من نفسه. 


بَابٌ في الْوَكَالةِ وَالْقَرَاضِ تة 

۲ - وَلّو قال لِمَدِينِهِ : نق عَلَى اليم الْقُلانِيَ كَل يَوْم دِرْهَماً مِنْ دبي 
ِي عَلَنِكَء فَفَعَلَه صح تبره" عَلَى ما قَالَهُ بَعْضهُم وَيُوافِقُهُ قول 
القاضي" : ا مَدِيئَهُ أَنْ ب يَشْتَرِيَ له بِدَيْنِه طعاماًء فَفَعَلَ وَدَفَعَ النَّمَنّء 
E‏ الطعام» تلف فِي يَدِهِ ۽ برئ مِنَ الدّيْنِ. 

قال لوَكِيلهِ : : بغ هَذِهٍ بِبَلَّدٍ كذاء وَاشتر لِي بِكَمَيْها قتا“ ؛ جار 

َهُ إيداعُها في الطريتي أو الْمَقْصِدِ عِنْدَ مين ف حاكم فَغَيْرو إِذ الْعَمَلْ غَيرُ 
لازم له َه“ ولا تَغْرِيرَ مِنُْ بَلٍ الْمالِكُ هُوَ الْمُخْاطِرُ بماله؛ وَمِنْ َه لر باعها 
لم رمه شِراء الْقِنٌء وَلَّو اشتراهُ لَمْ يَلْرَمْهُ رَد َل لَه إيداعُهُ عِنْدَ مَنْ ذُكِرَء 
وَلَيِْسَ ا كر لعن عي 1 ورم O‏ بر قلي رن "© كما اسْتَظهَرَهُ 
FE‏ زفقل لكو ناكد لتو دا 
لمالكه. 

ا ل ل 
الدَفْعُ ! إِلَيْهُ إا ية بوَكالَتِهء وَلَكنْ يجوز الدَفْعْ له إِنْ صَدَقَهُ في دَغواه؛ أو 
اذَعَى أله ال به وَصَدَفَهُ وَجَبَ الدع أ له لاغترافه بانْتقالٍ الال ليه . 


وَإِذا دَفَعَ إلى مدعي الوكالةء'فألكن المشكمق وخلف أنه لم يوكل: 
فَإِنْ كان الْمَدْقُوعٌ عَيْنا اسْتَرَدّها إن بَقِيَثْ َإِلا غَرّمَ مَنْ شاءَ مِنْهُماء وَلاَ 
رجو للْْارِم عَلَى الآخْرِ لاله مَظْلومٌ بِرَعْمِهِ ؛ أو دَيْناً طالب الداع مط . 


)1١(‏ مما دفعه. 

(۲) وهو غير معتمدء لأن القابض ليس أهلاً للقبض. 

(۳) حسين. 

)٤(‏ عبداً. 

(ه) لأن عقد الوكالة جائز. 

(5) أما لو قال له: بع العين واشتر لي بثمنها نَا وإذا لم تشتره فلا ثُبقٍ الثمن عند أحدء 
(۷) أي: في رد الثمن. 

لو لذ ا لصون ع ای 


فسخ المعينٍ بشرح فة لبن بمُهمَاتٍ الذي 


عه 


3 إلى مُذَعِي الْحَوَالَةَ فَأنْكرَ الدَّائِنُ الْحَوالَة ل RO‏ 
كانَ عَلَيْد وَلآ يَرْجِمُ الْمُوَدّي عَلَى مَنْ دَفَعَ الها رف بالك 00 


2 
أنا 


ال الكهال ال لو فال آنا وکيل فِي ب بيع أو نِكاح» 
u‏ َلَوْ قال بَعْدَ الْعَقْدِ: لَمْ يَكَنْ E e‏ 
يُلْتَعَتْ إِلَيْه. 


mE 
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وصح قِرَاض (وَهَوَ وه أن يَتَقِدَ على مال يذ فغه لخم ينجر فِيه» على 
أن يكون الرْبْحُ مُشْتَرَكاً بَيئهُما) في نَقْدٍ حالص مَضرُوب EEA‏ عَفْدُ عَرَر 


لِعَدَم انضباط الْعَمَلٍ وَالْوُنُوق بالزيجء وَإِنّما جور للا احص بما يروج 
غالياً (وَهُوَ النّقْدُ الْمَضْرُوبُ) وَيَجوزٌ عليه وَإِنْ أَبْطلَهُ السلْطانُ. 


وَخَرَجَ ب «الَقدِ؛ عرض ولو فلوساً. 


وب «الخالص»؛ الْمَعْشُوشُء وَإِنْ عُلِمَ َدْرُ غِشّْهِ أو اسْتهْلِكَ وجار 
التَعامُلُ به . 


5 دأ مَضْرُوب» التَّبْرُ (وَهُوَ ذَهَبٌ أ فِضَهٌ لم يُضْرَبْ) وال لخليٌ. قلا 
يَصِح في شَيْءِ ملها. وَقِِلَ : يَجُورُ عَلَى المَعْشُوش إن اهلك عِشُّْ وَجَرَم 
به الْجُرْجَان 0 وَقيل : إن راجَء وَاحْتَارَهُ السبكيٰ وخ , وَفِي وجه ثالث 


)١(‏ فالمحال عليه مظلوم بإنكار المحيل الحوالةء فلا يرجع على غير ظالمه. 
(۲) محمد بن موسى المتوفى 808ه. 

(©) الأولى: لم أكن. 

(؟) ويصح عند أبي حنيفة بالفلوس. 

() وهو المتاع الذي لا يدخله كيل ولا وزن» ولا يكون حيواناً ولا عقاراً. 
0( محمد بن علي المتوفى ۸۳۸ه» واعتمده الرملي. 

(۷) وهو غير معتمد. 


باب في الْوَكَالةِ وَالْقِرَاضِ ته 
وفي «رَوائِدٍ الرَوْضَةَ» : أنه يجوز عَلَى كل مِثْلِيٌ. 

وَإنّما ب يصح الْقِراض بِصِيعَةٍ مِنْ إيجاب مِنْ جهَة رب امال (كَقَارَضْتُكَ 
أو عامَلتُكَ في گذاء ا هذه هِ الدَّراهِمَ وَانََجِرْ فيهاء 3 بع أو اشتر عَلَى 
8 الرَبْحَ بَيْتنا") وَقَبُولٍ فَوْراً مِنْ جهة الْعامل لَفْظأَء وَقِيلَ'” : يَكَفِي في 
صِيعَة الأمر (كَحُذْ هذه وَانَجِرْ فيها) القول بِالْفِعْلِ > كما في الْوَكالّة. 

ةط الجالاة وَالْعَامِلٍ (كَالْمُوَكلٍ وَالْوَكِيلِ) که اكرات تهنا الصف 

مَعَ شَرْطٍ ربح لَهُمَا (أَيْ : لِلْمالِكِ والعايل)ء قاد 0 عَلَى أن 
لأحدهما الرْنِحُ. ٠‏ 

وَيُشْتَرَط كوه (أَيْ : الرْبح) مَعْلُومَاً بِالْجُؤْئِقَةِ (كَنِضفٍ وَثُلْثْ). وَل 
قال : قارَضْئُكَ عَلَى أن الرْبْحَ يتنا صح مُناصَفَة أذ عَلَى أن لكَ ربع سدس 
العشر“ صح وَإِنْ لَمْ يَعْلَماهُ عِنْدَ الْعَفْدِ لسهُولَة مَعْرِفْتِهِ (وَهُوَ جُرْءٌ مِنْ 
مِنَتَيْنٍ وار جرْءاً) . ولو شرط لأعدهما عر 5 ربح صِئفب (كالرّقِيق) 


فَسَدَ القراض. 
وَلِعَامِلٍ في عَقْدٍ قِراض فَاسِدٍ أَجْرَةُ مِْلٍ وَإِنْ لَمْ يكن رِبْخ؛ لأنّهُ عَمِلَ 
طامعاً في الْمُْسَمّى. 


وَمِنَّ الْقَراض الْفاسِدٍ عَلَى ما أَفتَى به شَيْحُنا ابْنُ زِيادٍ رَحِمَهُ الله 
تعالّى: ما اغتادةُ بَعْض الاس ين دفع ملي إلى حر بشزط أذ ير له لعل 


عَشَرَةٍ التي عَشَّرَ إِنْ رَبِحَ أو خر “» قلا يَسْتَحِقُ الْعامِلُ إلا أجرَة الْمِثْلٍ» 


.ه۸۷١ لمحمد بن عبدالله» ابن قاضي عجلون المتوفى‎ )١( 
مناصفة.‎ )۲( 

(۳) غير معتمد. 

(8) وهو لك« لل - ل. 
(©) وهذا ليس رباء بل قراض فاسد. 


فخ الم شرج قزة لين بات الذين 


ق ءَ 
و 52 
لإ 


جَمِيعٌ الربح أو الان عَلَى المالك» وَيَذه 5 لك 
فصر أن جاور الْمكَانَ الْنِي أَذْنَّ لَه فيه ضَمِنَ الما 


م 


وَيَصِح تَصَدْفَ الْعامِلٍ مَعَ م فُساد القراض”” “. لكن لا يَجل لَهُ الإقدامُ 
عَلَيْهِ بَعْدَ عِلْمِهِ بِالْمَسادٍ. 


وَيتَصَوّفُ”" العام ولو بِعَرْض”* بِمَضْلَّحَةٍء لآ بِعَْنِ فاجش ولا بتَسِيَةٍ 
با إِذْنِ فيهماء وَلآ يُسافِرُ بالْمالِ بل إِذْنِ وَإِنْ قَرْبَ السَفَرُ وَانْتَمَى الْحَوفَ 
وَالمُؤْنَُ فَيَضْمَنُ به وَيَأنمُه وَمَعَ ذَلِكَ الْقِراضُ باق على حالِه. ما بالإذن 
فُيَجُورُء لكنْ لآ يَجُورُ رُكُوبُ في لخر إلا بص عَلَيْه. 

ولا يمون :رأ عي ل د 
طا مِنَ الرّئْح» قلا يا يَسْتَحِقُ شَيْئاً حر فلو شَرَط الْمُؤْنَةَ في الْعَقْدِ فَسَدَ. 


يميه في دو تَلَفٍ فِي كَل الْمالِ أَوْ بَعْضِهءٍ لاله 


ي وَاعْتَمَدَهُ جَمْعْ مُتَقَدْمُونَ : A‏ 


00 


وَصْدَّقَ ا 


مَأمُون. نَعَمْء ص في لوطي 
يُمْكِنْهُ الْقِيامُ به قَتَلِفَ بَعْضَهُ ضَمِئَهُ؛ لأنّهُ فَرَطَ بأخْذِهِ. وَيَطرِدُ ذلك في لْوَكِيلٍ 


همه ل م شال 


وَالْوَدِي وَالْوَصِي. 


وَلَو اع الْمَالِكُ بَعْدَ التّلفٍ أله قرزْض» والعامل أنه فراض + لف 


)١(‏ في القراض الصحيح والفاسد. 

(۲) نظراً لبقاء الإذن. 

(9) شروع في بيان بعض أحكام القراض. 

(5) وإن لم يأذن له المالك» لأنه في الحقيقة وكيل. 

فك وهو ما روي عن الشافعي من قَيّل تلميذه البويطي المتوفى ١“الاه.‏ 


بَابٌ في الْوَكَالَةِ وَالْقِرَاضِ 

العام كما أَنْتئ به اْنُ الصّلاح كالْبَعَوِيٌ؛ لأَنّ الأضلّ عَدَمُ الصمانِ (خِلافاً 
لما رَجَحَه الرَرْكشِيُ وَغيرُةل 0 من نْ تَصْدِيق المالك)» فان أقاما ب م 1 
امالك على الأؤجه ؛ لان معها زِيادَة عل 


وفي عدم ربح صلا و في قَذْرِه؛ عَمَلاً بالأضلٍ فيهماء > وَفِي سر 
مُمْكنٍ ؛ لاله أَمينّ. 

وَلَرْ قال : زبخت كذاء ثُمّ قال : عَلِطْتُ في الجساب» ار 2 
0 لاه أَقَوَ بِحَىْ الْغَيْرِه فَلَمْ يُقْبَلُ رُجُوعَهُ عَنْهُ وَيُقْبَلُ قله بعد : 
ت إن اخْتَمَل» كان عرض كساد. 

وَنِي رَد لِلْمال عَلَى المالك؛ لاه امه كَالْمُودَع. 

00 العامل ضا فِي كَدْرِ رَأس المال؛ لأ الل عَدَمْ الرَاِد. وَفِي 
قَوَلِه : سريت هذا لِي أو لِلْقِراض وَالْعَقْدُ في الذَّمّةِ أنه أَعلَمُ بِمَضْدِهِ. نا لذ 
0 مُ لِلْقِراض وَإِنْ وى نَفْسَهُء كما قالَه 
الما جرم به في «الْمَطلّب:29. ٠‏ وَعَلَيهِ فَنُسْمَْ ينه امالك أله اشْكَراةٌ بمالٍ 
القراض. وَفِي قَولِه : لَمْ نهني عَنْ شِراءٍ كذا؛ لأنَّ الأضلّ عَدَمُ لهي . 

ولو اَتَلّمَا فِي الْقَدْرِ الْمَشْرُوطٍ رمو الضف أو الثلث اى 
تَحالّفاء وَلِلْعامِل بَعْدَ لمن 2 الْمِئْلِ؛ وَالرْئحُ خم للمالك 5 أن كن أله 
وَكِيلٌ أو مُقارض صُدْقَ امالك" بِيَمِينهِء وَلاً اجره عَلَيْهِ للعامل. 


م 
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)١(‏ وهو المعتمد. 

(۲) أي: بعد قوله: ربحت كذا. 

(۳) الجويني. ۰ 

)٤(‏ «نهاية المطلب فى دراية المذهب». 
(ه) فيقع الا اة اض أيضناً. 

(5) للعامل. 

(۷) في قوله: أنت وكيل. 


يمه [في بيان أخكام الشركة] : الشركة نَوْعانٍ : 
ادها ف لك النان ا باذك ار شرا 


والانِي : أن رُبَعَةُ ااا : مئها قِسْمْ صَحِيحٌ 1 يَشْتَرِكُ انان في 
مال لَهُما ا و الأفسام 711 (كأن ره انان ٠‏ 
E‏ بتَساو أَؤْ تَفَاوْتِء A‏ رياه فِي 
مهما بِمُؤَجُلٍ N U Oe‏ 
وَعَلَِهِما ما يَعْرِضُ مِنْ عُزم). 


ر 0 مو خم رو راك ۰ رو 2 
وَشرطً فيها لَفْظ يذل عَلَى الإذْنِ في التَصَرُفٍ بِالْبَيْع وَالشَّراءِء فَلَّوٍ 
افْمَصَرَ عَلَى «اشْتَرَكُنا' لَمْ يكف عَنْ الإذْنِ فيه. 


ررر م و 5 ر لح 5 7 28 چە رخ ام 

وَيَتَسَلَطْ كَل واجِدٍ مِنْهُما عَلَى التّصَدْفٍ بلا ضَرَرِ أَضصْلاً (بأَنْ يَكُونَ فيه 
مَصْلَحَة؟) قلا يَبِيعُ بكَمَنِ مِثْلٍ وَنَمْ راغِبٌ باريد وَل يُسافِرُ به حَيْتُ لَمْ 
يُضْطرٌ إِلَيْهِ لخو فَخْطٍ وَحَوْفٍ ey‏ ساو يد سين 


2 


وَصَحّ تَصَرُفَهُ أو أَبِْضَعَهُ (بِدَفْعِهِ لِمَنْ يَعْمَلُ لَّهُما فِيهء وَلَّو تَبَرْعاً) بلا إِذْنِ 


الآخرء بخلاف 6 (كالعياب) لعدم ته تصور . الخلط النافي ا وعدم معرفة كل 

منهما ثويه يقال له: اشتباه. 

والحيلة في الشركة في المتقوّمات: أن يبيع كل واحد منهما بعض عَرْضْه ببعض عَرْض 

الآخر ويتقابضاء ثمّ يأذن كل منهما للآخراة فى التصرّف. 

00 . وتصح الشركة عند أبي حنيفة وإن لم يخلطا المال. 
(۳) سواء اتّفقا حرفة قا أو اختلفا فيها (كميكانيكي وكهربائي)» وتصح عند أبي 


)٤(‏ ولو قال: (ويتسلط كل واحد منهما على التصرف بمصلحة) لكان أخصر. 


بَابُ في الْوَكالّة وَالْقَرَاض RT‏ 
والرَنحٌ و ل ان بقَدرٍ الماش" إن شَرَطا جلَفَةٌ فَسَدَ الْعَقْدُِ فَيكر 
عَلَى الآخر أَخْرَ هُ عَمَلِهِ لَه ود الصاف مهما مع ذلك للإذن: 
تفخ ِمَوْتِ أَحَدِهِما وَجُنُونه0". 
وَيْصَدقّ في دَعْوَّى الرّدْ إلى شَرِيكه وَفِي الْخُسْرانٍ والتَّلَفِا" وَفِي 
قَولِهِ: اشْتَرَينَهُ لي 5 لِلشركة» لأ في قوله : اقْتَسَمْنا وَصارٌ ما بِيَدِي لِي» مَعَ 
قَوْلِ الآخر: لا بل هُوَ مُشْتَرَكُء كَالْمُصَدّقُ الْمُتْكِدُ؛ٍ لأنّ الأضلّ عَدَمُ 0 
وَل قَبَض وات حِصّتَهُ مِنْ دين مورنه شار که الآحد 0 
وَلّو باع شَرِيكانٍ عَبَدَهُما صَفْقَةَ وَقَبَّضَ أَحَدُهُما حِصّبَهُ لَمْ يُشْارِكْهُ 
ذا 
الآخر 


5 
o‏ برهو ا م 


فَائَدَةٌ : أفَ تى الَوويٰ ابن الصّلاح فين عُصَبَ تخو نفد أو ب وَحَلَطه 
بماله EE‏ مير يتمَيْرْ أن لَه إفرارَ قَدْرِ الْمَعْصّوب» ونل لَه التَصَدُفُ في الباِي. 


ج 


ل لا ذا نا نالا 


)١(‏ سواء تساوى الشريكان في العمل أم تفاوتا فيه. وقال أبو حنيفة: الربح على ما يتفقان. 
والخسران على قدر المالين. 

(؟) وإغمائه. 

(۳) بيمينه. 

(5) أي: الوارثُ الآخرء لأن الإرث حقٌ يثبت للورثة دفعة واحدة. 

(5) لأن المشترّك بنحو الشراء يتأتى فيه تعدّد الصفقة المقتضي لتعدّد العقد وترتب الملك» 
فحقّه لا يتوقف وجوده على وجود غيره. 1 


قت المُعينِ بشرح قرَّة الْعَيْنِ بِمُهِمَاتِ الدَّينٍ 


[في بَيَانِ تغض اخكام الشفعة] 


إِنّما بْب الشفْعَةٌ لِسَرِيكِ ل جار في بيع أَرْض مَع تابعها (كبناء» 
ل a‏ ل ل و 
فقَطء ولا فى بر . 


2 


وَلاً يَمْلِكُ الّفِيعُ إلا بلفظ (كأَحَدْتُ بالشفعة) مَحَ بَذْلٍ لثمن لِلْمُشْتَرِي. 


ل لا ذا ذا نالا 


)١(‏ خلافاً لأبى حنيفةء فإنه أثبتها للجار. 
(9) لأنه لا يُقسَمء والشفعة فيما يقبل القسمة» وذلك لدفع ضرر مؤنة القسمة واستحداث 
المرافق. 


هي ل : اشم للأجرة + وَشَعا : تمليك مه مَنْمَعَةٍ بض بشُرُوط آنيّة. 


نَصِحْ إِجَارَة بإِنِجَاب (كَاآجَرْتَكَ هذاء أؤ أَكْرَيْئُكَء أؤ مَلكْتُكَ مَنافِعَهُ 
7 بكذَا) و وقول (كَاسْتَأجَرْتُ وَاكْتَرَيتٌُ وَقَبلْتُ). 

قال النَوّوِيُ في «شَرْح الْمُهذّب» : إن جلاف الْمُعاطاةٍ يَجْرِي فِي 
الإجارَةٍ وَالرَهْن وَالْهبَة1'". 5 

وَإنّما نصح الإجارة اجر (صَحَّ كَوْنْهُ ثَمَناً) مَعْلُوم لِلْعَاقِدَيْنِ قَدْراً وَجِنْساً 
وَصِفَةَ إِنْ كان في الذّمّق وَل کمت معايئتة في إِجارَةٍ الْعَيْنِ أو ا 

قلا نَصِح إِجَارَةٌ دار وَدابَةِ بِعِمَارَةٍ لّها 5 > ولا اسْتِمْجارٌ لِسَلْحْ شاةٍ 
بِجلْدِء ور نكو و ن ي 1 

فى مَنْمْعَةَ مُتَقَوّمَةِ (أَيْ : لها ق مَعْلُومَةٍ عَيْناً وَكَدْراً وَصِفَةَ واقعَة 


كك 


لِلْمْكْتَرِي غير مُتَضَمْنِ مُتَضْم”"' لاسْتَيْفَاءِ عَين قَضْدَا (بأَنْ لا يتَضَمَتُهُ الْعَفْدُ). 
وَحَرَجَّ بامىقرمةە: ما ل لها قِيمَة. 
لآ يَصِح امتراه بَيّاع لِلتَلَمْظِ بِمَخْضٍ عَلِمَةٍ أو كَلِماتٍ يَسِيرَةٍ عَلَى 


)١(‏ فالمعتمد أنها لا تصحٌ فيها. 
(۲) الأولى: غير متضمنة. 


فخ البتر ن وة العنن يتوقات الدين 


ت . 


الود وَلَوْ إيجاباً وَقَبُولاًء وَإِنْ زوت الشلكة4: [ذ لا قيمة يا وف 
ٿم الخ هذا پمپ نتفر الي في ابل (كالخي”", بخلافِ تُخو عَبْدٍ 
وتوب مِمّا يَحْتَلِفُ مئه بِاحْتِلآفٍ مُتَعاطِيهِ؛ فيَحْتَصٌ بَيعْهُ مِنَ لاع بِمَزِيدٍ 
e‏ م اسفجازة عله و خف لم يَصِحّ : : قن تعب بكثْرَةٍ تَرَددِ أو كلام 
0 اليش وللا قَلآ. 
فى شَيْحُنا الْمُحَقَّنُ ابن زيادٍ بِحْرْمَةٍ أَحَذٍ القاضِي الأَجْرَة عَلَى مُجَرَدٍ 
تلْقِينَ الإيجاب» إِذْ لآ كُلْمَةَ في ذَلِكَ. 


َسبَمَهُ الْعَلمَةُ مُمَرُ الى" بالإفتاء بِالْجَوازِ إن لَمْ يَكْنْ ولي الْمَرْأَق 
فقا إذا لقن الول وَالوجَ ية تاح تله أن بأد ما اها غلبه بارضا 
EG O‏ 
اللكاح لِوْجُوبه عَلَيْه جِيئئِذٍ. التهَى. وَفِبِه نَظَرٌ لما تَقَرّرَ آيفاً“. 


وَأ استنجارٌ دراهِم وَدنائير غَيْرِ ال للتزيين ¢ لا مَلْمَعَةً تخو 
النَزِْينِ بها لآ تُقَابَل بِمَالٍ ا مره يصح اشتفجازها عَلَى ما بَحَكهُ 


e 


الأذْرَعِنُ ؛ لأنها حيئئذ ل حلي ء وَاسْتَنْجارَ الْحَلِيٌ صَحِيحٌ قطعا. 
وَامَعْلُومَة : : اسْيَئْجارٌ الْمَجْهُول فَآجَرْتُكَ إخدى الدَارَيْنٍ باطِلٌ. 


وباواقعة لِلْمكتَرِي) : ما يَقَعْ نَفْعْها للأجيرِ» فلل يصح ج الاستئجار لعبادة 


تَجبُ فيها نيه (غَيْرَ نُسْكٍ”) كَالصَّلاةٍ (لآنَّ الْمَنْمَعَةَ فى ذَلِكَ للأجير لا 


)۱( نعم يجوز أخذ الأجرة على عملي من ماهر وإن لم يكن فيه مشقّة» لأن من شأن هذه 
الصنائع أن يتعب في تحصيلهاء بخلاف الأقوال. 


)۲( ا اح ا مدو 
)€3 من أنه لا كلفة فى ذلك. 

0 وهي : ما وضع لها عروة. 

053 حج أو عمرة. 


باب في الإججارَة 

الْمُسْتَأجِرِ) والإمامة ول في مَل کالتراویح (لأنّ الإمام مضل لّمسه» > فَمَنْ راد 
افْتَدَى به وَإِنَ ڀلو الإمامة)» أا ل يُختاج إلى نَِّةِ (گالاذان e‏ 
e‏ الاجر 0 5 


الصجيح [البخاري رقم: ۷۳۷ه] : 5 َع ف 0 ل اجا کات 


قال ا في «شزح الْمنهاج» : : يصح ار لقراءَة الْقُرْآنِ عند 
امّبر 3 مَعَ الدُعاء بل ما حصّلَ مِنَّ نَّ الجر لا ليره عَقِبّها'" عي“ 
مانا 3 مَكاناً أ ل وه ٠‏ لَه من غ عير دُعاء 2 خلافاً 
وَإنِ اختار السْبكِيُ ما قالُوهُ ؛ وَكَذا : «أَهْدَيتُ قراءتِي أو توابَها لَه“ لاف 
لجمع اش 3 بِحَضْرَةٍ 8 (أَيْ : أو خو وَلَدةِ فيما يَظْهَدْ)ء ومع 
ذِكْرِهِ في الْقَلْبِ حالّتها كما ذَكَرَهُ بهي ؛ ذلك“ لان مو َه“ 
مَوْضِعْ بَرَكَة وول رَحَمَةَ) وَالدَُعاءٌ بَعْدَها أَقْرَبُ إجابة وإخضار الْمُسْتَأَجرٍ 
في اللي 250 ننه لول الرحمة لَه إذا َف ا قَلْب الْقارىءٍ . وَألْحِقَّ 


)١(‏ ورفع الصوت. 
(؟) عبارة «التحفة»: (أو مع الدعاء بمثل ما حصل من الأجر له أو بغيره) أي: بغير الأجر 
كالمغفرة» فلعلٌ في عبارة المؤلف تحريفاً من النْسَاخْ. 
۳( أي : المستأجرٌ للأجير. 
)٤(‏ لأن ثواب القراءة للقارىء» ولا يمكن نقله. 
(6) من غير دعاء. 
(5) فالصّوّر أربع لصخة الاستئجار: 
القراءة عند القبر. 
۲ - القراءة لا عنده لكن مع الدعاء عقبها. 
۳ _ القراءة بحضرة المستأجر. 
٤‏ - القراءة مع ذكره في القلب حالتها. 
(۷) تعليل لصحة الاستئجار في الصور الأربع. 
(۸) أي: موضع القراءة عند القبر. 
(9) لعل في العبارة سقطاً» وهو قوله: (وذكره) قبل (في القلب)ء أي : وذكر الميت في 
القلب عند القراءة. 


تح المُعينِ بشرح قُرّة العَينِبمُهِمَاتِ الذي 


بها الإسْتئجارٌ لِمَخْض الذكر وَالدُعاءِ عَقِبَهُ1"". 

اتی بَعْضُهُمْ بائ لَوْ تَرَكَ مِنّ الْقِراءة ا َلَيْها آياتٍ لَزْمَهُ راء 
ما تَرَكَهُ وَلاً يَلْرّمُهُ اسيناف ما بَعْدَهُ ؛ وَبِأَنّ مَن سْتُؤْجِرٌ لقراءةٍ عَلَى قَبْرٍ لا 
يَْرَمُهُ عِنْدَ الشّروع أن ينوي أَنَّ ذَلِكَ عَمَا 0 عه (آي : بل الشرط عدم 
الصَارِفِ). 00 

إن قُلْتَ : صَرّحوا في النَذْرٍ بِأنّهُ لآ بْدَّ أن ينوي أَنّها عَنْهُء قُلْتُ : مُا 
قَرِيئَةٌ صارقَةٌ لِوْقُوعِها عَمَا اسْتُؤْجِرَ لَه ولا كَذَلِكَ تم وَمِنْ نّم لو اسْنُؤْ 
هُنا لِمُطَلَّقٍ القراءة وَصَحَحَحَْناة”"© الختاج لِلنَيّةَ فيما يَظْهَرٌُ أو لا ا 
(كالقراءة بِحَضرَتِه) لَمْ يَحْمَحْ لهاء فَذِكْرُ امّبر مثال. الْتَهَى مما" . 
وب عير مُمَضَمُنِ ا ينا : ها ت اسا جا ل اا 


0 - 


ا لأن الأغيان لا تُمْلَكُ بِعَقْدٍ الإجارة فَضداً“. 


- 


وَل النَّاجُ ا 2 «توشِيحه) الحْتِيارَ والِدِه التَّمَّ السَبْكيّ في آجر 
توويك إعاوة الامجار الترماة رماعو E N‏ 
للانتفاع بمائها للحاجة'”. ْ 

قا في اا ل ا E‏ لِدَفْن الْمَيْتِ لِحُرْمَةٍ 
شه قَبْلَ بَلائْهِ وَجَهالَةِ وَفْتِ البلى. ا 


(1) أي: عقب الذكر. 

(۲) والمعتمد: : عدم صخته عند ابن حجرء لأن شرط الإجارة فر قينا السام 
وخالف الرملي فقال بصختها. 

(۳) وانظر ص٤٤٤.‏ 

)£( حدما تبعاء كما في اكتراء امرأةٍ للإرضاع»ء فإنه يصح تبعاً لحضانته (وهي: وضعه 

في الحضن» وإلقامُه الثدي» وعصره له)ء فالمعقود عليه حضانته» واللبن تابع لها. 

وهذه الحضانة تسمى الصغرى. أما الكبرى: فتربيته وتعهّده بما يصلحه مما يحتاجه. 

)٥(‏ لكنه غير معتمد. 

(5) أحمد بن عمر المزجد المتوفى ۹۳۰ه. 

۷) «العباب المحيط بمعظم نصوص الشافعي والأصحاب». 


بَابٌ في الإجَارَةٍ mM‏ 

وَيَجبُ عَلَى مُكْرٍ تَسْلِيمْ مِفْتَاح دار لِمْكمَرٍ. 0 
وين قلي الفكري E RE‏ بالمفتاح مِفْتاح الْعَلَق الْمُثْبَت 
غَيْرُه" قلا يَجِبُ تَسْلِيمُةُء بَلُ ولا كُفْلِهِ كُسائر الْمَنُْو لآت. 

اا (كبناء» وَتطيين سَطحء ووضع باب ء وَإِضْلاحٍ مُكسِرٍ) . 

وَلَبَْنَ المراة يحون م واجباً عَلَى ى أله ألم بتركه» أو 
نه يُجْبَرْ عَلَيْهِ بل .أنه إن تَرَكَهُ تبت لِلْمْكْتَري الْخيارُ كما ينه بقَولِي : فَإِنْ 
ادر وَفَعَلَ ما عَلَيْهِ فذاك. وإلاً مَللْمَكْتَري خياد إن َقَصَئْدُ الْمفعَة ٠‏ 

وَعَلَى مُكْتَر تَنْظِيفُ عَرْصَتِهَا (أَيْ : الدَارِ) من كُنَاسَةٍ وَتَلْج . 

والْعَرْصَةُ : كَل بُفْعَةٍ بَيْنَ الدُورٍ واسِعَةٍ لَيْسَ فِيها مِنْ بناءء 
وَجَمْعْها عَرَصَاتٌ. 

وَهُوَ (أَيْ : الْمُكْتَرِي) أَمِينٌ عَلَى اين الْمْكْتَراةٍ مُدَةَ الإِجَارَة إِنْ قُذْرَتْ 
بِرَمَن» 1 مُدَّةَ إمكانِ الاشتيفاء إِنْ قُدْرَتْ بِمَحَلُ عَمَلِء وَكَذَا بَعْدَهَا ما لَمْ 
E N E O‏ 
أَحَدُّهُما عَلَيْهِ فْسَدَ الْعَفْدُ وَإِنّما الذي عليه التَخلِيَة0 كالْوَدِيع. 1 

ورجح السبْكي ئه كالآمائة الشَّرْعِيّة فَيَلرَمُهُ إِعْلامُ مالكها بهاء أو الو 
َوْراء وَإِلاً ضَمِنَ. وَالْمُعْتَمَدُ خِلافةُ. 

وإذا قُلنا بالأصح (أنْهُ لب عَلَيهِ إلا الي ضيه أنه لا رمه إغلام 
الْمُوَجِرٍ بتَفريغ الْعَيْنِ > بل الشْرْطُ أن لآ يَسْتَعْمِلّها ولا يَحْبِسَها لو طلَبَهاء 
وك يرم من لك َه لآ فَرْقَ بَينَ أَنْ يَْمُنَ" باب تخو الحائوتِ بَعْدَ 


)١(‏ لكن على المكتري قيمته إن ضاع بتقصيره. 
(؟) كالقفل المنقول ومفتاحه. 

(۳) من تسليم مفتاح » وعمارة دار. 

(4) فإن استعملها لزمه أجرة المثل كما سيأتي. 
)٠(‏ بين العين ومالكها. 

(5) ويقفل. 


فخ المُعين برح قر لين مهات الذي 


س 0 لَرِمَهُ امسن شير الأول ر الئل شر تي ت 5 شَيْحُنا في 
«شزح الْمئهاج» : وما ذَكْرَهُ لْبَعَوِيُ ف E E‏ ولو اسْتَعْمَلُ 
العَيِنَ بَعْدَ المد لَرِمَهُ جره امل" 


کأجیرء ئه أَمِينٌ ا يض فلا ضَمَانَ عَلَى واج مِنْهُما. 


0 
ع 


لو اتر داه ولم يَلتفِعْ بهاء فَتَلِمَثْ أ و اكتراهُ لِخِياطَةٍ ثوب اق 
قَتَلِف ؛ فلآ يَضْمَنُ › سَواءٌ الْمَرَدَ الج ِالْيَدٍ 1 لا (كَأَنْ فَعَدَ الْمُكبَرِي مَعَهُ 
حَنّى يَعْمَلَ أؤ أَخْضَرَهُ مَنزِلَهُ لِيَعْمَلَ). 

إلا بتَفْصِيْر» کان تَرَكُ الْمُكْتَرِي الانتفاع بالذابة فُتَلِمَتْ بِسَبَبٍ (كانهدام 
aS E Ot‏ وکال 


2 


فونه" أو أذكنيا' انق مئد. 

ولا يَضْمَنُ أجيرٌ لِحِفْظٍ گان َكَل إذا أَحَلَ غَيرُهُ ما فيه" 

قال زيي له لآ ضَمانَ أَيْضاً على الْحَفِير”. 

وَكَأنِ“ اسْتَأجَرَهُ لِيَْعئ دابْتَُء فأغطاها آخَرَ يَرْعاهاء فَيَضمَنها كل 
مهما“ وَالْقَرارُ عَلَى مَنْ تَلِمَتْ ِيَدِه. 
وَكَأَنْ سرف حبار في الْوَقودٍ» أو مات الْمْتَعَلَعُ مِنْ ضَرْبٍ الْمُعَلّى 


1 خش 7 


فإنه يَضْمَنْ. 


)١(‏ وخرج باستعمالها: مجرد بقاء الأمتعة فيهاء فلا أجرة عليه. 

() فوق العادة. 

(۳) لأنه لا يد له على المال. 

(4) محمد بن بَهادْر المتوفى 45لاه. 

)٥(‏ وهو الحارس» لأنه لا يلزمه دفع اللصوص» بل إيقاظ المُلاك بالنداء. 
(5) مثال آخر للتقصير. 

(۷) حيث كان الأجير الثاني عالماًء وإلا فالضمان على الأول. 


باب في الإجَارَةٍ 


وَيُصَدَّقُ الأجيرٌ في أنه لَمْ يُقَصرْ ما لَمْ يَشْهَدْ حَبيرانٍ بخلافه. 

ولو اكترى دابَّة لِيَرْكُبّها الوم وَيُرْجِعَها عدا فَأقامَ بها وَرَجَعَ فِي النَّالثِ 
متها فه فط ٠‏ لاه الها فة تعدياًء 

ولو اكترَئ عَبْداً لِعَمَلٍ مَعْلُوم وَلَمْ بين مَوضِعَهُ هَذَهَبَ په يِن بََدِ العَقْدِ 
إلى حر فأب ضمئة مع الأجرة. 

06 () له 

فرع. يَجُوزُ لخو الْقَضَّارِ حَبْسٌ النَوْبِ كَرَهْنِه ا « حتول يُسْتَوفِيّها. 

وَل أجرَة لِعَمَلٍ (كَحَلْقٍ رَأْسء وتخياطة ئب وقصارته وصبغه صَبعه E‏ 
مالِكه) بلا شَرْطٍ الأُجرّق فلو دَفَْعَ تَوبَهُ ١‏ إلى خَيّاطٍ لِيَخِيطَهء أو قَضَارِ 
لِيَفَضْرَه أو صَبَاغْ لِيَضْبِعَهُ تنكل وله يلك عنقم عر وَله ما ياء 
قذ أغزة 1ت برع 

قال" في «البَخر» ول لو ال اسک زاك شيراة انك 
TE‏ رَه إجماعاًء وَإِنْ عرف بِدَلِك الْعَمَلُ بها؛ لِعَدَم التزامها. 

ولا يُسْتَنْى وُجُويُها عَلى داخل حَمَام أَوْ راكب سَفِيئَةٍ مَثَلا بل إِذْنِ؛ 
لاشتيفائه لمعه مِنْ غَيْرٍ أن يَضْرفَها صَاحِبّها إِلَيِْ بخلافه بإِذنْهِ. 
ا إذا كر أَجْرَةٌ فَيَسْتَحِقُها قَطعاً إِنْ صح الْعَفْدُ وَإلاً جره المئل. 


2 
١ 2 ۶ 


5 0 عَوْضَ بها (كَأَرْضِيِكَء أو لآ أَحَيْبّكَء أو تَرَى ما يَسْرْكُ) فَيَجِبُ 


4# 
أمَّا 


ew 


قورت لقالا ج الع سمكة سميّت في الْعَقْدِ) عَلَيِهِ (أَيْ : المكتري) 
بمضئ مد ف الإإجارَة ا بوّقفت» َو مضي مُه إمكان الاستيقاء في 


)١(‏ وعليه أجرة مثل اليوم الثالث. 
زفق هو المبيّض للثياب» ومثله الخيّاط. 
(۳) أحمد بن محمد الرُوياني المتوفى ٠465ه.‏ 


فع انين يشرج رالمان بنومات اين 


اة ةٍ بِعَمَل ؛ وَإِنْ لَمْ ب يقوف الْمُسْتََجرٌ الْمَنفَعَة (لأنّالْمَناِع لقث تخت 
يَدِهِ) وَإِنْ ؟ أو حَوْفٍ طريق؛ و ق ى 
لمكن من الانشفاءء ولب له يسبب كلت قش ولا زد إلى تسين العمل 

نشخ الإجارَةٌ بتَلْفٍ مُسْتَوْفَ مِنة معَيِنِ ی العقك :(كمت تخو داب 
وَأَجِيرٍ مُعَيتَيْنَء وَانُهدام دار) ولو بفِعْلٍ الْمُسْتَأجر ة في رمان مُسْتَقْبَلٍ لَعَواتِ 
ل E‏ رَه لاستِقراره 


ی 
اا 


بِالْقَنْضء فَيَسْتَقِرُ قِسْطَهُ مِنَ الْمُسَمّى باغتبار 


وَحَرَجَ ب «الْمسْتوئئ مةه غَيرُ مما بأتي 

وب «المُعَيّن في الْعَقْدِ): الْمُعَيّنُ عَمَا في الذَّمّةِ» فَإِنَ تَلَمَهُما" لا 
يوجبُ انفساخاًء 1 يُبَذلآنِ . 

وَيَْبْتُ الْخِيارُ عَلَى التراخي عَلَئ الْمُعْتَمَدٍ بِعَيْبٍ تخو الدَابّةِ الْمُقارِنِ”" 
ذا جَهِلَه والحادث؛ لِتَضْرّرهِ؛ وَهُوَ ما 00 في الْمَتْفَعَة ا يَظْهَُ به تَفاوَتٌ 
جْرَتِها. 


وَلاً جيار في إجارَةٍ الذَمّةِ بعَيْبٍ الدَابَّدَ بل يَلْرَمُهُ الإندال. 


1 
| 


وَيَجْورُ في إِجارَةٍ عَيْنٍ َو ذمَّةِ اسْتِبْدالٌ الْمُسْتَوفِي (كَالراكب وَالسَاكنٍ) 
وَالْمُسْتَوفَى به لر والْمُسْتَونَى فيه (كالطريق) بمثْلهاء أو بِدُونٍ 
(o)? <¢‏ 
مثلهاء ما لَمْ يشرط عَدَمَ الإبدال في الْآحَرَيْنِ 0 


. عند قوله: ويجوز في إجارة عين أو ذمّة استبدال المستوفي.‎ )١( 

9) أي: تلف غير المستوفئ منه (كتلف المستوفي أو المستوفى به أو المستوفئ فيه) وتلّفٌ 
المعيّن عما فى الذمّة. 

٠ للعقد.‎ )۳( 

)€3 من طعام وغيره» وكالثوب المعيّن للخياطة» والصبي المعيّن للتعليم أو الارتضاع. 

)٠(‏ المكري على المستكري. 

(5) ولا يجوز اشتراطه في الأول وإلا بطل العقد. 


باب في الإجَارَة وى 

فَرْعٌ : َو اسْتأَجَرَ نْبا لِلَبْس الْمُطْلَق لآ يَلبَسْهُ وَقْتَ الوم لَيِلا؛ وَإِنِ 
اطرَدَتْ عادَنُهُم بذلك: 

وَيَجُورُ لِمُسْتََجِرِ الذَابّهِ متلا مَنْعْ الْمُوَجِرٍ مِنْ حَمْلٍ شَيْءٍ عَلَيْها. 

فا ا : إن الطبيت الماهرَ (أَيْ : بن كان طؤ ايرا ل 
OE‏ َمَنَ الأذويةء ss E‏ 
الْمُسَمّ إِنْ صَحَتْ الإجارَة؛ وَإلاً اة الْمِئْلٍِء وَلَيِسَ لِلْعَلِيلٍ 0 عَلَيْه 
بشَيْءء لان الا فلو لجال لآ اشفا بَلْ إن شرطت بَطْلث 
الإجار لأنّهُ بيد الله تعالّى لآ غَيْده. ام غَيْرُ الْمَاهِرِ فلا يَمْتَحِقُ أَجْرَةٌ 
ع عَلَيِْ بِتَمَنِ الأذويّة لِتَفْصِيرِهِ بِمُباشَرَتِهِ بما د مو لَهُ َهُ بأخل. 

ولو الحلا (أيْ : الْمُكْرِي وَالْمْكْتَرِي) في أَجْرَةٍ أو مده أو قُذرِ مَنْمَعَة“ 
(هَل هي عَشَرَ E E E‏ عر لعن في كل 
الدَّار أو تبث متها تخالا ٠‏ وفيلخت (أى: الإجارَة) وَوَجَبَ عَلَى 
الْمكْترِي أُجْرَةُ الل لما اسْتَؤْفا. 

فَرْعٌ: لو وُجِدَ الْمَحْمُولَ عَلَى الدَابّةِ مَكلاً ناقصاً تمصا يوئر وقد كاله 
الْمُوَجِرُء حط قِسْطَهُ مِنَ الْأَجْرَةِ إِنْ كائتِ الإجارَةُ في اذم وَإِلاً لَمْ يُحَطْ 
A‏ 

وار اسْتَأَجَرَ سَفِيئَةً قَدَخَلَهَا سَمَكُء فَهَلْ هُوَ لَه أو لِلْمُوّجر ؟ وَجهان. 
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000( الأول : لبس ر 

(؟) قدر الانتفاع بالدابة مثلاً. 

() الفرسخ 5,1١5‏ كيلو متراً. 

)€( أي : يحلف كل متتهها! نها تنفي دعوى صاحبه وتثبت دعواه. 

(©) أما إن كاله المستأجر أو كانت الإجارة عينيّة (بأن كان استأجر دابّة ليحمل عليها عشرة 
فما حمل إلا تسعة) لم يحط شيء من الأجرةء لأنه هو الذي رضي بالنقص. 

(5) أوجَهُهُما أنه للمستأجر» لأنه ملك منافع السفينة» ويدّه عليهاء فكان أحقٌّ به. 


تخ الممين بشرح ف ان بمهمَاتٍ الذي 


- 


َيمَةَ [في بَيانِ الْمُسَاقَاةٍ وَالْمُرَارَعَةٍ وَالمُخَابَرَة] : تَجُورُ الْمُساقاة وَهِيّ : 
اليل الماك داة E‏ مُعَيَّنٍ ¿ فِي الْعَقْدٍ 


ري لَهُما عد يهد بالسُفي وَالْرْبَِة على أن الثمرة | لحادنّةَ أو 
ال 5 ا 


ys‏ وَجَوَرَها الْقَدِيمُ في سائرٍ 
الأشجارء 0 قال مالك ا وَاحْتَارَةُ جَمْع مِن أضحابناء ولو ساقاه 


على ودی غير مغرو لِيَغْرِسَهُ وَيَكُونَ الشَّجَرُ أو ثَمَرَنْهُ إذا تمر لَهُما لم 
نَجَرْ لن قَضِيْةُ كلام جنع فن السلف جوازهاء وَالسجد لمال" وَعَلَيْه 
لِذِي الأزض أَْرَ O‏ 

وَالمُزارَعَةُ هِيّ : أن يُعَامِلَ الْمالِكُ غَيْرَهُ عَلَى أَرْض لِيَرْرَعَها بِجُزْء 
علوم مما يَخْرْج منهاء الب ين الماك فَِنْ كان الْبَْرُ مِنَ العامِل نَهِيَ 
مُخَابَرَةٌء وَهُما باطلان لني عَنْهُما 

واتار اسبح تجن آخْرِينَ وا شا واش دلوا بِعَمَّلِ عْمَرَ 
رَضِيَ الله عَْهُ وَأَهْلٍ الْمَدِيئَة ۰ 

وعلى اللرجم» فلو أرقت الاؤفل بال رة فاق زلا لك. وَعَلَيْهِ 
ع سم م رة فَالْمُعْلَ لِلْعامِلٍ» 
عل له الك الأرضن أَجْرَةُ مثلهاء وَطَرِيِقُ جل اَل هما وَلا أَرَة: ان يكُمَرِيَ 
عا يضف الأزغى ريض الجر شف له زنب تبني لاي أَوْ ضف 
ال ر وَيَتَبَوَعْ بالْعَمَلٍ وَالْمَنافع إن كان الْبَدْرٌ م ن كان مِنَ امالك اشا 


بِتِضف الْبَذْرِ لِيَرْرَعَ لَهُ الضف الآخرّ مِنَ البَدْرٍ في نِضْفٍ الأزض وَيُعِيرَهُ نِضْمّها. 


(0) ولم بذ صلاځها. 

(۲) وهو صغار النخل. 

(۳) لمالك الوَدِيّ. 

(4) محل هذا: إذا كان العاملُ مالك الوديّء فإن كان صاحبٌ الأرض فالشجر يكون لهء 
وللعامل أجرة مثله. 


شيد الياء'' وَتَخْفِيفِهاء وَهِيَ : اسْمْ لما يُعارُ؛ وَللْعَقْدٍ الْمْمَضَمْنٍ 
لإباحَةٍ الاثيفاع بها يل الانتفاع ب ل م بقاء عَيْنِهِ لِيَرْدّهُه مِنْ عَارَ : 0 
وَجاءَ بِسَرْعَةء لآ م ن العار. وي ن تة أا لِشِدَةِ الْحاجَة ة إلَيهاء و 
تَجِبُ (كَإِعارَةٍ تُوْبِ تَوَفَعَتْ صِحََةٌ الصَّلاةٍ 5 وما يُنْقدُ غَرِيقاً أو يُلْبَحُ به 
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خيوان محترم يحسل مَوْنَه). 


ساس ساس 


صم مِنْ ذي نبرع إِعَارَةُ عَينِ غَيْرٍ مُسْتَعارَةٍ لا اع مع اء عه 
موك ذلك الاأيفاع ولو وة أذ إجارة أذ وَفٍ ؛ وإ لم ينيك الي ؛ 
لأنّ العاريّة تردُ عَلَى الْمَتْفَعَةِ فَمَط. ش 


- 


وَقَيَدَ ابن الرَفْعَةٍ صِحَّنَها مِنَ الْمَوقُوفٍ عَلَيْهِ يما إذا كان ناظراً. 


فالالا + ر للإمام إِعارَةُ مَالٍ بَيْتِ المال. 


)١(‏ وهو الأكثر. 

() يؤكل. 

(۳) إبراهيم بن هبة الله المتوفى ١1الاه.‏ 
)٤(‏ وهو غير معتمد. 


للد و 


ماح“ قلا يصح م إعارةٌ ما د يحرم يَحْرُمُ الانتفاع پو (كالة لهو وَفْرَسِ وَسِلاح 
لِحَرْبِي : وكأمَة مُشْتَهاة لخدمة ا 


وَإِنّما صح الإعارة من أَْلٍ برع بلَفْظ تشر ر بدن فيه (أي : الانتفاع) 
كَأَعَد تك وَأَبَحْتُكَ مَتْمْعَنَهَه وَكَارْكَبٌ» O‏ وَيَكْفِي لَفْظُ أَحَدِهِما 
ع غل الآخر. 

رلا يَجُورُ لِمُسْتَعِيرٍ إعارَة هُ عَيْن مُسْتَعارَةٍ بلا إِذْنِ مُعِيرِ» وَلَهُ إنابَة مَنْ 
يَسْتَوفِي الْمَنْفَعَةَ له (كَأن يركب دائة اسْتَعارَّها لِلِوْكُوبٍ مَنْ هُوَ ْله أو دونه 
لا ). 


ولا يَصِحُ إعارَةُ ما لا يُنْتَمَعْ SE‏ 
لاس اكه وِمِنْ ت ت لر وکال 


وة 


حَْتُ لَمْ نَصِح الْعارِيةُ فَجَرَثْ ضُمِنَتْ؛ٍ لأنَّ لِلْفَاسِدٍ حَُكمَ صَجيجو 
وَقيل E‏ لأنّ ما جَرَى بَيتهُما ليس بعارية 0 


وَلَوْ قال : اهز في أَرْضِي بثراً َفيك كُحَفَرَ لَمْ يَمْلِكها , ا 
أ على 0 0 قال :مرن بِأَجْرَقٍ قال : مانا ؛ صَدَقّ الآمز وَوَارِتُهُ . 


E 


و 
وا 


تَلْفَهُ 


1 عم 


وَيَجِبُ على مُسْتَعِيِرٍ ضَمَانُ قي قِيِمَةِ يَْم تَلَفٍِ لِلْمُعار إِنْ تَلِفَ كُلَهُ أو 


)١(‏ أي: لحاجة المستعيرء لا لحاجة الراكب. 
(۲) أي: إعارة الشّمّع. 


(۳) ولو أن منفعة التزيّن بهما منفعةٌ ضعيفة. 
(4) لتقصير المالك بتسليطه عليه. 

(5) لأنه لم يدخل في يله. 

(5) لأحمد القَمُولي المتوفى ۷۲۷ه. 


باب في الْعَاريَة 


بَعْضْهُ في يَذِهِ؛ ؛ ولو بآفةٍ مِنْ غَيْرٍ تَفُصِير" ' بَدَلاً أؤ أَرْشاً؛ وَإِنْ شَرَطا عَدَمَ 
ضَمانِه”"» لِحَبّرٍ أي دا وَغَيْرِهِ : «الْعارِيّةُ مَضْمُوئَة أَيْ : بِالْقِيمَةٍ يَوْمَ اللي 
لا يَوْمَ المَنْض في الْمُتَمَوّم وَبِالْمِئْلٍ في الْمِْلِي 5 

وَجَرَمَ في «الأثوار“ بِلَُرُوم الْقِيمَةٍ وَلَوْ فِي الْمِثْلِي (كَخَسَبٍ 
00 حجر). 1 

وَشَرْطُ اَلَف الْمُضَمْنِ أَنْ صل لا بِاسْتِعْمَالٍ وَإِنْ حَصَلَ مَعَهُ*'. فَإِنْ 
تَلف E‏ جَرْؤٌهُ ه بِاسْتِعْمالٍ مَأَذُونٍ فيه (كَرُكُوبٍ أو حَمْلٍ أو لس اغْتِيدٌ) فلا 
ضَمانَ لِلإِدْنٍ فيه» وَكُذا لأ مان عَلَئ تيبر ِن تخو مُسْكَأَجَرٍ إجازة 
صَحِيِحَةَ فلا ضَمانٌ عَلَيْه لاا 2 وهو لآ يَضْمَنُ: فكذا هُوَ 7 

وَفِي مَعْنَى الاجر a‏ لَهُ ِالْمَْمَعَة والْمَوفُوفُ ذا 
مُسْتَعارٌ لرن تَلِف فِي يَدِ مر تَهِن لآ ضَمانَ عَلَيهِ كَالرَامِنء وَكتاتٌ مَوقُوفٌ 
E E‏ ا 
جُمْلَةٍ الْمَوقُوفٍ عَلَيهِم. 

96 35 55 


فَرْعٌّ: لو اخَلّفا في أن الَف بِالاسْتغمالٍ الْمَأَدُونِ فيهِ أو بِغَيْرِهِ ْدق 
الْمُعِيرُ كما قالَهُ الْجَلالَ الْبْلْقينِن؛ لأنّ الأضلّ في الْعارِيّة الصَّمانُ حَنَّى يَنْبْتَ 


96 3 % 


000( أي : ولو من غير تقصير. 

(۲) ويلغو الشرط المذكور عند ابن حجرء واعتمد الرملي فساد العقد بالشرط المذكور. 

(۳) عند ابن حجر. ٠‏ 

)٤(‏ واعتمده الرملي. 

(5) تمثيل للمثلي. 

(5) أي: حصل التلف مع الاستعمال المأذون فيه» كأن استعار دابّة لركوبها فسقطت في 
بئر فماتت فيضمنها المستعير لأنها تلفت في الاستعمال» لا به. 


فخ النبين يشر قزة المي وشات الذين 


وَيَجِبُ عَلَيِهِء (أَيْ : عَلَى الْمُسْتَعِيرِ) مُؤْنَةُ رَدُ لِلْمُعارٍ عَلَى الْمالِكِ. 

وَخَرَجَ ب «مُؤْئَةِ ارده مُؤْنَةُ الْمُعارِء فَتَلْرَمُ الْمَالِكَ؛ لأنّها مِنْ حُقوقٍ 
لمك رخات القافتى ل إلها غا ا 

وجار لكل مِنْ لمر وَالْمُسْتَعِيرٍ رجُوعٌ في العاريّةء مُطلَمَةَ كائث أو 
موقن حَنّى فِي الإعارة لِدَفْنٍ مَيْتِ قَبْلَ مُواراتِه بالتراب» ولو بَعْدَ وَضْعِهِ في 
القَبر“ لآ بَعْدَ الْمُواراةٍ حى يَبْلَى . 

00 جوعَ لِمُسْتَِيرٍ حَيتُ تَلْرَمُهُ الاسْتِعارةٌ (كإشكانِ مُعْمَدّه)؛ وَلاً لمُعِيرٍ في 
e‏ وَبَحَت ان الرفعَة أن ل 
الاجر “۽ وَلاً في جلع لِدَغم جدار مائِل بَعْدَ اسْتنادهِه وله الاجر بن الرُجوع . 

وَلَو سكعنا للْيناءِ أو الغراس 2 يجْرْ لَه ذَلِكَ إلا مَرَهَ واجِدَّةً» فلو قَلْعَ 
ما بَناهُ أو عَرْسَهُ لَمْ يَجُرْ لَهُ إِعادَةٌ إلا بِإِذْنِ جَدِين إل إذا صُرّحَ لَهُ بِالتَجْدِيدٍ 


ع 


َر أُخْرَى. 
د د # 
فُرُوعٌ : 
١‏ لو اْتَلَفٌ مالك عَيْن وَالْمُنَصَرْتُ فِيها؛ كأَنْ قالَ الْمُمَصَرَفُ: 
عرئيِي ء فَقالَ امالك : بل أ جَرْنُكَ بكذا ؛ صُدَّقَ الْمْتَصَرّفٌ بِيمِينِهِ إِنْ بَقِيَتِ 
الْعَينُ وَل نَأ تَمْض مُه لها جره وَإلاً حَلَفَ الْمالِكُ وَاسْتَحَمّهاء كينا نأك 


)١(‏ فإن شرطتٌ على المستعير بطلت الإعارة. 

(۲) حسين بن محمد المتوفى ۲٦٤ه.‏ 

(۳) وهو قول ضعيف. وهذه تختلف عن إعارة السيّارةء إذ لا تُكلّف السيارة نفقة فى 
توقفهاء أما الدابّة فتحتاج لطعام وإلا ماتت» فنفقة الدابّة على المعير» أما السيّارة فما 
تحتاجه من الوقود فعلل المستعير. 

(5) والمتجه عدم الرجوع بمجرّد إدلائه» لأن في عوده إزراءً به. 

. أعارها لحمل متاع‎ )٠( 

(5) من حين الرجوع. 


باب في الْعَاريَة 


طَعامَ عَيْرهِ وَقال: كُنْتَ أَبَحْتَ لِيء وَأَنْكَرَ المالِكُ ؛ أو عَكْسَهِ (بِأَنْ قال 
المت ق : آجزئِي بكذاء وقال المالك + بل أَعَرْتُكَ) والعين بافيَة؛ صدق 


۲ - وَلَوْ أغطئ رجلا حاثوتاً وَدَراهِمَء أو أرضاً وَبَذْراَء وَقَالَ : اجر 
ل يري # ا n‏ 06 عفن أو ده 1 3 اه 
أو ازْرَعْهُ فيها لِتَمْسِك ؛ فَالعَقَارُ عاريّة» وَغَيرُهُ فَرْضٌ على الأوْجَه لا هبةء 
8 ل (NPD‏ . 20 
خلافاً لِبَعْضِهِمْ وَيُصَدُّق7'" فى أقْصِده. 


2 


Ng‏ لوقع و اكد تال 
شُرْيهِ أو بَعْذَهُ: فَإِنْ طَلَبَهُ مانا ES ١‏ دُونَ الما أو وض وَالْماهُ در 
كفايته ۳ CE‏ 


GI‏ م أَمْرَ عَيْرَهُ بحِفْظِهِ في 


بَيْته» ففَعَل) فَسْرِقٌ ؛ غَرّمَ امالك ا ويزجع م عَلَى الاي إن عرف أنه 
(ots‏ م ادهو بو 7 00 هد يه سه 
عارية . وَإِنْ لَمْ يكن يَعْلَمُ أنه عارِيّةٌ بَلْ طَنّهُ للآمِر لَمْ يَضْمَنْ. 


1 
1 


080 ومن يكن داراً مده بإِذْنٍ مالك أَهُلٍ وَل يدك اله 


)١(‏ المالك. 

(۲) لأنه عارية. 

(6) خرج به ما لو زاد عليهاء فإنه يضمن قدر الكفاية» دون الزائدء لأن المأخوذ بالعوض 
هو الأول» دون الثاني فهو أمانة في يده. 

)٤(‏ فالماء مضمون عليهء لأنه مأخوذ بطريق البيع الفاسد» دون الكوز لأنه مأخوذ بطريق 
الإجارة الفاسدة» وفاسدٌ كل عفد كصحيحه. 

(4) أي: ويرجع المستعير على المأمور بحفظه إن علم المأمور بحفظه أنه عاريّة» لأنه إذا 
علم بذلك كان عليه أن يعتني بحفظه» فهو ينسب إلى تقصير إذا سرق من عنده. 


فخ المعَين بشرع فزة المي نموا الذين 


هك ف نان عارك تر عي TET‏ لتحاو ير ال فط درا 
يصلخه› ا 0-6 

سيد اع e‏ 
يَنْقُضْهُ تقض خم رَداته وان e‏ ت ا إن يقن الصا كن 


ر 


ل ذلا نا لا نالا 


)١(‏ محمد بن أحمد العَبّادي المتوفى 408ه» وهو غير محمد بن قاسم العبّادي المتوفى 
4ه 


فم سواء المصحف وغيره» وكان خطه مستصلحاً. 


ا 
[في بََانِ أخكام الغضب] 


عضب : اسْتيلاء عَلَى حَقْ غَيْرِ وَلَوْ منْفَعَهَه كَإقامَة مَنْ قَعَدَ بِمَسْجِدٍ أ 
سوق بلا حى كَجُلُوسِوا" على فراش غَيْرِهِ وَإِنْ لَمْ يَنقُلَهُ وَإِرْعاجِهِ عَنْ 
داره وَإِنْ ل لها وَكَرُكُوبِ دابَةٍ غَيْرِهِ وَاستخدام عبده. 


ل 5 ف اجو عل ع OTE OD‏ َه 
وَعَلَى الْعَاصِب رَدْ وَضَمَانُ مُتَمَوَلٍ َلِفٌ بأَقْصَئ قِيِمَةٍ مِنْ جين عضب 
إلى تلفٍ. وَيُضْمَنٌ ملي (وَهُوَ: ما حَصَرَهُ كيل أو وَرْنَ وَجارَ السَّلمْ فيه 


كَمْطْن » ودقيق» وَماء» وَمِسَكُ» وَنْحاس» ودراهم وَدَنانِيرَ ل شوش وَتَمْرِ 
وَرَبيب» وَحَبّ صاف 1 وَدْمْنِء وَسَمْنِ) بوه في أي مَكانٍ حل به الل 


ِن فُقِدَ الْمِْلُ فَيِضْمَنُ بأقصَئ تيم مِنْ غَضب إِلَى فَقْد. 
8 از المي 0 يي ِمِثْلِهِ الذي 0 به 


)١(‏ الأولى تقديم (بلا حق) على المثال» لتنضمٌ القيود إلى بعضها. 

0 لاو وكجلوسة: 

(۳) خرج به غير المتموّل (كحبّة قمح» وكلب» وزبل) فلا ضمان فيه» لكن يأثم بأخذه. 
)٤(‏ واحترز بالصافي عن نحو المختلط بالشعير فإنه متقوّم وإن وجب رد مثله. 

(ه) الأولى والأخصر أن يقول: (وله مطالبته) بدل (ولو تلف المثلي فله مطالبته). 

0) الذي حل به المثليّ. 


ف الاين بشرع فر المين وماك الدين 


وَيُضْمَنٌ متَقَومٌ لف (كالْمَنافع EA‏ بِالْقِيمَةِ. 


واه و 4r‏ 


وَيَجُورُ أخذ الْقِيمَةِ عَنْ الْمِثْلِيٌ حا وَإِذا أَحَدَ مِنْهُ الْقِيمَةَ فاجتَمَعا 
لَدِ اَلَف لَمْ يَرْجعا إلى الْمئلء وَحَيتٌُ وَجَبَ يل قلا اتر لِغَلاءٍ أو رُخص. 


- 


د 6 ¥ 
فرُوع : 
١‏ - لو حل رباط سَفِيئةٍ فعْرِتْ بِسَبَيهِ ضيئهاء أ بحاوثِ ريج تلا 
وكا إن لَمْ يَظْهَرْ سَبَبُ 
١‏ - وَلَوْ حل وَثاق بَهِيمَةِ أو عَبْدِ لآ يُمَيّرُ أؤ فْتَحَ قَمّصاً عَنْ طْيْرِ 
فَخُرَجُوا؛ ضَمِنّ إن کان بتهییجه وَتنْفِيره وَکذا إن اقْنَصَرَ عَلَى اقح إن كان 
الْخْروجُ حال ل عَبْداً عاقلا حل قَيْدَهُ فَأَبَقّ ولو مُعْتَادَاً للوباق. 
٣‏ وَلّو ضَرَبَ ظَالِمٌ عَبْدَ غَيْرِِ فَأبَقَ لَمْ يَضْمَْ 
- وَيَْرَأْ الغاصِبٌُ برد الْعَينِ إِلَى الْمالِكِء وَيَكْفِي وَضْعْها عِنْدَهُ وَلّو 
نْسِيَهُ بَرِىء بالرَدٌ إِلَى القاضي. 
ولو خاط مِثْلِيَاً 0 مُتَقَوّماً بما ل سم َتَمَيرُ (كَذَمْنٍ أ حب وَكذا 
رهم على الأوجَه) بِجِنْسِهِ 5 غَيْرو» EE‏ القن ؛ صار مَالِكاً ل 
مُشْتَرَكاًء فَيَمْلِكُهُ الغاصِبُء, لكن الأَوْجَهُ أنه مَخجور عَلَيْهِ في الصَرْفٍ فيه 


لَه 
طىَ بدله 


ل لا نا لا نالا 


للق أمَا إذا أمكن التمييز (كقمح بشعير) فإنه يلزمه وإن ث و شی عليه. 


أي : مُطلّقها الشامل لِلصَدَقَةٍ وَالْهَدِيّة. 
الْهِبَهُ : تَمْلِيكُ عَينِ يَصِحٌ بَبعُها غالبا" أو دَيْنٍ مِنْ أَهلٍ نبرع بلا 


وا ا ا ا < ° orf‏ أشنا مه هي )6 7؟ لي 
وأخترز بقولنا : «بلا عوض» عن البَيْع والهبة بثواب ٠‏ فإنها بيع 


بِإِنِجَابٍ (كَوَهَبْئُكَ هَذاء وَمَلّْكْتْكَهُ وَمَنَحْنْكَهُ) وَقَبُولٍ مُنَصِلٍ به 
(كَقَلْتُ َفيك 

وَتَنْعَقِدُ بالكناية (كَلَكَ هَذاء أو كَسَوتُكَ هَذا) وَيِالْمُعَاطاةٍ عَلَى 
الْمُختار”"". 

قال شَيْخْنا في «شزح الْمنْهاج» :وقد لا تشترط الصيحة كما لو كان 
ضمييةَء كأغيق عَبْدَكَ عي فَأَعْتَقَهُ ؛ وَإِنْ لَمْ يَقُلْ مَجَاناء وَكَما لَوْ رَيّنَ وَلَدَه 


)١(‏ إذ تصح الهبة دون البيع» كهبة حبتي بْرَ. 

0) أي: بعوّض. 

(۳) أي: على قول اختيرء أو على القول بهاء وإلا فالمعاطاة ليست بالقول المختار كما 
تَقدم. 


تخ المُعينِ بشرح فة اْعَْنِ يمهِمّاتٍ الذينٍ 


الصّغيرَ بل بخلافٍ رَوْجَته أنه قادرٌ عل تمُلیکه ون الطرَقَينٍ ؛ 
اله :الْقَغَال220؛ راق جَمْع. 


لن اغترض أن کلام الشَّيْخَيْنِ يخالفة؛ خرف اث شْتَوَطا في هبة 
ا تول الطرفين بإيجاب وَقَبُول» و ول عَيْرهِ أ ee‏ الحاكمُ 


و كد عَنْ الْعَبَادِىّ وقوه ا عرس أشجاراً وَقال عند 
الْعَرْس : أَغْرِسُها لابني مكلا لَمْ يكن إفرار"” لي ال 
ل اشْتَرَيتُها لابنني» أو لِمُلانِ الأَجْتبِيَ ؛ ؛ َه إفرارٌ. 


وَلَرْ قال : جَعَلْتُْ هذا لاني لَمْ يَمْيكةُ إلا إن فض لَه. 


ا و 32 - هر 8 دمو E el‏ و وهو o‏ 4 : ر 
وَضْعّف السبكي وَالادرَعِيُ وَغَيْرُهُما قول الخواررمي وعيرة أن إلباس 
الأب الصَغِيرَ خليا يُمَلكه إِيَاةُ. 


وَنَقَلَ جَماعَةٌ عَنْ فَتاوى الْقَّمَالٍ نَفْسِهِ أنه لو جَهرَ بنْتَهُ مَعَْ أَمْتِعَةٍ بلا 
تَمْلِيكِ يُصَدَق بِيَمِينِهِ فِي أَنَّهُ لْمْ يُمَلكها إِنِ اذَعَنْهُّه وَهَذا صَرِيحٌ في رَد ما 


So ك‎ 


سبق عنه. 
f‏ اسا (۷) .امه عمج و ' 02 u U ff‏ 
وافتل القاضي فيمن بعث بنته وجهازها إلى دار الزوج بانه إن قال : 


)١(‏ فإنه يكون ملكا له» ولا يحتاج إلى صيغة. 
9 

(۳) أي: وحيث اشترطا في هبة ولي غيره. . 
(9؟) أي: ونمل المعترضون. 

(©) أي: الأصل. 

(5) ولا تمليكاً. 

(۷) حسين بن محمد المتوفى ۲٦٤ه.‏ 


بَابِ في الهِبة > 

> درن بقن .م ل ا 1 0( (Y)‏ 
هذا جَهاز بنتى ؛ فهو ملك لهاء وَإلا هو عاريّةٌ وَيُصَدَّقُ بِيَمِينه 1 
e‏ د ,0( 30 مم للّمْظ 8 3 )£( 
E‏ كن 


وَنَقَلَ شَيْحُنا ابْنُ زِيادٍ عَنْ فتاوّئ ان الْحَيّاطِ* : إذا أَهْدَى الرّوْجُ 
ال 0" 


وَمِنْ ذَلِكَ ما يَدْفَعْهُ الرَجُلُ إلى الْمَرْأَةِ صُبْحَ صُبْحَ الرّواج مما يُسَمّى صُبْحيَّ 
في غَُرْفِناء وَما يَلفَعْهُ ِلَيْها اد ٠‏ فَإِنّ ذَلِكَ تَمْلِكَهُ 
الْمَرْأَهُ أي : بِمْجَرّدٍ الدّفْع إِلَيْها. ال 

وَلاً يُشْتَرَطُ الإيجابٌُ وَالْقَبُولُ قَطعاً في الصَّدَقَةِ (وَهِيَ : ما أغطاهُ 
مُختاجاًء وَإِنْ لَمٍْ بقضد الرات > أو غا لجل واب الآجِرَةِ) بَلْ يَكْفِي 
فيها الإغطاء وَالأَحَدُ؛ وَل في الْهَدِيّةِ وَلَوْ غَيْرَ مَأُكُولٍ (وَهِيَ ما نَقَلَهُ إلى 
مَكان ووب لَهُ إكراماء بَلْ يَكْفِي فيها الْبَعْتُ مِنْ هَذاء وَالْمَبْضُ مِنْ ذاك) 


d~ م‎ 


وَكلها و امنيا الصدقة. 


- 


£ 


وَأَمّا كتابُ الرٌسالَّة" الْذِي لَمْ تذل قَرِيئةٌ عَلَى عَوْدِهِ: فَقَدْ قال الْمُتَوَلَي 
إِنّهُ ملك الوت لَيْها. وَقالَ عَيْرُهُ : هُوَ باق بِمِلْكِ الكاتب» وَلِلْمَكْتُوبِ 
إليه الانتفاع ل شيل بالجاعة 


)١‏ أي: وإن لم يقل : هذا جهاز بنتي. 

(۲) فى أنه ما قال ذلك. 

)۳( فهي هبة ضمنية. 

(5) ما قاله شيخه في «المنهاج». 

)2 جمد بن محمد المتوفى AYY‏ راجع التعليو ص18 6. 
(5) الأجر. 

)¥( مع هدية مرسلة فى وعاء» فالوعاء هدية اشا 

(۸) وهو الأوجه. 


فخ الممين بش ره المي بِمهمَاتٍ الذين 


E e‏ ل له 
س الشَّهْرٍ فَقَدْ وَهَبْنَكَ 0 أبْرَأتّكَ) رَلاً مع تأَقِيتِ بِعَيْرٍ عرق ورف قَإِنْ 
ا لواف الْهِبَهَ بع تسن اللي (كَوَعهَبْتٌ لَك هذا عْمْرَكُ أو مااع عشت) 


ت 


مكنا ناك كن نابي مِبّ فَهي لِوَرَنَتِكَ ؛ وَكذا إِنْ شَرَط عَوْدّها إلى 
الواهب أو وَارثه بَعْدَ مَوْتٍ الْمُنّهب» قلا تخود إِليْده ولا إلى :وارئةء لخي 
الصجبے ٠‏ اااي رقم: 0 مسلم رقم: : [Yo‏ وصح ا الوط 
الْمَذُكورٌء فَإذا قت بِعُْمْرٍ الواهب أو الأجتبئ (كَأَعْمَرْئُكَ هذا عُمْرِيء أو 
عْمْرَ قُلَآن) لم نَصِحّ. 


د 
3 
5 


ل ا و ل 0 


7 قالَه ا‎ e 


وَلَوْ قال لِمَيْرِهِ : وَهَبْتُ لَكَ جَمِيعَ مالي» أَوْ نَضْفَ مالي ؛ صَحَْتْ إِنْ 
كان الال او و ا 


وَفِي «الأئواي““ : لو قالَ أَبَمْتُ لَكَ ما في داري او ما في كَرْمِي من 
الْعِنَبء قله أله دُونَ بَئِعِهِ وَحَمْلِه وَإطعامه لِغَيْرِوء وَتفْضَرُ الإباحةٌ عَلَى 
لوه (أي : عِنْدَها) في الدَّارٍ 5 الكزم. 


فال نخد بَحْتُ لَكَ جَمِيعَ ما في داري أكلاً وَاسْتِعْمالاً وَلَمْ يَعْلَم 


الْمُبيحُ الْجَمِيعَ لم تَخصّل تَخصّلٍ الإباحة . انتَهَ . 


(1) وهو: (لا تُعمروا ولا تُرقبواء فمن أعير شيئاً أو أرقبه فهو لورثته). 
(6) لأن ما لا يصح بيعه لا تصحٌ هبته. 20 
)٤(‏ «في عمل الأبرار» ليوسف بن إبراهيم الأردبيلي المتوفى 44/اه. 


0 6ع و ماس ةا و‎ hh fone 
وَشزط المَوهُوب كونةُ عَيْنا يصح يها" » فلا تصح هِبَةٌ الْمَجهُول"»‎ 
بيه وَقَذْ مَرٌ يفا بيه بجلافِ هَدِيْتهِ وَصَدَقَه فْتَصِحَانٍ فيما استَظْهرَهُ‎ 
و‎ 


5 
خا 
. 


4. 


وَتَصِح هِبَهُ الْمَشاع كَبَيعِه وَلّو قَبَْ الْقِسْمَةِ سواء وَهَبَهُ لِلسَّرِيكِ أو 


4 تَصِحٌ الْهِبَهُ دُونَ ابيع کهبَة حه حَبْتَيْ بر وَنَحْوهِما من الْمُحَمَّرات» 
0 5 ناض ف ف فيه في 00 وَکذا دهن مُتَنْجْس . 


وَتَلْرَمْ (أي : الْهِبَهُ بأنواعها الئلائة» بِقَبْضِء قلا تَلْرَمُ بالْعَقدِ بَلْ 
ِالمَئْض 50 لِخْبَرٍ [«مجمع الزوائد» رقم: ١۷١٤٠ء‏ 017/8؛ «المعجم 
الكبير؛ للطبرانيء ۳ أَنَّهُ ا أَهُدَىْ لِلنَّجاشِيّ تَلاثِينَ أُوقِيّة” نكا 


مات قبل أَنْ يَصل بء فقَسمه فقسمه ل بِيْنَ تا 0 وَيقا س بِالْهَدِيّة الباقى. 


3 


َنم e‏ إن كان ت يإفباضٍ الرايب 3 بإذنه رکیل قله 


مسر سے ا هيل 


)١(‏ فالمباح له لو رَد المباح للمبيح لا يرتدّء فله العود بعد الرذ. 

(؟) لكن تَقَدَم في تعريف الهبة جوا هبة العين والدَّين في قوله: (يصح بيعها). فكان 
الأولى والأخصر أن يقول: (وأحترز بقولي: يصح بيعها عما لا يصح بيعه 
كالمجهول.» فلا تصح هبة المجهول. ..) 

زفرة4 كوهبتك أحد الثوبين. 

)٤(‏ وجمع بينهما بحمل الصحّة على نقل اليد وعدمها على الملك الحقيقي» لكنْ نقل 
اليد عن الاختصاص لا يسمى هبة. 

(ه) الأوقيّة ١١7‏ غراماً. 

)٩(‏ عندما رد إليه. 


نج الممين يشر فر الَين وجات النين 


ا لأن تنم عه م له« ا 
1 مه بخلافه في الْمَبيع. قَلَوْ مات أَحَدُهُما قَبْلَ الْقَبْض قامَ مَقَامَهُ وارثهُ في 
ا 
وَلَوْ قَبَضَهُ فَقالَ الواهِبٌ : رَجَعْتُ عَنْ الإِذْنٍ فَبْلَهُ» وَقالَ الْمُتَهِبُ : 
بعد ؛ صدق الواهِبُ عَلَى ما اسْتَظْهَرَهُ الأدْرَعِيُ » لك ميل ا ل تَصْدِيقٍ 
الْمُنّهبِ ؛ لان الأضلٌ عدم الرُجوع ْلَه وَهُوَ قَرِيبٌ. 


ا يي 


وَيَكْفِي الإقرارٌ بِالْقَبْضِء كأَنْ قِيلَ لَه : وَهَبْتَ كذا مِن فُلآنِ وَأَقْبَضتَهُ 


وأا الإفرارٌ أو الشَّهادَةُ بمُجَرّدٍ الْهِبَةِ قلا يَسْتَلْزِمُ الْقَنْضَ. نَعَمْء يَكفِي 
2 عله قَوْلُ الواهب : مَلَكها ١‏ تيت ملكا لآزماً. 


ل للحاكم سوال الشَّاهِدٍ عله“ لعل يه [ه0". 


وَلأضْلٍ ذَكرٍ أ أت مِنْ جهة الأب َو الام وَإِنْ عَلا رُجُوعٌ فِيمَا وَهَبَّ 
و تضق أو أَهْدَىٰ لآ فيما ابرا لزع وَإِن سقَلَ إن بق الْمَوُوبٌ في سَلْطتع 


ر 


بلا اسْتِهُلاكِ ؛ وَإِنَ عرس ی الأزض أو ہنی فيها» أو تَخَلل عَصِيرٌ مَوهُوتٌ» ا 
ا ا ورل او أو وَهَبَهُ بلا قَبْض فِيهما؛ لِبَقَائِهِ في 
سَلطتووء قلا رُجوعَ إن زا مِلْة هة مَعَ بض وَإِن كات الْهِبَهُ ِ ا 
لابنه أو لأخيه لأبيه» أو پبيع ولوف الوّاهب عل الأَوْجَو أو بوَففِ. 
وَيَمَْيمُ الرْجُوعٌ بِرَوَالٍ الْمِلْكِ وَإِنْ عاد إِلَيْهِ وَلَوْ بإقالة او رَد بِعَيِب؛ لأنَّ 


53 
£ 


(1) عن القبض. 

(0) فيشهد بالقبض» بل يكتفي بمجرّد الشهادة على الهبة» ويّحكم بعدم لزومها. 
(۴) ويرجع إليه لكن خالياً من المنفعة مدّة الإجارة. 

(5) الموهوب له. 


بَاب في الْهبَةٍ E‏ 
22007 ووس )( 3 
الْمِلْكَ غير مُسْتفاد فته اخ 


ول وَهَبَه ه الْمَرْعُ لِمَرْعِهِ وا 0 جع فيه: قفي جوع الأب 
هان الا مِنّْهُما عَدَمُ الرّجوع؛ لِزّوالٍ مِلکه عودِه. 


فر الى ي 


وَيَمْتَنِعُ أيضاً إن تعلق به حَق لازم (كَأَنْ رَهَنَهُ لِيْرٍ أَضلٍ وَأَقْبَضَهُ وَلَمْ 
يَنْفَْكَ) وَكَذا إن اسْتُهْلِكَ (بِأَنْ تمرح الق 3 نَبَتَ الْحَبُ)؛ لذن الْمَوهُوت 
صارَ مُسْسَهُلّکاً. 

وَيَحْصُلُ الرُجُوعٌ بتخو: رَجَعْتُ في الْهِبَة» كَتَقَضْتْهاء أو أَبْطَلْتْهاء أو 
َدَدْتُ الْمَومُوبَ إلى ملكي ؛ وَكذا بكنايّةٍ (كَأَحَذْئُهُ وَقَبَضْئهُ) مَعَ لةه لا 
بنخو بيع وَإِغْتاقٍ وَمِبَةِ لغَيْرِهِ وَوَفْفِءٍ لكمالٍ مِلْكِ الْقَزع. 


3 
امس 


E 


ولا يَصِح تَعلِيقُ الرْجُوع , 
وَلّو زاد الحو موت رَجَعَّ م بزيادته الْمنَصِلَةٍ (كتَعَلّم الصَّبْعَة) لآ الْمُنْمَصِلَةِ 
(كَالأخِرَة» الول وَالْحَمْلٍ الحادث على ملك فَرْعِه). 


ويکر لِلأَضْلٍ الوْجوع في عَطيَةَ المَرْع إلا لِعْذْرِ (كَأَنْ كان الْوَلَدُ عاقاًء 
3 يَضْرِفَهُ في مَعَصِيَة). 


)£( . مكمه 3 1ه م ا 
وَبَحَتٌ ا امتناعه 5 فى صذدفه وده (كرّكاة» وندر» وكفارَة) 


وبما ذَكرَهُ أَفتَى کون ممن سَيَقَه وا عله. 


- 


قر بِأَنهُ لِمَرْعِهِه كما أَفْتَى به النْوَوِيُ وَاعْتَمَدَهُ جَمْعٌ 


£ 


)١(‏ الآن. 

(0) من الأصل. 

(۳) كإذا جاء رأس الشهر فقد رجعتٌ بالهبة. 
(؟) أي: الرجوع. 

)٥(‏ أعطاها لفرع. 


نح المعين برح فة لعن بمُهِمَاتٍ الذين 


مُتَأَخْرونَ. قال الْجَلالُ الْبُلْقِينُِ عَنْ أبيه : وَفْرْضٌ ذَلِكَ فيما إا قَسَرَه9©) 


بالْهبةء وشو لفن ل انَتَهَى 


َقَالَ النرَوِي : لَوْ وَهَبَ وَأَقْبَضَء aT‏ 
امرض" والْمُنْهِبُ كَوْنَهُ في الصّحْحةٍ ؛ صُدُّقَ9؟. التهى. وَلَوْ أفاما ينين 
قُدُمَتْ الوارث؛ لأ مَعَها زِيادَة عِلْم. 

وَهِبَهُ دَيْنَ لِلْمَدِئِنِ إِْرَاة لَهُ عَنْهُ (قلا يَحْتاجُ إلى قَبُولٍ نظراً لِلْمَغْتَى). 
وَلِغَيرِهِ (أيٰ : الْمَدِين) هبه صَحِيِحَةٌ إن عَلِما قَذْرَه كما صَححَهُ جَمْعٌ تَبَعا 
اا ا خلافاً 8 و «الْمنْهاج» لك 


96 26 % 


تَنْبِيةٌ : لآ يصح الإبْراء + مِنَ الْمَجْهُولٍ لِلدَائِنِ أو الْمَدِين" "4 لكل فنها 
فيه مُعارَضَةٌ (ك:إِنْ أَبْرَأَيِبي أت طالقٌ) لا فيما عدا ذلك“ على الْمعَمدِ؛ 


وَفِي الْقَدِيم تعد بين E‏ ولو أَبْرَا نم ادَعَى الْجَهْلَ لَمْ يبل 
ظاهرأء بَلْ باطناً“» ذَكَرَهُ الرَافِعِيُ. 


)١(‏ أي: المقّرٌ به. 

(0) للرجوع. 

(۳) لأجل أن يُعَدَ من الثلث. 

)٤(‏ المتهب بيمينه. 

(6) واعتمده ابن حجر. 

(5) من البطلان» واعتمده الرملي. 

(۷) أي: أو المجهول للمّدين. 

(۸) أي: لا بد من علم المبرىء مطلقاء أما المدين: فإن كان الإبراء في معاوضة 
(كالحُلع) فلا بذ من علمه أيضاً لتصحٌ البراءة» وإلا فلا يشترط. 

(9) أي: لم يُقبّل في الدنياء بل يقبل في الآخرة» ويترتب عليه أنه لا يَحِلَ للمدين. وأنه 
يُطالب به في الآخرة. 


ا 
وَفِي «الجواهر» عَنْ الرَبِيلِيَ”" : تُصَدَّقُ الصَّغِيرَةُ الْمُرَوَجَةُ بار“ 
ينها في جَهْلِها بِمَهْرِها. قال الْعَرْيُ7" : وكذا الْكَبِيرَةُ الْمُجبَرهُ إن دن الها 


وَطَرِيقُ الإْراءِ مِنَ الْمَجْهُولٍ: أَنْ يُبِْئَهُ مِمَا يَعْلَمُ أَنهُ ل يَنْقُص عَن 


الذَيْنِء كَأَلْفٍ شك هَل َيه يَبْلْعها أو ينمض عَئها»؟ 


> هو ع 2 


ولوا ن ف ما ا 2 يَسْتَحِفَهُ فَبانَ له يَسْتَحِقُهُ بَرىء". 
و ا م 
ويُكْرَهُ لِمْعْطٍ تَفْضِيلٌ في عَطِيْةِ فوع وَإِنْ سَفَلُواء وَلَوِ الخاد 8 

وجودٍ الأولآد عَلَى الأَؤْجَه سُواءٌ كانت تلك الْعَطِيَهُ هبَة م ديه م صَدَقَةٌ 

1 وَفْفاً ؛ 3 أُصُولٍ وَإِنَ تعدا سَواءٌ الذَّكَدُ وَغَيْرْهُ إلا لتفاوت حاجة أو 


فضل عَلَى الأؤجه. قال جَمعٌْ : + يَحَرم. 


وَنَقَلَ/*) في «الرّوضَةَ) عَنْ الدَارِمِيَ”"' : فن فَضَّلَ في الأضلٍ فَبْمَضْلٌ 
الأمّ وأ لما في السودف؟ «إِنَّ ا ابر [«صحيح ابن حبان»» رقم : 


)١(‏ كذا هو في أغلب كتب الفقه» وهكذا ذكر الأذرعيّ أنه سمعه من فقهاء عصره» اج 
«طبقات فقهاء الشافعية» لار بن الصلاح .)٤۰۳/۱(‏ وقال ابن قاضي شهبة في الحاشية 
الصواب فيه هو: الدُنْيُلِىَ» نقلاً عن الإمام الذهبي» نسبة إلى قبيلة من أكراد المَؤْصل 
تدعى : دُنبْل. : 

(۲) بعد بلوغهاء ولو قال: تصدّق المزوّجة صغيرة إجباراً. . . لكان أولى. 

(*) محمد بن قاسم المتوفى ۹۱۸ه. 

)٤(‏ ولا يزيد عليها. 

(ه) لأن العبرة بالواقع 

(5) فيكره التفضيل بينهم. 

(۷) أو برٌ. 

(6) النووي. 

(9) محمد بن عبدالواحد المتوفى 4549ه. أما صاحب سنن الدارمي فهو عبدالله بن 
عبدالر حملن المتوفى 60١ه.‏ 


قت المُعين بق فرة مين بمهِمَاتٍ الذي 


7 


۳ ۲ پل في اشرع سلما [الحديث رقم : ]١5414‏ عَنْ الْمُحَاسِبيٌ 
الإجماع عَلَى تَمْضِيلِها في الْبِرٌ عَلَى الأب. 


¥ ¥ عد 

فرُوع: 

١‏ الْهّدايا الْمَحْمُولَةُ عِنْدَ الْخِتانٍ مِلْكُ للآبء وَقالَ جَمْعٌ: للابن؛ 
َعَلَيه يلرم الأب قَبُولّها. وَمَحَلٌ الْخِلافٍِ إذا أَطْلَّقَ الْمْهْدِي فَلَمْ يَقْصِدْ واجداً 
سلما وإلا فين لعن قضدة اثفافاً. 

وَيَجْرِي ذَلِكَ فيما يُعْطاهٌ خادِمٌ الصُوفِيّة فَهُوَ لَه فَمَطْ عِنْدَ الإطلاقٍ أو 
قَضدِوء وَلَهُمْ عِنْدَ قَضْدِهِمْء وَلَهُ وَلَهُمْ عِنْدَ قَضْدِهِما ( 


7 
م 


وَقَضِيّةُ ذَلِكَ أن ما اعْتِيدَ فِي ++ بَعْضٍ الئواجي مِنْ وَضع طاسَةٍ بَينَ يَدَيْ 
صاجب ب ال لِيَضع الاس فبها دراه َم يُفْسَمْ عَلَى الْحالِتٍ أو الْخاتِن أو 
نَحْوهِما ؛ يجري فيه ذَلِكَ لصيل : إن قَصَدَ َلك وَحْدَهُ أو مَعَ تُظَرائَه 
الْمُعاوِنِينَ لَهُ عْمِلَ بِالْمَضْدٍِء وَإِنْ طق كان مِلكاً يصاجب افرح يُعْطِيهِ لِمَنْ 
ا 


وبهذا يُعْلمْ ان لا نظ هنا فة أا مَعَ قَضْدٍ جِلَفهِ مُواضِح» و 
مَعَ الإطلاق لان حَمْلَهُ عَلَى من در ين الأت ا وَصاجب الْمَرَح 
نْظراً لِلْغالِبِ ام هذا ا هر ف السرْعء ققدم على 


5 


الف احالف لَه بخلافِ ما ليس لِلشْرْع فيه عُزف» CEE‏ فيه 
الْعادَةٌ . 


90) أي: الحالق أو الخاتن. 


بَابُ في الْهبَةٍ 5 

وَمِنْ م لَوْ نَذْرَ لِوَلِنَ مَيْتِ بمال: فَإِنْ قَصَدَ أَنّهُ يَمْلِكّهُ لَعْاء وَإِنْ 
أَطْلَقَ: فَإِنْ كان عَلَى قَبْرِهِ ما يَحْتاجُ للصَّرْفٍ في مَصالجه صرق لَهُء وَإلاً: 
فَإِنْ كان عِنْدَهُ قوم اعتید قَصْدْهُمْ بالئَذْرِ لِلْوَلِيّ صرف لَهُمْ. 

۲ - وَلَوْ هد لِمَنْ خَلّصَهُ ِن ظالِم للا ينمض ما فَعَلَهُ لَمْ يَحِلَ 
َبُولٌء وَإلا حل أي : إن تَعَيّنَ عَلَيْهِ تَخْلِيِصهُ. 

٣‏ - وَلَوْ قال ا تر لك به كذاء تَعَيّنَ» ما لم برد النْبَسْطء 
أَيْ IE TE‏ 

٤‏ وَمَنْ ذَفْعَ ا ا كي ا ا 

2 و َو 
لِيَتَرَوجَها > فَرْدّ قَبْلَ الْعَقْدِه رَجَعَ عَلَى مَنْ ١‏ 

E 8‏ إلى شَخْصٍ فُمات الْمُهْدَى إِلَيِْ قبل وصولها به يقت 
عَلَّى مِلْكِ الْمُهْدِيء E‏ 
الف 


لا لا لا لا نالا 


(؟) لأنه إنما دُفع إليها لأجل التزويج» ولم يوجد. 


قت الان بشرع زه الْعَين مهما الذين 


في الوَقفٍ 


هُوَ لْعَةَ : الْحَبْسُء وَشَرْعاً : حَبْسُ مال يُمْكِنُ الانْتفاعٌ به مَعَ بَقاءِ عَيْنه 
ااا E‏ وَجهة. 

وَالأضلٌ فيه حَبَرْ مُسْلِمِ [رقم : ]٠٦۳١‏ : «إذا مات الْمُسْلِمُ الْمَطَعَ عَمَلَهُ 
إلا م : مِنْ لث : صَدَقَةٍ جارية» أو عِلم بقع بو أو وَلَدِ صالِح؛ أي : مُسْلِم 
(يَذُعُو لَه). ١‏ 

وَحَمَلَ الْعْلَّماء الصَدَفَةَ الْجارِيّة عَلَى الْوَفْفٍِ دون تخو الْوَصِيَة ِالْمَناِع 
الْمُبِاحَةَ وَوَقَفْ عْمَرُ رَضِيَ الله عله 22 أا بخْیْبر بأمْره كه وَشَرَط 


َو 


فيها شروطاًء منها: ا أضلّها ول يورت وَلآ يُوهَبُ» وَأن امن :ولتها 
اکل ا ِالْمَعْرُوفٍ وَيُطْعِمُ صَدٍ يقاً عير مُتَمُوّل. رواه الان [البخاري رقم: 


۷ مسلم رقم : N۳‏ وهو َل مَنْ وَكَفَ في کک 


ع ا 2 - عو 


قول أبي ا وَّقال E‏ سَمِعَهُ لقال به. 
صخ وف عبن مت مفُوقة ملك ييل ال فيد تة حال أذ الا 
E A EOD‏ جَرُ لها غالِباً وهي بَاقِيَةٌ لاله شْرِعَ ونا 


)١(‏ معطوف على (فائدة). 


بَابٌ في الْوَقْفٍ 3B‏ 
جارِيّة. وَذّلِكَ كَوَفُفٍِ شَّجْرٍ لِرَئِعو وَحُلِيّ لِلْبْسء 8 خو مِسْكِ لِشَّمْ وَرَيْحَانٍ 


عو 


ری بخلافِ غود لْبَحُورٍ لأنهُ لا ينتفع په إا ا وَالْمَطعُوم 3 
نَْعَهُ إِهْلاكُهُ. 


وَزَعُمْ ابْن الصَّلاح”' ' صِحَةَ وَفْفٍ الماء احَتِيارٌ لَه 


وَيْصِحَ قف الْمَعْضُوبِ وَإِنْ عجر عن تَخلِيصه وق م كاي دُونَ 
0 9 


للب تغليا لني تنخ اكان ر به يق ر إذو مالك ل 


بوَقَفْتُ. وَسَيَلْتٌ وحبست ك كذا عَلَى كڌا؛ 5 أَرْضِيٍ ل َو 
زا و فال ا عل كذ ا و و 


صَدَقَةَ لا تُبَاعُ أؤ لآ تُوهَبُ أو لآ تُورَتُ ؛ فَصَرِيحُ فِي الأصَح. 
وين الصرائح وله : جَعَلتُ هَذَا الْمَكان مدا فَيَصِيرٌ به مَسُجداً وَإِنْ 
لَمْ يَقَلُ: للى ولا أت بِشَيْءٍ مِمًا مَر؛ لأ المَنجة لآ يَكُونُ إلا وففاً. 
ر للصَّلاةٍ و صرح في الْوَفْنِيّةِ وَكناية في خُصٌوص الْمَسْجِدِيّة فلا بد 
2 
مِنْ نها في غَيْرِ الْمَواتِ”*.. 
دمج ” ob‏ ,و(©) ده بو ا (VD.‏ 7 
و المَمُولِىُ” عن الرُويانِيٌ وَاقَرّه: م ل 
وَلَّمْ يِف آلآِه كانت عاريّةَ لَهُ يَرْجِعّ فيها مى شاء. انْتَهى. 


)١(‏ عثمان بن عبدالرحملن المتوفى 5157ه. 

(؟) وكذا اللو 

(۳) أي: المكان. 

)٤(‏ أما الموات فيصير مسجداً بمجرّد البناء مع النيّة» لأن اللفظ إنما | احتيج إليه لإخراج ما 
كان في ملكه عنه» والموات لم يدخل في يلك من أحياه مسجداً فلم يتج للفظ. 

)٥(‏ أحمد بن محمد المتوفى ۷۲۷ه من أهل قُمُولة في صعيد مصر. 

(5) الصواب حذف (من). 


فتخ المُعينِ بشرج ثرّة العينِ بمُهماتِ الدينِ 


SS‏ ا 


وَمْلِمَ مِمًا مَرَ أ الْوَففَ لآ يَصِح إل بِلَفْظِءِ ولا يَأَتِي فِيهِ خلاف 
الْمُعاطاقٍء فَلَو بََى بناء عَلَى هيئَةِ مَسْجِدٍء وَأَذْنَ في إِقامَةٍ الصلاة فيه؛ لَمْ 
يَخْرْجٌ بذَلِكَ عَنْ مِلْكوء كما إذا جَعَلَ مّكاناً على مَيْئةِ الْمَفْبرَِ وَأَذِنَ في 
الدَفْنْء بخلافٍ ما لَوْ أَذْنَ في الاغتكافٍ فيهء فَإِنهُ يَصِيرُ ذلك مَسْجدا. 


قال العو“ في «فتاويه» : لو قال لِقَيْم الْمَسْجِدِ اضر اللّبنَ من 
أَرْضي لِلْمَسْجِدِء ٠‏ قَضَرَبَهُ وَبَئى به الْمَسْجدَء ا لَه حَكُم الْمَسْجِدٍ وَلَيْسَ لَه 


ا 


نقضه» و استرداده قبل أَنْ يبت په. انتهی. 
وَألْحَقَ الْبْلَقِيِيُ بِالْمَسْجِدٍ في ذَلِكَ الْبئْرَ الْمَخفورة لِلسّبيل””". والإشتو 
المذارس: وله عل 


وَقالَ الشّئْحُ أَبُو مُحَمّد”*“ : وَكَذا لَوْ أَحَدَ مِنَ الئاس لبي به زاويَةٌ أ 
> لهاك و 


رباطاء فَيَصِيرٌُ كَذْلِكَ بمُجَرَّدٍ بنائه ؛ وَضَعَمَهُ 


وَيَصِحُ وَقْفٌ بَقَرَةِ عَلَى باط لِيَشْرَبَ لَبَتها مَنْ تَرْلَهُ أو ليبا تَسْلّها 


(n= 


نحي او لال او فا اق تن و ےو 12 
وشرط له (أيْ : للوَفي) تأَبِيدٌ» فلا يصح تَأقِيتهُ (كوفمتّه على زَيد 


)١(‏ لأنه ليس لها حكمُ المسجدء. فلا بد من لفظ الوقف. 

زفق الحسين بن مسعود المتوفى ١٠ه0ه.‏ 

۳( في موات. 

(4) عبدالله بن يوسف الجوينى المتوفى ۳۸٤ه.‏ وهو والد عبدالملك. 
5 ا 


بَا في الْوَقْفٍ ) 
ولعي 54 E a‏ (كزنكة O E‏ 
يصح تَعْلِيِقُهُ بالمَوتِ (كَوَقَفْتُ داري بَعْدَ مَوْتِي عَلَى المَقَراءِ). 
قال الشّئِحَانِ”" : كاله وَصِيّ لِقَوْلِ الْقَّالِ”: إِنّهُ لو عَرَضَها للع 
كان رُجوعاً. 
وَإِمْكَانٌ تَمْلِيكِ للق ف عليه 1 عر الْمَوْقُوفَةٌ إن وَقَف على مُعَيِّن 
راقن أن جَمْع » بان يُوجَدَ خارج”" ماهلا لِلْمِلْكِ. 


لح را ل ار ا أذ عَلَن وليه وَل 
وَلَدَ لَه أو عَلَى مَنْ سَيُولَدُ ِي ثُمَّ الْفُقَراءِ ؛ لاتقطاع أوَلِهِء أو عَلَى فُقَراء 
أو دده ولا فُقِيرَ فِيهِمْ» أو عَلَى أنْ يُطعَمَ الاك رَيعَه ؛ على دأ قرو 
بخلافٍ قَبْرِ أبيه الْمَيْتِ. وَأَفْتَ ابْنُ الصّلاح ائه لو وَمفَ عَلَى مَنْ ان 
قَبْرِِ بَعْدَ موت مات وَلَمْ يُعْرَف لَه قب بطل . انتّهی . e‏ 
تَبَعا لِلْمَوْجُودٍ (كَوََفُْهُ عَلَ وَلَدِيء ثم عَلَى وَلَدِ El‏ 

ولا عَلَى أَحَدٍ هَذَيْنء وَلاً عَلَى عِمارَة مَسْجِدٍ إِنْ لَمْ يُبينة» وَل 
على فيه لِتَعَذْرٍ تَمْلِيكِ الإنْسانٍ يلك أو مَنافِعَ ملكه ليه وة أذ تشرط 
نَحْوَ قَضاء دَيْنِهِ مِمّا وَقَمَهُ أو الْتفاعَهُ بوه د 
بثرِ أو كتاب وَكَمَهُما عَلَ تخو الْمُقَراء كذا قالهُ بَْض شُرَاح «المنهاج»””) 

ولو وَمَفَ عَلَى الْمَُراءِ مَكَلاَ د ثُمّ صارَ ف كنا" لذ اد الوك 
َو كَانَ فُقيراً حال الْوَقْفٍ . 


)١(‏ الرافعى والنووي. 

(5) الشاشي. 

)۳( أي : ظاهرا. 

(4) فإن بيّنه بأن قال: وقفتٌ هذا على عمارة المسجد الفلاني صح. 
(ه) وهو غير معتمد» بل شَرْط ذلك يبطل الوقف. 


فخ المُمين بشرح قر اين هتات الذي 


2 2 
7 


يصح شط النَر لِه ولو بِمُقابلٍ إن كان بقدرِ أجْرَة مل ا 

وَمِنْ جيل صِحْةٍ الوَقْفٍ عَلَى تفه أن يَقِفَ على أولد أبيه وَيَذكُرَ 
صِفاتٍ نَفْسِهِء يصح كما قالَه جَمْعٌ او امد اب اة وع 
به في حى مء فَوَقَفَ على الأققّهِ مِنْ بد بني الرْفْعَةٍ وَكانَ يَتناوَلهُ. 

وَيبْطل الْوَقْفُ في جهَة مَعْصِيَةء كَعِمارَةٍ الكنائس» وَكَوَقُفٍ سلاح عَلَى 
مُطَاع طريق» وَوَقْفٍ عَلَى عِمارَةٍ فُبورِ غَيْرٍ الأنبياء وَالْعُلَماءٍ وَالصًالِجين. 

َعٌ: يَقْمْ لِكَثِيرِينَ أنهُمْ يَقِمُونَ أَنوالَهُمْ في صِحْيِهِمْ عَلَى ذُكور 
وَلأدِمِمْء قَاصِدِينَ بِذَلِكَ حِرْمانَ إنائِهِمْ وَقَذْ تَكرَّرَ مِنْ غَيْرِ واجدٍ الإِفْنَاءُ 
لان الْوَقْفٍِ حِيئئِذٍ. قال يكنا كَالطْئْبَداوِيٌ : فيه نَظرٌ ظاهرٌء بل الْوَجَهُ 
ال4 


لا قَبُولُء فلا به يُشْتَرَط ولو مِنْ مُعَيِنِ؛ ؛ ظراً إلى أنه رة بَلِ السّرْط 
عدم الوَدُّء وَما دَكَرْنهُ في المع“ 7 هُوَ الْمَنْقَول عن الأككَرِينَ: واتار( في 
«الروضَةَكا وَتَقَّلَه49) في «شَرْح الْوَسِيطِ)» عَنْ نص الشَافِعِيٌ ؛ وَقِيلُ : يُشْتَرَط 
مِنَ الْمُعَيّنٍ الْقَبُولُ نَظَراً إلى أنه تَمْلِيكُء وَهْوَ ما رَجْحَهُ «المنهال» كَأَضْلِه©. 
فإذا رَدّ الْمُعيّنُ بَطَلَ حَقْهُ سوا شَرَطنا قبولهُ أَمْ لاء نَعَمْ لَوْ وَمَفَ عَلَى وارثه 
الحائز شيا يَخْوْج مِنَ الث لَزِمَ وَإِنْ رَ5ه". 


وَخَرَجَ ب «الْمْعَيّنِا الْجهَةُ العامة وَجِهَهُ النُخرِيرٍ ©" (كَالْمَسْجِدٍ) قلا قَبِولَ 


ا 


)١(‏ مع عدم الإثم أيضاً. 

(0) من عدم اشتراط قبوله. 

(۳) النووي. 

(5) النووي في «التنقيح». 

(4) وهو: «المحرر» للرافعى. 

(5) للتركة كلها. 1 

0) لأنه يملك إخراج الثلث عن الوارث بالكلَيّة» فوففه عليه أولى. 
(4) العئق. 


باب في لوقف 0 

فيه جُرماء ول قف على انين مَعَيِئَيْنِ › 4 نم الْفُمَراءِء قَماتَ ا قُنَصِيبَه به 
يُضْرَفٌ لِلآخَرء ل شرط فى الاثيفال إأفقراء القراضهُما - جَمِيعاً. وَلَمْ يوجد. 

وَلَو انقَرض (أَيْ : الْمَوقُوف عليه الْمُعيّنُ) في ملفل آخر كَأَنْ قال : 

وَقَمْتُّ عَلَى أزلآدِي وَل يَذْكُوْ أحداً ل أو عَلَى رَيْدِ ثم م نَسْلِهِ وَنَحَوَهُما مما 
لا يَدُوم؛ فَمَصْرِفهُ الْمَقِيرْ الأقرَبٍُ رَجِماً لآ إزثا"“ إلى 76 يوم م الْقِاضهِمْ 
(كابْنٍ الي وَإِنْ كان هناك ابْنْ 3 مَكَلا) ل الصَدَقَة عَلَى الأقارب أفْضلء 
زفقل مله هُ الصَدَقَةُ على قربي فَأَفْقَرِهِمْ وَمِنْ يجب أنْ َحْص به 


فراعم إن لَمْ يُعْرَفْ أَرْبابُ الْوَقْفٍ0"؛ أو عُرِفَ “” وَلَمْ گن ا ا 
فُقَراءٌء بَلُ كاثوا أغْنِياءً (وَهُمْ مَنْ حَرُمَتْ عَلَيْهِ الركاة) صَرَفَهُ ۾ الإمامُ في 
مَصالِح ا 


5 عي 2 نرت إلى الققرد وتسان آي يلب التزثوي. 

وَل ينِطْلُ الْوَقْفُ عَلَى كُلْ حال بَلْ يَكُونُ مُسْتَمََاً عََيه إل فيما لم 
يَذْكْرٍ الْمَضْرِفَ (كَرَقَفْتُ هَذاء وَإِنْ قالّ: لله؛ لان الْوَقْفَ يَقْئَضِي تَمْلِيكَ 
الْمَنافع؛ قإذا لَمْ يُعَيّنْ مُتَمَلّكاً بَطَلَ؛ وَإِنّما ص َوُصِثُ لي وَصُرِفَ 
لْمَساكين» لأ غالِتَ ٠‏ الوصايا لهم مَحْمِلَ الإطلاق عَلَتِهمْ) وَإلاً في مُنقطع 
hS‏ أذ قبْرٍ أبي وُو حي 
فَيَبْطلُء بخلاف : وف َة الآن أو بَعْدَ مَوْتِي عَلَى مَنْ يَفْرَأ عَلَى قَبْرِي بَعْدَ 


)١(‏ فيقدم ابن البنت على ابن العم» ويستوي العم والخال لاستوائهما في الدرجة. 

)۲( 1 مستحقّوه. 

(۳) الصواب: غرفوا. 

)٤(‏ والمعتمد: أنه إن جهل أهله المستحقون لريعه فإنه يصرف للأقرب إلى الواقف كما إذا 
انقرضواء فإن ققدت أقاربه أو كانوا كلهم أغنياء صرفه الإمام في مصالح المسلمين. 

)٥(‏ مقابل قوله: (فمصرفه الأقرب رحماً إلى الواقف)» والمعتمد: أنه يبقى وقفاًء وأن 
مصرفه الأقرب. 


(5) ثم على الفقراء. 


تح المُعينِ بشَرح قُرّة الْعَينِ بِمُهِمَاتٍ الذينٍ 


موي نه وَصِيَّةٌ 


س 


َل 


ث” ا السام م 1 0 م ر ا يوو اس ات ه 00 
> فإن خرّجَ مِنَ الثلثِ أو أجيز وعرف قبرّه صحت» وَإلا 


وفلف E IR‏ أو الْوَصِيَّةَ كَمَى قراءَةٌ شيٰءِ م مِنَ الْقرْآنِ بلا تَعْيين 
بِسُورَةٍ يس »2 وَإِنَ كان غالِبُ قَضْدٍ الْوَاقِفٍ ذلك CEE‏ 
الزّمْرَمِيُ ؛ وَقالَ بَعْضُ أضحابنا : هذا إذا لم يَطرِذ عُرْفٌ فِي الْبلَدِ بقراءَة در 
a‏ ار الواقفثء ولا قلا بُذّ مِنْهُء إِذْ عرف الْبَلَدِ 


المُطَرِذٌ في رمه مَل شزطه. 


وَلَوْ شَرَط (أي: الواقف) شيا يُفُصَدَُّء كَشَرْطٍ أن لآ يُوَجْرَ مُطلَقاًء أو 
كلا رفت ران نفل بق المزثرب ی على يتن ولد لخن 
َل دَگر» ا ی بيهم أو اختِصاص” '" تخو مَسْجِدٍ (كَمَذْرَسَةٍ و 
بِطَائِمَةٍ (كشافعيّة فِعيّةِ) اثبع شَرْطهُ في غَيْرٍ حالةٍ لض وة كسائِرِ ريس الب لم 
حالف اشع وَدلِكَ لما فيه مِنْ وجوه | المَضلسة ش ١‏ 


رھ 


2 
أ 


اَم ما خالف الشّرْعَ» كَشَرْطٍ الْعْرُوبَةٍ E‏ : مَقَلا) 
فل یح كما أفى به البلفيتي '". 


وزج بير حالّة الضَرُورَة» ما لولم يوج 2-0 الول 
وَقَدْ شَرَطَ أن لآ يُوَجرَ لإنْسانٍ أَكْثَرَ مِنْ سََةء أو أَنَّ الطَّالِتَ لا بُقِيمُ كر مِنْ 
سَنَةِ وَلَمْ يُوجَذْ غَيرْهُ في السّئةِ النَانِيَة» فيْهْمَلُ شَرْطهُ حِيئئذِء كما قالَهُ ائْنُ عَبْدٍ 
السّلام. 


)١(‏ أي: أو كشرط اختصاص. 
CY)‏ واعتمده ابن حجرء وقال الرملي: الوجه الصححخة. 


اب في لوقف 1 00002000 مج 
فَائِدَةٌ افي بَيَانِ أخكام الْوَقْفٍ المْتَعَلّقَةِ بلَفْظ الْوَاقِفٍ] : اواو الْعاطمَةٌ 
لِلنَسوِيَةِ بِينَ الْمُتَعاطِفاتٍ (كَوَقَفْتُ هذا عَلَئ أؤلآدي وَأَوْلاد أولآدي) وَنُمْ 
وَالْفَاءُ للتزټیب» ويڏخل أولادُ نات في دري وَنْسْلٍ وَعَقِب وَأولآد أولآد إا 
إن قال : على من بسب إَِيّ نهم ؛ قلا يَدخَلُونَ جيتيذٍ. والْمؤْلّى يَشْمَلُ 


مُعْتِقاً وَعَتِيقاً. 
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تَنْبِيةٌ : حَيتُ َجْمَلَ اْواقِفْ شَرْطَهُ انْبِع فيه الْعْرْفُ الْمُطَرِدُ في زَمَيِهِ؛ 
لاله بِمَنْزْلَةٍ ر ت ما كان اقات إلى مَقَاصِدٍ الْواقَفِينَ كما يدل عَلَيه 
كَلامُهُمْ» وَمِنْ نَم امْتَنَعَ في السّقاياتٍ الْمُسَبَلَةِ عَلَى الطرْقٍ عير الث وََقُل 
الماءِ مها وَلَوْ لِلشَّرْبِء وَبَحَتٌ بَعْضْهُمْ حُرْمَةَ تخو بُصاق وَغْسْلٍ وَسَحْ في 
ماءِ مَطْهَرَةٍ الْمَسْجِدٍ وَإِنْ كَثْرَ. 

وَسْيْلَ الْعَلامَةُ الطنبداوي“ ء عن الجوابي " وَالْجِرارٍ ّي عِنْدَ الْمَساجِدٍ 
فيها الْماءُ إذا لَمْ يُعْلْمْ أنها مَوقُوكَة للشب أو الوعيوة أن العْضلِ الواجب أو 
الْمَسْنُونٍ أو غَسْلٍ النّجِاسَةٍ؟ فَأجابَ : إِنَّهُ إذا دَلْتْ قَرِيئَةٌ غل أن الما 
موضوع لِتَعْمِيم الانتفاع جار جَمِيعٌ ما ذُكِرَ مِنَ الشَّرْبٍ وَغْسْلٍ النّجاسَةٍ وَعْسْلٍ 
الْجَنابَة وَغَيْرها. 


وَِالُ الْقَيئَةٍ جَرَيانُ الئاس عَلَّئ تيم الانتفاع مِنْ عير كير ِن فقي 
وَغَيرِوء إذ الظَاهِرٌ م مِنْ عَدَم التكير أَنّهُمْ أفدَمُوا عَلَى تَعْمِيم الانِْفاع بالْماء 
ِعْسْلٍ وَشُرْبٍ وَوضوء وَغْسْلٍ نَجاسَةٍ » فمل هذا ال انه وقال* ِنَ 
نوی اة قث الله اة ثوافق ها ك۲ 


.ه۹٤۸ أحمد بن الطيّب المتوفى‎ )١( 
وهي : البحرات..‎ (۲) 
المتوفى ۹۷۲ه.‎ )۳( 


فخ المعين بشرح قر مين بمهِمَاتٍ الذي 


قال AE‏ و تبعُوه : وَيَجُورٌ مط 0 من م وَقْفٍِ 


حل الا عم مِنْهُ لِيَحْمِلَهُ عَلَى رَدْو اله من 


00 


الل نقتم في لزنب مك لدي ف أ مرك 0 
لِمَصالِح حُجْرَيِهِ الشَّرِيفَةِ فَمَطء و عَلَى أَهْلٍ د طن مقي بها أو .تنا 
yT‏ ا ال 
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فرُوعٌ : 

FEE قال الاج الْمَرَارِيُ وَالْبُرْهانُ الْمَرَاغْيُ 0 امَنْ‎ - ١ 
جُزءِ مِنَ الْقُرْآنِ كَل يوم فاه قَدْرُ جُرْءِ وَلَوْ مُفَرّقاً وَئظراً“» وَفِي الْمُمَرّقِ‎ 


۲ - وَلَوْ قال : لِيُتَصَدَّقَ بِعْليَهِ في رَمَضانَ أؤ عاشوراة» فُفات» تُصدّقَ 
بَعْدَهُ فلا يُْتَظَرُ مله نَعَمْ إِنْ قال : فطراً لِصُوَامِهِ؛ الْتَظْرَهُ. 


٣‏ - وَأَفْمَى غَيْرُ واجدٍ أنه لَوْ قال مس را على قر أبي كل 
َمْعَةٍ يس» أنه إن ل الْقِراءَةً بِمُدَةٍ GE E‏ سنَةَ عل اثبع 


0 بطل 


و اجر انْتَهَ . 


ت 


(1) محمد بن أحمد إلشاشي المتوفى ۷١٠ه.‏ 

(؟) معطوف على قوله: (على النبي 16). 

۳( بأن استوطن بلداً غيرها. 

2 لا عن ظهر غيب. 

(9©) كسئّة. 

(5) ووجه بطلانها أنها لا تنفذ إلا في الثلثء ومعرفة مساواة هذه الوصية له» وعدمها 
متعذرة. 


باب في لوقف د 

وَإِنّما يَنَجِهُ إلحاق الْوَقْفِ بالوَصِيّة إن عُلَقَ بِالْمَوْتِء لأنْهُ جيئيذٍ وَصِية 
وما الْوَقْفٌ الذِي لَيْسَ كَالْوَصِيّةِ: فَالّذِي يجه صِحّنُْهُء إِذْ لآ يَتَرَنّبُ عَلَيْهِ 
مَحَذُورٌ بوجو لان 00 إِذا قَرَرَ مَنْ يَقْرَأْ كَذَلِكَ اسْتَحَقَّ مَا شرط ما دام 
ا ادا مات مَكَلا قر رر المَاظِد غَيْرَهُء وَعهَكذا. 


٤‏ - وَلَوْ قال الواقِفٌ : وَقَمْتُ هَذا عَلَى فلن لِيَعْمَلَ كذا: قال ابْنُ 
الصاح : اخْثَُّمِلَ أَنْ يَكُونَ شَرْطاً للاْتخقاقء وَأَنْ يَكُونَ تَوصِيَةٌ لَهُ لأَجْلٍ 
وَقْفِهِء فَإِنْ عُلِمَ مُرَادُُ انع وَإِنْ شك لَمْ يمع الاشتخقاقء RR‏ 
لا يُقْصَدُ عُرْفاً صَرْفْ الْعَلَّهَ في مُقَابلَته إلا (كُلتَفرَ كَلِتَفْرَأْ أو و تََعَلّمَ كذا) فَهُوَ هو شر 
لِلإسْتِحْقاقٍ فِيما اسْتَظهَرَهُ شَيْخنا. 


6 وَلَوْ وَقَفَ أو أَوْصَئ لِلضَيْفٍ صُرِفَ لِلْوَارِدٍ عَلَى ما يَقَْضِيهٍ 
الْعْرْكُء ولا يُزَادُ عَلَى ئة أَيَام مُطلّق"©. وَلاً يدع لَهُ حب إلا إِنْ شَرَطَهُ 


الواقِفف»ء وَهَلُ يشرط فيه تف فال :ا : الظاهر: لا 


١‏ - وَسْيِلَ شَيحُنا الرَّْرَبَيُ عَمّا وُقِفَ لِيُصْرَفَ عَلْئهُ للإطعام عَنْ 

سول الله يكل : َهَلُ يجُورُ لِلنَاظِرٍ أَنْ يُطْعِمَها مَنْ نَرَلَ په مِنَ الضيفانِ في 
را ل ار اه 
| امال ولا مِنْ مَياسِير الْمُسْلِمِينَ ؟ فأجابَ بِأنّهُ 
وڙ لِلناظِر أَنْ يَضرف الْعَلْهَ اْمَدْكُورَةَ في إطعام مَن در وَيَجُوڙ 
لِلقاضي الأكل منها انف نيا د والّقاضي إذا لم رهه هُ الْمَْصَدْقُ وَلَمْ 
يكن القاضي عارفاً به: قال السُبْكيُ : لآ شك فِي جوازٍ الأَخذٍ لَه وَبِقَوْلِهِ 


1 ا ۳( 2 ا 
أقولٌ» لانتفاءً الْمَعنن الْمانع 3 وَإِلا يل اَن ون كَالْهَدِيَةَ وت 
)١(‏ سواء عرض له ما يمنعه من السفر أو لا 


9 ی كين هر الان 
(۳) من جواز الأخذه وهو ميل قلبه إلى من يتصدق عليه. 


فخ العمين بشرح فر العزن ينات الذين 


الْمَرقُ بِأَنَّ الْمْنَصَدّقَ إِنّما قَصَدَ ثوات الجرة". انتهى. 


sS 
ركان ابن عبد السام" 9 : ولا 3 وَظيفَة كقراءَة حل بها‎ 
(۳) اليك‎ E 
. في بعس م‎ 
وَقالَ النّوَّويٌ : ل 9 اتات لِعْذْرِ كَمَرَضٍ أو حبس قن‎ 
اسخقافةء وإلا لَمْ يَسْتَحِقٌ لِمَدَة الاسْتِنابَة» اف ا أن اسْتَحُقَاقه‎ 
لير مُدَةِ الإخلالٍ» وَهْوَ ما امه السّبْكيُ كان الصّلاح في كَل وَظِيفَة تَقْبَلُ‎ 
الإنابَةَ (كالّذريس والإمامّة).‎ 
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وَلِمَْقُوقٍ عَلَهه عُيْنَ مُطلّقا”" أو لاسْتَغْلالٍ رَيعِها عير نَع خاصٌ 
وئه“ رَنع ٠‏ وَهُوَ فوائِدُ الْمَوقُوفٍ جْمِيعها ار وَدَرُء .وَوَلَذْ حادِث بَعْدَ 
الْوَقْفِ وَثْمَرِ وَعْضْنٍ يُعْتَادُ قَطْعْهُ شرط وَلَمْ يود فطع لموت أَضْله) 
يضرف في فوائِيه تَصَرْفَ الْمُلاكِ يفيه ويره ما لَمْ يخا خالِف شَرْط 
الواقفٍ”7, لأنّ دَلِكَ هُوَ الْمَمْصُودُ مِنَ الْوَقْفِء وَأمَا الْحَمْلُ الْمُقَارِنُ فَوَقْفُ 


ل ضر عَيْنْ لتفع خاصٌ (كَدابَّةٍ لِلركوب) فَفْوائِدُها مِنْ 


)١(‏ وهذا القصد لا يَختلف بإعطائها للقاضى أو غيره» بخلاف الهديّة. 
(5) عز الدين عبدالعزيز بن عبدالسلام المتوفئ ١ه‏ 

(۳) سواء كان الإخلال لعذر أو غيزه. 

)٤(‏ بأن أخل لغير عذر واستناب. 

(©) أي قوله: (لم يستحق لمدة الاستنابة). 

(5) أي: وقفاً مطلقاً عن التقييد بكونه لاستغلال أو غيره. 

(۷) من العين. 

(۸) كأن شرط أن يستفيد منها صنف خاصض. 

زفي محترز قوله: (لغير نفع خاصٌ منها). 


بَابٌ في الْوَقْفٍ E‏ 
7 بور و ا ة مَوقُوقَةٍ وَلَوْ مِنْ واقفٍ زو موقو عليه لِعَدَم 
ملكهماء بَلْ يُحَدَانِء وَيُرَوجُها قاض بِإِذْنِ الْمَوقُوفٍ عَلَيِه لآ لَهُ وَلا لأواقِبٍ. 


وَاعْلَمْ د الْمِلْكَ فِي رَكَبَةِ آلْمَوْقُوفٍ عَلَى مُعَيّن أو جهة يَنْتَقِلُ إلى الله 
تعالن (أي: يَنْقَكُْ عَنْ اختصاص الأدَمِِينَ) ٠‏ لو شغْلَ الْمَسْحجِدٌ بأَمْتِعةٍ وَجَبَّتِ 
ال ف ا ا 
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قَائِدَة : يك إل مكل ت قران 7 حديث أو عِلْم 
شْرْعِيُ 0 آل و ذُكرّ کسّماع دَرْس بين پڌ مُدَرْس) فار 
لِيَعُودَ إِلَيْهِ وَلَمْ تَطل مُفَارَقَتُهُ بحَيتُ الْقَطْمَ ل باقي؛ لان لَه 


e‏ في e‏ ذلك وض ليَألَقَهُ الاس وقي : يطل حم ِقِيامِهِ 
وَأَطانُوا في جيجه نَقْلا وَمَعْنَى . 
أ لِلضصّلاةا" (وَلَو مَبْلَ دُحُولٍ وَفيها أو قراءة أو ذِكْرء وار بعذرٍ 
(كَقَضاءِ حاجَةء وَإِجَابَةِ ا فَحَفَهُ باق » ولق صَبِيَا في العف الأول في تلك 
الصَّلآةٍء وَإِنْ لَمْ نرك رداءهُ فيوء فَيَخْرُمُ عُلَى غَيْرِه العام ال فيه غير 
0 ظَنٌٌ رضاء. نَعَمْء إن ات الصَّلاةٌ في عة وا هلت لصوف 


7 م امل 


إِذْ 
فَالْوَجَهُ سد الصف كا لحاخة إتمام الصّفوفٍء ذَكرَهُ الأدْرَعِيُ وَغَيْرة. 


قَلَوْ کان لَهُ سَجَادَةٌ فيه فَيُئَحُيها بِرِجْلِه مِنْ غير أنْ يَرْفَعَها بها عَنْ 
الأْض ؛ للا تَدْحَلَ في صمانه“. 


)١(‏ وفي نسخة: ألافة. 

(۲) غير معتمد. 

(۳) معطوف على (لإقراء قرآن). 

)٤(‏ تنبيه: يحرم الجلوس خلف المقام بمكة لغير دعاء مطلوب وصلاة أكثر من سنّة 
الطواف وقت احتياج الناس للصلاةء وذلك لمنعهم من المحل الفاضل» وكذا في 
المحلّ الذي كثر طروق الطائفين» ومثل المقام: تحت الميزاب» وفي الروضة الشريفة. 


فتخ المُعينِ بشرح قرّة العَيْنِ بِمَهِمَاتِ الدينٍ 


2 2 20 و 
که 


3 0 لكي ا حَقُهُ بځُروجه و لِحاجَة» 


وَأَفتَى اققا“ بمَنْع تَعْلِيم اا في الْمَسِاجِدٍ. 


26 36 4 


وَلاً بَا مَؤْقُوفٌ وَإِنْ خرب فلو الْهَدَمَ مَسْجِدٌ وَتَعَذَّرَتْ إعادثة لَمْ 
بء وَلاً يَعُودُ ملكا بحالٍ» لإمْكان الصَّلاةٍ والاغتكاف في أَرْضِه. 

TA IE‏ أو 5 فَلَعَهُ َلعَهُ ريح لَمْ يَبِطلٍ الْوَقْفُء فلا باع را 
يُوهَبُء بَلْ يَنْتَفِعُ به الْمَوقُوفٌ عَلَيْهِ وَلّو بِجَعْلِهِ آبواباً إن لَمْ يُمْكِنْهُ إجارَه 


حْشّباً بحالهء قن تَعَذرَ الانتفا نْتفاعٌ به إلا باسْتفْلاكه (كأَنْ صار لا ينتفع به إلا 
بالإخراق) اْقَطءَ الْوَقْفَ أي : وَيَملكه ٠‏ الْمَوقُوفٌ عَلَيْهِ حيكيذٍ عَلَ الْمُعْتَمَدِء 

َيجُورُ بي حَصْر الْمَسْجِدٍ الْمَوْقُوة َة عَلَيْهِ إذا بَلِيَتْ ١بِأَنْ‏ ذْهَبَ الها 
وَتَفْعُها) وکات الْمَصْلحة فى تتعها» وَکذا 2 الک خلافاً لِجَمْع 


ب4. 


.2 
ص 


وَالخلاف في الموفوفة ولو نان اشكراها الناظة ووففها بخدف 
الْمَوْمُوبَة وَالْمُشتراة لِلْمَسْجِدِء فاع جَْماً لِمُجَرَدٍِ الحاجةٍ (أَيْ : الْمَصْلَحَةِ) 
وَإِنْ له تل وااو 
سواء كانّث لِحاجَة أَْ لاء كما أقى به شیا 


دلق الشباشي 
(۲) غير المميزين. 


بَاب في الْوَقُفٍ 3233 

ولو اشْئَرَى النَاظِرُ أخشاباً لِلْمَسْجِدٍ أو وُمِبَتْ لَهُ وَقَبِلّها النَاظِرُ جار 
بتِعُها لِمَصْلَحَوَ كان خاف عَلَيْها تخو سَرِقٌَ لآ إِنْ كائث مَوقُوكَةٌ مِنْ أَجَراء 
ال ل لع لل ونا تالالدو في «قتاويه». 

ولا يُنْقَضُ الْمَسْجِدُ9" إلا إذا جيف عَلَى يُقْضِد فض وَيشَفَظ أو 
يُعْمَرُ به مسجد آخْرٌ إِنْ راه الْحاكِمْ. والأقْرَبُ ليه أو ولا يُعْمَرُ به عير 
جيه (کرباط وبئر» كَالْمَكس) إل إذا 0 جِنْسه ع وَالْذِي َنَجَهُ تَرْجِيحَُهُ في 
ريع وف الْمُنْمَدمٍ : أله إن رع وقة حفط له وَإلاً صرف لِمَسْجِدٍ آخَرَ 
ِن تَعَذْرَ صرف للققراد. كما يُضْرَفٌ التّقْض'" لتخو رباط. 

وَسْيْلَ شَيْحْنا عَمَا إذا عُمِرَ مَسْجِدٌ بآلاتٍ جُدَدٍ وَبَقِيَتْ آلآنهُ الْقَدِيمَهٌ 
فَهل يَجَورٌ عمارَةٌ مَسْجِدٍ آخ دِيم بها أو و تمتها © اجات باه 
aS‏ 
إِلَيْها قَبْلَ فنائهاء ولا يَجُورُ بيع“ بِوَجْهِ مِنَ الْوْجُوه. التهن. ٠‏ 


ھ2 


فل تخو حصير الْمَنجدِ وقناديله تفل آل 


3 ھە ا 
وَيُضْرَفُ رَيعْ الْمَوْقُوفٍ عَلَى الْمَسْجِدٍ مُطَلَقاً أو و عَلَّى عِمارَته في 
البناء وَل لمنارتهء وفي الجصيص الب 6 وَالسلّم» ل ا ره 07 
لا المُوَذْنِ والإمام وَالْحْصرِ ا إلا إِنْ كان الْوَقْفٌ لِمَصَالِحِدء 
قَيْصرَفُ في ذلك لا في الترْويق وَالتقّش. 


(۱) موسى بن زین العابدين المتوفى ۳ Aه.‏ 
)۲( المنهدم. 

(۳) نقض المسجد إذا تعذر تعمير مسجد اخر. 
(4) الأولى: بيعُها. 

(ه) أي: الموقوف على عمارته. 

(5) لا في التزويق والنقش. 

(۷) لأنه يحفظ العمارة. 

(۸) للسّراج. 


فخ المي يشترح فرة العين ينات الذين 


ا للموذن والإمام ذ في الْوَقْفٍ الْمُطلَقٍ هُوَ 
مُفْتَضَْئ ما نَقَلَهُ اللوي في «الرَوْضة» ء عن لكوي لَكِنَّهُ نَقَلَ بَعْذَهُ عَنْ 
«فُتاوَئ الْعَرَالِيَ» ا صف لا د الأدخة كما في الْوَقْفٍ 7 


ولو وُقِفَ عَلَى دُهْنٍ لإشراج الْمَسْجِدٍ به أُسْرِج كُلَّ اليل إن لَمْ يَكُنْ 
لقا هور 
مَهْجُور 


وَأَفتَى ابن عبد السّلام بجواز إيقادٍ اير من المَصابيح فيه ْلا اختراماً 
كي ا 2 وَجَرَّمَ في «الرَّوْضْةَ) بِحَْرْمَة اساج 


و في «الْمجْمُوع) : يَحْرُمُ أخذ شَيْءِ مِنْ زَيتِهِ وَشَمَعِهِ كَحَصاهُ وَثُرابه. 
% 36 3# 


ى ٠‏ ون المقؤوسي في المشجد ملك إن 0 َيُضْرَفُ لِمَصَالِجهء 


9 الوا : لس للإمام ذا اتويت قفر و1 EE‏ 
جارَنُها لِلرّراعَة (أَيْ : مَعَلا) وَصَرْفُ عَلْتِها لصاح ؛ وحمل“ على 
00 فَالْمَمْلُوكَةٌ لمالكها إن عُرِفَء وإلاً فَمال ضَابِعٌ» أي : إِنْ يس مِنْ 


مَعْر فته يَعْمَلُ فيه الإمام ال اة وَكذا الو 


)١(‏ بأن ينتفع به نحو مصلّ ونائم. 
)۲( وهو المعتمد. 

)۳( للأردبيلي المتوفى ۷۹۹ه. 
(15) ما في «الأنوار». 


باب في الْوَقْفٍ ش 

وَسْيِلَ الْعَلامَةُ الطَنبَداوِيُ”" في شَجَرَةِ نَبَنَثْ بِمَقْبَرَةِ مُسَبَلَق وَلَمْ يكن 
لها مر يُنتَفَعُ به إلا أن بها أخشاباً كَثِيرَة تَضْلْجٌ لأبناءء وَلَمْ يَكَنْ لها ناظِرٌ 
خاص» فَهَلَ لِنَاظِر العام (أَيْ : القاضي) بَيعُها وَقَطعُها وَصَرْفٌ قِيمَتِها إِلَى 
تطح مين ؟ َأَْجَابَ : 0 للقاضِي : في المفرة. العامة الما يها 


2 


و 


في قصلي التق ا هذا عند شولا لش ریچ وما َطْمْها مَعَ 
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كَقَبُولٍ مَنْ ارط e‏ لكيل على اج" و لد عَزْلُ عن 
شْرط نَظَرُهُ حال الْوَقْفٍ وَلَو لِمَضْلَحَةٍ. 

وَإلاً يَشْرْ رط لان فهو لِمَاضء أَيْ : قاضي ا الْمَوتُوف فالنسنة 
لفط ار فاضي تلن الموفوت عله ا ا © عَلَى 
الْمَذْمَّب؛ لأنَّهُ صاجبٌ النَظَر الْعامَّ فَكانَ أَوْلَى مِنْ غيرِوء وَلَوْ واقفاً أؤ 
مَوْقُوقاً عَلَيه. 

ممع lf‏ 4 و( ا ا ae‏ 0 و ا 

وَجَرْمُ الْخَوَارِرْمِيَ*' بوه إِلواقف ودريته بلا شَرْطٍ ضَعِيف. 

قال الشبك : لَيْسَ لِلْقاضِي أَحْدُ ما شرط للتاظِر إلا إِنْ صَرَّحَ 


00 


الوَاقِكُ بَِظَروء كما أَنّهُ ليس لَهُ أَحَذُ شَيْءِ مِنْ سَهْم عامل الرّكاة". 


.ه۹٤۸ أحمد بن الطيّب المتوفى‎ )١( 

(۲) في أنه لا يشترط فيه التلفظ» بل عدم الر. 
(۳) كتحصيل الغلّة وقسمتها. 

)٤(‏ محمود بن محمد المتوفى 85548ه. 

() تقي الدّين علي بن عبدالكافي المتوفى ١۷۸ه.‏ 
(5) لأن رزق القاضي في سهم المصالح. 


قال انه الا : واه في قاض لَهُ قَدْرُ كفايته. 


و کي 0( 
وَبَحَتٌ بَعْضُهُمْ أنه أو حُشِيَ مِنَ القاضِي كل کک لِجَوْرِهِ جار 
لِمَنْ هُو بِيَدِهِ صَرْفُهُ في مَصارِفهِء أ إن عَرَقَها) وإ لأ فَوّضَهُ لِمَقِيهِ عارفٍ 
بها أذ سال ورا 

EY‏ النَاظِرِ اقا كان أؤ غ الا والأشعداة لين الضف 
المُمَوّض إِلَْه. 

در انالك لخر ل ين لاخر ود ف على ار رة مِثْلهء ما لَمْ 
يكن الْواقِفُ”” '. فَإِنْ يُشْرَط لَهُ شَيْء فلآ أَخِرَة لهُ. ٠‏ انعم لَهُ له رَفْعْ الأمر 
إلى الحاكم قر َه لأر من ا مله كوَلِيٌ ليتيم. 

وَأفتى ابْنُ الصّبّاغْ© بأد لَهُ الاسْتَقْلآلَ بِذَلِكَ مِنْ غَيْرِ حا . 

وَيَنْعَزِلُ النَاظِرُ بِالْفِسْقِء فَيَكُونُ اللْظَرُ للْحاكم. 

وَلِلُواقِفٍ عَرْلُ مَنْ وَلأَهُ وَنَصْبُ غَيْرِهء إلا إِنْ شَرَطَ نَظَرَهُ حال الْوَفْفٍ 
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Ss EE‏ تاب الْوَفْفٍ لِيَكتْبوا مِنْهُ تُسْحَة 
ا لاسْتِْقاقِهم لَرِمَهُ تمك ٠‏ كما اتی به a‏ 


نا ذا نا نا نالا 


.هالال١ تاج الدين عبدالوهاب بن علي المتوفى‎ )١( 

زفق أي : أكل ريعه. 

(۳) فإن كان هو فلا يجوز أن يأخذ إلا أجرة المثل أو أقل. 

.ه٤۷۷ عبد السيّد بن محمد المتوفى‎ )٤( 

)٥(‏ وهو غير معتمد. 

(5) تتمة: يحرم إحداث منبر في مسجد لم يكن فيه جمعة» ومثله مكتبة» لأن المكان 
مستحق لغير تلك المنفعة» ويجب إخراجه من المسجد. 


هول لاناك وشوعا + إحياة الشخصن نكن عليه 4 ريست 
اغترافاً. 


يوَاحَذُ إِْرَارٍ مكلف مُخْمَارِ قلا يُْاحَذُ پإفرار صَبِيْ وَمَجْنُونٍ وَمُكْرَء 
بعَيْرٍ حَقّ عَلّى الإفْرارٍ (بأَنْ صرب لِيْقِرٌ) أَمَا مُكْرَهُ عَلَى الصَّدْقٍ (كَأَنْ صُرِبَ 
لِيَصْدُقَ فِي فُضِيةٍ ا نهم فِيها) فْيَصِحٌ حال الضزْب وَبَعْدَهُ عَلَى إِشْكالٍ قَوِيْ 
ا E‏ لآ يَرمَعُونَ الضَّرْت إلا بِأَحَدْتُ مكل" . 


0 ادع صباً أمْكَنَ ؛ 0 خو جنُونٍ عُْهِدَ 2 إكراهاً و وت نَم امار 
(كُحَبْسِ أو 55 و ثبت بِبَيَتَقَ َو بإفرار المقة لَه أَوْ بِيَمِينِ مَرْدُودٌَةِ ؛ 


5 


و 
TT‏ تمم بَيْنَهَ بخلافه. 


6م ل مول 
ت 


دما إذا اذَعَى الصَّبُِ بُلُوغاً بإِمْناءِ ۽ نكن" قيضَة فَيُصَدَّقُ فِى ذَّلِكَ9© وَلاً 
يُحَلُفُ عَلَيْهِ ؛ أو ب مس تا ا لا 


دق والمعتمد: عدم قبول إقراره في الحالين» لا سيّما في عصر ظلم الولاة. 
(۳) بأن بلغ تسع سنين قمريّة. 

(4:) لأنه لا يُعرف إلا من جهته. 

() بأن قال: استكملتٌ خمس عشرة سنة. 


ف ن جن نز الین ا النين 


لك مه ا ورو DEE‏ - ا ES‏ روداو 53 ي 
رَجُلانِ) نَعَمْ إِنْ شَهِدَ أَرْبَعُ وة“ بولآدَتِهِ يوم كذا قُبِلْنَه وَيَْبْتُ بِهنّ السَنُ 
تيع + كما قالة ننا 


وشرط فيه (أَيْ : الإثرار) لَفْطَ يُشْعِرُ بالتزام حى (كعَليء ٠‏ أو عِنْدِ مِندِي 
GOLE‏ أو امس جاه ن كان الْمُقَرُ به مُعَيّنا 

(كلزيك هذا الثوت» أو خذ بة) أو غيرة (كلة توت ”أو ألف) اشترط:. 
يُضَمٌ لبه شيءَ مِمَا يَأَنِي (گيئڍي» اؤ عَلَيَ)0 وقوه : 00 


3 


ا وَمَعي أ عدي »لعي وبمل الْعَيْنُ على أو ا 0 
الْوَدِيعَةُ)» يبل وله بيمينه بيَمِينِه في الود وَالتَلَف . 


چ سات 


و وبل وَصَدَفْتَ وأبرأني مله أو ارتي مله وَقَضَيْيُهُ لِجوَاب : 
ليس لي ء عَلَيْكَ كذا؟ أو قال لَه : لي عَليك كذًَا مِنْ ٤‏ غير اسْتَفهام؛ لآنَّ 
تفرم مِنْ e‏ الإقرارٌ: 

وال : اقْضٍ الألْفَ الَّذِي 98 غنيك أذ أخيزث أن لى عك 
لاء فَقال : : تع أز أَمْهلْنِيء أو اله كلها اه أؤ حَبَّى أَقْتَحَ الكيس› 
أ جد الْمِفْتاح» أو الدَراهِمَ ملا ؛ فَإِقْرارٌ حَيثُ لآ اسْتَهْاءً. 


إن اقْتَرَنَ بواج مما ذكِرَ قَرِيئَةُ اسْتِهْراءِ (كإيرادٍ كلامِه من ضَحِك 
وَهَر زاش مما 1 غا التَعَجَب وَالإِنْكارِء أَيْ ونت 0 كما هر 
ظاهِرٌ) لَمْ يَكَنْ به مُقِرَآ عَلَى ال ا 

وَطَلَبُ الْبَيْع إِقْرارٌ بالْمِلْكِء وَالْعارِيّة وَالإجارَة بيلك الْمَنْمَعَة" لَكنْ 


)١‏ أو رَجل وامرأتان. 

(۲) أي: للإقرار بالدين. 

(۳) وهو كونها مودعةً عنده» لا مغصوبة ولا معارة. 
(5) ببيّنة» أو بإقرار المقَّرّ له» أو بيمين مردودة. 

(0) عند الرملى» خلافاً لابن حجر 

(5) أي: ا العاريّة والإجارة إقرار بملك المنفعة. 


باب في الإقرَارٍ ١‏ » 
تا إلى التق 


أا قول : ليس لَكَ عَلَيٌ أكترُ مِنْ الف غواباً لقزلة : لي غك 
لف أو تَتَحاسَبُء أو ابوا لِرَيدِ عَلَىَ الف وز E‏ 
أَوْ بما في هذا الكتاب2؟ ؛ لَيْسَ بإفرار ؛ بخلافِ : أَشْهِدُ هِدكُمْ مُضافاً ليه . 


وَقَولَهُ لِمَنْ شَهِدَ عَلَيه : و عَذْلَ فيما شَهِدَ به إفرانء كإذا شَهِدَ عَلَيّ 
لان بوئة أو قال ذَلِكَ فَهُوَ صَادِقٌ ؛ ِن إفْرارٌ وَإِنْ لم يَشْهَدْ. 

وَشْرِط في مُقَرْ به أن لآ يَكُونَ ملكا لِمْقِرْ جِينَ يُقِرُ لأ الإفرار لَيِسَ 
إِزَالَةَ عَنْ الْمِلْكِء وَإِنّما هُوَ إِخْبارٌ عَنْ كُوْنِهِ مِلكا لِلْمْقَرَ ا لَهُ إذا لَمْ يُكَذَبْهُ. 


فَقَولَهُ : داري ا توْبِي) 3 داري لي اذ 17 لنفسي لزيد 0 دَيِنِي 
الْنِي عَلَى رَيْدِ لِعَمْرو IIE‏ الإضاقة إِلَبْهِ تَقْمَضِي المِلْك لَهُء فَثُنَافِي 
الإفراد ؛ به ره إِذ 0 بحن سابق. 


يلك غَيْرِه. 
3 


وَلَوْ قال : الدَيْنُ الذي كَتبةه" 


12 MW ٠ 
ؤ باسمي*' عَلَى ر کک‎ 
: صح“ أو الدَيْنُ الّڍِي لِي عَلَّى ريد لِعَمْرِو لَمْ يَصِحٌّ ؛ إلا إِنْ قَالَ‎ 
في الكتاب عارية.‎ 


)١(‏ أي: جهة المنفعة من وصيّة أو إجارة. 

(۲) لأن نفى الزائد لا توجب إثباته ولا إثبات ما دونه. 
() لأنه أمْر بالكتابة فقطء ومحلّه إن لم ينو الإقرار بها. 
)٤(‏ وهو إِذّْن بالشهادة عليه 

(5) بقوله: لزيد علي ألف درهم مثلا. 

(0) الأولى: إخبار. 

(۷) لنفسى. 

(A)‏ أي : الذي أثبتّه باسمى. 

(9) الاحتمال أن يكون وكيلا عن عفرو 


فخ المعين شرع وز العين بات الذين 


وَلَوْ افر بحْرَيّةِ عَبْدٍ مُعَيّن فِي يد غَيْرِو اؤ شَهِدَ بها ُي ابراه 


٥ HORE‏ ور وو 
فيه ۰ أو مَلَكَهُ بوجو آخر' ؛ حم بخريته. 


لو أَشْهَدَ ائه سَيْقَرُ بما ليس عليه كَأفَرٌ أن عَلَيْهِ لِمَُنِ كذاء لر“ 
وَلَمْ يَنْفَعْهُ ذَّلِكَ الإشها. 


وصح إِقْرَارٌ مِنْ مريض رمن مَوْتِ وَلَو لِوَارِثِ بديْن أو عَيْن» يخر 
مِنْ زا امال وَإِنْ کا ية الوَرََةٍء لاله انْتَهَ إلى حالَة يَضدُقٌ فيها 
كاين . SN‏ لين لقن ااه 
الاشتخقاق فيما اسْتَظهَرَهُ سَبِحُنا خلافا لمال“ . 


كه (We‏ ره 4s‏ 7 قن اد (A)‏ ۶ه 
ولو أقر خو مِبَةٍ مَعَ قَنْضٍ في الصحة فل اطا او 


< 


قال في عَيْنِ عُْرِفَ 0 : هَذِهِ مِلْكُ لوارثي؛ E‏ 
قالَّهُ قاضو 4 فَيُتَوَكَفْ عَلَى إجارَة تة الور نة. كها لو قال وَهَبْنُهُ في 


مُرَضِي. وَاختارٌ جَمْعٌ عَدَمَ قَبُوَلِه إن ات ساد الرّمانِء بل ة ئذ شغ ارائ 
بکذبه» قلا يبي لِمَنْ يَحْشَئ اللَّهَ أن يَقْضِيَ أو يُفْتِيَ بالصَحةء ولا شك فيه 


عو 


إذا عَلِمَ أن مَضْدَهُ الْحِرْمانُ» وَقَدْ صَرَّحَ جَمْعٌ بِالْحُرْمَةٍ جيكيذٍ وَأَنَهُ لآ يَحِلُ 


)١(‏ وهذا الشراء صُوْريَء والقصد منه الافتداءء لأن الاعتراف بالحرية يوجب بطلان 
الشراء. 

(۲) كهبة أو وصيّة. 

(*) مؤاخذة بإقراره. 

)٤(‏ فإن نكل حَلَفوا وقاسموه. 

() فإنه قال: ليس للوارث تحليفٌ الأجنبي» بل تحليفٌ الوارث فقطء لأن التَهَمة في 
الوارث أشدّء وسوّى ابن حجر والرملي بينهما. 

(") المريض للوارث. 

(۷) أمَا لو أقرّ بأنه أقبضه في حال مرضه فإنه لا يصح إلا بإجازة بقية الورثة. 

(۸) ولم يقيّد القبض بكونه في الصحة. 

(4) حسين بن محمد المتوفى ۲ھ 


باب في الإقْرَارٍ 6332© 


0) 


0 ت ءَ 6 4 شوح و 0 کا‎ E 
E E بلق 3 لغنة». ولا يفقم‎ 


ت 


e‏ إفْرارٌ بمَجهُولٍ ي کذا)» فَيُطْلَتُ من الْمُقِرٌ نره فلو 
له على شي م 93 كَذا قبل اة بعْيْرِ عيادة الْمَرِيض» ورد سَلام 
| 0 زفق 

e‏ خنزیر"". 

لقال" لَه عَلَىّ مال فل تَفْسِيرُهُ ِمُتَمَوَّنِ وَإِنْ قَلَّ» لآ يتتجس. 

وَلَوْ قال : هَذِهٍ الدَارُ وكاانيها E‏ جَمِيعَ ما فيها 
وَقْتَ الإقرارء إن اخْتَلفا في شَيْءِ أهُوّ بها وَقْنَهُ صَدقٌ u E‏ الق 
لَه اله 

وصح إفرارٌ ب بتسب ألْحَقَهُ تفه َا ن قال : هذا ابنِي) بِشَرْطٍِ إمْكان 

فيه؛ بأن ل كدب اشن واخ (بأَنْ کون دونه في السنْ بِرَمَن يُمْكنُ فيه 
كوه ابه وان لآ يَكُونَ مَعْرُوفَ الس بِغَيْرهِ). 


ممه o‏ ۾ 2 8 .2 Ia‏ ر وھ ى وها وي الهاو 6 ضام و 
ومع تصديق 2 آمل له ؛ فان لم يصدفه آؤ سحت لم يبت نسَبه 
2 ا 2 2 


وَل أَثَرّ ب بيع أو هبَةٍ وَقَبض وَإِقْبَاة ض”" بَْدَها فَادَعَى فَسَاَهٌ لَمْ يفيل في 
دَغواه فسادَه؛ ون قال : أت لِظْئي الصَّحََ لان الاسْمَّ عند الإطلاقٍ 


يُحْمَلُ على الصجيح . . نعم ظاهرٌ الال بصدقه (كْبَدَوِيٌ ا 
يبي بول قله ؛ 4 كما قال 1 


)١(‏ يعني: لو أقرٌ في حال صحّة بِدَينِ لإنسان» وفي مرضه بدين لآخر لم يقدّم الأول» 
بل يتساويان. 

(؟) ولا يُقبل تفسيرُه بشيء من الثلاثة المذكورة لبُعد فهمها في معرض الإقرار. 

(۳) الواو بمعنى أو. 

(5) لا يميّز بين الصحيح والفاسد. 

() ابن حجرء ووافقه الرملي. 


اشع القمين بشرح نز العين وناج ابن 


وَحَرَجَ ب «إفباض» ما لو افْنَصَرَ عَلى الْهِبَى ف کون مُقِرَا بإُباض» 
إن قال : مَلَكها ملكا لازماً وَهُوّ يَعْرِفَ مَعْتَى ذَلِكَ؛ٍ كان مُقَراً 0 
ونه شل الك ل أنه لكين ادا لإِمْكانٍ ما يذعيه» ولا تفيل ينه به له 
كَذَبَها بإقراروء فَإِنْ نكل حَلَفَ الْمْقَرُ أنه كانَ فاسٍداًء وَبَطْلَ الَْيعُ أو الْهِبَةٌ؛ 
لأن الْيَمِينَ الْمَرْدُودَةَ كالإفرار. 


ولو قال : هذا لِرَيْدٍ بَلَ لِعَمْرِوى أو عَصَبْتُ مِنْ زَيدٍ د بل مِنْ عَمْرِو ؛ 
سُلّمَ زيب سواة قال يك مصلا يما قله آم مُنْقَصِلا عه وَإِنْ طا الرْمَنُ؛ 
لإمتناع الرُجُوع عَنْ الإقْرارٍ بِحَقّ آدَمِيّ» وَعْرِمَ 0 4 

ولو أن يكرد ثم افر فيه ل الان فى اا 

ولو أَقَّ بِدَيْن لآخَرَ ثُمَّ اذى أَداءَهُ إِلَيْه ر لِك حالَةَ الإفرار؛ 
ا لسو قط فَإِنْ أقامَ بَيْنَةَ بالآداءِ قُبِلَثْ عَلَى ما سی به 
بَعْضُهُه”*'؛ لاختمال ما قالَهُ كما لؤ. قال Cy‏ ا 

وَلَوْ قال : لآ حى لِي عَلَى قُلآانِ”” فَفِيهِ خلافٌء وَالرَّاجِحٌ ينه أنه إِنْ 
0 فيما أَظْنُّء او فِيما أَعْلَمْء نَم أقام ية بان لَه عَلَيِهِ عقا قبلَثء وَإِنْ لَمْ 


رور وو 


E‏ إل إن اغْتَدّرَ بكو نِسْيانِ أو غَلَطٍ ظاهر. 


لا نا نا ذا نالا 


)۱( أي : مثلّه. 

(۲) ومثله ما لو أقَرَّ بألف ثم بألف في يوم آخر لزمه ألف فقطء لأنه لا يلزم من تعذد 
الخبر تعدَّدَ المخبّر عنه. 

(۳) أي: بالنسبة لتحليف المقَّرٌ له على نفي الأداء رجاء أن ترد اليمين عليه» فيحلف المقِرّ 
ولا يلزمه شيء» فإن حلف المقّرٌ له على نفي الأداء لزمه المقّرٌ به. ش 

TE‏ بوالرماق: 

() ثم ادّعى أن له حقَّاً عنده. 


هي لَه : الإيصال» مِنْ وَصَئ الشّيء بكذا:وَصَلَهُ به لأَنَ الْمُوصِيَ 
وصل جر ا يخير: ا وَشَرْعاً : امات بام 


ر 


وَهِيَ سئه مُوَكَدَةٌ إجماعاًء وَإِنْ كائتِ الصَّدَقَهُ بصِحة كَمَرَض أَفْضَلَ 
ينبني أن لا يُْقْلَ لها ساغة» كما صَرّحَ به الْحَبَرْ الصَجيح [البخاري ا 
۸ مسلم رقم: ES EER‏ امُرِیءِ ملم لَه شَيْءٌ يُوصِي فيه يبِيتُ 
َة أذ لبتي إلا صي مكتوبة علد أيه" أي : ما الْحَْمْ أو المَغْرُوف 
عا إلا ذلك لان الإنْسانَ لآ يَدْرِي مَتى يَفْجَؤُهُ اموت 1 


وَتْكْرَهُ الريادَةٌ عَلَى الث إِنْ لَمْ يَقْصِدْ جزمانَ وَرَنَت إلا حر we‏ 

تصح و صبّه صِيَةُ مُكَلّفٍ حر مُحْتَارٍ عِنْدَ الْوَصِبَّقَ قل د صح من صَبي ' 
وَمَجَنُونِ وَرَفِيقٍ ر مُکاتباً ل E‏ له الك وَلآ من ن مرو وَالسّكرانٌ 
الا وفي قول : : صح مِنْ صَبِي مُمَيْرِ. 

لجهة جلء كعمارَة مَسْجِدٍ وَمَصالجه (وَنُحْمَلُ عَلَيْهما عِنْدَ الإطلاق» 


)١(‏ مع الإشهادء لأن الكتابة بلا إشهاد لا عبرة بهاء لاحتمال التلبيس. 
(؟) والمعتمد الكراهة مطلقاً. 


فت المُعينِ برح قرة اَن همات الذي 


بِأنْ قال : أَوْصَيْتٌ به لِلْمَسْجِدِ) ولو ع ضرُورية عَمَلاُ ِالْعْرْفٍِء وَيَصرفَهُ 
النَّاظِرُ لِلأَهَمْ والأضلح بِاجتِهادهٍ 


وهي“ لِلْكعْبَةٍ وَلِلضرِيح لبوق نُضْرَفُ لِمَصالِحهما الْخاصَّةٍ بهماء 
كُتَرْمِيم ما وَهَئنْ من الْكَعْبَةٍ دون بَقِيّةِ الْحَرَم وَقيل في الأركن 7" المساكيق 
RG‏ 
8 شَيْحُنا : يَظْهَرُ أخذاً مِمَا قالُوهُ في التَذْرِ لِلْقَبْرٍ الْمَعْروفٍ بِجُرْجِانَ 
اة الوصكة ع (كالوفف لضریج العم المُلذنِيٰ) وَنْضرَف فِي مَصالح بره 
انار الجائز عَلَيْه ومن دمو أو يَفْرَؤُونَ عَلَيْه. 
2 0 : شيخ المُلانيّ وَلَمْ ينو ضَرِيحَهُ وَنَحْوَهُ فَهِيَ باطِلة. 
لو أزمرا N‏ بن سَيْبئَى لَمْ صح (وَإِنْ بي قَبْلَ مَوْتِه) إل تَبِعاً. 
دیز بطل فيما 7 قال : أَرَذْتُ E‏ 
ل و4 


وَوَقَعَ في «زيادات الْعَبَادِي 50 


)م شاف 
الْوَصِيْة”". 
2 0 واه 02 2 
وَخْرَّجَ ب «جهة جل) جهة المعصيّة» كعمارَة كئيسة» وإسراج فيهاء 
وكتابة نخو توراة وعلم محَرّم. 


TTT 


000( أي : الوصية. 

(؟) هي الوصية للكعبة. 

(۳) أي: يُصرف لهم. 

(4) مرتبط بقوله: (وتحمل عليهما عند الإطلاق» بأن قال: أوصيتٌ به للمسجد). 

(©) عطف على (كعمارة مسجد). 

(5) محمد بن أحمد المتوفى ۸٥٤ه»‏ وهو غير محمد بن قاسم العبّاديٌ المتوفى ۹۱۸ه. 
(۷) غير معتمد. 


باب فِي الْوَصِيَة AÞ‏ 


ئح لِحَمْلٍ مو a ES‏ 


مُسْتَقََةٌ لِدُونٍ تة آشهر م س الوص a‏ أو لأزبع سين ا 3 ۾ کن الْمَر ا 
E‏ رؤج 2 ر © كود الْحَمْلٍ ان اا وود 
عِنْدَهاء رة وص الْبهة؛ > دفي ر ا إِساءَةٌ ظَنّ بها ؛ د نَعَمْ لو لَمْ 


2 لَمْ صح الْوَصِيّة 


وح كدت a‏ اح ا 
وملك الْمَعْدُوم ممْتَنِعٌ ؛ َأَْبَهَتِ الْوَقْفَ عَلَى مَنْ : سیولد له ؟ ل نَعَمْ ِن جُعل 


الْمَعْدُومُ تيع اا و كَأَنْ ا لأولآد رید الو خودي وَمَنْ الف ل لَه 
من الأولآد صخت لَهُمْ 06 


َل لِعَيْرِ مُعَيّنِ فلا نَصِحُ لأحَدِ هَذَيْنء هذا إذا كان بِلَفْظٍ الْوَصِيِّق 
فَإِنْ كان بِلَمْظٍِ 5227 هذا لأحدِهما صح اذه وي ا من الْمُوصَ 


2 


ع ور 
72 


ے مر ۶ >2 وهىي e‏ دق روك ده 00 ل 
وتصح لِوَارِثِ للموصي مع إِجَارَةٍ بَْقِيّةِ ورثيه بَعْد مَوْتِ المُوصِي وَإِنَ 
كانّتٍ الْوَصِيَةُ ببَغض الثُلْثْء ولا أَثْرَ لإِجازتهِمْ في حياة الْمُوصِيِء إِذْ لآ حى 


- 


وال في ا 3 رقت عَلَى ِجَارَةٍ : أن يُوْصِيَ لن أف 


ى وهو َه َأَلُ) ِن تَبَرَعَ لوَلَيِِ بِحَمْسِ َة اؤ امین“ کہا 
ظاهِرٌء فإذا قَبِلَ وَأ 4 ما شرط عَلَيهء أَحَدَ الْوَصِيَةَ وَلَمْ يُشارك بَقَيه 


)١(‏ أي: ما انفصل لستة أشهر فأكثر إلى أربع سنين. 

(۲) المراد بالفراش وجود الوطء. 

(۳) الأولى: إسقاط الواو. 

)٤(‏ كأن كان ممسوحاً. 

)6( الأجنبي. 

(5) فلا فرق بين أن يكون أقلَّ من الموصى به له أو أكثر. 


فخ المْعِنٍِ بشرج رة الْعَينِبمْهِمّاتٍ الذينٍ 


ال الابْنَ فيما حَصَلَ لَه ومن َ الْوَصِيّة لَهُ '" إِبْراؤُهُ وَهبَته الف د 


َعَم ارارلنة عاديع زه يدر ارو لانو عار E‏ 
غير إجارَة» فَلَيْسَ لَهُمْ نفْضْهُ. 

َالْوَصِيُْ ِكل وارث بِقَدْرٍ حصّته كِنِضفٍ وَثُلْثِ لَعُوْ؛ِ لأنّهُ يَسْتَحِقُهُ بعر 
وَصِيّق و بلك ؛ وبعين هئ قَذْرُ حصّته (كَأَنْ هك ابِنَيْنٍ قتا وَداراً 
قِيمَتَهُما سوا نَخَصّ كلا بواجد) صَحِيِحَةٌ إِنْ أا 

ولاو لف بِشَيْءٍ لَمْ يَجْرْ لِلْوَصِيْ أن يُعْطِيَ مِنْهُ شيئاً لوَرَنَة 
الْمَنْتِ 9 راء كما نص عَلَيْه في «الأم». 

نَصِح الْوَصِيَةُ ب: اغطوهُ كَذَا وَإِنْ لم يَقْل 57 ا 

لَه 000 أو هُو لَه بَعْدَ مَوْتِي فِي الأَرْبَعَةِ ؛ وَذْلِكَ لان إضافة كل 
مِنْهَا لِلْمَوْتِ صَيرَنْهَا بِمَعْنَئ الْوَصِيّة. ' 

وَبأُوْصَيتُ لَه بكذا وَإِنْ لَمْ يَقْل بَعْدَ مَوْتِي لِوَضْعِها شَرْعاً لِذَلِكَ. 

َو اقْنَصَرَّ عَلَى تخو : وهه لَه فَهُوَ هة ناجرّةٌ. 

قل و ا لقنن مالن 3ك أو أغطوا ا حجن ماله 
كذاء فُتوكيل يَرَْفِعْ بتخو الْمَوْتِء وَلَيْسَتْ كنابة وَصِيةٍ. 

أو عَلَى : جَعَلْتُهُ لَه اخَثّمِلَ الْوَصِبَةَ وَالْهِبَهَ فَإِنْ غل ا 
َإِلا بَطلَ. 

رع : لك مالي لِلْفُقراء» لْمْ يَكُنْ إقراراً ولا وَصِيَةَ ٠‏ دقيل : وَصيّه 
قراف قال ا 

أو عَلَى : هو لَهُ فَإِفْرارٌ. فَإِنْ زادَ : مِنْ مالي» فَكنايَةُ وَصِبَة. 


(1) للوارث. 


وَصَرَّحَ جَمْعٌ مُتَأَحْرُونَ بِصِحَةَ قَوْلِهِ لِمَدِينِهِ : إن مت تأغطٍ فلانا دَيْنِي 
كه ميقم ا افع بك ودار موقاو e‏ مك أ أ 
أو : فَمرّقه على الفقراء ؟ ولا يقبّل فوله فى ذلك» بل لا بد 


ولع لع ا لوس لل ا ال E‏ أو عَبْڍي هذ هذا 


والكتائة کنا فَتَنْعَقَدٌ بها م النْيّقَ ولو مِنْ ناطق إن اْتَرَفَ نُطقاً. 
از ب اْوَصِية بها. وَل يَكفِي : ذا خطي» وما فيه وو 


وَنَصِحْ بالألفاظ الْمَذْكُورَةٍ من ن الْمُوصِيء مع م فَبُولِ موصیٰ لَهُ معَيَنِ 
مخصور» إِنْ هل وَإلاً خو وَلِيّهِ بَعْدَ مَوْتِ مُوص » ار رع 


قلا يَصِحٌ الْقَبُولَ كَالدَدٌ َل مَوْتِ الْمُوصِيْء لأنَ لِلْمُوصِي أن يرجم 
فيهاء > قَلِمَنْ رَد قَبْلَ الْمَوْتِ الول يَعْدَم ول يصح الرّدُ بَعْدَ الْمَبُولِ 


وَمِنْ صَرِيح الرَّد : رَدَدْتّهاء أو : 3 وَمِنْ كنايته : لآ حاجَةً ِي 
بهاء وأنا عَنِيّ عَنْها. ٠‏ ا 


ر فرط افر في غير مُعَيْنٍٍ وا ٠‏ رم يَالْمَوْت: بور 
الاقتصارٌ عَلَى تلا و 5 يجب ا 


وَإِذا قَبِلَ الْمُوضَئ لَهُ بَعْدَ المَوْتِ بان به (أَيْ : بالقَبُولِ) الْمِلَكُ لَهُ في 
الموصئ به من اموت يخم بتَرَئْبِ أخكام املك حِيئَئِذٍ» مِنْ وُجُوب 
تَمَقَهَ وَفِطْرَةٍ وَالْمَوزِ الْمَوَائاٍ الْحاصِلَة غير ذلك. 


عر chê‏ © بو اج 15 ی الم ده 


تخ المُعنٍ بش فرة امن همات الذينٍ 


مَخوف؛ لِتَوَدٍ الْمَوْتِ عَنْ جِنْسِه كَثِيراً) إِنْ رده وَارِثْ خاصٌ مُطَلَقُ 
النُصَرُفِء لاله حَمُّهُ هَإِنْ كان غَيْرَ مُطْلَقٍ النّصَدْفٍ: فَإِنْ تُوُفْعَتْ أَهْلِيتْهُ عَنْ 
قب وُقِفَ إِلَيْهاء وَإِلاً بَطَلَتْ. 


21 أجاذ بض وراد قط ع في قَدْرٍ حِصَّيِه مِنَ الرَّائِدِء وَإِنْ أجارٌ 


| والْمَحُوفُ: كَإِسْهالٍ تتاب وروج طَعَام شِدَة وَوَجَع» أو مَعَ دم مِنْ 
عضو شریف (كَالْكَبِدِ) دُونَ الوا أو بلا اتات وَحْمّى مُطَبِقَةٍ 
وَكَطْلْقٍ حامل وَإِنْ تَكَرَّرَتْ ولادَنُها لِعظم خَطَرهٍ وَمِنْ نَم كانَ مَوتُها مِنْهُ 
هادا وتقاء نة وَالْتحام قتا بين ع متکاؤئین"» وَاضطراب ريح في 
کر ,زاك سی ون خسن اا ووت ين ا | 


أن 


وَأمّا مَنُّ الْوَباءِ والطاعون» قَتَصَدْفُ الئاس كُلْهُمْ فِيهِ مَحْسوبٌ مِنَّ 
وَيَنْبَغِى لَمَنْ وَرَنَنَهُ أَغْنِياءٌ أو فقَراءُ أنْ لآ يُوصِيَ بزائِدٍ عَلىٰ ثلث 


[ نفب ي الغ كك يض نق عُلْقَ في الصَّحَةٍ أو 


ولو اخْبَلَّفَ الوارثٌ Ee‏ هَل الْهِبَةٌ في الصَحّة أو . امرض ؟ 


)١(‏ الصواب: إسقاط هذا التقييد» .إذ لا .فرق في عدم الصحة بين حالة الصحة وحالة 
المرض المخوف. 

(۲) أي: بلا تغيّر وهضم. 

(۳) خرج به ما إذا عدم التكافؤ (كمسلمَين وكافر) فلا يكون التحامٌ القتال فيه من 
المّخوف. 

(4:) ومن المَحُوف: أَسْر كفار اعتادوا قتل الأسرى» وتقديمٌ لقصاص. 

(6) الموهوب له. 


وَل وَهَبَ فِي الصّحَْةٍ وَأقبَض في المَرَضِ اتر مِنَ اللثِ. 
أا اء في صِحَتِهِ فَيُحْسَبُ مِنْ رَأس الْمالٍ (كججة الإسلام» وَعِيْق 
الْمُسْتَؤلدة): 


ولو ادع الْوَارتُ مَوْنَهُ فِي مَرَض تَبَرُعِهِ وَالْمُتبَرَعٌ عَلْيْهِ شِفا 
من مَرَضٍ آخْرَ 1 فا ِن كان مَحُوفاً صَدَّقَ الْوَارِتُء وَإِلا فَالآحَرٌ. 


وَلَو الفا في وُفُوع النَصَرْفٍ في الصّحَةٍ أو في الْمَرَضِ صَدَّقَ لْمْتَبرَعُ 
عَلَيْه ؟ لا الأضلّ دوام الصحة. قَإِنْ أقاما يسين » لمت ب الان 


2 وَمَوْنَهُ 


36 ¥ % 


فَرْعٌ : : لو أَوْصَئ 0 فَلأَرْبَعِينَ دارآ“ مِنْ كل جانب» فَيَقْسِمٌ حِصّةً 
کل دارٍ عَلَى عَدَدٍ ان الك بن فَلِمُحَدَثْ يَعْرفَ ل الرّاوِي 3 
أو ضدّهاء وَالْمَروِيٍ صِححة وَضِدَّها ؛ وَمْفَسَرِ يَعْرفُ مَعْنَ 0 آية وَما ريد 
بها ؛ وَفْقَيه يَعْرفُ الأخكامءَ الشَّرْعِية نصا وَاستنباطاًء وَالْمُرادُ به به هنا مَنْ ن حصّل 
شَيْئاً مِنَ الْفِقْهِ بِحَيتُ يَتأَمْلُ به لِقَهُم باقيو”. زاس ملق تخي وَصَرْفِيُ 
ووي وَمُتَكَلَمَّ وَيكْفِي تله مِنْ أضحاب اللوم ال“ أو بَعْضِها. 


ولد رصن لأغلّم الاس اختّصٌ ِالْمُمَهاءِء 3 لِلْمَرَاء ك بط إا مَنْ 
ا کل الْقُرْآنِ عَنْ ظهر قَلْب» َو لأَجهّلٍ الاس صرف لِعْبّاد بء قن 
قال : دن الل ا 


)١(‏ والبناية اليوم تعتبر دارا واحدة. 
(۲) أي: لو أوصى للعلماء. 

(۳) أو هو العارف بما اشتّهر الإفتاء به. 
)٤(‏ الحديثء» والتفسيرء والفقه. 


اخ المعين بشرح قر اين بمْهِمَاتٍ الذي 


0-2 في وَصِيَّةَ الْقُقَراءِ الْمَساكِينُ وعَكسة. 


7 00 وا 
ويَدْحُلُ فِي أقارب ربد كل قريب وَإِنْ بَعْدَ لآ أضل و > ولا 
تخل في أقارب سه وَرَننّه. 


26 35 34 


وَتَبِطَلُ الْوَصِيّةُ الْمُعلَّمَُ ِالْمَوْتِ (وَمِثْلُّها تَبَوُعٌ عُلَقَ بالْمَوْتِ» سَواءٌ كان 
التَْلِيقُ في الضّحَّةٍ أو الْمَرَضِء فَلِلْمُوصِي الرجُوعٌ فيهاء كَالْهِبَة قَبْلَ 
الْمَنْضِ ‏ َل الى ومن ٿم لَمْ يَرْجِعْ في يرع نجُه في مَرَضِهِ وَإِنْ اتر مِنَ 
الثَلْث) پر جوع عن الْوَصِبَّةَ تخو : نَقَضْتَهَاء كأَنِطَلْتّهاء أو رَدَدْتّهاء أو أَزَلْنّها. 
وَالأَوْجَهُ صِحَةُ تَعْلِيقٍ الرجوع فيها عَلَى شَرْطٍ لِجَوازٍ التَّعلِيقِ فيهاء كَأَوْلّى في 
الرجوع عَنْها. 

وَبِئَحْو هَذًا لوارڻي٬‏ او مِيراتُ عَئي٬‏ سُواء أَنْسِيَ الْوَصِيّة اَم ذَكَرَها. 

َسيل سينا عَمَا َو أوصئ لَه يلت ماله إلا نة ثم َد مدو أْصَئ 
لَه بكلْثِ ماله وَلَمْ يَسْتَفْنِ َل يُعْمَلُ بالأولى أو بِالئَانِيّة ؟ فأجاب بِأَنَّ الْذِي 

طهر الل بالاأولى» لأنها ص في إخراج الكثب. وَالتَانِيَُ E‏ نه تَرَكَ 


ل فيها لِتَضْرِيحِهِ به في الأولين » وا تَرَكْهُ إنُطالاً لَه وَالنَص مُقَدَّمُ 
عَلَى الْمُْتَمِلٍ. 
هه 0 ا e‏ و 2 0 )00 ر < 
وبتخو بيع وَرَهْنء ولو بلا قبولٍء وعزض عليه ٠‏ وتوكيل فيه. 
2 نغ )۳( 7 0 ا 50 خلاو o٠‏ €2 
ودحو عراس في ارص وضیٰ بهاء 0 ف زرَرَعِهٍ بها ١‏ 
)١(‏ لأنّْهما لا يسمّيان أقاربّ عرفا بالنسبة للوصيّة. 


(۳) كبناء. 


(54) لأنه ليس للدوام» فأشبه لبس الثوب. 


بَابٌ في الوَصِية ١‏ كك 
ولو اختَص د نَحْوُ الغِراس بِبَعْض الأزض احيصٌ جوع يمل 
وَليْسَ مِنَ الوْجُوع إنكار الْمُوصِي الْوَصِيةَ إنْ كان لِعَرَضِ7) 
وَل ي E‏ وص به لِعمرو؛ ا 0 


20 


يَكُونُ بَينَهُما نِضْمَيْنِ نِضْفَيْنَ ؛ وَلَوْ أَوْصَئ به لثالك كان بَيْنَهُمْ أثلاثاء وَمَكذاء قله 
الشّيْحُ َكرِيًا في «شزح لْمَنْهَج). 
وَلَرْ أَوْصَئ لِرَيْدٍ بمئة» ثُمّ بِحَمْسِينَ» فَلَيْسَ لَه إل حَمْسُونَ لِتَضَمْنٍ 
الثانية الرْجوع عَنْ بَغخض الأول ؛ قالّهُ النَوَوِيٌ. 
¥ 6د # 


4 ا دمع وو اه يا ما‎ 3 f r 

وتتفع ميتا مِنْ وارث وغيره صَدقة عَنه» وَمِنْها وَقف لِمَصحَفٍ وَغَيْرهء 
EE‏ د مكو هع ا وال ا ا ي سوه و مون 
وبناء مسچل» وحمر بئر»ء وعرس سجر منه في يانه أو من عيره عنه بعد موله. 


وَدْعَاءٌ لَهُ إجماعاًء وَصَمّ في الْحَبَرِ أَنّ الله تَعالّى يَرْقَعْ دَرَجَةَ الْعَبْدٍ في 
الْجَنٍَ عار ولدوالة له ء [مسلم رقم : cL!‏ وَقَوَلَهُ ال : وون ص لاسن 
1( ما سی 4 [النجم : ۳۹[ عام مخصوصض بذَلِكَء وَقِيل : : مَنْسوح. 


و 


وَمَعْئَى مُه بالصَّدَقَةٍ : 1 قال الشَافِعِيُ رَضِيَ اللَّهُ 
عه وا سِع”" فَضْلٍ اللَّهِ أن يُئِيبَ الْمُتَصَدْقَ أَيْضاًء وَمِنْ تم قال أُضحاينا : 


- 


EO‏ نه تعالى بُتِيبْهُما وَلا يَنْقُص م ون أخرواشيا. 


سدم وم رقع 


وَمَعْتَى نَفْعِهِ بالذعاء: ول الْمَدْعُوٌ به لَهُ إذا اسْتَجِيبٌ» وَاستجابته 
مخض فَضْلٍ مِنَ الله تعالىء اا الع " وَنَوابهُ قَهُوَ للڏاعي» لاله صَفاعَةٌ 


وو 2 


اسا شافع وَمَفْصودُها لِلْمَسْمُوعَ لَهُ. . نعم دُعاعٌ الْوَلَدِ يخصل ثوابة سه 


)١(‏ كخوف من نحو ظالم عليه. 
(؟) منصوب بنزع الخافض» أي: ومن فضل الله الواسع 
(۳) الأولى: أما الدعاء نفسه. 


واد المَيتِ؛ لأ عَمَلَ وَلَدِهلِسَُهِ في وُجُودِه ِن جُمْلَةِ مَل كما صرح به 
بر : حبر : «ينقطع عَمَلُ ابن آدَمَ ! إلا مِنْ تلاث» ت قال : أو وَلَد الج ى : مُسْلِم 
«يَلُعُو لَهُ) [مسلم 0 : ۷ جَعَلَ ذُعاءَهٌ مِنْ ل عمل الوالد. 

ما القراءة: كم قد قال لوي في «شزح مُسْلِم) : الْمَشْهُورُ مِنْ مَذْمَبٍ 
الشَافِعِي أَنّهُ لآ يَصِلُ نوابُها إلى الْمَيْتٍ وَقالَ بَعْض أضحابنا" : يَصِلُ 
نَوابُها لِلْمَيْتِ بمُجَرّدٍ قَضْدِهِ بها وَل بَعْدَهاء وَعَلَيْهِ الأَئِمّةُ الَونَةُ وَاختارَه 
كَثِيِرُونَ مِنْ أَتِمتِناء وَاعْتَمَدَهُ السُبِكىُ وَغَيِرُهُء فال : والّذِي دَلَّ عَلَيهِ الْحَبَرْ 
بِالاسْيئباطٍ أَنَّ بَعْضٌ الْقُرْآنِ ذا قُصِدَ به نَفْعْ الْمَيْتِ تَفَعَهُ ؛ وَبَيّنَ ذَلِكَ. 

وَحَمَلَ جَمْعٌ عَدَمَ الْوْصُولٍ الَّذِي قال النَوَرِيُ عَلَى ما إذا قَرَأ لا 
0 الْمَيْتِ ولم ب ينو الْقَارئءٌ واب قِراءَيِهِ لَه أو نواه وَلَْ يّنع ٠‏ . 

قَنْ نَصّ الشَافِعِيُ E‏ عَلَى ذب قراءة ما تسر غد المت والدعاء 


- 
£ 


a‏ ا ا E‏ أن الف كاله ك ا 


قال نن الصاح : ينبي الْجَرْمُ بتفع : الُم أَؤْصِلُ وات ها واه 
(أَيْ : مله" فَهُوَ الْمُرادُ ون لَمْ يُصَرّحْ به) لِمُلانِ؛ لأنّهُ إِذا نَفَعَهُ الدُعاءُ 
بما لَيْسَ لِلدَّاعي كما لَه و 

وَيَجْرِي هَذا في سائِر الأغمال مِنْ ضَلاةٍ وَصَوْم وَغَيْرِهِما. [راجع 
الصفحات : ۲۹ و۲۷۲]. 


(۱) وهو ضعيف. 

(؟) وهو المعتمد. 

0 الأولى: أو لم 

)٤(‏ عند ابن حجرء واعتمد الرملي الاكتفاء بنيّة جعل الثواب له وإن لم يَدْعْ. 
() عثمان بن عبدالرحملن المتوفى ۳٤٦ه.‏ 

(5) خروجاً من الخلاف. 

(۷) وانظر ص785. 


0 مُسائل قِسْمَةٍ المَوَارِيثِ ؛ جَمْعٌ فَرِيضَةِء بِمَعْنَى : مَفْرِوضَةٍ 
وَالْمَوْض لعَةَ : التّقْدِينُ وَشَرْعاً هُنا : نَصِيبٌ ١‏ ل ا 


وَهُوَ من ن الرجال. ع 8 غ ا وق ا ابو وح د 
إا ا اوا 
من الأ وها" 


ا 


إا للام وَرَوْحْء و ولا“ 


(1) شقيقٌ» وأخ لأب» وأخ لأم. 
() ابن 3 الشقيق» ابن الأخ لأب. 
(۳) شقيقٌ أو لأب. 
)€( بن العمّ الشقيق» وابن العم ا 
(ه) وهو المعيّق. 
فائدة: لو اجتمع الرجال بلا نساء ورث :منهم ثلاثة: الأبء والابن» والزوج» والباقي 


فتخ المُعينِ بشرح رة العَينِ ِمهِمَْاتٍ الذي 


ع 1 
ومن النّساء سبع : نكت وتيت ابن» وام وجدهة 


ا ا 
وَرَوجَةّ وَذاتُ وَلآء”". 


)١(‏ من جهة الأم» وجدّة من جهة الأب. 

(۲) شقيقة» وأخت لأب» وأخت لأم. 

(*) وهي المعتقة. 
فائدة: لو اجتمع جميع الإناث دون ذكور ورث منهن خمس: البنت» وبنت الابن» 
والأم» والزوجةء والأخت الشقيقة» والباقي منهن محجوب» ومسألتهن من أربعة 


3 


وعسرين : 


ولو اجتمع كل الذكور وكلٌ الإناث (إلا الزوجة فإنها الميتة)ء أو كلّ الإناث وكلّ 
الذكور (إلا الزوج فإنه الميت) ورث خمسة: الأبوان» والابن» والبنت»ء وأحدٌ 


الزوجين» والباقي محجوبون بهم» ومسألة الزوج من اثني عشر: 


بَابٌ الفرائيض GHD‏ 
و 2 و 


وَلَوْ فُقِدَ الور كلهم ا الْمَذْمَبِ أنه لا ورف 5 الأزحام» وَل 
رة على أل الفْضٍ فيما إذا جد بغشهُن ٠‏ بَلِ امال ليت الالء ثم إن 
لم يَننَظِمْ بَنِتُ رد ما فصل عَنْهُمْ عَلَيْهِمْ غَيْرَ الَوْجَيْنِ بنِسْبَةٍ الْمُْرُوضٍ» 


ص 
3 


0 


0 
25 سدع ه 


س ذْوِي الأزحاء'' 2 وهم أَحَدَ عش : : ولد بِنْتِء وَأَخْتُ 
َعَم وعم لا وال رال و اق م وَأ بي ام وول 3 
لام 
f‏ 


خت وبنت أخء 


36 35 % 


الفروض المَقَدَرَةٌ في كتاب الله تعالی تة ثلثان» ونصف › وَرَبِعٌ» 
25 2 و 
ا ولت وَسدس. 


فالفان فَرْضٌ أَرْبَعَةِ : لانتين فَأَكثَرَ مِنْ بنْتِ وَبِنْتِ ابن» وَأَحْتِ لأبَوين 


عَصَّبَ كلا مِنَ الْبنْتِ وَبِنْتِ الان ولخت لأَبوَيْنِ أ لأب أَخّ سَاوَئ 


= ومسألة الزوجة من أربعة وعشرين: 


ذوي الأرحام صرف في مصالح المسلمين: 


اخ امعان بشرح فرة الغ رمات النبن 


لَه" فِي الوُثْبَة وَالإذلآء". قلا ب ُعَضّبُ ابن الابْنٍ الت ولا ابن ان الابْنٍ 
نت 5 لِعَدَم الْمُساواة E‏ تعض الأ لأَبوَينِ الت اد 
وَل لد لأب الأخت لأر ين لِعَدَم الْمُساواة فِي الإذلآء وَِنْ باوبا 1 


¢ 


وَعَصَّب الأَخْرَيَينِ (أَيْ : الأختَ لأبَوَيْنٍ أو لأب) الأوْلّيان (وَهُما : 
لبنت وبنت الانْن) وَالْمَغْنٍَ 10 
الان تَكُونُ عَصَبَةٌه قط خت لأبَوَينِ الجتمعث مَعَ ينت أو ينت ابن خا 
لأب. كما يُْقِطً الأَحّ (أيْ : لأبوَين) الأ لأب. 


الأختَ لأبوَيْنِ أ لأب مَعَ الينتٍ أو بكي 


و ا Se‏ 
عَنْ أحواتِهِنٌ وَعَنْ مُعَصبِهِن 0) وَلِرَدجِ لس لرَوجته ته فرغ وارتٌ» ذَكَراً کان 


2 
: 
ا 


أو تل . 
وَرَبُعٌ رض :ان۲ لَهُ (أي و معة ۾ (أَيْ : : مَعَ فَرْعِهَا)ء و ربع 
لَهَا (أَيْ : لرَوجَة فأغتد) دونه (أَيْ : دُونَ فزع لَهُ). 


وَثْمْنُ لَهَا (أَيْ : لِلرَوْجة) مَعَهُ (أَيْ : :مع فزع لِرَوْجها). 


وم 


وَثُلْثُ قَرْض اين : لام لبس لِمَبِتِهَا فرع وارتٌ وَل عَدَد (اثنانٍ كن 
مِنْ إِخْوَةٍ گرا كانَ أو نعو وَلِوَلَدَيهَا (أَيْ : لِوَلَدَيْ أ فَأَكْئَرُ) : يسوي فيه 
الذَّكَدُ وَالأنئّى 


)١(‏ أي: ساواه. 

9) أي: القرب من الميت. 

(۳) بل يحجبها. 

(5) بل يأخذ الباقي عنها بالتعصيب. 

(©) وهن: البنت» وبنت الابن» والأخت الشقيقة» والأخت لأب. 


َابُ الْفَرَائْض | ٠‏ 


سدس فَرْض سَبَِعَةٍ : لأب؛ وَجَد لِمَيِهمًَا فرع وارٹ. وَأ لِمَبيهَا 
ذلك أو عَدَدْ مِنْ إِخْوَةٍ وَأَخواتٍ انان فَأَكْئذ) . وَجَدَةٍ ا أب 1 1 ون 
عَلَتاء شو کان مَعَهُما ولد 1 لآ) هذا إِنْ لَمْ تذل 0 نَْيَيْنِ فَإِنْ 
أَدْلْتْ به په (گأم ا بخصوص الَْرَابَةَ لأها من دوق الأزحام . 
وينت ابن فَأكقَر مَعَ بنتٍ أو بنتٍ ابن َل ينه . وَأَحْتِ فَأكرَ لأب مَعَ 


أَخْتِ لأبوَبِن . وواحد من وَلَد م ذَكَراً كان أو يلف 


وَثُلْكُْ باق بَعْدَ فُرْضٍ الزوْج 5 الزّوْجَةٍ : لم م م أخد رَوْجَبِنِ وَأْبِ لآ 
ُت الْجَمِيع ؛ ا زليأث مِثْلَيْ ما ره م 


ِن كانت 3 ع وَأْبِ ROE‏ من و : للزوج نة ولاب 
اثنانِ» ولام واحد. 
وَإِنْ کائث م م رَوجَة واب فل ا و 


ولام واحد» وَلِلاب اثنان. 


)000( وذلك كبنت ابن ابن مع بنت ابن. 
زفق 


(۳) 


تح الین بشرح فر العين وجات الین 


وَاسَْتَبْقُوًا فيهما لظ الث مُحافَظةً على الأب في مُوَافَقَةِ قوله تعالى : 
م 


ووَرِنهمَ واه قَلَمّهِ المت [النساء : »]١١‏ وَإِلا 5 EE‏ الا في الأولّى 


و مدي وري 


سدس »© وَفِي الثَانيَة یه ربع. 


26 3 ¥ 


وَيُحَحَبٌ وَلَدُ ابْن بابْنٍ أو ان ابن أرب منه. 
وَيُحْجَبُ جد بأب. 


وَتُحجَبُ جََةٌ لأمُ بم (لأنّها دلت بها). و جَدّةٌ لأب بأب (لأنّها أَدلَتْ 
به) وَأ بالإجماع . 


وَيُحْجَبُ أحّ لأبوَنِْنٍ بأب وَابْنِ وَابِْهِ وَإِنْ نَرَل. 


مع هداس في 


ويحجبف يُحجَبُ أ لآب بهما (أَيْ : أب وان كي بأ أَبَوَئْنِ وا 
CES‏ 


وجب اخ لام بب وَأَبِيه وَإِنْ عَلاء وَفْرْعَ وارثِ لل وَإِنْ نَرَل؛ 


ذَكراً كان ره 
موه شا و مو م 5 1 شر o”‏ 30 2 2 چ 
ويحجب ابن اخ لأبْوَنْنٍ بأب» وجدل وابن وأبنه وإ رل » وَأخ لابوین 
أو لأب 


5 
رونو و 2% 3 


ويحجب ان 3 لأب بهَؤلاءِ الستَةء وبابن أخ لأبَوَيْنِ لا أقوى مله 


3 


وَيحَجَبُ يجب عَم لأبوَبْن بهۇلاءِ السَبْعَة وباب 3 لأب ؛ وعم لأب بهۇلاءِ 


شام 


الثُمانيّة وبعم م لاون ۽ دان عم لابين بهۇلاءِ السّمْعَةٍ وبعم م لأب ؛ Es‏ 
لأب بهۇلاءِ الْعَسرَة وباب ن عم لابو و ين. 


دق وابن ابن. 


بَابُ الْمَرَائْضِ 


ل 20 به اخ د معه الباقي بغد فل البتين 5 ؛ وَالقَحَوَاتُ 5 
ين جين إا 93 ET a‏ أا 


َو 


وَاعْلَمْ أن بن الاين كالاب إلا أنه لَيِسَ لَهُ مَعَ الْبنْتِ مثلاها ؛ وَالْجَدَهُ 
کلام إا نها لا يرث الثُلْتَ وَلآ ثُلْتَ الباقي بل فَرْضُها انها السندم 


6 ا 


الح الأب | إلا أنه ل يجب 0 بون لأب ؛ و 
لين لاون راهان 


26 36 


ا 2 5 ا ا و ی وا 2 و م ولراك 

وما فضل مِنَ التركة عمن له فزض مِنْ أضحاب الفروض أو الكل 
(أي : كل التْرِكَةٍ إن لَمْ يَكُنْ لَهُ ذو مْرْض) لِعَصَبَ وَتَسْقْط عِندَ 
الاسْتِعْراق. 


وهي : اب فَبَعْدَهُ ابْنهُ وَإِنْ سَمَلَء فَأَبْء قَأْبُوهُ وَإِنْ عا فاح 
أو بوَيْنِ› وأ لابن و كلك فم م لأَبوَيْن» فلأب فَبَنُوهُمَا 
كَذْلِك» ثم عم الأب. بَتُوه الد بوه ا 5 يَعْدَ 
عَصَبَةُ النّسَب عَصْبَةُ الولاء وهو مُغْيَقٌ ذكرا كان أو أنتى. ف بَعْدَ الْمُعْتِقٍِ 


مره 


يور عَصَبَتِهِ دُونَ إناثِهمْ (وَيوَخْرُ هُنا الْجَدُ عَنْ الأخ وَائْنِهوِ)» فَمعْتِقُ 
الْمُعْدْق افَعَصبئه: 

)١(‏ الأولى: عُصَبْنَ. 

(۲) الصواب: فأخ. لأنه لا بذ من الترتيب بينهما 


فخ المْعين بشرح قر اين مهات الذي 


لو اجِتَمَعَ بَنُون وَيَئَاتٌ أ إِخْوَة وَأَحَوَاب ؛ اترك لْهُمْ ِلذَّكرِ مل 


ق الأنتيين (وَفُضلَ الذَّكْدُ بذلك لاختتصاصه روم ل رم الأنْقّى من 
الْجِهادٍ وَغَيْرِِ) . وول ابن کور ¢ وَأ لأب كأخ لأَبوَيْنِ فيما كر 


ل لا لا نا نالا 


دلق الأولى : ولو» لأنه لا تفريع هنا 
(۲) إذا اجتمع مع أنثى في درجتهء فإنَّ للذّكر مثلَ حظ الأنثيين. 


فَصْلٌ في بيان أَصُولِ الْمَسَاِلِ e‏ 


في بيان أضولٍ الْمَسَائِلٍ 


5 


صل الْمَسألَة: عَدَد الوس ك كانت الور نَهُ عَصَبّات» َة 2 1 
أغمام» فأضلُها تنه وَقَدْر الذَّكَرَ أنه تين إن اجْتَمَعا (أَيْ : الصفان 2 
ل تَلانَةِ : للان اثنانِء وَلِلْبِنْتِ واجد. 

وَمَخَارِجٌُ الْفُروض : انْنانء وَثَلانٌَ وَأَرْبَعَةٌ وَسِنَّةُ وَتَمَانِيَةُ وَائْنا 
عَشَّرَء وَأْرْبَعَةَ وَعِشْرُونَ. 

فان كان في اا فَرْضانٍ فَأكْتد امتح عند تَمائلٍ الْمَخْرَجَيْنِ 
بأُحَدِهِماء كَنِضْمَيْنِ في سال ذَوْج ولح هي مِنَ الاين ا 

وعد e‏ اريم كَسُدُْسِ وَثُلْثْ فى مسال | وَوَلْدَيُها 

واخ لأبويْن أ لأب" هي مِنْ تة رک يُكْتَفُى فى فى زوجه 


)١(‏ الأولى: اثنين. 
)۲( 


فتخ المُعيِنِ بشَرح قرّة المَينِ بِمُهِمَاتِ الدَّينِ 


E‏ ا عليه ا ود 
ف مِنْ أَرْبَعَدَ وَعشرينّء حاصل صرت وفى 


مَسْأَلَة أمّ وَرَوْجَةٍ وان" 
حَدِهِما (وَهُوَ يضف السّنَّةِ أو النَّمانِيَهُ في الآخر). 


3 1 


9 


ا 


وَعِئْدَ تباينهما ِمَضْروبٍ أَحَدِهما فِي الآخر كَتْلثِ وَرُبْعِ في مَسْألةِ آم وَروجَةٍ وأخ 


ا 3 و ب قَهىَ من انْنَىْ عَشْرّ» حاصلٌ ضرٴب تَلانَةِ فى أَرْبَعَة. 
وَأَضْلُ مَسْألَةِ كَل فْرِنِضَةٍ فيها ضقان (كَرَوْجٍ وَأَْتِ لأب) أو ضف 
وَمَا بَقِي (كَرَوْجٍ وَأ لأب) الْنَانٍ مَخْرَجُ النُضفٍ ؛ أو فِيها ثُلَكَانٍ وَتْلد 


(1) 


(۲) 


(۳) 


فَضْلٌ في بَيَانِ أصُولٍ الْمَسَائِلٍ 


(كَأَختَيْن لأب. وَأَخَيْن لأ 0 نان وَمَا قي (کبنْتَيْن› وَأخ لأب) أو لت 
وَمَا بَقِي (كَأَمٌّ وَعَمْ) قَلاقَةٌ مَخْرَجْ الث ؛ أو فيها ربُعٌ وَمَا بَقِي ١كَرَوْجَقَ‏ 
O O A E‏ وان) اؤ سدس 
ونت (كَأْم وَأَحَوَيْنَ لأ ؛ أو سدس ونان (كأْمْ وَأَحْتيْن لأب ؛ أو 
كن ولط كاد نك" نيكة تفرع ا أو ليها تكن وا تفن 


(كَرَوْجَةَء وَابْن) أؤْ ثُمْنْ وَنِضف وما بَقَِي (كَرَوجَةٍ وَبنْتِء وخ لأب)”*) 


(1) 
(۲) 
(۳) 


(€) 


فح لمعن بت رة لين همات الذي 


كما ا م التُمْنِ ؛ أذ فيها بُح سدس (كَرَوْجَة وأ لی اا عَضَرَ 


رو ماس 


مَضْرُوتٌ وَفْقَ ان الْمَخْرَجَيْنِ في الآخر ؛ أو فيها ا وسدس (كَرَوْجَة 
" أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ مَضْرُوبُ وَفْقَ أَحَدِهِما في الآحَر. 


وَجَدَّة وَابْنِ)” 
تعُولُ مِنْ أصولٍ مَسائلٍ القرائض نَلاثةُ : عة إلى عَشَرَة ورا شفع 
3 000 سَبْعَةٍ (كرَوْج» وَأختَيْن لیر ا وَإلَى ا e OE‏ إلى 


0) 


فق 


(۳) 


2 


فَصْلٌ في بَيَانِ أصُول الْمَسَائلٍ 
َة (كَهُمْ وخ لأ“ وَإِلَى عَسَرَةٍ (كَهُمْ وَأخ آحَرُ لأم)”". 


ا ج 
5 


وَتَغول الا عَشَرَ إلى سَبْعَةَ عَشَرَ وثرآء فَعَوْلها إلى ثَلانَةَ عَشَرَ (كَرَوْجَوِء 


وَأَمُ وَأَحْتَيْنِ لير أ" وَإِلَى حَمْسَةَ عَشَرَ (كَهُمْء وَأخ لأم) وَإِلَى سَبْعَةَ 


(۲) 


(۳) 


(4) 


فخ اند بشرح نز العزن ات الاين 


يا بجعم (Vrky LIT ll‏ 
وَنَعُول أَرْبَعَةَ وَعِشْرُونَ لِسَبْعَةِ وَعِشْرِيْنَ فَمَط (كَبنتَيْن» وَأْبَوَيْنِء 


ا (Wu‏ ان 2-6 8 و ا 8 E‏ ...2 
وَرَوجَة ' : لِلْبِئْتَيْن سِنّة عَشَرَء وَلِلأَبْوَيْن ثُمانِيّة» وللزوجة ثلاثة) وتسّمى 


بالمكر 1ه أذ E UNE‏ كان O O EER‏ 
الْحَمْدُ لله الَذِي يَحْكُمُ بِالْحَقْ قَطعاًء وَيَجْرِي كُلَّ نَفْس بما تشعى» وَإِلَيه 


8 


E EO TD‏ ما كن 
ال عا وَمَضْ فی خطبته . 

وما عاو ذل التق عَلئ الْججميعء كأزباب الدُبُونٍ والرصابا إن 
ضاق امال عن قَذْرِ 2 حِصَّتِهِمْ. 


للق 


00 


فَضْلٌ في بَيَانِ أخكام الْوَدِيعَةٍ 
ا GD‏ 


[في بَيانِ أخكام الوديعة] 


إيداعٌ مَحُترّم ب«أُودَعْتُكَ هذا»» أو «اسْتَحْمَظتُكَدُف وَبَاخذَُهُ) م 
e‏ وحَرْم م عَلَى عاجز عن حفظ الوكيةة أخذهاء وَكْرهَ على غْيْرِ واثق 


وَيَضْمَنٌ وَدِيع ايداع غَيْرِهِ (وَلَوْ قاضياً بلا إِذْنِ من الْمّالك لا إن كان 
ِعْذْرِ : كَمَرَضِء وَسَفْرِء وَحَوْفٍ حَرْقٍء وَإِشْرافٍ جزز عَلَى خراب)» وَبِوَضع 
في غَيْرٍ حِرْزٍ مِنْلهاء وَيِتَفْلِها إلى دُونِ جِرز مِْلِهاء وَبتَرْكِ دَفْع مُتْلِمَاتَهَا 
(كَتَهُوِيَةٍ ثياب صُوف) أو ترك ليها عِنْدَ حاجَتِها0". وَبِعُدُولٍ عَنْ الْحِفْظٍ 
المامور به مِنَ الْمالِكِء وَبِجَحْدِهاء وَتَأَخِيرٍ تَسْلِيمها لِمالِكِ بلا عُذْرِ بَعْدَ 
طلّب مالكهاء وبائتفاع بها (كلبْسِ وَرُكوب پلا عُرَضِ المالك)» وَبِأَحَذٍ دزم 
ا مُودَعَةٌ عِنْدَهُ وَإِنْ رَد د ليه مِثْلَهُ؛ فَيَضْمَنُ إذا 
لم يمير الدَرْهَمْ م الْمَرْدُودُ عَنْ ا خَلَطَها بمالٍ نَفْسِهِ بلآ تَمْييز؛ فهو 


2 ًه 


TT معد‎ 


وَصدق ودِيع (كوكيل وَشْرِيكِ وَعامِلٍ قراض) بيّمِين في 2 رَدُها 
عَلَى مُؤْتَمِنِهِ (ل عَلَى وارثه)» وَفِي قولِهِ : مالك عِنْدِي وَدِيعَةٌ وَفِي تَلَفِها 


)١(‏ حاجة لبسها لتهوية أو دفع دود عنها 


فخ المُعين بت فُرة لمن همات الذي 


و عن 


طلقا أن بسب حي ١كترقة)‏ أذ بظاهر (كحرِي رف كوت مويو “» قن 


26 16 


اده : [فِي بَيَانِ أخكام الكذٍب] : الْكَذِبُ عرامٌ» وَقَدْ يَجبُ (كما إذا 


سال ظَالِمٌ عَنْ وَدِيعَةٍ يُرِيِدُ أخدّهاء فَيَجِبٌ إِنْكارُها وَإِنْ كَذَبَء وَلَهُ الْحَلِفَ 
له مع الُريةة" ؛ وَإذا لَمْ تزا وَلَمْ َم مم مِنْ إِغْلامهِ بها جُهْدَهُ ضَمِنَ 
ا مَعْضصُوماً احتف مِنْ ظالم يُرِيدُ قَثْلَهُ). 
وذ يَجُورُ گما إذا كان لا يَيِمُ مَفْصودُ حَرْبٍ وَإِصْلاحُ ذاتِ الْبَيْنِ 
و اقرف 


وَإِرْضاءٌ روجته إلا ِالْكَذِب؛ فمباح 


% 36 96 
وَلَوْ كانَ تَحْتَ يَدِهِ وَدِيعَةٌ لَمْ يَمْرِفَ صاجبَهاا “» وَأَيسَ من مغرف 
بعْدَ الْبَحْثِ النّام؛ صَرَفَها فيما يَجِبُ يجب على الإمام اصرف فيه وُو أ 
مصالح الام ندا از اضرو ERE‏ الا في بناء نحو 
مسجد ؛ فن جَهِلَ ما ذُكِرَ ال بد عام بالمصالح الواجبَّةٍ جِبَةٍ التَقْدِيم» 


ت 


وَالأَوْرَعٌ الأَغلَمُ ول 


2ن د ده 


)۱( أي : عموم الحريق للبقعة 

(۲) وإلا حنث» ولزمته الكفارة. 

(۳) يغني عنه قوله: (وقد يجوز)» فالصواب إسقاطه. 

)4( لانقطاع خبره. 

)6( ومعرفة ورثته. 

(5) الأولى حذفهاء لأن قوله بعدها: (مقدّماً أهل الضرورة) يغني عنه. 


قَصْلٌ في بيان أخكام اللّقْطَةَ 


و التق شيا لا بُحْشى فاده (كتقْدٍ وَنْحاس) بِِمَارَة أو مَغارَة عر 
ي الأشواق اواب الْمَساجِدِ فَإِنْ ظهَرَ مالك ولا تَمَلّكَهُ بلَمْظ : 


o ر‎ 


تَمَلّكْتُء وَإِنْ شاءَ باعَهُ وَحَفِظ ب أ مَا يُخْشئ فُسادهُ (كَهَرِيسَةٍ وَبَقْلٍ 
وَفاكِهَةٍ وَرْطبٍ لآ يَتتمْرُ): فَيتَخَيْرُ مُلتَقِطَهُ بَينَ أكله مُتَمَلّكاً لَه وَيَغْرَمُ يمه 
وبين ببعه» رلا فة تنم لف قعل نة بَعْدَ التَغْريفِ» قن هر مالكة 


ااا ف 


أَغطاهُ قِيمَتَهُ إِنْ أَكَلَهُء أو تَمََهُ إِنْ باع" 


)000 وابتداء السَّنَةَ من وقت التعريف لا الالتقاط» ويُعرّف أوَلاً كل يوم طرفي النهارء ثم 
کل يوم طرَفّه أسبوعاً أو أسبوعين» ثم كل أسبوع مرّة أو مرّتين إلى تمام سبعة 
أسابيع» ثم كلّ شهر مرّة أو مرّتين إلى آخر السَة. 

(؟) والمعتمد: أنه لا يباع. 

۳( أمَا ما يبقى بالعلاج (كالرُطب الذي ي يتتمر): فإنه يتخيّر بين بيعه وحفظ ثمنه» وبين 
تجفيفه وحفظه لمالكه. 
وأما ما يحتاج إلى نفقة (كالحيوان): فإنه إن كان لا يمتنع من السباع فهو مخيّر فيه 
بين تملكه ثم أكله في الحال وغرم قيمته إن .وجده في صحراءء وإن وجده في 
العمران فهو مخيّر بين بيعه وبين تركه عنده» ويتطوع بالإنفاق عليهء فإن لم يتطوع 
أنفق بإذن الحاكم. وإن كان يمتنع من السباع: فإن وجده في الصحراء امتنع أخذه 
للتملك» وجاز أخذه للحفظء وإن وجده فى الحضر تخيّر بين إمساكه والإنفاق عليه» 
وبين بيعه وحفظ ثمنه. ۰ 


فح المُعينِ بشرح قرة اْعَنِ مهات الذي 


وَفِي النّعْرِيفٍ بَعْدَ الأكل وَجْهانِء أَصَحُهُما في الْعِمَارَةٍ وجب وَفِي 


اا الطاهة الذا لا يعت الث لا قاقد فل 


ولو وجد بَبَيْعِهِ وزهما مكلا وجوز أنه لمن بدخلونة؛ عرف لَهُمْ 


كَاللْمْطَة . قَالَّهُ الْقَغَالَ0"'. 

وَيُعَرّف حَقِيرٌ لا يُعْرَض عَنه غالبا (وَقيل : هُوَ دِرْهَمْ) رَمَنا يظن | 
فاقِدَهُ يُعْرضُ عَنْهُ بَعْدَهُ غالياً. وَيَحْتَلِفُ ذَلِكَ باختلاف الْمالٍ: قَدانِقُ الْفِضّةَ 
حال والذَّهَبُ”' تخو ثَلانَةِ أيَام. أمّا ما يُعْرَضُ عَنْهُ غالباً (كَحَبّةِ زَبيب) 


ل 
أسد 


و د 3 
ستبد به واجده بلا تعریف. 


2 
ل 


ومن َأ لُقْطة فدَكمها برجلء ليغرتها وََركها لم يَضْمَنها. 
فيه رَكاةٌ) خلافاً ا 000 بُرادَةٍ الْحَدَادِينَ» وَكِسْرَةٍ بز مِنْ رَشِيدِ 
وو دلا ف عله فاده تتجلكة 1ه ونمد تعدا نه فيه أخذاً 
بظاهر أخوالٍ السَلَفٍ. 
وَيَحْرُمُ أَخدُ تمر تَسائَطَ إِنْ حُوْط عَلَي“ وَسَقَطْ داجِلَ الجدارٍ. قال في 
«الْمَجْمُوعَ» : ما سَقَطَ خارج الجدار إن ل يعد إباحته حرم وإِنِ اعْتِيدتْ 
حل؛ عملا بالعادة وة اة على اَن إباختهخ له. 


لا لا نا نا نالا 


(۱) الجوينى. 

)۲( م أحمد الشاشى المتوفى /ا٠0ه.‏ 1 

(۳) أي: يعرف خالا والدائق* سدس ره والقيراط 2 تصبك اتی والدرف :0 
غراماً. 

)٤(‏ أي: ودائق الذهب. 

(5) وكذا إن لم يحوّط عليه ولم تُعتَدٍ المسامحة بأخذه. 


وهو لذ :1 ال O‏ 0 وين ولي اكت الانيها ر إذا 
هُوَ جْتِماعٌ قو کَحَتِ 1 


- 


الف وَاْضَمْ بَعْضُها إلى بَعْضٍ؛ : E‏ وَطْءٍ بِلَفْظٍ 
إلكاح 3 ويج وَهُوَ حَقَيمَةٌ في الْعَقْدٍ مَجَارُ في الْوَطءٍ عَلَى عَلَى الصجيح. 
ORE‏ : التكاح) لتائق (أَيْ e‏ للوطف ون اشْتَعْلُ ِالْعبِادَةِ) قاڍر 
على مُؤنَةٍ (مِنْ مَهْرِء وَكِسْوَةٍ فَصْلٍ تَمْكِينِء وَتَققَة يَوو(9))؛ للأخبار التَابتَِ في 
السُئَنِ (وَقَدْ أَورَدْتُ جمْلَة ينها في كتابي : «إخكام 5 أخكام للكاج»)؛ وَلِما فيه 
مِنْ حِفْظٍ الدّينٍ وَبّقاءِ النّسْلٍ. 
وَأَمّا التَائِنُ العاجرٌ عَنْ الْمُوَنِ: فالأؤلى لَهُ تَرْكُهُ وَكَسْرُ حاجَته بالصّوم ؛ 


لا بالدؤاء: 
E‏ ,ت 2 ا 
غ 
ویجب بُ بِالنّذْرٍ حَيْتُ دب. 
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)١(‏ أي: يوم التمكين» وكذا ليلته. 

(؟) إتقان. 

(۳) وحرم في حى مَن لم يقم بحقوق الزوجية. 2 

)٤(‏ هذا عند ابن حجرء وقال الرملي: لا يلزم بالنذر مطلقاً وإن استّحبَ نظراً؛ لكون 
أصله الإباحةء والاستحباب فيه عارض» نعم قد يجب بغير النذر فيما لو خاف على 
نفسه الزنى وتعيّن طريقاً لدفعه مع قدرته. 


فح المُعين بشرح فر اين مهات الذي 


ون انظر كل ين الإرضين ند العزم عدن اليج ج وَقَبْلَ الْحِطَبَة 
الآخَرَء غير عَوْرَةٍ مُقَرَرَةِ في شروط الصَّلاة. 


فَيَنْظرُ مِنَ الْحُرَّةٍ وَجْهَها لِيَعْرِفَ جَمالهاء وَكَفَيْها ظَهْراً وَبَطناً لِيَعْرِفَ 
و ارين بارت اما ل عا N‏ رطا ل أن 
مله ول 


وَلاَ بُ في جل النْظَرِ مِنْ تَيقْنِ لها مِنْ يكاح وَعِذَّه وَأَنْ لا يَعْلِبَ 


عَلَى نه أَنَهُ لآ يجاب. 
وَنْبَ لِمَنْ لآ يسر لَه النَظرُ أن يُرْسِلَ تخو 0 لامها وَتَصِفّها لَه. 
وَحَرَجَّ ب«النّظر» ا فُيَحْرُم إِذْ لآ حاجَة ِليّْه. 
% 2 26 


مُهِمَةَ [في بَيَانِ انان المحم وَالْجَائِرِ وَغير ذَّلِكَ] : ب يَحْرُمُ عَلَى الدْجلٍ 


2 


و ۴ OLÎ‏ شَيْءٍ من بَدَنْ ا 1 3 وآ لَه ا 
KE‏ فيه» وَل ا 5 عَجَورًا 0 ان ل «الْحَاوِي) 
كالرًافعِيٰ) وَإِنْ تَظرَ بِغَيْرٍ شَهْوَةٍء أو مَعَ أَمْن الْفِبْنَِ عَلَى الْمُعْتَمَدٍ ؛ لآ في خو 
و0 كنا اف به غَيْرُ واجدٍ. وقول الإِسْنَويٌ تَبعا لِ«الرَوْضَةِ» : الصَّوابُ 


() وله تكريره إن احتاج إليه حتى يتبين له هيئتهاء فإن تبيّن له ذلك حرم عليه النظر 
بعدها. 

(۲) أي: الحرّة والأمة ينظران من الخاطب ما عدا ما بين السرّة والركبة. 

(۳) فانياً. 

ae N كما يحرم النظر إلى المنتقبة التي لا يبين منها غير عينيهاء‎ )٤( 
1 فكم في المحاجر من خناجر.‎ 

(©) أي: قبيحة» إذ ما من ساقطة إلا ولها لاقطة. 

(5) وهو تعمد نظر الأجنبية لشيء من بدنٍ أجنبي. 

(۷) أي: لا يحرم نظره لها في نحو مرآة» ومحل ذلك حيث لم يخش فتنة ولا شهوة. 


بَابُ التكاح 
جل الظر إلى الْوَجْهِ َالْكمَيْنٍ عند من الْفِنْتَةِ ؛ ضَعِيفٌ ؛ وَكَذا احْتِيارٌ 
لأدْرَعِيَ قَوْلَ جنع : يجل نَظَرُ وَجْهِ وَكفٌ عَجُوز يُؤْمَنُ مِنْ نَظَرهِما الفِنةُ. 


وَل يحل النْظَرُ إلى عُيْق الْحْرَةٍ وَرَأْسِها قَطعاً. وَقِيرَ : يل مَعَ الْكرامَةٍ 
النَظَرٌ بلا شَهُوَةٍ وَحْوفٍ فْتَنَةَ ة إلى الأمةء إلا ما بسن الْسَرَة وَالمُكْبَةَ؛ لاله 
عَوْرَتُها في الصّلة"". 


ولس يِن العَورَةٍ الصؤت» قلا يحرم سما عه إلا إن حْشِيَ مِنْهُ فنك أو 
لذ به ؟ كما به الرركشه". 


وای و الْمُتَأَحْرِينَ باز نَظْرِ الصغير للنّساء ذ فى في الْوَلآئِم وَالأفراح . 


وَالْمُعْتَمَدُ عِنْدَ السَّبْحَيْنِ عدم جَوازٍ نَظرٍ فز EDETE‏ وَقِيل : 
که ذَلِكَ. وَصَحَحَ امول جل نظ زج الصَّغِيرٍ إلى النّمْيِيزِء > وجَرَّمَ به 
غير وَقِيلَ : يخر . 


وَيجُورُ لخو الأمٌّ نَظَرُ فَرْجَيْهِما وَمَسّهُ رَمَنَ الرّضاع وَالئَّرْبيَةِ لِلصَرُورَةِ؛ 
وَلِلْعَنْدٍ الْعَدْلِ النَظْرُ إلى سَيّدَيَهِ المتَصِمَةٍ بِالْعَدالَةِ ما عَدا ما بَيْنَ السُرَةٍ وَالرَكبَقٍ 
. کهيّ ؛ ؛ ولمَخرم (وَلَوْ فاسقاً أو كافراً) نَظَرُ ما وَراءَ سُرَةِ وَرُكْبَةِ منْهاء كتظرها 

ا 0 (©) م 
ِلَيْهِ؛ وَلِمَحْرَمٍ و مَس ما وَراءِ السَرّة وَالرّكْبَةِ . ٠‏ نعم مَس ظَهْرٍ أو 
ساف محرمه ركاف وَبِنْتِه وَعَكْسُهُ) ل ll‏ إلا لحاجة 0 سفق 


)١(‏ والمعتمد: أن الأمة كالحرّة؛ لاشتراكهما في الأنوثة وخوف الفتنة. 

(۲) وإذا قرع باب المرأة أحدٌ فلا تجيبه بصوت رخيم» بل يسنّ لها أن تغلظ صوتها. 

(۳) عبدالرحملن بن مأمون المتوفى ۷۸٤ه.‏ 

(4) والفرق بين فزج الصغير حيث حل النظر إليه وفزج الصغيرة حيث حرم النظر إليه: أن 
فرجها أفحش. 

(ه) أي: امرأة مع امرأق ورجل مع رجل. 

(5) وفارق النظر بأنه أبلغ في اللّذة» وحاجة النظر أعمّء فسومح فيه ما لم يسامح في 
المسّ. 


ف النعين تقرح ا تهات الدين 


و 


يديك 0 م نَظرُهُ حَرْمَ مَس بلا حائلٍ» لأنْهُ ابل في اللَدَ. نَعَمْ 
سه وو مومس و و 
يَحْرُمُ مَس وجه إا SE‏ 


كلما حرم تقر يله أز يلها ي حَوُمَ نَظَرُهُ مُنْمفَصِلاء كَمَلامَة يَدٍ 
أو رجل ء وَشَعْرِ امْرَأَقِ وَعَانَة رَجْلِ) فَيَجِبُ 5807 


وَتَحْتَجِبُ وُجُوباً مُسْلِمَةً عَنْ كافِرَة»» وَكَذا عَفِيفَةٌ عَنْ فاسِقَّة (أي: 
بسحاق أَوْ زِنّى أو قِيادة). 

وَيَحْرُمُ مُضاجَعَةُ رَجُلَيْن أو امْرَأَتَيْن ¿ عَارِيَيْنِ في ؤب وَاحِدٍ ون لم 
يَتَماسَا أو تباعدا م اتحاد الْفِراش» خالافا للسبكى . وت اسْبَثْناءِ الأب أو 


الأ لِحَبَر فيه بَعِيدٌ جذاً. 


وَيَجِبُ التمريق ب ن ل وَإِنْ 


. ال 3 إذا لاقي‎ 5 E 


وي وَيَحَرُم مصافحة ل الْجَمِي کتّظره بث د 


2 


)١(‏ أي: كل موضع حرم نظره حرم مسّه. 

(۲) وإن حل نظره لنحو خطبة. 

8" الأول ارا 

(4) والمحرّم إِنّما هو النظر لما لا يبدو عند المهنة» أمّا لما يبدو فيحلٌ على المعتمدء 
ومحل ذلك في كافرة غير مَحرّم للمسلمة. 

(5) وتكره المعانقة والتقبيل في الرأس إلا لقادم من سفر أو تباعد لقاء عرفاً فسّنّة. ويسنّ 

يد صالح وعالم» ويسنّ القيام لأهل الفضل إكراماً. 

0) وهو: الذي لم تنبت لحيته بعد. 

(۷) بالنسبة لطبع الناظر عند ابن حجرء أو بالنسبة لذوي الطباع السليمة عند الرملي. 

(۸) والمعتمد: حرمة النظر إليه مطلقاًء سواء كان بشهوة أو خوف فتنة أم لاء وكذا الخلوة 
به وإن تعدّدء والكلام في غير المحرّم بنسب أو رضاعء لا مصاهرة. 


وَيَجُورُ نَظَرُ وَجْهِ الْمَرْأَوا'© عِنْدَ الْمُعامَلَةِ بِبَئْع وَغَيْرِهِ لِلْحَاجَةٍ إلى 
EEE‏ وَتَعْلِيم لسغم تدلكة (كالفايكة ")اذو كنا د عَلَى 
ال وَالشَّهِادَةٍ تَحَملُ وا لها 9 عاقيا وَتَعَجلُ النّظر للشهاذة لا 
يضر وَإِنْ تَيَسْرَ وَجَودُ نساء أو محارم يَشْهَدُونَ عَلَى الأَوْجَه. 


26 15 26 


وَيْسَنُ م خُطَبَةٌ (بِضَمْ الْخاء) مِنّ نے اللي“ 1 لَه (أَيْ : للئكاح الْنِي هُوَ 
الْعَفْدُ) بن کول قبل إيجابه » فلا ات أ من ن الخاطب قبل قَبُولِهء كما 
صَحَحَة في «الينهاج» 0 ت رکا جوا من خلاف مَنْ بطل 
بها“» كما صَرَّحَ به شَيْحُنا وَشَيْحْهُ زَكْرِيًا رَجمَهُما الله لن الَذِي في 
#الررضة؛ ا دا 
ع ع هك 


وسن خخطبَةٌ أيْضاً بل الخطبةء وَكَذا قَبْلَ الإجابّة» فَيَبْدَأْ كل بِالْحَمْدٍ 
وَالئَّناءِ عَلَ الله تعالى» ن بالا وَالسَّلآم عَلَى 07 الله ا َم يُوصِي 
الى م يول في خخطَبَةٍ الحطَبَة : چم راغا في كَرِيمَيكُمْ أذ تام ؛ 
وَِنْ كان ويلا قال : جاءَكُم مُوَكُلِيء أو جِنْئكُمْ عَنْهُ خاطِباً كَرِيمَتَكُمْ ؛ 
فَيَحْطبُ الْوَلِنُ أ ائه كَذَلِكَء ثُمّ يقول : لَسْتَ بِمَرْعُوبٍ عَنْكَ. 


)١(‏ بلا شهوة ولا خوف فتنة. 

(۲) عند ظهور عيب في المبيع. 

۳) وأقلٌ التشهّد وما يتعيّن من الصنائع المحتاج إليهاء وذلك عند فقد جنس ومَحُرمٍ 
صالح› وتعذّره من وراء حجاب» ووجودٍ مانع خلوة. 

(4) عند ابن حجرء والذي اعتمده الرملي التعميم. 

(5) أو الزُوجٍ أو الأجنبيّ. 

0) لأنها تقطع الولاء بين الإيجاب والقبول. 

(۷) «الروضة» للنووي» وأصلها «شرح الوجيز» للرافعي» و«الوجيز» للغزالي. 


تخ المعينٍ برح رة اين همات الذي 


ريحب أن يَقول قزل الد از اف د ا الله به عر وَجَلَّ 
60 


من مساك بمَغروفٍ 3 تشريح بإخسانٍ 
% 25 36 


فرُوع : 
١‏ يَحْرُمُ النَضْرِيحُ بخطبَّة الْمُعْتَدّةِ مِنْ غَيْرِهِ رَجْعِيَةَ كاتث» أو بائناً 


E PE‏ دا زف 
او ا و موك 


۲ - وَيَجُورُ النّعْرِيض بها في عِدَة غَيْرٍ رَجْعِيّةَ وَهُوَ ک: أنت جَميلة› 
وَرْبّ راغب فِيك. 


0 ا 1 الْمُطُلّقَةٍ هن SE‏ حن 2 ل وَتَنَْضِ عِدَهُ 
۳ إن طلَقَ رَجْيياًء وإلأ0" جار التَّعْرِيضُ في ِد الال 
3 خآ على 0-7 بخطبَة الْغَيْر وَالإِجابَةِ لَهُ حِطَبَةُ عَلَى جطبَة مَنْ 
ار ر فرعف" ا ميغ كنظ ا تللق لاعن غير 
خوف ولا ا أو بإغراضة اكان طال الرمن بعد جاتو وهه سف 


المتعبدٌ). 


20 


© ومن اسْتْشِيرَ في خاطب کک بريد الاجتماع به 06 دك 


وو مُساويه بِصِدْقٍ 0 0 للنصيحة الْوَاحِبَةِ م 


6 9 # 


)١(‏ ويسنّ الدعاء للزوج عقب العقد ب: بارك الله لك. وبارك عليك» وجمع بينكما بخير. 

(۲). لأنها ريما تكذب فى انقضاء العدة. 

(۳) بأن طلقها بائناً. ٠‏ 

)٤(‏ بأن كان عاجزاً عن المؤن» وغير تائق 

(©) أو تاجر يريد معاملته. 

»( إذا لم يندفع إلا بذكر العيوب» فإن اكتفى بقوله له: ا 
منهاء وإن اكتفى بذكر بعضها حرم ذكر غيرها. 


بَابُ التكا ٠‏ 
باب التكاح 

َيه (أَيْ.: نكاح الْمَرْأَةِ الديْئَةِ التي وُحِدَتْ فيها صِفَةُ الْعَدالّة”“) أَوْلَى 
مِنْ يكاح الفايقة؛ ولو بغئر تكو زنيع؛. للح المتفقى عله :- «فاظفة بذات 
الد“ [البخاري رقم: ٠004؛‏ مسلم رقم: .]١5155‏ 


وَنَسِيِبَةَ (أيْ :. مَعْروقَةُ الأضل وَطَيْبَتُهُ لِنِسْبَيها إِلَى الْعُلَّماءِ والصلَّحاءِ) 
وْلَى مِنْ غَيْرها؛ٍ لِحَبَر : «تَخَيّرُوا لِتُطفِكُمْ وَلآ تَضَعُوها في غَيْرٍ الأكفاء» 
[راجع ابن ماجه رقم: 19378]. 


س 


وَنَكرَةٌ بنْتُ الزن والفاسق. 


وجوكلة أؤلنن؟ لر «#حي اللساء فن تش إذا ترت الاسعدرك 
الحاكم؟ ؟/ 70131" 


0 م2‎ (f) 4 So 
ممن‎ 


وَكَرَابَةٌ بَعِيْدَةٌ عَنْهُ م في نَسَبِهِ أُولّى مِنْ قَرابَةِ قَرِيبَقٍ وا 


لِضَعْفٍ الشَّهْرَةِ في الْمَريبةء فَيَجِيءُ الْوَلَدُ تجيفاً. 
وال مَنْ هي في اول دَرَجَاتَ الْعْمُومَةِ وَالْحُؤُوَلَة. 


٠‏ وَالأَجِتييهُ ازل م ارا ا وَلاً يُشْكلُ ما ذُكِرَ روج التب كك 
زَيْتَبَ مَعَ ا ت عقيس لاله E‏ أ للجواز" ؛ َل رع عَلِيٌّ 
فالمة رضي الله عنما لأنها بيد إذ هيبنت ان عَنْهِ لآ ينث عمه 
)١(‏ وهي: عدم ارتكاب كبيرة أو إصرار على صغيرة. 
(؟) ولفظه بتمامه: «تنکح المرأة لأربع : لمالهاء وجمالهاء ولحسبهاء ولدينهاء فاظفر بذات 

الذين تربت يداك» أي: التصقتا بالتزاب (كناية عن الفقر) إن لم تفعل. 
(۳) وتكره بارعة الجمال» لأنها إما أن تزهوٌ (أي: تتكبّر) لجمالهاء أو تمتدّ الأعين إليها. 
)4( الأولى إسقاط (ممّن). 
(5) أولى من قريبة. 
زفي آي : جواز نکاح زوجة المتبئى» لأنها كانت تحت زيد بن حارثة الذي تبتّاه النبيّ کا 


فتخ المُعينِ بشرح قُرّة الْعَينٍ a‏ الين 


ت 


لا عدر 


٤‏ ص 


وَبكُرٌ أؤلّى مِنَ النَيْبِ؛ لِلأمْرٍ به في الأخبار الصجيحَة» 
كَضَعْفٍ ليه عَنْ الافيضاض”" 

وَوَلُودُ وَوَدُودٌ أؤلَى لِلأَمْرٍ بهما0". وَيُعْرَكُ ذَلِكَ في الْبكر بأقاريها. 

ار غا أن تكوت واف العَقْلِ وة الخلق» وان لا تكون 
ذات وَلَدِ مِنْ عَيْرهِ إلا لِمَضْلَحَقٍ وَأَنْ لا تَكُونَ شَفراء“» ولا طوِيلَة مَهْرُولَة 
للئهي عَنْ نکاجها“. 


وَمَحَلْ رِعايَةٍ جَمِيعِ ما مر حي لم ن 1 
بها“ وَإِلا فَهِيَ أْلّى. 

قال شَيْخُنا في شرج الينهاج؛ :ولوا تارفك تلك الكفات الي 
OY‏ امد الدين مُطلقاً: 9 م الْعَقْلَ وَحْسْنَ الْحُلْقِ e‏ م الْولادَةٌ 
السب ا 4 TES E‏ ثُمّ ما لحه فيه ا بحسب اجتهاده . 


ا 


انتهیٰ . 
رَجَرَمَ في «شزح الإزشاد» دِيم الولآدة عَلَى العَفلٍ. 
وَُِبَ للوَلِيٌ عرض مويه 0 5 الصّلاح. 


وَيْسَن أنْ يَنوِيَ بالتكاح الشْنة وَصَوْنَ دِينِهء وَإِنّما ياب عَلَيْهِ إن قَصَدَ 


فف الْعِفَهُ عَلَى غَيْرٍ مُتَصِمَةٍ 


به طاعَة مِنْ خو عة أو وَلدِ صالح. 


)١(‏ منها: «عليكم بالأبكار فإنهن أعذب فواماًء وأنتق أرحاماً» وأرضى باليسير» رواه ابن 
ماجه .١185١‏ 

(۲) أو احتياجه لمن يقوم على عياله. 

(*) في قوله ب : «تزوّجوا الولود الودودء فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة» رواه أبو داود 
۲ والنسائی ۳۲۲۷. 

(5) المراد: أن لا تكون حمرتها تغلب بياضهاء بحيث تصير كلهب النار. 

)6( الأولى : للنهي عن نكاحهن. 

(5) أي :. بالصفات السابقة. 


بَابُ النكاح GD‏ 
وَأنْ يكن الْعَقْدُ فِي الْمَسْجِدِء وَيَوْمَ الْجُمَُة» وََوْلَ النّهارِء وَفِي شَوَّالٍ 
وان فلخل قد أيضا. 
% 36 36 


أَرْكَائُهُ (أيْ : الكاح) حَمْسَةٌ : 


36 36 % 


وَشْرِطَ فِيها (أَيْ : الصّيمَةِ): إِنِجَابٌ مِن الوَلِيْء وَهُرَ: كَرْوَجْتُكَ أو 
أنَكَخْتُكَ مَوْلِيِي فلن ؛ ا ا لِخَبَرِ 
ملم [رقم : ۸ : نموا الله في النّساءء فإك أ حَدْتَمُوهُنٌ بأمانة اللَّه 
اجام ُرُوجَهُن , نکل اللّه» وهي ما وَرَدَ في تابه وَل يَرِذ فيه 
غَيْدْهُما. ولا يصح ُ بِأَرَوَجْكَ أ اناك عَلَى الأو بکناية ة (كأخللتكَ 
التتي» أو عَمَذتَها لَكَ). 


27 بول مُنَصِلٌ به (أَيْ : بالإويجاب من ن الزّوْجء وَهُوَ): كَتَرَوّجْنْهَاء أو 
نَحَحْنْهَاء ٠‏ لا بُ ن دال عَلنها ِن تخو اشم أو ضَمِيرٍ أ إشارةء أو قلت 
أو رَضِيِتُ على الأصَحٌّ خلافاً للسبكي. AO‏ نکاخها أو تَرُويجَهاء أو 
)١(‏ في قوله تعالى: ٤اک‏ ما طابَ لم يَنَ الس [النساء: ۳]ء وقوله تعالى: نا 


قَضئ رَيْدٌ ا وط رتكا [الأحزاب: 77]. 


ف التعتي بشرج لزه الغين ما الدمن 


قَبِلْتُ الكاح وَالئَرْوِيجَ عَلَى الْمُعْتَمَدِه لا" قيلت" ولا لها مُطْلَقاً (أَيْ : 
الْمتكوحة) وَلاً فيه (أي: التكاح). وَالأَوْلَى فِي الْقَبُولٍ : قَبِلْتُ نكاحهاء لاه 
الول 

3 ع بِتَرْجَمَةٍ (أَيْ : تَرْجَمَةٍ أَحَدٍ اللْفْطَئِن)”” بأيّ لَعَةء وَلَوْ 

5 2 e ا‎ 7 

في ل هذا إن فم كل كلام نفسه وكلام الآخر والشاهدان. 

وَقالَ الْعَلمَةٌ التَّقَْ السنىه“ في «شزح المنهاج» : وَلَوْ تَوَاطاً 
قُطرٍ عَلّ لَفْظٍِ في إِرادَةٍ التكاح مِنْ غَْرٍ صَرِيح تَرْجَمَتِه لَمْ يَنْعَقِدٍ | لتكاح به. 
انی . 

الاد بالتّرْجَمَة : ا مَعْنْاهُ اللْمَوِيُ د يَتْعَقَل يَنعَقِدُ بألْفاظ 
اهرت في بَعْض الأفطار للإنكاح» كما أتى به د قينا ا 5 ر كن 


وَلَو عَمَدَ القاضي الخ بالصّيعَةٍ الْعَرَببّةِ لِعَجَمِيٌ 00 مَعْناها 
الأصْلِيّ بَلْ يَعْرِفٌ أَنَّها مَوضُوعَةٌ لِعَفْدِ التكاح صَمّء كذا أفتى به شَيْخُنا 
وَقال فِي شَرْحَيْ «الإزشادِ» کک إِنّهُ لآ يَضْرٌ لَحَْنُ الْعامُيٌ 


(كَمَنْح تاء ء امكل وَإبْدالٍ اجيم آنا نكي 


و 


وَيَْعَقِدُ بإِشَارَةٍ خرس مُفْهمَةٍ . 


)1( الأولى : ولا. 

(9) دون ذكر النكاح. 

(۳) أو كليهما. 

)٤(‏ على ما اعتمده ابن حجرء وشرط الرملي أن يكون عاجزاً عن استعمالها. 
() علي بن عبدالكافي المتوفى 87لاهء والد التاج عبدالوهاب المتوفى ١/الاه.‏ 
(5) عبدالعزيز بن على المتوفى 9175ه. 

(۷) كروجتك. ` 


باب التكاح 7 
وَقِيِلَ : لآ يَنْعَقِدُ النَكاحُ إا بِالصّيعَة الْعَرَبِيَةَ فَعَلَيْهِ يَضْبِرُ عِنْدَ الْعَجْرِ 
إلى أن يَتَعَلْمَ ا يوَكْلَه وَحُْكِيَ هذا عَنْ أَحْمَدَ. 
وَخْرَجَ بِقَوْلِي e‏ 
(كأنكختك انْنَتِي » فاستوص بها حيرا“ يضر تلل خطبَةٍ حَفِيفَةِ من 
الرَْج وَإِنْ قُلْنا ِعَدَم اسْتِخبابها خلافاً 2 وَابْنِ أب 5 N‏ 


- 
ل 9 


َقُلْ: قَبِلْتُ يكاحها ؛ لاله مِنْ مُقْتَضَى الْعَقْدِ. 


76 5 تن زجع عَنْ إيجابه » 3 رَجَعَتَ الآَذِنَهُ فی إذنها قبل الْقَبُولِ 
جنَتْ أو ارْتَدّتْ ؛ امتكمَ الْقبُول. 
فَرْعٌ: لَوْ قال الول : رَوَجْتكها بِمَهْر كذاء فَقالَ الرَّوْجٌ : قَبِلْتُ نكاحها 
وَلَمْ مَل : عَلَى هَذا الصّداقِ؛ صح الكاحٌ به ِمَهْرٍ الْمِئْلِ) > خلافا لِلْبارِزي””". 
لآ يصح النكاح مع تَعْلِيقٍ كَالْبَيْع َل أؤلئ» لاختصاصه , بمزيد 
الاختِياط» كأن يَقُولَ الأبُ لِلآخَرٍ : إِنْ كائث ا : 


بنتى طَلْقَتْ اكات فَقَد 
َوَجْتُكهاء فَقَبِلَ» ثم بان الْقِضاءً N‏ 
ل بِالتَعْلِيقَ. 


. 
س 


5 
لبسيىن 
2 
َه 
أ 


ّث لَه قلا يَصِحٌ لِمَسادٍ 


ANE,‏ نانك لد ترح ا 
وَفِي : وجك إن شِنْت ؛ كالتيي إِذ لا تغليق في الحَمِيَة. 


وَل مع تأقيت للئكاح بهد مَغْلومة أو مَنهُولٍ. فَيَفْسدُ لِصِحَةٍ النّهْي 
عَنْ نكاح الْمُنْعَةِ وَهُوَ الْمُوَفْتُء وَلَوْ بالف سَئَدٍ. 


7 


ولل له ما لز قال + وكا هده حيايك أو عياتياء لاله مُقتضّئن 


)١(‏ فإنه يضرّء لكن عند الرملي» خلافاً لابن حجر. 

(۲) المتوفى ۹۲۳ه. 

(۳) (عبدالرحملن بن إبراهيم المتوفى 1۸۳ه) القائل بعدم صحة النكاح حينئك؛ لعدم 
التوافق بين الإيجاب والقبول» وهو ضعيف. 


تخ المُعين بشرح فرّة لين هنات الذين 


اعفد بل يَبْقَئ ا E‏ ال 


وَيَلْرَمْها" في نكاح الْمُنْعَة الْمَهْرْ“ وَالنّسَبُ وَالْعِدَةُ وَيَسْمُط الد“ 
إن عُقِدَ بلي وَشَاهِدَيْنَ” 2 فن عْقِدَ بَيْئَهُ وَبَيْنَ الْمَرْأَةِ وَجَبَ الْحَد إِنْ 
وَطىءَ» وَحَيْتُ وَجَبَ الْحَد لَمْ 5 ا ا 


وَيَنْعَقَد يَنعَقِدُ النكاح بلا ذِكْرٍ مَهْرٍ فِي الْعَقْدِء بل بسن ذكرة فيه» وَكْرَِ 
إغلاؤة غلة. ٠‏ عَم لو زَوَّجَ أَمْنَّهُ بِعَبْدِهِ لَمْ يُسْتَحَبٌ07, 
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وَشْرِطً في الرَوْجَة (أَيْ : الك 0 لو مِنْ نكاح وَعِدَةٍ مِنْ 
غيْره. 

وََعْيِينٌ لهاء فَرَوْجْمُكَ إخدّى بناتي باطل وَلَوْ مَعَ الإشارَة''"» وَيَكُفِي 
کک ِوَضْبٍ أو إشارَةء كَرَوّجْتُكَ بتي وَلَيْسَ لَه غَيْرُها ؛ أو الي في الدَارٍ 
ول ی فِيها | غَيْرُها؛ ١‏ أ زم ون ستاما يكير اشيها في الل بخلافٍ 


ٌ 
ت 


شاا 3 الصُّعْرَى ت في الْكْبْرَئء لأنَّ n‏ صِفَةٌ قائ 
بذاتهاء بخلافِ الاسم فَهُدُمَ عَليْهِ 


)١(‏ ضعيف» والمعتمد أنه يضرء وعليه ابن حجر والرملي. 
(؟) وهو الغسل والإرث. 1 
(۴) الصواب: ويلزم. 

2 أي : مهر المثل. 

)٠(‏ لشبهة اختلاف العلماء فيه. 

(5) مثله ما لو غقد بشاهدين. 

)¥( وهو النسب والعدة. 

(4) إذ لا فائدة فيهء لأنه لا يثبت للسيّد على عبده شيء. 

(9) لو قال: (المخطوبة) لكان أولن. 

)١(‏ لهِنٌ. 


بَابُ النكاح 22 
ولو قال + :رو جنك بلقي لخديجة ‏ انت ينك ا ص إن اها أو 
عَيّتها بإشارَة؛ أو لَمْ يُعْرَفْ لِصُلْبِهِ غَيْرُهاء وَإِلآا قلآ. 


وَشْرِطَ فِيها أْضاً: عَدَمْ مَحْرَمِيَةٍ بها وَبَينَ الخاطِب بيْسَبِء يخر 
به لآيَةِ : حرمت لَڪ [النساء: 57] نِسَاءُ رة غَِرَ ما دَحَلَ في وَلَد 
عُمُوْمَةٍ يورك فَحِيئَيِذٍ يَحْرْمُ نكا 0 (وَهِيَ مَنْ وَلَدَنْكَ أو وَلَدَثْ مَنْ 
وَلَدَك» كرا كان از الك وَهِيَ الْجَدَهُ مِنَ الْجِهَتَئْنِ)؛ وَبِنْتِ (وَهِيَ مَنْ 
وَلَدْنها أو ن وَلَدَهاء دا ا ىء لآ مَخْلُوقَةِ مِنْ ماء زناة)؛ 
ا وَبِنْتِ 3 ا وَعَمَةَ (وَهِيَ أك ذگر وَلَدَكُ)؛ وَخَالَةِ (وَهِيَ 


و 


اعدا ولك 

oer ror ofl of‏ وه (DD leu‏ وي 

ضرع ۰ لو توج مجهولة السب فاقيا ا تبت السسهاء و 
ي ينفح التكاح إِنْ كَذَّبَهُ الرّوْجُء ميلك عَكْسْهُ (بأَنْ تَرَوْحَتْ ميرلا فَاسْتَلْحَقَهُ 
أبُوها وَل تُصَدئك69. 
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() ا ا 

أو رصاع فَيَحْرْمُ په (أَيْ : بالرّضاع) من يَحْرْمْ بسب للخبر المتفق 

عليه [البخاري رقم : 06 مسلم رقم : 14¥[ : يحرم من ن الرضاع ما يحرم مِنْ 
الت ا فُمَرْضِ رَضْعَتُك وَمُرْضِعَتّها وَمُرْضِعَةٌ مَنْ ولد مِنْ 2 1 أو رضاع » 


)١(‏ على التأبيد» وأما التي تحريمها لا على التأبيد بل من جهة الجمع فثلاث: أخت 
الزوجة» وعمتهاء وخالتها. وسيأتي ذكرها ص ١8غ5.‏ 


(؟) سبع. 

(۳) كلقيطة. 

)٤(‏ الصواب: ولم يصدّقه (أي : الزوج). 
)6( وهن سبع أيضاً. 


»( أي : : مرضعة أمَك› وهي عين مرضعة مرضعتك » E.‏ إسقاطها. 


ق المي بشرج قزة العين همات الذين 


وکل مَنْ وَلَدَتْ مُرْضِعَتَكَ أو ذا لَبّنه"'' أُمّكَ مِنْ رضاعء وَالْمُرْئَضِعَةُ بِلَبَيكَ 
وَلََنِ مَِعِكَ نَسَباً أو رضاعاً ويها كَذَلِكَ وَإِنْ سَفَلَتْ بك وال تة يلين 
َحَدٍ أَبَوَيْكَ نَسَباً أو رضاعاً أَخْتُكَء وق عَلَى هذا بي الأضنافٍ الْمتَقَدَمَةب 


- 


ولا يَحْرْمُ عَلَيْكَ يرضح مَنْ أَرْضَعَتْ اك للد وَلَيِكَ وَلاَ أ 
مُرْضِعَةَ وَلَدِكُ وَبنْتَهاء وَكذا أت أَخِيكَ لأبيكَ 3 لأَيّكَ مِنْ سب 0 رضاع. 

تَنْبِيةٌ [في بَيَانِ شُرُوطٍ الرّضاع الْمُحَرّم] : الرّضاعٌ الْمُحَرُمُ : وُصولٌ لَبَنِ 
E‏ هود أو مُخْتَلِطاً بِغَيْرِهِ وَإِنْ قَنَّ) جَوْفَ 
رض َم يَبلُْ حَوْلَيْنِ يَقِيناً حَمْسَ مَرَاتِ يُقِيناً عُرفاًء إن فطع الرّضِيعٌ 
إغراضاً ِن لَمْ يَشْتَغْلَ بِشَيْءِ آخْرَ؛ٍ أو قَطَعَتْهُ الْمُرْضِعَة“ ثُمّ عاد إَِْهِ فيهما 
ولو ورا فَرَضْعَتانٍء أو فطع لخو لهو (كُنَْم حَفِيفٍ) وَعادٌ حال أ طال 
وَالنَذْيْ بِمُمِهِء أو تَحَوَلَ وَلَوْ بِتَحْوِيلِها مِنْ تُذي ا أو قَطَعَنْهُ لِشُعْلٍ 
حَفِيفِء ثُمّ علةث إِلنْهِ؛ قلا تَعَذّدَ في جَمِيع ذَلِكَ. 


مه 00 ال ا وَنَسْرِي لحر ى المي إلى 
أَصُولِهما وَفْرُوعِهما وَحَواشِيهما نَسَباً وَرَضاعاًء وَإِلَى فروع الرّضِيع ل إلى 
ا : 


e E O Eee‏ 1ف 55 Ê e‏ ال کو 2 ا وار 
ولو أقرّ رَجَل وامرآة ٠‏ قبل الْعَمَدٍ ا وَأمْكنَ حَرْمَ 
تَناكُحُهُما وَإِنْ رَجَعا عَنْ الإقرار؛ أو بَعْدَهُ فهر باطِلُء فَيْفَرَقُ بَيْتَهُما. وَإِنْ 


(1) أمَا لو تزوّج امرأة تُرضع: فإنَ الزوج المذكور ليس صاحب اللبن» فأمَ مَن ولدته 
ليست أمّك. 


(۳) في كل رضعة. 
)€( إعراضاً. 


53( أي 5 النكاح. 


(0) 


ا 


فر به فَأَنْكرَتْ صدقَ في حَقَهِ 1 
أ ت في لذن ويج أ مت من و إا لم ل قزل إلا 


و أَقَجَتْ به دُوئَهُ: فَإِنْ كان 


ولا تُسْمَعْ وى تخو أب 00 بالرضاع بَيْنَ الرْوْجَيْنِ . 

وَيَنْنْتٌ الرْضاعٌ برَجُلٍ وَامرََتَيْنٍ وَبِأَذبع يَسَوَةٍ ولو يهن أم ال 
إن هدت يلا سبق دغر (كشهاد: أب امْرَأةٍ وَابْنْها بطلاقها 
كذيق”. قي E‏ ات ا رَه الرّضاع» وَإِنْ 


اظ شهادَة الرضاع : كر وَقْتَ الرّضاع › وَعَدَدِو وَتَمَوْقٍ الات 
0 الب إلى جَوفه فِي كَل رَضْعَةٍ (وَيُعْرَفُ بئظر حل وإيجار* 
وازدراد ا كامُيصاص دي E‏ ذاث ل 


وَل َم تجن له أن تنهة لأن الأضل. عدم عَدَمْ اللَبّن). 
TE‏ اقرائ َل يَعْتَمِدُها وَيَجَزِمُ بالشَّهادَةٍ. 
ل شهد 2 دُونَ النُصاب”' ل 0 وَقَعَ مَك في تمام الَضعات أو 

الْحَوْلَيْن؛ أو وصول ال ی ا لم يحرم التُكاحَ» لکن الْوَرَعَ 


)١(‏ لا في حقها (وهو الصداق) فلا يسقط عنه. 

(۲) وقُرّق بينهماء وعليه مهر المثل» لا المسمّى. 
(۳) أو برجلين. 

(4) من غير طلب الشهادة» وذلك لانتفاء التهمة. 
(o)‏ أي : إذا كانت حسبة. 

(5) أي: مع ثلاث غيرّهاء أو مع رجل وامرأة غيرّها. 
(0) وهو اللبن المحلوب. 

(۸) وهو وضعه في فم الرضيع. 

(9) بلع. 

)١(‏ في الشهود. 


فتح المعين بشرح 3 الْعَيِنٍ بِمْهِمَاتِ الدّينِ 


الاجيَنابُ وَإِنْ 3 تة إلا .واحدة د نَعَْمْء اندها يلرم الأخذ بَولِها. 


وَلاً مُت الإقْرارٌ بالرّضاع إلا بِرَجْلَيْنِ عَذْلَيْنِ. 


أو مُصَاهَرَةٍ؛ َتَخرْمٌ“ رَوْجَةُ أَضلٍ (مِنْ 5 أو جد لأب أو آَم وَإِنْ 
4 
عل مِنْ SER‏ ب أو رضاع) وَفْصْلٍ (مِنْ ابن وابنه وَإِنْ سَفَلَ مئهما) 


وأضل روجة (أي : أنُهاتها كفك أو رضاع» وَإِنْ غلث .ون ل 
ل بها للآية [النساء: ۲۳]). وَحِكْمَيُةُ : ايلاء الَو ج بمُكالَمَتّها““ وَالْحَلْوَةٍ 
لِتَرْتِيب مر الرَّوْجَقَ فَحَرْمَتُ کسابقت“ فس ال لمكن من ذَلِكَ. 


وَالَمْ أ يخن في زَوْجَتَيْ الأب والابن وفي م الرَّوْجَةَ عِنْدَ عدم 
الدخول بهن أَنْ کون الْعَقْدُ يي 


وَكَذَا فَصِْلْهَا (أَيْ : : الرَوْجَة بسب 3 وضع وَل بواسطة» سَواءٌ بت 
انها وَبنْتُ ازنتها وَإِنْ سَفَلتْ) ِن دحل بها (بَنْ وَطِتَها ولو في ابر وَإِنْ 
كان الْعَقْدُ فاسِداً )؛ وَإِنْ لَمْ يَطأها لَمْ تَحْوُمْ ينثا بخلافِ ا 


وَلآ تَحْرُمُ بنْتُ روج الأمّ» وَلاً أمُ رَوْجَةٍ الأب الان 


)١(‏ أربع. 

)۲( أي : من نسب أو رضاع. 

(۳) الأولى: وإن علون. 

(4) الأولى: بمكالمتهن. 

() هما: زوجة الأصل» وزوجة الفصل. 

(5) أمَا لو حصل دخول بالفعل فيحصل التحريم بالوطء لا بالعقد ولو كان العقد فاسداًء 
لأنها من قبيل الموطوءة بشبهة. 

0) والحاصل: لا تحرم بنت زوج الام ولا أمّه ولا بنت زوج البنت ولا أمَه ولا أمّ 
زوجة الأب ولا ا و م زوجة الابن ولا بنتهاء ولا زوجة الربيب» ولا زوجة 
الراب (وهو زوج الأم لأنه يربيه غالبا). 


بَابُ التكاح 

وَمَنْ وَطِىء امْرَأَة بِمِلْكِ أَوْ سُبْهَةٍ مِئْهُ (كَأَنْ وَطِىء بفاسِدٍ دِ نكاح أذ 
شراء» و بظَنّ رَوجَةِ) حَرُمَ عَلَيْه أُمَهاثّها وَبَناتهاء وَحَرْمَتُ على آبائه وأبنائه» 
لأنّ الْوَطءَ بِمْلكِ الْيَمِين 0 بمَنزِلَةِ عَقْدٍ الكاح. 


وَيسَبْهَةٍ EY‏ وَاليَرة- E‏ مله سَّوَاءٌ أَوُجِدَ مِنْها 


شُبْهَةٌ أَيضاً أم لا لكن يَحْرْمْ عَلّى الواطىء بشُبْهة بش تفر أ الْمَوطوءَةٍ وَينْيها 
و 8 
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َرحٌّ: لو احتَلَطثْ مُحَرْمَةا" بِيسْوَةٍ تعررات (بِأَنْ يَعْسرَ عَدُهَنٌ 
عَلَى الآحادء الف انرأ تكح من شا شا مِنْهُنَ إلى أ 
الأزجح وَإِنْ قَدَرَ ولو يِسَهُولَةٍ عَلَى مُتَيَقنَة تف الْحِلٌ ؛ أو بمَخْصُوراتٍ كَعِشْرِينَ 
َل ية لَمْ ينكخ مهن شَيئاًء َعَم إنْ فطع بِتَميرها (َسَوداء اختَلّطث بِمَن لا 
سَوَادَ فِيهنّ) لم يَحْرُمْ غر ها كما :طهر شنختا: 


236 ¥ # 


عو 


ثنبية [في بيان نكاح مَنْ جل وَمَنْ لا جل مِن الْكَافِرَات] : : اغْلَم أله 
يُشْتَرَطُ أَيْضاً في الْمَنْكوحَة كُونُها مُسْلِمَةَ أو كتابية EE‏ 
ره بي ؛ فيَّجل مَعَ الْكَرامَةٍ ة نِكاخ الإسرائِيلِيّة بسر رط آن لا يفلم خو أو 
007 الدِينِ بَعْدَ بغتّةِ عِيسَئ عَلَيْهِ الصّلاة وا سَّلام*' وَإِنْ عُلِمَ دُخولهُ 


)١(‏ كأن علمث أنه ليس كذلك. 

(۲) بنسب أو رضاع أو مصاهرة. 

(۳) خرج بها المتولّدة من كتابيّ ونحو وثنيّة» فتحرم كعكسه؛ تغليباً للتحريم. 

(4) هذا وبين موسى وعيسى الاه ١970‏ سنة» وبين مولد عيسى وهجرة نبيّنا يكف 
٠‏ سنةء وكل بعثة ناسخة لما قبلها. 


ج الفمنن يتزع فر التيررينينات الذيق 


فيه بَعْدَ النّخْرِيفٍء وَنِكاحُ غَيْرها بِسَرْطٍ أَنْ يُعْلَ''" دُخول أَوّلِ آباثها فيه 
لها" وَلَّو بَعْدَ النَخْرِيفٍ إِنْ تَجَتَبُوا الْمُحَرَفَ. 

سم كتابيٌ وَتَحْتَهُ كتابيّة دام نكاحة وَإِنْ كان قَبْلَ الدّخُولٍ ؛ أو 
وني ونح و اف فل الدخرل حت الم و بُعْدَه ا 
في اة دام نكاخة» وَإا فَالْمُرْقَةُ مِنْ إِسْلامِهِ . 

ET‏ عله الْكَمْر: ِن دَحَلَ بها وَأسَْلَمَ في الْعِدَّةِ دام 
التكاح » وَإِلا فَالْفُرْقَةُ مِنْ إِسْلامِها. 

وی اا لا يق قار مد حو راز عند الإشلام» قر عَلَى 
کاخ في عدو هي مضب عند الإشلام» وَعَلَّى عضب حَرْبِيٌ لِحَرْبِيّةِ إِنْ 
ا کا وَكَالْمَضْتِ المطاوعةء قَالَّهُ E‏ 

وَنِكاحٌ الكفار صَحِيحٌ عَلَى الصجيح. 

را نع كا اله كي عل كاعر ا لما روطم 


3 36 26 
وَشْرِط في الرُؤْج تَعْييِنٌ, روج ينك ادن باظِل وَل م 


الإشارة“. 


وَعَدَم لخر كا عق أو ع أن خالا لِلْمَخْطُوَة ل رضاع 
نَحْتَهُ (أَغْ : الرّوْج) ولو في العذة اة و لذ ية يِه كَالرّوْجَةٍ يليل 
التَوارُتْ؟ إل الى تفرد فى N‏ و في عَفْدَيْنِ 


)١(‏ بالتواتر. 

(؟) أي: قبل بعثة سيدنا محمد َلِل. 

(۳) لعقد النكاح. 

)٤(‏ واعتمده ابن حجر» خلافاً للرملى. 
N o)‏ ْ 


بَابُ التكاح ID‏ 
بَطلَ الثَّانيء وضاطاتن N‏ كل اا ھا ا 
5 ضَاعٌ “ يَحْرُمُ E‏ إن فُرِضَتْ إخداهُما و 

وَيُشَْرَط أَيْضاً أَنْ لآ تَكُونَ تَحْتَهُ أَرْبَعٌ مِنَ الرَّوْجاتِ سِرَى الْمَخْطُوبَةٍ 
وَلَوْ كان بَعْضُهْنَ في الْعِدَّةِ الرَجْعِيّةه لأنَّ الرّجْعِيةَ ذ 0 الوق لو تكح 
الوك ا مُرَنَبَا بَطَلَ فِي الْحامِسَةء أَوْ في عَفْدٍ بَطْلَ ذ في الْجمِيع. أو زا 
الْعَبْدُ عَلَى النتيْن بَطَلَ كَذَلِكَ. 


ما إذا كات الْمَحْرَمَةُ لِلْمَخْطوبَةِ أؤ إخدّئ الرَّوْجاتٍ الأَرْبَعَةٍ في الْعِدَةٍ 
لبان يصح يِكاحٌ مَحْرَمَيها وَالْحَامِسَةِء لاد البائ أجتيئّ. 


26 36 % 


وَشْرِطً في لشَامِدَيِنِ ن أَهْلِيَةٌ شَهَادةٍ ا شَرُوطها في باب الشَّهادَةَ""2 


وَهيّ : يي ته كال . وَذُكورَةٌ محققة» وعدا > ومن ن لازبيها 0 
0 وَسْمْعٍْ طق وَبَصَر و لما ا 3 الأَقُوالَ لا E‏ إل بالْمُعايَئَةٍ 
ك وفي الأغممَئ وَجَه؛ لاه أَهْل لِلشَّهادَةٍ في الْجَمْلة: وَالأصَحُ : 5 
وَإِنْ عَرَفَ الرَوْجَيْن” وَمِثْلّهُ مَنْ بِظَلْمَةٍ شَدِيدَةٍ. 


() خرج بهما المصاهرة» فيجوز الجمع بين امرأة وأم زوجها أو بنت زوجها وإن حرم 
تناكحهما. 

زفق وذلك لما فيه من قطيعة الْرَحمٍ بسبب ما يحصل بينهما من المخاصمة المؤذية إلى 
ابغضاء غالباً. 

(۳) ولا يشترط معرفة الشهود للزوجة» ولا أنْ المنكوحة بنت فلان» بل الوا م 
الحضور وتحمل الشهادة على صورة العقد عند ابن حجرء وقال الرملي: لا بد من 
معرفة الشهود اسمّها ونسبهاء أو يشهدان على صورتها برؤية وجهها. 

)4( خرج المبعض» فلا تصح شهادته. 

() وهي ملكة تمنع من اقتراف الذنوب الكبائرٍ وصغائر الخْسَّة (كسرقة لقمة» والتطفيف 
بتمرة) وخارم مروءة (كالمشي حافياًء وأكل غير سوقيَ في سوق). 

(1) قبل عماه. 


تخ المعين بشرح كر مين هات الذي 


or 


وَمَعْرفَة لسان اْمْتَعاقَدِينِ. 


وَعَدَمْ تَعِِهمَا أو أَحَدِجِما لِلولاية. 


ف يصح التُكاحٌ بِحَضْرَةٍ عَبْدَيْنْ أو اا 5 فاسِمَيْن ا 3 


وي 


5 


0 أ أعمَييْنٍ م 0 0 ا د ا 
0-6 5 0 عاقدٌ» فل 5 یکو ا وين 3 رشي أحَوَان مِنْ ثَلانَةِ 


تَنْبِيةٌ : لآ يُشْتَرَطَ الإِشْهادُ عَلَئ إِذْنِ مُعْتَبَرَةِ الإذْنِء لأنّه'؟ لَيْس ركنا 
لِلْعَقْدِ ٠‏ بل و شط يه م جب الإذها عله إل كان لزن خي ر حاكم؛ 
وَكَذا إِنْ كان حاهما ع ا 


ع رو 


وَتَقلَ"© في «الْء لْبَخْرِ) عن الأضجات» أنهُ يَجُورُ اغتِمادُ صي دسل 
الْوَلِيُ إلى غَيْرِهِ لِيُرَوْجَ موْلِيْتَهُ أي : إِنْ وَقَمَ في قَلْبهِ صِدْقٌ الْمُحَبرِ. 


فَرْعٌ : لو رُوَججها ليها قبل بلوغ إِذْنِها به صح عَلَئ الأَوَجو إن كان 
الإِذْنُ سابقاً عَلَى حالة التّزويج أن العدرة ة في الْعْقُودٍ بما في فس الأَمْر لا 
بما فِي ظَنّ الْمُكَلْفٍِ. 


م ا 


وصح التتكاحُ بِمَسْتُوْرَيْ عَدَالَةٍ (وَهُما : مَنْ ل 3 لَهُما مُفْسّقْ) كما 
ص عَلَْيْه وَا عْتَمَدَهُ جَمْعٌ وَأَطالُوا فيه » وَبَطلَ اسر ب جرح عَذْلِ. وإذا تات 
1 - وعم 2 

الفاسِق لم يَلْتَحِقْ بِالْمَسْتُور0". 
يسن اا امور عند الوغر#. 


)١(‏ أي: إذنها. 

(۲) الرويانيٌ المتوفى ١٠٤ه.‏ 

)۳( ولا يصح به العقد إلا بعد مضي مذة الاستبراءء وهي سِنّة. 
)€( احتياطاً. 


بَابُ النكاح 
ي 
لاقع إِلَيْهِ الأزجه 


AED‏ ع م قوق له ف اب عا ل ل 
وَيَصِحْ أنِضاً بابي الرْوْجَيْنِ أو عدويهما. وقد يصح کون الاب 
ناهد ان "يد كان تَكُونَ به ئة . 


وَظاهِرُ کلام الْحَنَاطِيّ بل صَرِيِحَهُ نه لآ يلر الرّوْجَّ الْبَحْتُ عَنْ. حال 
الْوَلِيّ وَالشَهُوقه قال خا وهو كَذَلِك إن لَمْ ين وجُود مُفْسِدٍ لِلْعَقْدِ 


وَبَانَ بُطْلانُهُ (أَيْ : النكاح) بِحُجَّةٍ فيه (أَيْ : في الئكاح EE‏ 
عِلم جا أو بإ قَرَارِ الرْوْجَيْنِ في حَقَهِمَا بما يَمْنَعْ صِحَنَهُ هُ (أيْ ا 
كَفِسْقٍ الشَّاهِدٍ أو الْوَلِيٌ عند المد وال والب اء وَكوُفُوعَهِ في الاب 


وَخَرَجَ ب «فِي حَشّهِما' حن الله تعالّى. كأَنْ طَلَّقّها كلاثاء ثُمْ انّمَقا عَلَى 
فساد ا بشَيْءِ مما ذُكرَ وَأرادا نکاحاً جدِيداً: قلا قبل ا 0 لآ 
بد مِنْ مُحَلْلٍِ لِلتْهْمَقِ» ولاه“ حَقٌ الله وَلَوْ أقاما عَلَيْهِ نه لَمْ تُسْمَعْ. أ 
0 به E‏ فَتُسْمَعُ . لع ل عدم بول إفرارهما في الاه اما ' 
اباط : ال ا ی نا 


2 


وَلاً يَتبيّنُ البُطَلآنُ بإِفْرارٍ الشَّاهِدَيْنَ بما يَمْتَعُ الصّححة*. قلا يُؤَثْرُ في 


)1( أي : بشهادة ابنّي. 

(۲) إذا كانت الولاية لغيره. 

(۳) لأن الولاية لسيّدها لا له. 

)٤(‏ أي: التحليل. 

() عند الحاكم. 

(0) فيما بينه وبين الله تعالى. 

(۷( فيصح نكاحه لها من غير محلل ولا عِدّة (لأنها عِدَة نفيه). 
(۸) بأن قالا: كنا فاسقین. 


اع ا تزه العتن ا الذي 


م 


الإبطالِ كما لآ يُوَنْرَ فيه بَعْدَ الْحُكم بشهادتهماء وَلأنَ الْحَنَّ لَيِسَ لَهُّما فلا 


ما إذا أَقَرَ ب“ الرَّوْجُ دُونَ الرَوْجَة قَبْمَرَقُ بَيَهُما مُوْاحَدَة لَهُ بإقْراره» 
عليه ضف المَهِرِ إن لم يدل بهاء وإلاً كله (إذ لا َل قُولهُ علَيها في 
الْمَهْر*» بخلافِ ما إذا أَقَدَتْ به دونه دق هر بِيَمِينِهِ) لذن الْعِضْمَةً 
بِيَدِو وهي رید رَفْعَهاء فلا تُطالبَهُ بِمَهْرٍ إن لاقت قبل وَطعٍ وَعَلَْيْهِ إن 


وطىءَ الأكلّ م هر ال وَمَهَرُ مَهْرُ الْمِثْلٍ. 


وَلَوْ أَكَوَتْ بِالإدْنٍ ثم ادَّعَتْ آئها إِنّما أَذِنْتْ بسَزط صِفَة في ب لع 


وَل وك ونم الرَوْحُ ذلك ؛ صَدَّقَتْ بيَمِينِها فيما اسْتَظهَرَه شَيْحنا. 


ذا الفا فادعت أئها ممه و ا 


مَحرَميَةَ وَصدَقَتْء وَبانَ يُطَللانُ التكاح» فَيْمَرٌ E‏ إن لم تَرْضْهُ ۾ (أَيْ : 

الزُوجَ) حال الْعَقْدٍ وَلا عَقِبَهُ لإجبارها أو انها في َير مُعَيّنِ وَلَمْ تَرْض بَعْدَ 
العَقْدٍ بطي وَلاً تَمْكِينِ؛ لإخيمالٍ ما دعي مع عَم سبق مُناقضوء فَهوَ 
كَقَوْلِها انئتداءً : فُلانْ اح من نّ الرّضاع؛ فلا تُرَوّحُ مله فان رَضِيَتٌ وَل 
تَعْتَذِرْ ٻٽځو سيان َو لظ لَمْ تُسْمَعْ دَغواهاء و إِنِ اعْتَذَرَتْ سُمِعْتْ دعواها 


لِلْعْذْنٍ وَلكِنْ خف هر (أَيْ : الرّوْحُ) لِرَاضيَةَ اعْتَدَرَتْ ان او 
6 


وَشْرِطْ في الْوَلِيَ عَدَالَةَا' وَحُْرْيَةَ وكليف فل ولأيّةَ لفاسِق عير 


زفق أي : : بما يمنع صحّة العقد. 

(9) لأنه حمّهاء فلا يسقط بإقراره»ء وعليه فإنها ترت ولاا:يرثها. 

)۳( أي : إن اذعت الرضاع فأنكر صَدّق بيمينه إن زوجت برضاها. 

)٤(‏ والمراد بالعدالة في حقٌ ن الوليّ عدم الفسق» بخلافها في الشاهدء فإِنّ المراد بها ملَکةٌ 
3 من اقتراف الذنوب وصغائر الخسة وخارم مروءة كما تقذم. 

)٥(‏ أي: بلوغ وعقل واختيار. 


بَابُ التكاح AD‏ 
الإمام الأغظمء > لأ الْفِسْقَ تَفْص يَقْدَحُ في السشّهادَةء فَيَمْتَعُ الولآيَة كالرْقء 
هذا هر ال ال : للخبّر الصجيح إا بِوَلِيٌ مُرْشِدِ) [راجع «فتح 
الباري» رقم الحديث : ١٠٠؛‏ حيث نَسَبَهُ للطبراني في «الأوسط). ونسبه غيره كذلك إلى 
المسند الشافعي»] أَيْ غدل 


نك ل إن کک ولي د انوي كاين 0 
O‏ 


لو ناث افا ا ميك عد زوج الا غل ها اده فنا 
a‏ كن الَّذِي قالَهُ المَّيْحَانِ© أَنّهُ لآ يُرَوْج إلا بَعْدَ الاسْتِبْراء © 
ES‏ 

5 لِرَقِيق کله 5 0 ِنَقّصه . 


ولا لِصَبِيّ وَمَجْمُونٍ لتفصهما أيضاً وَإِنْ تَمَطْعَ الْجُئُون”" تَعْلِيباً لِرَمَبه 
الْمُْتضِي لِسَلْبٍ الْعِبارَق» فَيْرَوْحُ الأبَحَدُ َمََهُ قط وَلاَ ُْتَظَرُ إفاقتهُ. َعَمْء إن 
قَصْرَّ زَمَنُّ o‏ (كَيَوْم في سَنَةِ) الْنَظْرَتْ ِفَاقَتَهُ وَكَذِي الْجْنُون دو َم 
يَشْغَلُهُ عَنْ النْظَرِ ا 0 وَمُخْكَلُ النَظَرِ بتَحْو هّرم وَمَنْ به بَعْدَ الإفاقة 
آثارٌ حَبْل توجبٌُ حِدَةٌ في الْحَلّقٍ. . 


)١(‏ وعليه بقيّة المذاهب. 

(۲) بأن لم يوجّد ولي غيرّه أبعد منه» وإلا انتقلت إليه. 

(۴) لأن الشرط عدم الفسق» لا العدالة. 

)٤(‏ الرافعى والنووي. 

(9) بستة. 

(۷) ظاهر العبارة أن المجنون لا ولاية له أصلاً ولو في زمن الإفاقة» وليس كذلك» بل 
المراد أنه فى حال جنونه تنتقل الولاية للأبعدء ولا يُنتظر زمنٌ الإفاقة. ْ 

(۸) فتنتقل الولاية للأبعدء لأنه لا حدّ للمرض يعرفه الخبراء. 


وَيَنْقُ[ کل من والرق 2 وَالْجُُون ا ل 
ا یر كانت اللاي إلأح لا ايم عَلَ الْمُعْتَمَدِ). 


ا لأنتّ ٠‏ فلا روح امْرَأَةٌ نَفْسَها وَلّو بِإِذْنِ مِن وَلِيّهاء وَلآ 
بكاتهاء خلافاً لأبي حَنِيفَةَ فيهماء وَيُقْبَلُ إِفْرارٌ مُكَلَمَةِ به" لِمُصَدّقِهَا وَإِنْ 
كَذَّبّها وَلِيُهاء لأنَّ التكاح حَقُ الرَّوْجَيْنء فَيَنْبْتُ بتصادقهما. 


وَهُوَ (أَيْ : الول IENE‏ شَرْعاً أَبُوهُ وَإِنْ عَاد. 
فَيُرَوْجَانِ (أَيْ : الأب وَالْجَدّ E E‏ 0 بكرا أ يبا بلا وَطْءِ 
(لِمَنْ زالَّثْ بَكارَتُها بتخو ا بغر ِذْنِهَاء قلا يُشْتَرَطْ الإدْنُ مِنها بِالِعَةَ 


ا 


GG CER‏ + ولطين لدَارَفْطي انسل ر 
أبو داود ث0 4 و١٠٠5»‏ الترمذي 5 ۸ تانشك ف فضا: 


«الكَيّبُ أ حى بنَفْسِها مِنْ وَلِيّهاء وَالْبكرُ Re‏ 


لِكفءِ ۽ مُوسِرٍ بِمَهْرٍ الْمِبْلِء فَإِنْ زَوّجَها الْمُجْبِرْ (أَيْ : الأب أو الْجَد) 
ِغَيْرٍ كفء لَمْ يَصِحّ النكاحء وَكذا إن رَوّجَها لِعْيْرٍ مُوسر بِالْمَهْرٍ عَلَى ما 
اعْتَمَدَهُ السَّيْحَانٍ. لَكن الّذِي اختارَهُ جَمْعٌ مُحَفَّقُونَ الصّحَةَ في الغَانِيَة9؟ 


ليه 


د عق 


واعتمده ا أبن زياد. 


ویش 


تشترط لجواز مباشريه ته ِلك لآ لصحيه كوه بِمَهْرٍ الْمثْلٍ الخال من 
تَقْدِ الْبَلْن به إن اليا صح بعفر الوق" ون تقد الملد. 


(۱) بالتكاح. 

(۲) الأولى: شفقتهما. 

(9) وهي ما إذا زوّجها لغير موسر بمهر المثل. 
(54) أي: لعقد النكاح إجباراً. 

(0) الحال. 


َابُ الحاح 
0 َرْعٌ: لَوْ أَقَرَ مُجْبِرٌ بالئكاح لِحْفْءٍ قُبِلَ إِْرادُه وَإِن أنكرنه؛ لر 
مَلَكَ الإنشاء مَلَّكَ الإقْرارَء بخلافِ غَيْرو0". 

لا يُرَوجان تيا بوَطءٍ (وَلَّو زنى» وَإِنْ كائ تُيُوبَُها بقَوْلِها إِنْ حَلَمَتْ) 
إلا بِإِدْنِهَا نُطقَاً؛ لِلْحَبَرٍ السَابق [المنقول عن الدارقطني] بالعة" فل روځ اليَيّبُ 
الصَّغْيرَةٌ الْعاقِلَةُ اله ة حت تَبْلْعَ ؛ عدم اعتِبار إِذْنْهاء خلافاً لأبي حَنِيفَة 
ر الله E‏ 


وَنْصَدَقَ الْمَرَأه الْالِعَهُ في دَغوى بَكَارَة““ بلا يمين وفي ثيوبة قبل 


عفد عنما يميه" وإذ لم تفخ ولم تذقز سياه ف5 شنا عن السَيت 


وَخْرَّجَ بقَولِي : «قَبْل عقن وغواهة” RE‏ أن 11 عه الات كد 
نا يك غا لد صلق من لا لی لضيطه من پد اك ت ا 
الأصْلّ بَقاء البكارة» بل لو شَهِدَتْ أرْبَعُ يِسْوَةٍ ب يها عِنْدَ الْعَقّْدِ لَمْ يَبْطل؛ 
لإختمال إزالَيها نحو ا خْلِقَتْ بدُونهاء وفي «فتاوّئ الْكَمالٍ الرَدّادِ : 


ك م صَهِيرة خر 0 الزن ك نين 


ن 


# 36 6 


)١(‏ أي: غير المجبرء فلا يُقبّل إقراره. 

(۲) أي: بإذنها حالة كونها بالغة. 

(۳) في قوله بجواز تزويج الثيّب الصغيرة. 

)٤(‏ قبل العقد أو بعده. 

(ه) فإذا ادّعت بعد العقد أنْ أباها زوّجها بغير إذنها وهي بكر ليصحّ العقد؛ واذعى الزوج 
أن أباها ‏ وتجها من غير إذنهاءوعي: نيت لينطل الحقد؛ فالمصدّق هي بلا يمين. 

(5) ليسقط إجبار أبيها في تزويجها من غير إذنها. 


َم بَعْدَ الأضل”" عَصَبَتُهَا (و هُوَ مَنْ عَلَى حاشِيَة النسَب) عنم ع 


و و م 


ف َأ لأبء قْبَنُوهُمَا كذلك (فَيْقَدَمُ بتو الإخوَة لأَبَوَيْنِ» بو الإخوَة 


الأب 00 كلك ركذا 


و رر 


م بَعْدَ فْقَدٍ لد تبات كاد E‏ فيقدم 
معت › فَعَصَبَانَةٌ ثُمّ مُعْتِقُ الْمُعْتِقِ» > ثُمّ عَصَبائُهُ وَمَكذا. 

فِِرَوْجُونَ (أَيْ : الأولِياء الْمَذْكُورُونَ عَلَى تَْتِيبٍ وِلأيَتِهِمْ) بَالِمَةَ لا 
صَغِيرَة (خلافاً لي حَنِيفَة) بإذْنِ يب بوَطءِ نْطقَّاً ؛ لبر الدارفُطني السابق. 

و يجوز الإِذنُ منها لظ الوَكالَة كَوَكَلْنّك في تزويجي› وَرَضيِتٌ بِمَنْ 
0 ا أو بما يَفْعَلْهُ ا 5 ا ا لآ تَعْقِدٌء ولا 
ر ير يي ُي مي و 
إن رَضِيَ 5 أو امي ليق ؛ ؛ وَبِرَضِيتٌ فلآناً وجا أو رَضيتٌ أَنْ ت 
ركذا رادنت له اذ منقة لى وف لد قد كو كلها فلن بها حك ولو قِيل 
لها : أَرَضِيتٍ بِالتّزويجٍ ؟ فقالث : رَضِيتُ ؟ كم”. 

وَصَمْتٍ بكر (وَلَوْ عَتِيقَة اسْئؤ ونث في كفء وَغَيْرِهِ وَإِنْ بَكَتْء لَكنْ 
مِنْ غَيْرٍ صياح أو ضَرْبٍ خد "؛ لِخَبْرِ: والبکر شتام وَإِذْنُها ا 
[مسلم رقم: ١١٤۱؛‏ الترمذي رقم: ۰۱۱٠۸‏ النسائي رقم: .]۳۲٣٤ _ ۳۲٣۰‏ 

وَخْرَجَ ب «يّب» و مُزَالَةَ البَكارَة بحو و أضْبْعء فُحُكمُها حُكُمُ البكر 
في الاقام بالشكوت تند الاشطنان: 


موو“ بوي 4 


وَيُنْدَثُ للب وَالْجَدٌ اسْيَعْذَانُ البكر لْبَالِعَة تَطييباً لخاطرهاء أمّا الصَّغِيرَةٌ 


)١(‏ أي: الأب وأبيه. 
) ولو لم يعيّن لها الزوج. 


(۳) لأنه يشر يعدم رضاها. 


جل Cm‏ 
قلا إِذْنَ لهاء وَبْحِتَ نَدذْبْهُ في الْمُمَيْرَةِ ؛ وَلِعَيْرهما الإِشْهادُ عَلَى الإِذْنِ. 

فَرْعٌّ: لو أَعْتَقَ جَماعَةٌ أَمَهَ اشمْرِطَ رضا كُلْهِمْء مَيوَكُلُونَ واجداً مِنْهُمْ أو 
مِنْ عَيْرهمْ» ول راد 0 7 يتَروجَها وجه ه الْباقُونً م الْقاضي”'', فَإِنْ 
مات جَمِيعْهُمْ فی رضا كل" واجِدٍ مِنْ عَصَبَةٍ كَل واجِ» ولو اجْتَمَعَ عَدَدٌ 
مِنْ عصَبات الْمُعْتِقِ في دَرَجَةٍ يار أن وها أَحَدُهُم برضاها وَإِنْ لَمْ يَرْضَ 
الْباقونَ. 


¥ ¥ ¥ 
م بَعْدَ فد عَصَبة السب وَالْوَلآءٍ قاض أو ناه ؛ لِقَوَلِه کله : «السُلْطانٌ 
وَلِىُ مَنْ لآ وَلِىّ لّها» [أبو داود رقم: ۸۳٠۲؛‏ الترمذي رقم: ]2٠١7‏ وَالْمُرادُ مَنْ لَه 
ولآيَة من اام وَالْقُضَاةٍ وَنُوَابهم. 
َِرَوْحُ (أيْ : القاضي) بِكُفْءٍ لآ بِميْرِهِ بَالِعَةَ كايتةٌ في مَحَلّ ولأييه حالَة 
الْعَقْدِء وَلَّو مُجْمارَةَ بو» وَإِنْ كان إِذْنْها لَه وهي خارجَةٌ9 ؛ ؛ أا إذا كانت 
خارِجَة عَنْ مَحَل و ااا بر وه وان ونث لَه قَبْلَ خُرُوجها مِنْهُ أو 
كان ر فيو؛ لان الْولآيةَ عَلَيْها لا تَتَعلْقْ بالخاطب. 
وَخَْرَجَ ب «الْبالِعَة اليم قلا يُرَوَجْها القاضي وَلَو حتفا لَمْ اَن لَه 


سُلْطانٌ حَتَفِينٌ فيه 


فيه 


دى الا في دَغوئ الْبُلُوغْ بخيض أو إِمْناءِ بلا يجين إِذ ل يُعْرَفُ 
إلا مئهاء لآ في دَغوى البلوغ اسن( إلا ر 2 خب E E‏ 


)١(‏ إذ ليس له أن يزوج نفسّه. 

(۲) الصواب حذف (كل). 

(۳) لكتها بعد ذلك دخلت فيه وعَقد لها. 
2 أي : الخاطب. 

(0) وهو خمس عشرةً سَئّة. 

0 وهو ا لات4 أو ار قر 


الُعين بتر فر ين مهات الذي 


: أ 


عُدِمَ ليها 0 بسب أو وَلاءِء أَوْ غَابَ (أَيْ 
16D 5‏ و کو عض 3 2 0332 
مَرْحَلَنَينِ ل ونب صر في الترويج: 

ا الْمَرْأهُ في دَعْوَئ غَيْبَةِ الْوَلِيّء وَخَلُوها مِنَ التكاح وَالْعِدّةٍ وَإِنُ 


وَيْسَنُ طَلَبُ بَيَةٍ بذَلِكَ منهاء وإلاً فتَخلِيقه". 

وَلَوْ رَوْجَها لِعَيبَةِ الْوَلِيّ بان أَنّهُ كَرِيبُ مِنْ بَلَدِ الْعَقْدٍ وَفْتَ الع لم 
ينقد إِنْ بك قرب قلا يَقْدَحُ في صِحَْةٍ اللكاح مُجَرَدُ قول :"كت رپا من 
الْبَلَّدِء بَلْ لآ بد مِنْ بَيْئَةِ عَلَى الأَوْجَوِء خلافاً لِما نَقَلَهُ الرّرْكَسِيُ وَالشَّيْحْ 
زَكَريًا عَنْ «فتاوى نوي 

i a‏ ۶ )۳( ا 

1 عاب ا ا 

5 لر بأ ا 
7 حُضُورٍ قِتالٍ و الكسار سَفِيئَةٍ أ أَسْرٍ عَدُوٌء هذا إِنْ لَمْ يُحْكَمْ بِمَوْتِه 


00 


إلا رَوْجَها الأَبعَدُ. 
أو عَضَلَ الْوَلِىْ وَلَوْ مُجْبراً (أَيْ : مَتَعَ) مُكَلْفَةَ (أي : بِالِعَةَ عاقِلة» دَعَتْ 
إلى تزويجها مِنْ كُفْوء وَلَوْ بِدُونٍ مَهْرِ مل مِنْ تزويجها به. 
فُرُوعٌ : 
١‏ - لآ يُرَوَجُ القاضي إِنْ عَضَلَ مُجْبِرٌ مِنْ تزويجها بِكُفْءٍ عَيّئتْهُ وَقَدْ 


وريرءم و 


ڪين هو كُفئاً آخرَ غَيْرَ مُعَيّنِهاء وَإِنْ کان مُعَيَنهُ دُونَ مُعَيّنها كَفاءةٌ“. 


قُرَبُ أُوْلِيائِها) 


- 


ليه (أيْ : إلى الْوَلِىّ) 


)١(‏ وهما 87,6 كيلو متراً. 

(؟) ندباً عند ابن حجرء ووجوباً عند الرملى. 

)۳( أي : دون مرحلتين. ١‏ 
٠‏ (4) لأن نظره أعلى من نظرها. 


بَابُ التكاح 


ت ت 


EG AO EEE وَلا يُرَوْجُ غير الْمُجبرٍ (وَلَوْ أب‎ - ١ 
سنه » وَل كان عاضلا.‎ 


ل ان أو د عرز“ رَوْجَها الْحاكم. 


٤‏ - وَكُذا يروج القاضي إِذَا حرم الْوَلُِ أ أزاة ا (كَابْنٍ عَم قُقِدَ 
مَنْ يُساويه فِي الدَرَجَو" وتو قلا يُرَوْحُ ا O‏ 


لمَقاء الأقرّب على ولا بنه. 


- وَإِنّما يروج لِلُقاضي أو طفل ' إذا راد يكاح مَنْ ليس لها وَلِيّ 
قاض أ مَل أيه إذا كانت الْمَرْأَةُ في عَمَلِهِ أو نائِبُ القاضي”* الَّذِي 


5 3:8 و 


يتزوج هُوَ أو طِفْله. 


ل ا 
ٿم إِنْ لَمْ يُوجَذْ وَلِيّْ ممن مر فيُروَجُها مُحَكُمْ عَذْلَ حر وَلَْهُ مع 
م د داس مُجتّهداً إذا لَّمْ يكن ؟ نَم قاض وَلَوْ 

غَيْرُ أهْل» وإ فَيُشْتَرَط كَوْنُ الْمُحَكُم مُيجتّهداً. 
فال : َعَم إِنْ كانَ الْحاكِم لا يْرَوُحُ إا ِدَراهِمَ كما حَدَتٌ 


سوام 


الان TT‏ اع 
َلك ". بِأَنْ عَلِمَ مُوَلْيِهِ ذَلِكٌ مِنْهُ حال التَوْلِيّة. | 


(۱) هربه. 

(۲) كأن يقول عند طلب التزويج منه: أزوّجها غداً» وهكذا. 
(۳) كابن عم آخر. 

)٤(‏ الصواب: القاضي أو طفله. 

)٥(‏ معطوف على قاضي آخر. 

() لأن حكمّ المحكم لا يكون إلا برضاهما. 


(۷) أي: بأخذه الدراهم. 


قت المعين برح قاين همات الذي 


ق وَلَمْ يَحْكُمْ حاكمٌ 
بِصِحَتِهِ 0 ببُطلانه”” ٤‏ لَرِمَهُ مه مَهْرُ الْمِمْلٍ دون المشمون: اد التكاح» وَيَعَرَّرُ 
به مُعْتَقِدٌ تَحْرِيمَ ل ال 


وَيَجُورُ لِقاض تزْونِج م قَالَتْ: [5 خَلِيَةٌ عَنْ نکاج وَعدَة» َو طَلْقَنِي 


زوجي واغتدَذث؛ ما لم غرف لها رُوْجَا ا وإلاً (أَيْ : وإن نّ عَرَفَ لها 
روجا باسمه أو شخصه أو عَيَِنَنْهُ) شرط فِي صحّة تويج الحاكم لها (دُونَ 


الْوَلِيٌ e‏ إِنْبَاتُ لِفرَاقه بو طلاقٍ أو مَوْتٍء وا اغا أ ج 

وَإِنْما قروا بَيْنَ الْمُعَيٍ وَعَيِْهِ مع اد العَتران غل لن الم ببق الؤؤْجئة أ 93 
قهخ يمل الأصل في کل ملهما؛ لأ القاضِي لما تَعيّنَ اوج عِنده 
باشمه أو شَخْصِهِ ناكد لَهُ الاختِياطً والْعَمَلُ بأَضْلٍ بقاءِ الرَّوْجِيّة» فَاشْتُرط 
الثُبوتُ ؛ .وَلأنّها لَمَا ذَكَرَثْ مُعَيّناً باشم الْعَلَم كأنّها اع عليه بَلْ 
صَرَّحَوا بأَنها دَغوى عَلَيْه قلا بُ مِنْ إثباتِ ذَلِكَ ؛ بخِلافٍ ما إذا ورف 
مُطْلَقَ الرّوْجِيّةِ مِنْ غَيْرٍ تَعْيينَ بما ذُكرَ َاكتمَى بإخبارهًا اللو ع عَنْ الْمَوانِع ؛ 


لِمَوْلِ الأضحاب : ِنَّ الْعِبْرَة في الْعُقَودٍ بِقَوْلٍ أزبايها. 


ا الْوَلِيْ الخاصٌ فَيْرَرَجْها إِنْ صَذَقّهاء وَإِنْ عَرَفَ رَوْجَها الأول مِنْ 


غُيرٍ إِنْباتٍِ طلاقٍ وَلاً يَمِينِء لَكِنْ يُسَنّْ ا له كقاض لَمْ يَعْرِفٌَ زَوْجَها طَلَبُ 
إثباتِ ذَلِكُ . 


- 
o 85 


َهرْقَ بَيْنَ القاضي والْوَلِيّ حَيْتُ فُصْلَ بي المُعينِ وَغَيْرِهِ في ذَلِكَ دُونَ 


)١(‏ بحضرة شاهدين عند ابن حجرء أو بلا حضرة شاهدّين عند الرملي. 

زفق وإلا بأن حكم بصخته وجب المسمّى ولا تعزير» أو حكم ببطلانه فالوطء زنئ فيه 
اة ل الع 

(۳) لشبهة اختلاف العلماء. 

() الزوج. 

(6) بأنه فارقها. 


بات التكاح 


هذا ؛ لأنَّ القاضِي يَحِبُ عَلَيْهِ الاختياط أكثرَ مِنَ الْوَلِىّ. 


36 35 % 


وو 


وَيَجُورُ لِمُجْبِرٍ (وَهْوَ الأب والْجَدُ في الْبكرِ) تَؤكيل مُعَيّنِ صح تَرَوْجُهُ 
في تزويج مولي ۾ بِعَبِرِ ها ون لم يعيْنِ الجر اروج في نوكيل وَعَلَّى 
وكيب إن لم يُعَيّنٍ الْوَلِيُ الرّوْجَّ رعَاية و اشا في أمْرهاء قن رَوّجَها 
عير كُفْءٍ أ بكُفء وَقذ حَطبها اما نه لَمْ يَصِحْ النُزويج؛ ل 
لاط ارات غل 


وَيَجُوْ التؤكيل لِعَيرهِ (أَيْ : غير الْمُجبرء أن لَمْ يَكُنْ أبا وَل جَدَأْ في 
الْبِكْرِء أو كائث مَوْلِيَئُهُ تيُب)؛ فَيُوَكُلُ بَعْدَ إِذْن حَصَلَ ينها لَهُ فيه (أَيْ : 
التّويج) دك انهه عن ي راذا ينث لِلولي رجلا ينه لِْوَكِيلٍ»ء 
ال بح تَرْوِيِجَهُ د ولو ل ع عَيَّئَيه لأ الإِذْنَ المَطلق م ا الْمَطْلُوبَ 


EA 


م فاسِد. 


ل ا ل ل ا 
فيه» قلا يَصِحٌ النَوْكِيلُ وَلاً التكاح. تَعَمْء لَوْ وَكَلَ قَبْلَ أن يَعْلّمْ إِذْنَها لَهُ ظان 
وارز التَوكِيلٍ قَبْلَ الإذْنِ؛ فَرَوّجَها الْوَكِيل صح إِنْ بين أنها كات أَزِنَتْ قَبْلَ 
التَوْكيلٍ (لأَنْ الِْبْرَهَ في الْعْقَودِ بما فِي نَفْس الأَمْرِء لآ بما في ظَنّْ 
الْمْكَلّفٍِ)ء وَإِلا فلا 


2 


١‏ لَوْ رَو القاضِي امْرَأةٌ قبل بوت تؤكِيلهِ بَلْ بِحْبَرِ عَذْلٍ تد 
وَصَحٌّ لَكِنّهُ غَيْرُ جائز؛ أنّهُ تعاط عَفْداً فاسِداً في الظَاهِرِء كما قالَهُ بَعْضُ 
أضحابنا. 

؟ ‏ وَلَوْ بَلَعَتِ الْوَلٌِ امْرَأ إذْنَ مَوْلِيّتهِ فيه مَصَدَّقَها وَوَكَلَ الُقاضي 
فَرَوّجَها صح التؤكيل وَالتّرْويجُ. 


ف المنزى بشرح فر الي وجات الاين 


٣‏ ولو قالتٍ امْرَةُ لوَلِيها : أَذِنْتْ لك في تزويجي لِمَنْ راد تَروْجي 
الآنَء وَبَعْدَ طلاقِي وَالْقِضاء عِذَّتِي ؛ صح تَرُوِيِجَهُ بهذا الإذْنِ ثانياًء فَلَّوْ َكل 
الْوَلِنُ أخِتبيَاً بِهَذِهِ الصّفَةِ صح تَروِيجَهُ ثانياً ضاًء لأنَّهُ وَإِنْ لَمْ يَمْلِكَهُ حال 


ت 
2 


الإذْنِ لما مَلَكَهُ حال الإذْنِْء كما أفتى به الطَيّبُ التاشرى” : واه 


0 o 


١‏ ولو كر لماي رجلا بويع ن لا ول لها قبل انوي ي 
َرَوّجَها بإِْنِها جار بناء عَلَ الأصَحّ ن اسْتنَابتَهُ في شُعُْلٍ مُعَيْنِ اسْتِخْلافٌ لا 


- 


توكيل. 


فَرْعٌ : أو اسلف القاضِي فَقِيهاً في تَزوِيجٍ امرأةٍ لَمْ يَف الْكِتابُ 
قط بَلْ يُسْتَرَطَ اللَّفْظ عليه" من وَلَيْسَ لِلْمَكتُوبٍ لَه عاذ على 
E N RS EIT‏ اا 1 


ه 5 Es 1 4 7 E e: ۳ ٤‏ . ب I‏ ل وه . 
بتصريحهم بان الكتابة وخدها لا تفيد في الاسْتخلافٍ» بل لا بد مِنْ إِشهادٍ 
شَاهِدَيْنَ على ذلك قاله ینا فى اشر جه الکییں. 


36 15 % 


ر O‏ لقره E‏ 
وَيَجْورُ لز وکيل في قَبْولِهِ (أَيْ : اللكاح"). فيّقول وكيل الْوَلِيٌّ 
لِلرّوْجٍ : رَوَجْبّكَ قُلانَةَ نت قُلآنِ بن قلآنء ثم يمول : مُوَكُلِيء. أو وَكالَةً 
و الشَّاهِدانٍ وَكالَتَُ ولا لَمْ يُشْتَرَطْ دَلِكَ وَإن“ 


01 


0 إِنْ جَهِلَ الرّرْجُ أ 


.ه۸۷٤ محمد بن أحمد المتوفى‎ )١( 

(0) لکن لم يعتمده ابن حجر ولا الرملي. 

(۳) على الاستخلاف. 

(4) وهو «العزيز شرح الوجيز» للرافعيء أما «الوجيز» فللغزالي. 

(5) على «إرشاد الغاوي إلى مسالك الحاوي» لابن المُمْري» أما «الحاوي» فللقزويني. 
0( ويجوز معا أن يوكلا في ذلك. 

(۷) الأولى: 


ا am‏ 
E j DD E a‏ 
حَصَلَ امِل بإخبار الْوَكيل”". وَيَقول الْوَلِيْ لِوَكيلٍ الرّوْج : جت بلي 
فُلآنَ بْنَ قُلآنِء مقرل قله كه وقول وذ المي عن ا لَه 
قيلت نِكاخها لَهُ ؛ لزن ترق لفط دنه a‏ النكاك وذ يرن 
المُوَكل أو الطَفْلَء كما لو قال : جنك بَدَلَ فُكَنِ9؟؛ لِعَدَم م التََوافْقء فَإِنْ 

ترك لَفْظَةَ «لَّهُ) في هله الْعَقَدَ لويل وَإِنْ تویٰ رگله 


1# 9 


فروع 


١‏ - مَنْ قال : أنا وكيل في تَزويج فلانةء فَلِمَنْ صَدَّقَهُ بول النكاح 


اتن ربوز نع و عدن ببطلاق فلاو اوا ا وک :أن 
يَعْمَلَ به بِالنْسْبَةِ لما يعلق فيه وكذا حَطهِ الْمَوْتُوقٍ به وَأَمَا بِالنْسْبَةِ لِحَقْ 
الْمَيْرِ اؤ لِما يَتَعلْقُ بالحاكم قلا يَجُورُ اعْتِمادُ عَذْلِ وَلاً خط قاض مِنْ كل ما 
ع 6د # 
َر“ [في بيان تزويج ية وَالأمِ] 
١‏ - يزوح عَييقة امْرَأَةٍ حَية عدم وَلِْ عَتِيقَتهَا نَسَبا وَلِها (أيْ : الْمُْتقَة) 
َبَعاً لِولآيِته عَلَيْهاء فَيْرَوّْجُها أَبُو الْمُعْيِقَةَء ثُمّ جَدُها بتَرْتِيب ارلا 
يُرَوْجها ابن الْمُعْتِفَةِ ما دامَث حَيَّةَ بِإذنٍ عَتِبِقَة وَلَوْ لَمْ تَرْض الْمُعْبَمَهَ؛ ذل 


َه 


ولآيَة لنهاء فإذا ماتّثت الْمُعْتِقَةُ زوجها ائنُها. 


)١(‏ قبل العقد. 
(۲) أي بدل: زوجت فلان. 
(۳) بل فرعان. 

(4) إيّاك. 

0 بل فرع 


تخ العا شرح وز ی مه 


- ويرو ا افا بَالِعََ رَشِيِدَةِ وَليُهَا (أَيْ : ولي السَيِّدَةِ) ِِدْنِهَا 
وا ا المالكة لّهاء فلا يُعْتَبَهُ دن الأَمَة؛ لذن لِسَيّدتِها إِجْبارَها علي 
التكاح» وَيُشْتَرَط اَن 0 إِذْنُ السيّدة نطق وَإِنْ كانت بكراً. 


۳ وَيُرَوْجُ أَمَةَ صَغِيْرَةٍ بكر أو صَغِيِرِ أب ابوه لِغْبْطة“ وَجِدَثْ 


(كَتَحْصِيلٍ مَهْرِ أَوْ تَمَْمَة) لآ يروج عَبْدَهُمَا لاتقطاع كُسْبهِ عَنْهُماء خلافاً 


و 


لِمالِكِ إِنْ ظهرث مَضْلْحَةٌ حَةٌ وَلاَ أَمَهَ نبب بيب صَغِيرَةِ لأنّهُ لآ يلي كاخ مالكيها. 

: - وَلآ يَجُورُ لِلقاضي أَنْ يُرَفْجَ 0 الغائب وَإِنِ اختاجث إلى التكاح 
وَتَضْرَّرَثْ ِعَدَم النَّمَقَةَ. . عم إن رَأىْ الا ا 0 الْحَطّ فيه لِلْغائب 
مِنَ الإثفاقٍ عَلَيْهها باعها. 

5 ه - وروج سَيْدٌ بالملكِ وَلَوْ فاسِق”" ا آفْكَهُ المتلركة كاله 
المُشْتَرَكة و باغتنام بيه كذ ويد جماعة ادر بغَيْرِ رضا جَمِيِعِهِمْء ولو 8 
صَغْيْرَة أو تيبا ير بالِكد: ا نيك أن التنكاح املو ام 
المْضْع» وَهِيّ مَمْلُوكَةٌ ل إِجْبارُها عَلَبْهءُ لكن لا يُرَوْجُها لِغَيْرٍ كُفْءِ 
ِعَيْب مُكْيتٍ لِلْخِيارٍ أو فِسْقٍ أو حِرْقَةٍ دَنِيئَةٍ إلا برضاها به وَلَهُ تَزْويجُها 
برقيتي وَدَنِيءِ سب لدم السب لي 

١‏ - وَلِلْمُكائب لآ لِسَيّدِه روبج مه إن أَذِنَ لَهُ سَيْدُهُ فيه. وَلَوْ طَلَبَتِ 

مه تَزويجَها لَمْ يرم السَّيْد؛ٍ لاله يُنْقِصٌ قِيمَتها. 
۷- قال شَيْحُنا : يروج الْحَاكِمُ 3 کافر أُسْلَّمَتْ بإذيها” “» وَالْمَوْقُوقَةٌ 


0 


إِذْنِ الْمَوْقُوفٍ عَلَيْهِمْ (أيْ : إن الْحَصَرُواء وَإِلا لْمْ َرَو فيما يَظِهَرُ). 


)١(‏ منفعة. 

0) لأن الفسق يمنع الولاية لا الملك. 
(۳) لأنه لا يقصد به التمتع. 

)٤(‏ لأن الرق يضمحل معه جميع جميعٌ الفضائل. 


)6( أي : يزوجها بإذنه. 


بَابُ التكاح > 
۸ َلآ يكح عَبد ولذ كاب إل إن سيد وََوْ كان اليد أ 
َطْلِقٍَ الإِذْنُ أو فَيْدَ بِامْرَأَةٍ مُعَيّنَةَ أو فَبِيلَّةء فْيَنِكحُ بحسب إِذْنِه 
لضا دن الي ترما لست ٠‏ قن عَدَلَ عَنْهُ لم َم يَصِحّ النكاح» ولو 
5 الْعَيدٌ بلا إِذْنِ سَيِّدِهِ بطل النُكاحٌ. وَيُمَرَقُ َبْتهُماء خلافاً لمالكء» فَإِنْ 
و كلك قد ء عل ا للحي وَالصَّغِيرَةُ فَيَلْرَمْ فيهما 
2 
٩‏ وَل يجُورُ لِلَْعَبْدِ وَلَوْ مأدُوناً في النَّجارَةٍ أو مُكاتباً أن يَتَسَرَّى وَإِنْ 
جار لَهُ الئُكاحٌ بِالإِدْنِء لأنَّ الْمأدُونَ لَهُ لآ يَمْلِكُء وَلِضَعْفٍ الْمِلْكِ في 


٠‏ - وَلَوْ طَلَبَ الْعَبْدُ التكاح لآ يَجِبُ عَلَى السّيّدٍ إجابَبُهُ وَلَوْ مكاتباً. 


له 


َل ج 2 وة 2 0 2 

١‏ - ولا يصدق مدعي عتق مِن عب 

بَيانُها في باب الشُهادَة. وَصُدَقَ مُذَعِي حُرَيةٍ 
5 م و رق به ۶ و 
برق» أو لم يَنْيْتْ؛ٍ لأن الأضل الحرية. 


و أَمَةٍ إلا بِالبَيْئَةِ | 0 الآتى 


صا a‏ يَسْبِقْ إِفرارٌ 


1 


2 


0 0 0 2 0 2 


)١(‏ بل عليه مهر المثل في ذمّته على المعتمد. 


فنع المعين بق رة اين بمهمَاتٍ الذي 


وهي مُعْتَبَرَةٌ في التكاح ٠‏ لآ لِصِحَتهِ بل للا الول" 


لا يكَانِىءْ ‏ رة ا و أذ 40) > وَلا مَنْ لَمْ يَمَمّها الرْقٌ أو 


آباءَها أو الأفرَت ِلها مِنْهُم ا بان لا کون مثلها في ذلك و أ 
لمس ارق في الأنيات. 


ره بي (Vas‏ 
وسنیه 


وَل عَفِيْفَة غَيْرُهُما مِنْ فاسِق بحي فَالْفاسِنٌ كُئْة 


ِلَْاسِقةء أي : إن اشتوئ قلف" 


)1( 
زفق 
)۳( 
فق 
)6( 
فت 
42 


ولا نَسِيبَة مِنْ عَرَبِيّةِ وَقْرَشِيّةِ وَهاشِمِيّة أو مُطلِبيّةَ غَيْرُهاء يَعْنِى : 


حال العقد. 

لدفع العار والضرر. 

رقيقٌ أو عتيق. 

رقيقٌ. 

0 صالحة. 

أي: ا رعا وقذراً فإن زاد فسقه أو اختلف فسقهما (بأن يكون شارب خمر وهي 


قَصْلّ في الْكَمَاءةٍ 


يُكافىء عَرَبيَة اا غ مِنَّ الْعَجَم وَإِنْ كانت 2 عَرَبِيّة وَل و غَيْدُها 


بَقِيّةِ الْعَرَبِء ولا هاشِميّة أؤ مُطَلِبِيَهَ ء غَيْرُهُما مِنْ بَقِيّةِ قُرَيْش. وصح : 


E 
حر و‎ 


pl 


«َحنْ وَبَنُو الْمُطَلِبٍ شَيْءُ واخ [البخاري رقم: ٠54١"؛‏ أبو داود رقم: ۲۹۸۰؛ 
النسائي رقم: 415 /4153] فما متكافان". 


ل يُكافِىءٌ م من الم يفيه م لها أت ا من له 
وان لِمَنْ لها تنه آباء فيه عَلَى ما صَرَّحُوا به ؛ لَكِنْ حكئ الْقاضِي أب 
لطيّب”*' وَغَيْرُهُ فيه وَجْهاً أَنهُما كُفْئَانِء وَاخْتارَهُ الرُويانِئُ» وَجَرّمَ بو صاجِبُ 


ا لي ا 


الْمُرُوءَة) غَيْدُهاء فا هو او ا a‏ َو كنا أو راع بت 
ا ار (وَهُوَ مَنْ يخلب ضايع مِنْ غير تَفييدٍ بجئس) 
أو بَرَازِ (وَهَوَ هو بائ ا ر هما نْتَ عم أو قاض :غدل : 


000 أي : من جهة الأب. 

(؟) خرج بهما: بنو عبد شمس» ونوفلء» فليسوا وبنو هاشم سواءء لأن هؤلاء وإن كانوا 
أولاد عبد مناف كبني هاشم والمطلب إلا أنهم أخرجهم النبي يي عن آله لإيذائهم. 

)۳( وهو المعتمد. 

ھ٤٥١ طاهر بن عبدالله المتوفى‎ )٤( 

)٠(‏ «المحيط بمعظم نصوص الشافعي والأصحاب» لأحمد بن عمر المرّجّد المتوفى 
ها 

5( أو ختان أو حائك أو حارس أو إسكاف أو دباع أو قصاب أو جزار أو حمال أو حلاق 
أو فوّال أو حداد أو دمّانء ولا يَرد أن الرعاية طريقة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؛ 
لأن الكلام فيمن أخل الرعى حرفة يكتسب بها فقط› والأنبياء لم يتخذوه لذلك. 

(۷) أو ابنة خباز أو زرّاع أو نجار أو صرّاف أو عطار. 

(۸) أي: القماش. 

(9) فائدة: تك الحرفة الدنيئة قبل العقد لا يؤئّر إلا إن مضت سئة إن تلبس بغيرها بحيث 
زال عنه اسمهاء وإلا فلا ب من مضي زمن يقطع نسبتها عنه» ولا بد للفاسق أيضا 
من مرور “سنة على توبته. 


ذتخ المُعينٍ بش قر عن بِمهِمَاتٍ الذي 


ر انز 


قال الرُويانِيُ وَصَوَّيَهُ الأَذْرَعِنُ : وَلاً يُكافِىء عالِمَةَ جاهلٌء خلافاً ل 
«الرَوضة». 
0 أنَّ الْيَسارَ لآ يُعْتَبَدُ فِي الْكَفاءةٍ» لأنَّ المال ظِلّ زائل» وَل 
ب أَهْلُ الْمُدُوءَاتِ الصا 


4 


مين حلا للد و خيه للك زيار ون لمن ب باق 
ئون وَلَوْ مُتَقَطْعاً وَإِنْ َل قر مَرَضُ يَرُولُ به الشْعُورُ مِنَ الْقَلْبِ) 
وَجُڏام مُسْتَحْكمِ (وَهِيَ : عله س فا او e‏ م يتقطغ) 
وَبَرصٍ مُشتخكم (وَهقة اض ديد بيذهت دَمَوية الْجِلْدِ) وَإِنْ قلا (وَعَلامَةُ 
الاشتخكام ف الأول اسْودادُ الْعْضْوٍ > وَفِي النَاني عَدَمُ اخمراره عند عَضْرِهِ) 
َير ممن به عَيْب منهاء لأ النَفْسَ تَعافُ صُحْبَةَ مَنْ به ذَلِكَ. 

م ا أو کان ما بها أَفبَحُ. 


ما الْعْيُوبُ الي لآ تنبت الْخِيارَ فلا تُوَئْرُْ (كَالْعَمَى وفع الطرقء 
وَنَسَّوٌهِ 0 خلافا 3 مُتَقَدْمِينَ. 


ية [في بَيَانِ الْعْيُوب التي نبت الخيارً] : وَمِنْ عيوب التكاح ربن“ 
ر يا ع وا" ولف 000 مِنَ الرَّوْجَيْنِ الْخِيارٌ را 6 في 
ا )¥( 
ريه بما وَجَدَ مِنَ الْعْيوب الْمَذْكُورَةٍ في الآخَرِء شط أن يَكُونَ 


. في العيب.‎ )١( 

(9) وهو انسداد محل الجماع بلحم. 

(۳) وهو انسداد محل الجماع بعظم. 

)٤(‏ وهو قطع الذّكر. 

)6( وهي العجز عن الوطء. 

(5) فمن أخر سقط خياره. 

(۷) والفسخ لا يُنقِص عدد الطلاق» وإذا فُسخ قبل الدخول فلا شيء عليه» أما بعده 
فيلزمه مهر المثل. 


قصل في الْكَمَاءةٍ 


ا 0 ° و NDE‏ ا r‏ اا ا ن 4 od‏ 
وَليْسَ مِنْها استحاضة» وَبَخْرٌ ‏ وصتان» وَقروح سَيّالة» وَضيق ممل . 


1 وَيَجُورُ لكل مِنَ الرَوْجَيْنِ جيار بِخُلفٍ شَرْطٍ وفع في الْعَفْدِ لا قله 
كأنْ رط في أَحَدٍ الرّوْجَيْنِ RE ES‏ أو ا نك 1 اذ 
شبات أ سَلامَةٌ مِنْ عُيُوب» كَرَوجْتُكَ بشَرْطٍ أنه بكر أو خُرَةٌ مَثَل ان بان 
56 يما شط فَلَّهُ فخ وَلَوْ بلا قاض. وَل شرطث بَكارَةٌ فَوْجدَث نَيْبأَ 


r 9 5 6 0 9 0‏ 0 مداه 
وَادغث ذهائها عند" كالك؟ صُدَْقَتْ بِيَمِينِها لِدَفع المُسخ» أو اذّعَتْ 


افيضاضّة لها فَأنْكْرَ؛ٍ اقول قَولّها يمينا لدَفع القع | أيُضاء لكنْ يُصَدَّقَ هُوَ 
بيمِينهِ لِتَشْطِيرٍ الْمَهْرِ إِنْ علق قَبْلَ الدّحولٍ. 

وَلاً يُقَابَلُ بَعْضْهَا (أيْ : بَعْضُ خصالٍ الكفاءة) بِبَعْضٍ من ِلك 
الخصال”"» فلا تُرَوْحُ خُرَّةٌ عَجَمِيّةٌ بِرَقِيقٍ عَرَبِي» ولا حُرَةٌ فاسِمَةٌ بِعَبْدٍ 

قال لس ولس من الف الدُنيكة حْبَارَة. 

وَل اطَرَدَ عُرْفُ بَلَدِ بتَفْضِيلٍ بَعْض الْحِرَفٍ الدَنِيئة الي نَصُوا عَلَيْها لَمْ 
يبن يبَر عزف بلڍها فيما لم يَنْضُوا عَلَنِه. 

للب تَرْوِيجُ انه الصّغِير أ ”لاله افون العلت. 


وَيُروْجُها بير تُفء وَلِيّ بسب أؤ وَلاء (ل قاض) برضا كل نها 


وي ولتها أذ أذلياءها AC A‏ 4 لدوال الماع برضاهُمْ» أمّا 
القاضي فلا يَصِحْ لَه تَزويجُها لِمَيْرٍ كُفدْءٍ وَإِنْ رَضِيْتْ به عَلَى الْمُعْتَمَدٍ إن كان 


(۱) وهو ننن الفم. 

(۲) لا بوطئه. 

(۳) لو قدّم هذا على التتمّة لكان أولى. 
(4) عبدالرحملن بن مأمون المتوفى ۷۸٤ه.‏ 
() في الدرجة. 


ف ارين فزة ابن وات ان 


لها ولي غائتٌ أو مَفُقودٌ؛ أنه كالنّائِبِ عَنْهُ قل يرك البق لَهُ. وَبَحَثّ 

جَمْعٌ او ا لو جذ كُمُواً رخافت الْفِنْنَةَ لزم القاضي إجابتها 
مور وك CI‏ 

للضَّرورَةٍ. قال شَيْحنا : وهو مجه مدرك . 


ا 7 0 خلافاً e‏ 


2 : لو رُوْجَتْ من غَيْرٍ كُفْءٍ بالإجبارء أَوْ بالإذْنِ الْمُطْلّتي عَنْ التَقْييدٍ 
بكفء أو بِغَيْرِوء لَمْ يم يَصِمَّ النَزْويج لِعَدَم رضاها به. 


فان أت فِي تزويجها بِمَنْ طَئنَهُ كُمُواً بان لاه صح الُكاح» و 
جيار لها لِتَفْصِيرِها ترك الْبَحْثِ. نَعَمْه لها خِيارٌ إِنْ بان مَجِيباً أو رَقِيقاً وهي 


4 افيف 
حره ٠.‏ 
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نَيِمَةَ [في بيان بَغض آدّاب ب التكاح] : نور زوج کک تمتع مِنْها بما 
سِوّى ل رشا ولو مص بَظرهاء أو استمناء بِيَدِمَا مل يده وَإِنْ خافٌ 
الزن» خلافاً لأَحْمّدً). وَلا الا © ا بيع 


ت 


وَيْسَنّ مُلاعَبَةُ الرَوْجَة إيناساء وَأن لا خلا ج الجماع کل أَرْبَع 
مره لا عُذْرٍ وَأَنْ يتحر بالجماع وَقْتَ السَحَرِء ٠‏ وَأَنْ يُمْهِلَ نزن 0 


3 


إِنْرَانُهُ ن يجامعَها عند الْقُدُوم من سَفْرِو وَأَنْ يَتَطيّبا لِلْغِسْيَانِ! 2 وان 


)١(‏ ل نقلا. 

(0) بل غير معتمد كما في «التحفة» و«النهاية». 

(9) بخلاف ما لو بان فاسقاً أو دنىء النسب أو الحرفة مثلاً فلا خيار لها حيث أذنت فيه. 
N OT‏ 

ره أي : للوطء. 


فَضصْلٌ في الْكَمَاءَةٍ 


يَقُولَ كَل وَلَوْ مَعَ اليس مِنَ الوَلدِ : بشم اللو اللهُمّ جنا الشّيطانَ وَجَنب 
السَّيطانَ ما رَرَهْتّناء وَأَنْ يناما في فراش واحد» والتَمَوّي ل بأذويَةٍ مَباحَة 
بقَضْدٍ صالح (كَعِفَّةٍ وَنَسْل) وَسِيلَةُ لِمَحْيُوبٍ ؛ فَلْيَكنْ مَحْبوياً فيما يَظْهَرُ ؛ ؛ قَالَهُ 


200 
شىخنا. 


وک لَها اَن تَصف لِرَوْجِها أو غَيْرهِ أ أ ۴ ان لِغَيْرِ حاجة . 
وَلَهُ الْوَطْءُ في رَمَن يَعْلَمْ دُخُولَ وَقْتٍِ الْمَكْتُوبَةٍ فيه وَخْروجَهُ قَبِلَ وُجودِ 
الماء“ وها" لا تَخْتَسِلُ عَقِبَهُ وَتَقْوْتُ الكل 


لا لا نا نا نالا 


)١(‏ خليّةء لأنه ربما يتزوّجهاء بخلاف الحليلة» فيحرم. 
(۲) ويتيمم حينئذ. 
(۳) الواو بمعنى أو. 


فخ انين يت ان ينهقات الددن 


حرم لِحْرٌ ولو عَقِيماً أو آيساً مِنَ الوَلَّدٍ نكا أمَة لِغَْرِهِ وَل مبَعْضَه إل 
تلان 0 ْ 

ادها : عجر من قضلع لقتكع وز أنة. أو رجهي لألها في حم 
الرَّوْجَةَ ما 7 تَنْقَض عِدَنّهاء بِدَلِيلٍ الّوَارْثِ ؛ أن لا کون تَحَنَّهُ شَيْءٌ مِنْ 
ذَلِكَء وَلآ قادراً عَلَى نكاح حَرَةٍ LD‏ فَقَرِهِ) أو التْسِرئ (بِعَدَم امه ت في 
بلكه أو تمن لِشِرائِها). 

وَلَوْ وَجَدَ مَنْ يُفْرِضُ أو يَهَبُ مالا أو جاريّةَ لَمْ يَْرَمْهُ بُو بَلْ 
00 مَعَ ذَلِكَ نِكاح الأمَةء لآ لِمَنْ لَه ولذ مُوسِرٌ2"0. ّما إذا كان تَحْنَهُ 
رة لآ تخي ارط او رمف أو موت از مر أو ا أذ 
تقاف أن 3 فجن ا 

وَكَذا إِنْ كانَ تَحْتَهُ زانيَةٌ عَلَى ما أفتى به 1 غيْرُ واحد. 

ولو قَدَرَ عَلَى غائبَةِ في مَكانٍ قريب" أ 
لِه لَمْ نجل الأمةُ. 


عو 
5 


يَشُقَّ قَصْدُها وَأَمْكَنَ انْتقالّها 


)١(‏ لما في ذلك من المئة. 
(؟) لأنه يجب عليه إعفاف والده. 
(۳) دون مسافة القصر. 


ما لَوْ كان تَحْتَهُ غَاِبَةٌ في مَكانٍ بَعِيدٍ عَنْ بَلَدِء وَلَحِقَهُ مَشَقَةٌ ظاهِرَةُ 
بن يُنْسَبَ مُتَحَملُها فِي طَلَب الرّوْجَةٍ إلى مُجاوَرَةِ الْحَدّ في قَضْدِهاء أو 
َخاف الزّنى مُدَةَ قضدِها؛ كَهِيّ كَالْعَدَم؛ (كالي لا يمْكِنُ انتقاها إلى وَطَيه) 
لِمَشَقَّةِ الْعُابَةِ لَهُ 

وثانِيها: بحَوْفهِ زی بعلب شَهُوةِ وَضْعْفٍ تَقُواهُ جل ؛ للآية”'" [النساء: 
٥‏ فَإِنْ صَعْفَتْ شَهْوَنُهُ وَلَهُ تقو أ مُرُوءَةٌ أو ياء سج مَعَهُ الرّنى» أو 
قَوِيَثْ شَهْوَئُهُ وَتَُواه؛ لَمْ تَحِلٌ لَهُ الأمَةُ؛ لأنهُ لآ يَخاف الرّنىء وَلّو خاف 
الزن من آم ينها لقو ميلو يھا َم جل لَه كما صرځوا به. 


رالا الغَالَتٌ : أَنْ کون الأمَةٌ م يُمكنْ وَطوّهاء َل ته له 
الأَمَةُ الْكتابئةٌ 


عند أبي حيبق رَضِيَ الله عَلْهُ يَجُورُ لحر نكاح أَمَةِ غَيْرِه إن لَمْ يَكُنْ 
500 8 
3% 35 96 
فْرُوعٌ 


- لَوْ تكح الْحُرٌ الأمَةَ بِشُرُوطِهِ ثُمَ أَيْسَرَء أؤ تكح الْحُرّةً ؛ لم يَنْفَسِحْ 
يكاح الأمة0". 
١‏ - وَوَلَدُ الأَمَةِ مِنْ نكاح اؤ غَيْرِوء كزنى أ شُبْهَةِ؛ بأنْ نكَحَها وَعْوَ 
مُوسِرٌ قن لمالكها. 


)0( ل ل و ا 
بوك النؤيت» إلى قولة تغالى- فلك ين شی المت مك وان صا 22 
لك 4. 


(۲) لأنه يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء. 


فى لمن بشو فر المين اب الذين 


 “‏ وَلَوْ عٌُ واحدٌ بِحُرْيّةِ أَمَة» وَتَرَوّجَهاء فَأْوْلآدُها 0 مِنْهُ 
آخراز ها لم ل برفه"'" وَإِنْ كانَ عدا وَيَلْرَمُهُ قِِمَتْهُمْ يَوْمَ الولآدة؟") 
وَحَلَّ لملم حر حر وَطُْ أَمَيهِ الْكتابيّة لآ الْوََيّةِ وَالْمَجُوسِية. 
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تمه [في بان مُتَعَلْقَاتِ نكاح الرّقِيق] : لا يَضْمَنُ سَيْدُ يِه في كاح 
عَْدِهِ مَهراً وَل مُؤْنَهَ وَإِنْ شرط في إِذْنِهِ صما بَل يَكونانٍ في كُسْبهِ وَفِي 
نال تجازة ا قينا: 4 م إن لم ين مكيبا وَل مأذُونا فهُما في ميه 
فَقَطء کزائد عَلَى مُقَدَرِ له 8 ومهر وجب بوَطءِ في نكاح فَاسِدٍ د لم یادن فيه 


ا وَل يبت ينبت مهِر ˆ أَصْلاً بتزویج أَمَته لَعَبْده وإ اي 3 وَقِيلٌ : بع يجب 


ل نا ذا ذا نالا 


() قبل انعقاد الأولاد. 

(؟) لاه فوت عليهم رقّهم. 

(۳) وذلك لتقدّم ضمانه على وجوبهماء وضمانٌ ما لم يجب باطل. 
(5) بأن قر السيّد له مهراً فزاد عليه. 

)٥(‏ لأنّه لا يثبت له على عبده دین. 


وهر ما وجب يكاج أ وَطءِ» وَسْمَيَ بذَلِكَ الإشعاره بِصِدْقٍ رَعْبَةَ 
باذِلِهِ في التكاح الي هُوَ الأضلٌ في إيجابه. RY‏ شاه نيو وفيل: 
الصداق ما وَجَبّ بِتَسْمِيَةِ في الْعَقْد وَالْمَهْرُ ما وَجَبَ بِغَيْرِ ذُلِكَ. 


سن وَلَوْ فِي تَزويج َمَتَه بعبډو و ذِكرُ صَذَاقٍ في عَقْدِء وَكُوْنُهُ مِنْ فضةٍ 

للاتباع فيهماء وَعَدَمُ م زياد عل حَمْسٍ ية وز أَضصدِقَةٌ بناته ل 3 

تُفْصانٍ عَنْ عَشَرَةٍ درام خالِصَة"". وَكْرِهَ غدل عَنْ ذِكْرِوء وَقَدْ يَحَبُ 
لعارض كَأَنْ كانت الا ع جا 

وَمَا صح ونه تمتا“ صح كوه صَدَاقاً وَإِنْ كَلَّ؛ لِصِحَةٍ كوه عضا 

فْإِنْ عُقِدَ بما لآ يُتَمَوّكَ (كَنَواةٍ وَحَصاةٍ وَقِمّع باذلجانِ ورك حَدٌ قَذْفي) 


)١(‏ وهي تعادل ١1٠١‏ غراماً من الفضة. 

(؟) وهي تعادل ۲۸ غراماً. 

(۳) لصغر أو جنون وقد حصل الاتفاق مع الزوج على أكثر من مهر المثل فتفوت الزيادة» 
ومثله ما لو كان الزوج غير جائز التصرّف وحصل الاتفاق على أقل من مهر المثل» 
فتجب تسمية ما وقع الاتفاق عليه لتلا يجب مهر المثل. 

)٤(‏ وهو المملوك الظاهر المنتفع به المقدور على تسليمه. 

(5) بأن قذفثه واستحقّت الحدّء وأراد أن يجعل تزكه صداقاً لهاء فلا يصخ» لأنه لا يقابل 
بمال. 


جح الین رشع ف المين ا الي 


ا mi o‏ 
فسدت التَسْميّة؛ لخرُوجه عن العِوَضيَّة. 


وَلَهَا (كَوَلِيٌ ناقصَة بِصِعَر أو جُنُونِء وَسَيْدِ أَمَةِ) حبس لَه نمسا َة لتقبض 
َير مُوَجُلٍ مِنَ الْمَهْرِ الْمُعَيْنِ أو الْحالء سَواءٌ كان“ بَعْضّهُ أَمْ كَل أَمَا 5 


كاذ توكلا فاخ الها ورف عن ل ا ويَسقْط حق 
الْحَبْس بِوَطَيِهِ إِيّاها طائِعَةَ كامِلَة فَلِعَيْرِها" الْحَبْسُ بَعْدَ الْكَمالِ©' إلا أَنْ 


و 


2 كسمه اع هه O‏ وهر ويو (0) وده 2 1 0 ع 3 
يُسَلَمَها الْوَلِيُ بِمَضْلَحَة ٠‏ وَتُمْهْل وجُوبا'' لخو تَنَظفٍ بالطلب ينها أو مِنْ 
وَليّها ما يراه قاض مِنْ ثَلانَةِ أيّام اقل لا لإتقطاع حَيْض ونفاس. 


نَعَمْء لَوْ حَشِيتْ أَنَّهُ وها" سَلْمَث نَفْسَها وَعَلَيْها الامْتَنامٌ» فَإِنْ 
عَلِمَتْ أَنَّ امتناعها لآ يُفِيدُ وَاقْتَضَتٍ الَْرائِنُ بِالْمَطع أنه يَطَؤْهاء لَمْ يَبِعْدْ أَنّ 
ا ETE‏ 
لها بَلْ عَلَيْها الماع“ جِيئئِذٍ عَلَى ما قالَهُ شَيْحُنا. 


وَلَو نح الْوَلِيُ كر اد جنوه أو رَشِيِدَةَ بكرا“ بلا إن "'” بدُوْنٍ 
ر له نرا ا و أَطْلَقَتِ الإِذنَ ض فر 
كما إذا قبل الاح أ 3 بمَوْقِ مَهْرٍ مل مِنْ CO‏ 


)000( أي : المؤجل. 

(؟) لأنها قد وجب عليها أن تسلّم نفسها قبل الحلول. 

(۳) أي: غير الكاملة من صغيرة أو مجنونة. 

)٤(‏ أي: بعد البلوغ والإفاقة» وكذا المكرّهة. 

(0) كالنفقة. 

() بعد تسليم الصداق. 

(۷) في حال الحيض والنفاس. 

(۸) من التسليم. 

(4) لو قَدْم لفظ (بكراً) على قوله (رشيدة) لكان او لآن البكارة ليست بقيد في 
الرشيدة. 

)٠(‏ من الرشيدة في النقص عن مهر المثل. 

)١١(‏ فإنه يصح بمهر المثل. 


فَصْلُ في الصَّدَاقٍ 


ول ذَكَرُوا مَهْراً سرا واكك امل جَهْراً رمه ما عَقَدَ به اغتباراً ِالْعَقْدِ 
وإذا عَقَدَ سِرَاً بالف تم أُعِيدَ جَهرا بين تَجَمُلاً َم أَلف. 


ا دس سيد 


وَيَتَقَرَرُ كُلَهُ 20 كل الصّداقٍ) بِمَوْتِ لأحدِهما وَلَوْ قَبْلَ الْوَطءِ 
(لإجماع الصحابة عَلَى ذَلِكَ)» أو وَطْءِ" (أي : بِغْيِبَةِ الْحَشَّمَةِ) وَإِنْ بَقِِتِ 
البَكارَةٌ 


ا ٤‏ وو mar»‏ نا 5 ey‏ ء 5500 0 ار 
وَيَسْقَط (أي : كله) بِفِرَاقٍ وَقَعَ ينها قَبْلَهُ (آي : قَبْلَ وَطءِ) كَفَسْخْهَا 
بعَييهِ أو بإعْسارِوء وَكردتهاء أو بسَبّبها (كََسْحْهِ بِعَيْبها). 


وو 


وَيَتَضَطَرْ ا (أَيْ : يَجِبُ نِضِفُهُ فَقَط) بطلاق ولو باختيارها؛ کان 
رض الطلاق إِلَْها فَطَلْمَتْ نَفْسَهاء أو عَلْقَهُ بِفِعْلِها فَفَعَلَْتْء أو قُورِقَتْ 
بِالْحْلْع» وَلَوْ باتفساخ نکاح بردټِهِ وَحُْدَهُ قبا (أيي : الْوَطءِ). 


ا 


وَصَدقَ نَافِي وَطءِ مِنَ الرّوْجَيْن بِيّمِينِهِ؛ لأنَّ الأَصْلّ عَدَمُهُ» إلا إذا 

نَكحَها بضَرْطٍ الْبَكارَةٍ ثُمّ قال : ها كنا ول أطاهاء كقالف تيل لت 

بِوَطيِكٌ ؛ ؛ فَتُصَدّقُ بِيَمِينِها لِدَفع الْمَسْخْء رصق هو إتشطيره إن علق قبل 
رط 5 


وَإِذا اختَلّمَا (أيْ : الرَّوجِانِ) في قَدْرِه (أي: الْمَهْر الْمُسَمَّى) وَكانَ ما 
يَدّعِيهِ الرّْجُ أثَلَ؛ اؤ في صِفَتهِ مِنْ تخو جئس (تَدَنانِيرَ) وُحُلولٍ وَكَدْرٍ أَجَلٍ 
)١(‏ محله إن كانت الشبهة منهاء بأن لا تكون زانية» وإلا.فلا وجوبء. سواء كان هو زانياً 


ا 
(؟) وإن حرم كوقوعه في حيض أو في دبرها. 


حخ ین شرع نزو التي ا لذبن 


OT O,‏ ولا RAL VTE‏ أو شارعيت E‏ تال 
كما في البيْم م غد التحالفٍ فع الْمُسَئْئ: وَيَجِبٌ مَهْرٌ المثل وَإِنْ زاد 
علي ما ادْعَنّْهُ الرّوْجَة. وَهُوَ : ما يُرْعَبُ به عادَةَ في مِْلِها نَسَبا وَصِفَةَ مِنْ 


37 


نساءِ عَصّباتِها” © 
0ه بي > sg.‏ 7 0 ل 
قان جُهل مَهْرْهْنَ يعبر مَهْرُ رَحِم لها (كَجَدَةٍ وَحَالَقِ). 


32 


َتُقَدمُ ا أَبَوَيْنء لأب فيلت أ E‏ ذلك 


قال الْماوَرْدِيُ وَالرُويانِي : 7 تُمَدَمُ تُقَدْمُ الأ لاحك للا فَالْجَدَاتٌ 
فَالْخَالَة قَبِنْتُ الأخت (أَيْ : (N‏ بْب الْخَالَة . وَلَو اجْتَمَعَ أ 
َالّذِي يجه اسْتِوَاؤَّهُما. فَإِنْ درت اغْتبْرَتْ بمثلها في الْشّبّه من اجات 
وَيُْتَبرُ مَعَ دَلِكَ ما يَخْتَلِف به غَرَض (كْسِنٌ وَيسارٍ وَبَكارَةٍ وَجَمالٍ وَقَصاحَةٍ) 
إن الث عله بفضل أذ نفص زنة عله أذ نف يله لابن ي بالْحالٍ 
بِحَسَبٍ ما يَراهُ قاض. ولو سامت 00 E‏ 

وَلَيِسَ ولي عَفَوْ عَنْ مَهر مزليو کسائر ذُيُونِها وَحُْقُوقِها. 

ووجدت من خط الْعَلامة الطنيداوع”* أن الْجِيلّةَ في بَراءةٍ الزْج عَنْ 


4# 


م 


الْمَهْرِ حَيْتُ كائتٍ الْمَرْأَهُ صَغِيرَة a‏ ا أن قول اللي مكلا : 
َلك ری ع س ررقم مكلذ على ف ا م يَقُولُ الرّوْجُ : 
أَحَلْتُ عَلَيِكَ مَوْلِيتَكَ بالصّداقٍِ الّذِي لها عَلَّيّء فَيَقُول اولي : قبل ؛ يبرا 
اروج حِيئئِذٍِ مِنَ الصَّداقٍ . التَهَى. 


ما سے 


نلق أي : دنانير صحيحة. 

0) أي: ضدٌ الصفات المذكورة. 

(6) فيحلف كل منهما يمينا تجمع نفياً لقول صاحبهء وإثباتاً لقوله. 

)٤(‏ لو قُرضن ذكوراء إذ ليس في النساء عصبة. 

() ثم بنت عمّةٍ كذلك. 0 

(5) أي: قرابة» لا ذوو الأرحام المذكورين في المواريث» لأن الأم وأمهاتها لَسْنَ من 
ذوي الأرحام» بل من أصحاب الفروض. 

(۷) من قريباتها ببعض مهرها. 

(۸) أحمد بن الطيّب المتوفى ۸٤۹ه.‏ 


فَضلٌ في الصَّدَاقٍ 


يصح التَبَرُعُ بِالْمَهْرٍ مِنْ مُكَلّمَةٍ بِلَفْظٍ الإبراء وَالْعَفُو وَالإِسْقاطٍ 
TT‏ وَالتّخليل والإباحة وَالْهِبَةِ وَإِنْ لَمْ يحص قبُول”". 
¥ ¥ ¥ 
مُهِمّاتُ : 
- لَوْ خَطبَ امرأة نَم أَرْسَلَ أ دَقَعَ بلا لَمْظٍ إِلَْها مالا قَبلَ الْعَقدٍ 
(أَيْ : 1 يَقْصِدٍ التَبَرُعَ) وَقَعَ الإغراض ينها أو مِنْهُ؛ رَجَع بما وَصَلَّها 


؟ ‏ وَلَوْ أغطاها" مالآ فَقالَّتٌ : هَدِيَةَء وَقَالَ: صَداقاً ؛ صَدَّقٌ 
ِيَمِينِهِ» وَإِنْ كان مِنْ غَيْرٍ جِنْسِهِ. 

۳ وَلَوْ دقُع لِمَخْطويَتِهِ وَقال : جَعَلْتُهُ مِنَ الصَّداقٍ الذي سَيَجِبُ 
بِالْعَقْدِء أو مِنَ الْكَسْوَةٍ الْتِي سَتَجِبُ بِالْعَمّْدِ وَالتمْكينء وَقالّتث : بَلَ هِيّ 
هَدِيَةٌ ؛ فَالْذِي يجه تَصْدِيقُهاء إِذ لآ قَرِيئَةَ هُنا عَلَى صِدْقِهِ فِي قَضْدِهٍ 

ولو طَلْقَ فِي مانا“ بَعْدَ الْعَقْدِ لَمْ يَرْجِعْ بِشَيْءِء كما رَجَحَهُ 
الأدْرَعِيُ خلافاً لِلْبَعَوِيّء لاه إِنّما أغطئ لأخل الْعَقْدِء وَقَدْ وُجدَ.. 

# ¥ ¥ 


تمه [في يان حكم الْمْْمَةِ] : بُ عَلَيْهِ لِرَوْجَةٍ 1 يبن ا 
مُنْعَة 0 بعر سَبّبها أو بِغَيْرِ مَوْتِ أَحَدِهِماء وَهِيَ ما يَتَراضَئ الرّوْجانٍ 


ت 
أت 5 


)١(‏ كأن تقول له: أنت فى جل من الصداق. 

(9) إذ الإبراء لا يتاج إلى قبول. 

(۳) أي: أعطى زوجته. 

(8) أي: الأولى. 

)0( وكذا غير الموطوءة التي لم يحدّد لها مهرء اا 
لهاء لأن النصف جابر للإيحاش مع سلامة بُضعها. 


أ المعين بشرح قر مين همات الذي 


ع مهم سمس ثينَ 


عَلَيْهِء وَقِيلَ : أَقَلْ مال يَجُورُ جَعْلَهُ صَداقاء وَيْسَنُ أن لآ يَنْقُْصَ عَنْ لث 


رهما" فَإِنْ تَنارّعا قَذَّرَها القاضي بِقَّدْرٍ حالهما مِنْ يَسارهِ وَإِغْسارِهٍ 5 


وَصِفَاتِها. 


26 5 


58 E 0 


حَاتِمَةَ [في بَيانِ حكم الوَلِيمَة"'! : الْوَلِيمَةُ لِعْرْسٍ سئه مُوَكَدَةُ روج 
الرَشِيدٍ وَوَلِيّ غَيْرِهِ مِنْ مال تَفْسِهِء وَلاً حَدَّ لأقُلْهاء لَكِنْ الْأْضَلُ لِلْقَادِرٍ شا 
رَوَفْنها الأقْصَلُ بَعْدَ الدُخُولٍ للاتباع» وَمَبْلَهُ بَعْدَ الْعَقْدِ يَخْصلُ بها أل 
الس وَالْمْنّجِهُ اسْتَمْر ار طَلَبها بَعْدَ الدُحُولٍ”” وَإِنْ طالَ الزَّمَنُ (كالْعَقِيقَة أو 
ا۵٣‏ ؛ وهن د ل 

وَتَجِبُ (عَلّى غَيْرٍ مَعْذُورٍ بأغذارٍ الْجْمْعَةٍ وّقاض) الإجابَةُ إلى وَلِيمَةٍ 
عرس عُملَّث بَعْدَ عَفْدِ لآ قَبْلَهُ إن دّعاة ؛ ملم إليها فيه نَائبهِ الثّقَقَ 
ركذا ا ا يُعْهَدْ مه كَذِبٌ؛ وَعَمْ بالذعاءِ الْمَوْصُوفِينَ بِوَضْفٍ قَصَدَهُ 
ضقائِه أو ل عزن م مدر َو 


1 i 


ا س لين أذ کرو 


أن ين المعو بيده أذ وصفه» قلا يڪي“ م مَنْ أَرادَ اضر 3 
ممه شِنْتَ أو لَقِيتَ ل 


)١(‏ أي ۸٤‏ غراماً من الفضة. 

(؟) مأخوذة من الوّلْمء وهو الاجتماع» لأن الناس يجتمعون لهاء وهي تقع على طعام 
يُتَحْذْ لحادث سرور أو غيره. 

۳( الأولى : بعد العقد. 

)٤(‏ أو ماتت. 

(5) لوجوب الإجابة. 


فَصْلُ في الصَّدَاقٍ ص 
يا | سَيدُهاء لآ الوَّجُلُ إلا إن كان هُناكَ مانغ EE‏ (كْمَحْرَم 
ا أو امرَأ) اما مَعَ الْحَلْوَة فل يُجِيبُها مُطْلّقاً (وَكَذَا مَعَ عَدَمِها إِنَّ 
كان الطعامٌ خاضاً پو ڪان جَلَمَتْ ببَيتٍ وٽ لَه الطعامَ إلى بيت آحَرَ مِنْ 
دارها) حََوْفَ الْفِيْنَةٍ بخلافِ ما إذا لَمْ تُحَفْء فَمَدْ كاد سُفْيانُ وَأَضرابًهُ 
يَرُورُونَ رابعَةً الْعَدَوِيّةَ وَيَسْمَعُونَ كلامَهاء فَإِنْ وُجِدَ رَجُلُ (كَسُفْيانَ) وَامْرَاة 
(كرابعَة) لَّمْ تَحْرُم الإجابَةٌ» بل لآ نكر . 

أن لآ يدْعَئ لتخو حَوفٍ يِن أذ عَم في جاهو أذ لإعائيِه عَلّى 
باطِل؛ وَلآ إلى شبْهة (بِأنْ لآ يُعْلَمَ حرام في مالِه) أَما إذا كان فيه شَبْهَة (بأَنْ 
علم اختلاطة 1 طعا الال بحرام وَإِنْ قَلّ) قلا تَجِبُ إجابةء بل ع إن 
كان غير ماله حَرَاماًء فَإِنْ 1 أن عَيْنَ الطعام حَرَامٌ حَرْمَتِ الإجابَةُ» وَإِنْ لَمْ 
یرد الأكلّ مله كما استَظهرَه شَيْحْنا نتا 

وَل إلى مَحَل ف e‏ لآ يرول بِحُْضُورهٍ (وَمِنَ الْمُنكر سَيْرُ جدار 
بخرير» ورش مَعْصوبَةٌ أؤ مَسْرُوفَة وَوْجُودُ 2 يُضْحِكُ الْحاضِرينَ بالْفُخش 
وَالْكَذِب) فَإِنْ کان حرم مَتِ الإجاب وَمِنْهُ صورَةٌ حَيْوانٍ مُشْتَمِلَةٌ عل ما لا 
يُمْكِنٌ بَقَاؤُهُ بذُونِه وَإِنْ 0 يكُنْ لها نْظِيرٌ (كمَرَسِ بأَجِنِحَقٍ وَطَيْرِ بوج إِنْسانٍ) 
عَلَى سَقْفِ أو جدارء أؤ سر علق ل و یاب ملو أن وسادة 
شر لأنهنا نشي" الأطجاةء. قلا تب اجان فى شن ي الضور 


0 3 مل التَقْدٍ الْنِي EC RE‏ اجات تررك 
وَيَجُورُ حُضُورٌ مَحَل فيه صُورَةٌ تُمْتَهَنُ (كَالصُوَرٍ ببساطٍ يُداس» وَمِحَدَةٍ 


)١(‏ وصرّح في «التحفة» و«النهاية» بوجوب الإجابة حيئظٍ. 


(۲) أو منفعة. 


ُنام أؤ كأ عَلَيْهاء وَطَبَّقٍ' وَجوانٍ 
رَأْسُها لِرّوالٍ ما به الْحَياة”". 


وَيَحْرُمُ وَلَوْ عَلَى نحو اض ور 


008 تَصْوِيرٌ لْعَبِ الْبَنات؛ لد عائشة 


فخ المعين بشرح فة ابن همات الذين 


1 قَصْعَةٍ وَإبْريق)» وَكّذا إِنْ قُطِعَ 


ر حَبْوانٍ وَإِنْ لَمْ يكن ا له نَظِيرٌ. انَعَمْء 
ِشَّةَ رَضِيَ اللهُ عَنْها كائث تَلْعَبُ بها 


مه 


عِندَهُ ية كما في مُسْلِم [رقم : °[ وة تَدرِيبهن أمْرَ التَرْبيّة. 


لفق 
)۲( 
)۳( 
)4( 
)6( 
0( 


وَل يَحْرُمُ أنِضاً تَضْوِيرُ حَيْوانِ بلا راس 


ڪھ 


ورو 


وجل صوعٌ حُلِي وَنَسْجُ حَرِير لأنّهُ جل لِلنْساءِ . نَع صَنْعَنَهُ لِمَنْ لآ 
جل لَهُ اسْتِعْمالُهُ حرام 


وَلَوْ دَعاهُ انان أجابَ أَسْبَقَهُما 


وهو غطاء كل شيء. 
ما يؤكل عليه الطعام. 


دَعْوَة ِن دَعَوَاه 


کار تيه 


فعا اجات الات 


ع 1 00 - کی الى 7 0 1 ۴ 07 2 20007 
تُسَنُ إجابَةٌ سائر الْوَّلائِم“ كما عُمِلَ لِلْخِتانِء وَالولِآَدَةِ وَسَلامَةٍ 


ولا يضر فقّد الأعضاء الباطنة» لأن المَلحظ المحاكاةٌُ.» وهى حاصلة بدون ذلك. 


إذا اتحدا في القُرب من جهة الرحم.. 


إذا اتحدا فى القرب رحماً وداراً. 


وهي إحدى عشرة» وقد نظمها بعضهم بقوله : 


إن الولائم ية مع واحد 


فال ا نفا وعقتيقةً 


ولحفظ قرآن وآداب متنك 
تج البويو ی رسيي 
واا ةلا شى 
ونقيعةلقدومه» ووضيمة 
ولأوّل الشهر الأص عتير 
والشهر الأصم : هو شهر رجب. 


ممَن عِدّها قد عر فى أقرانه 
نطقي لاقي عد يات 
قالواالحذاق لحذقه وبيانه 
في عرسه» فاحرص على إعلانه 
ووكيشرةً.لبناتثه لمكانه 
لمصيبة» وتكون من جيرانه 


بذبيحة جاءت لرفعة شأنة 


١‏ - يَنْدَتُ الأكل في صَوْم نَفْلٍ وَل 'مُوَكَداً لإزضاء ذي الطعام (بِأَنْ 
شق عَلَيْهِ إمُساكة) وَلَوْ آجْرَ الهارٍ؛ لِلأَمْرٍ بالفطر» وَيْتَابُ عَلَى ما مَضَئْء 
وَقَضَئ تدبا يَوْماً مَكائُ» فَإِنْ لَمْ يَسْقّ عَلَيْهِ إِمْساكهُ لم يندب الإفْطارٌ» بل 
الإفساك أؤلى. قال الْعَزالِيُ : يُنْدَبُ أن ينوي بِفِطْر إِدْخالَ السُرورٍ عَلَيْ 


قر ی لغ به لك د دو را ل 


 "*‏ وَصَرّحَّ الشّيْحَانٍ بكرا الأكل فَوْقَ الشُبَعء وَآحَرُونَ بحرم 


5 - وَوَرَدَ بِسَئَدٍ ضعِيفٍ رَجْرٌُ النَبِيٌّ يه أَنْ يَعْتَمِدَ” الرَّجُلُ عَلَى يَدِهِ 
الْيُْرَىُ عِنْدَ الأكل» قال مالك : هُوَ نوع مِنَ الانّكاء. فَالسُئَةُ للآكل أن 
لس جائياً عَلَى رَكْبَئِه وَطْهِورٍ ميو أَوْ يَنْصِبَ رِجلَه ايى وَيَجْلِسَ 
عَلَى الْيُسْرَى. وَيُكْرَهُ الأكلٌ متكا (وَهْوَ الْمُعْتَمِدُ عَلَى وطاءٍ تَحْتَهُ) وَمُضْطَجعاً 


1) أي: الإجابة. 

(۲) في رواية البيهقي وغيره: أنه ية لمَا أمسك من حضر معه وقال: إني: صائم» قال له: 
«يتكلف لك أخوك المسلم وتقول: إني صائم» أفطر ثم اقض يوماً مكانه». 

(۳) أي: إن انتظر المَضيف غير الذي حضر. 

(4) وتُحمّل الكراهة على مال نفسه الذي لا يضرّه؛ والحرمةٌ على مال غيره وعلى ما 
يضورّهء كما في «التحفة» و«النهاية». 

(6) يتكىء. 

(5) أو أطراف أصابعهما. 


فخ النمين يشر رة العين اينات الذين 


كايا لخي OE EGE‏ ال مس م كموي CS‏ 


م6 ر للأكلٍ أَنْ يَعْسِلَ الْيَدَيْنِ وَالْمَمَ قَبْلَ الأكلٍ وَبَعْدَمُه وَيَقْرَأ 
سُورَنَيْ الإخلاص وَفْرَيش بَعْذَهُ» وَلآ يَبتَلْعٌ ما يَحْرْ تك اج مِنْ أَسْنانه باأخلال» َل 


2 تع و2 


يَرْمِيْهِ » بخلافِ ما يَجِمَعْهُ E‏ فإنه يبتلعه. 


2 


٦‏ - ويرم | الا مُسْرِعاً حَتّى يَسْتَوفِيَ أَكئَرَ الطعام وَيَحْرِمَ 


ع عو 


lC EE‏ إن ظَنّ 


۹ و الاي تي م الشيفان بطب تن 

٠‏ _ وَيَحْرُمُ لِلأَراؤِلٍ أَكلُ ما قُدْمَ للأماثل. 

11 - وَلَوْ تناو ضيف إناة عام فالكتر ية حبوكة كما نخ 
الررْكَشِي» لاله في يَدِهِ في خكم الْعارية2. 


1۲ ا للإنسانٍ أذ من تخو طعام 0 مع ظَنّْ رضا 


م 


ت 


مالكه ذلك وَيَخْتَلِفُ بِقَذْرِ الْمَأْحُوَذٍ وَجِنْسِهِ وَبحال الْمَضِيف وَمَعَ ذَلِكَ 
Ege‏ 1 و ع اد من 2ه َك ع ًَ ثم ثم ٤‏ حون ابه 2 
يَنْبَغِي لَهُ مُراعاة نَصَمَةِ أضحابوء فلا يَأخذ إلا ما يَحْصّهُ أو يَرْضْونَ به عَنْ 


0 من كل ما لا يعد للشّبع كالفاكهة, 

(؟) أي: لا يكره الأكل قائماً. 

(۳) لكن صوّب النووي في. شرح مسلم» الكراهة. 
)٤(‏ وقد تقدم تفصيل ذلك في العاريّة ص595. 
(9) إلى بيته. 

(5) يساراً وإعساراً. 


طِيب نَفْسِ لا عَنْ حَياءِء وكذا يقال في قِرَانِ تخو تَمْرَتَئْن”"2» أَمّا عِندَ السك 


00 چ 


في الرّضا فَيَحْرُمُ الأَخذُ كَالتَطَفُلٍ”". ما لَمْ يَعُمَ ا ت لباب يحل من 
ف د 8 


۳ - وَلَزِمَ مالك طعام إِطعامٌ مُضْطرٌ قَدْرَ سد رَمَقَه" إِنْ كان مَعْصُوماً 
مُسْلِماً أ ذِمْيَاَء وَإِنِ احتاجَةُ مالِكْهُ مآلأء وَكَذا بَهِيمَةِ الْمَثِرِ© الْمُحْتَرَمَة 
(بخلافِ حَرْبيٌ وَمُرْنَد و رارم صَلاةٍ وَكُلْبِ عَقُورٍ)» لواح كله 
ره هرا يعض إن خض 5 شيك و الك وَلَمْ يَذْكْرْ عِوَضاً فلا 
عرض لَهُ ل وَلْوِ اختَلّفا في ذِكْرٍ الْعِوَض صُدَّقَ الْمالِكُ بتَمينه. 


3 ەو و 00 9 0# وو 
EE‏ نَْرُ خو سُکر ونل" تَرْكْهُ أؤلّىء وَيَحِل الْتَقاطهُ 
ليلم برضا الک و خد لاد 


0 - وَيَخرُمٌ أَخْدُ فزخ طَيْرٍ عَشّشَ بيلك الْمَيْرِ وَسَمَكِ دَخْلَ مَعَ 
العاف ا 


لا نا نا نا انا 


)١(‏ في لقمة واحدة. 

(۲) وهو حضور الوليمة من غير دعوة. 

(9) روحه. 

(4) الأولى: غيره. 

)6( أي : العوض. 

(5) بعدم ذكر العوض. 

(۷) أو تُتبول» وهو نبات متسلق تُستخدم أوراقه لتحضير مَضغة يضاف إليها فَرَّنمل وهيل 
وقرفة» بالإضافة إلى صبغة هندية» وهذه المضغة يستخدمها شعوب جنوب شرق أسيا. 

(۸) وهو قول ضعيف» والمعتمد: أنه خلاف الأولى. 

(9) أي: حوض غيره. 


فت الب بشع قزة الى تهات النين 


جب قَسْمْ لِرَوْجَاتِ”" إِنْ بات عِنْدَ بَعْضِهنٌ بِقْرْعَةٍ أو غَئْرِهاء يلرم 
َنم لِمَنْ بهي مِنْهُنَ وَلَوْ قامَ پهن عُذْرٌ كَمْرَضٍ وَحَيِضٍ". 

وتشر سن اللوي نهن في سائ أنواع الاسْيَمْتاع» كد بِمَيْلٍ الْقَلْبِ 
إلى 1 وَأَنْ لآ يُعَطلَهُن» بان بيت عندَهُن. 

وَل قَْمَّ بِينَ إماءء» ولا إماءِ وَرَوجَةٍ. 

ويب على" الزر جين أَنْ يتعاشرا ِالْمَعْروفٍِ ل 


صاحبة» وَيُوَدي لبه حَقَهُ م م الْرّضا وَطَلاقَة الْوَجْه مِنْ غَيْرِ أن يحو جه ه إلى 
مؤئة وَكُلفةٍ في ذَلِكَ. 


َير مُعْتَدّةِ عَنْ وَطءِ شُبْهَةٍ؛ as‏ 
الوط وَنَاشْرَة (أَيْ : خارجة عَنْ طاعته » بأنْ تخر بِغْيْر نِه من ن مله أو 
كه اهن الثم بها أو تُعْلِقَ الْبابَ في وَجهه ل وَعَيْر مُسافِرَةٍ 
وَخدَها لِحاجَيها وَلَوْ بِإذْنِهِ؛ فلا قَسْمَ لَهُنّ كما لا َة لَمُّ. 


)١(‏ ولا فرق في وجوب القسم بين المسلمة والذمية. 
(؟) لأن المقصود الأنسُ لا الوطء. وترك القَسْم كبيرة. 
(۳) أي: إن لم يَبِتْ عند بعضهن» وإلا وجب عدم التعطيل. 


قصل في القَسْم وَالشُوزٍ 

فَرْعٌ : قال ادر عه 000 قلا عَنْ «تَجَرِئَةِ» الرُويانِيٌ : وَلَوْ ظَهَرَ زناها ل 
له مَنْعُ قَسْمِها وَحُْقّوقِها لِتَمْتَدِيَ مِنْهُ ؛ نع عليه في دارأ وَهُوَ أصَحُ 
الَْولَيْنَ. ال 


قال شَيْحُنا : وَهُوَ ظاهِرٌ إِنْ اراد به أنه يَجِلُ لَهُ ذَلِكَ باطِناً مُعاتَبَةَ لها 
تطبخ فراشهء أَمَا في الظَّاهِرٍ فَدَعْواهُ عَلَيْها دَلِكَ غَيْرُ مَقْبولَة» بل وَلَوْ ثَبَتَ 
زناها لآ يَجُورُ للقاضي أن لمكن به ذلك ا 


وله أي للا في 00 لِواحِدَةٍ على رَوْجَةٍ أُخْرَى لِضَرُوْرَةٍ لا 


وَلَهُ دُخُول في هار لِحَاجَةٍ (كَوَضع مُتاع أو أَخَذِه وَعِياَةٍء وَتَسْلِيم 
فة وَتَعَوُْفٍ حَْبَر) بلا إِطَالَةِ في مُث عُرْفاً عَلَى قَدْرٍ الْحاجةٍ. وَإِنْ أطال 
وق الْحاجَةٍ عَصئ لجرو وق بويا لِذاتٍ الوت عدر ما مَك يِن 
َوْبَةٍ الْمَدْحَولٍ عَلَيْها». هَّذا ما في مهدب“ وَغَيْرِو وَقَضِيةُ كلام 
«المنهاج» و الرَوْضَة وَأَضْلَهِماا”" خِلافَهُ فيما 8 دَخَل في النّهارٍ لِحاجَةٍ وَإِنْ 
طال؛ قلا تَجِبُ تَسْويَة في الإِقامَةٍ في غير الأضلء كأنْ کان هارا أي : في 
قذرها) لاله وَقَتٌ التَّرَدُدِ َهُوَ يَقِلُ ويکر وغد ل الدحول يتور :ا لَهُ أَنْ 
پَتَمَتَعَ» وَيَحْرْمْ م بالجماع لآ لِذاته بل لأمر خارج» وَلاً يَلْرَّمُهُ قَضاءُ الْوَطْءِ 


)١(‏ أحمد بن حمدان المتوفى ۷۸۳ه. 

(۲) أي: من تزك القَسْم والحقوق. 

(۳) ولو كان لتحاجة. 

)٤(‏ تمثيل للضرورة. 

(6) أي: يقضي الزائد فقط. 

)03 لوبراهيم بن علي الشيرازي المتوفى ١۷٤ه.‏ 

[(49 أصلٍ «المنهاج»: «المحرّر» للرافعي» وأصل لوو «العزيز شرح الوجيز» للرافعي 
أيضاًء أما «الوجيز» فللغزالي. 


أ المعين بشرح قر لمن بمهِمَاتٍ الذي 


لتَعَلْقِهِ بالئشاط بَلْ يَقْضِئْ رَمَنَهُ إِنْ طالّ عُرْفاً. 


اغ أن أقل الق ليله لكل واجِدة (وَمِن من الروت إلى المخر) 
وَأَكتَرُه لات ملا يَجُورُ أَكْْرَ نها وَإِنْ تَفْرفْنَ في الاد إلا برضاهُنٌ» وَعَلَيْه 
لول «الأم» : يَفْسِمُ م مشا 0 وَمُسَالَهَة"'» والأطيل فته لمن AE‏ 
تهاراً اللِيلُء وَالئّهِارُ قَبْلَهُ أو بَعْدَهُ (وَهُوَ اُولّی) بع 


2ے a‏ ۷ 8 ۳ ا 5 - ا ع 
ر و ليك 0 ا 


ا وَحُوبا في الْقَسْم بِمَرْعَة. 


د ا ا ويه و ت )٤(‏ و و 

وَلِجَدِيْدَةٍ تھا رفي عصمته زوجة فاكثرٌ یکر سَبْعٌ مِنَّ مِنَ الأيام يقيمها 
عِنْدَمَا 0-0-7 وجُوباًء وَلِجَدِيدَةِ َه . تيب تلات ولاءَ بلا قَضاءٍ وَلَوْ أَمَةَ فيهماء 
لقوله مي : سبع ا ولات لئب [البخاري رقم: 031؟؛ سل ارقم 


.) ١85١ 
وَيْسَنُ تَحْيِيرُ النَّيْبِ بين نَّلاثِ بلا قَضاءِ وَسَبْع بقَضاءِ» للاتباع”.‎ 


تَنبِية : يجب عند لشي“ (َإذ أطالَ الأَدْرَعِيُ كَالرّرْكَشِيٌ في رَدُه) 
أنْ يَتَخْللفَ ين ِل الزّفافٍ عَنْ د خو الْخروج لِلْجَماعَة وَتشْيِيع الْجَنائِزء 


)١(‏ شهراً شهراً. 

(۲) سنة سنة. 

(۳) تزوجها بالشروط السابقة 

() مع لياليها. 

ف د أمّ سلمة ك حيث قال لها: «إن شئتٍ سبَّعتُ عندك وسبّعته 
عندهن» وإن شئ 0 عندك ودُرتٌ»» فاختارت الثليث. 

(5) الرافعى ا 

2 عرف الأيام» فلا يتخلّف لها. 


فَصْلُ في القَسْم وَالنُشُوزٍ ۰ 


وأَنْ سوي یال الْقَسْم بَيتهُنَ ْلَه د في الْحْرُوج لك أو عَدَمهء ينم بتَخْصِيِصِ 
لل واد ِالْخْرُوج ِدَلِكَ. 


6 # 2 


وَوَعَظَ زَوجَتَهُ ذبا لجل خف وقوع نُشُوزٍ 32 كالإغراض وَالْعْبوس 
يَعْدَ الإفبال وَطَلاقَةٍ الْوَجْه وَالكلام الخشن بذ 


وَهَجَرَ”'' إِنْ شاءَ مَضْحَعاً مَعَ وَعْظِهاء لآ في 327 بل کر افيف 
وَيَحْروُمُ الْهَجْرُ به وَلَوْ لِغَيْرٍ الرَّوْجَةٍ قوق ثَلانَةٍ لباو حبر الصجيح [البخار 
760+ ۹[ . نعم إن قصَدَ قَصَدَ 


ر 


8 
5 
3 
ء 
ع 


و ا © ”*©) 2 5 > ار نمم ديه مره ٤ r‏ اه r‏ : 

وضرَبَها جوازا* ضَربا غير مبرج ولا مدم عل عير وجو ومفتلٍ إن 
أفاد الصَرْبُ في صو وَلَوْ بِسَوْطٍ وَعَصا(" ؛ لكِن مَل الرُويانيٰ تَْييهُ بيده 
أو بمندِيل. 

بُشؤر (أيْ : بِسَبّبِهِ) وَإِنْ لَمْ يَتَكَرّز خلافاً ل «الْمُحَوَر, 1 
بِذَلِكَ الْمَسْمْ ؛ وَمِنْهُ امْتِنامُهُنَ إذا دَعَاهُنَ إلى بَيْتِهِ وَلَوْ لاشْتَغالها حاجَيها 


لِمُخْالَمَتِها. . نعم إن عَذْرَت بِنَحْوٍ مَرَض ؛ 3 كائّث ذات قَدْرِ ومر ل 


)١(‏ إذا تحقّق النشوز. 

(؟) وهو: "لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث» 

(۳) لا حظ نفسه. 

(9) ومن تم هجر رسول الله ية الثلاثة الذين خُلَفواء ونهى الصحابة عن كلامهم. 
() والأولى تركه. 

(5) فإن لم يُقِدْ فلا يجوز لهء لأنه عقوبة بلا فائدة. 

(۷) ولا يبلغ بالضرب أربعين. 

(۸) للرافعي. 

(9) حياء. 


فخ النمين بشرح فة امن بمهناتٍ الذين 


َعْتَدٍ الْبُرُورَ؛ٍ لَمْ تَلْرَّمها إجابَيُهُ وَعَلَيْهِ أن يَقْسِمَ لها في يها 


سبي 


0 
ويجور 


2 
لَه أذ 


وھا عل شتيها ل 
¥ ¥ عد 


يمه [فِي بَيَانِ ما يتر ب عَلّى وُجُوبٍ القنم] : بَعْصِي بطلاق من لم 
نَسْتَوفٍ حَمّها بَعْدَ حُضور وَفْتِهِ» وَإِنْ كان الطلاق رَجْعِيَاً. .قال ابْنُ الرْفْعَةَ : 


ما لَمْ يكْنْ يسُوالِها. 


لا لا نا نا نالا 


() وليس الشتم من النشوز. ويحصل النشوز بخروجها من منزل زوجها بغير إذنهء أو 
بمنعها الزوجَ من الاستمتاع. 
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بضم الخاءء مِنَ الخلع بفتّحهاء وهو النْرْع. لان كلا مِنَ الرُوْجَيْن 
لباس للآخرء كما في الک [البقرة ٠:‏ 1۸۷]» وَأ صله مكروة وقد ست ست 
لطي“ وَيَِيدُ هذا يتذبوا” لِمَن حلَفَ بالطلا اللاثِ عَلَى شَيْءٍ لآ بُ 


ا 


قال شَيْحْنا : وَفِيهِ نَظَرٌ لِكَثْرَةِ الْقائِلِينَ بِعَوْدٍ الصمَة فَالأَوْجَهُ أ 


9 شري ل وَ«الإزشاد»”" لَه E‏ مَنَعها نحو د َمَقَةَ لَتَحْتَلِعَ 
مِنْهُ بمال» فَفَعَلَتْ؛ٍ بَطلَ 1ه رَجْعِياً؛ كما نَقَلَهُ جَمْعٌ مُتَقَدَمُونَ عَنْ 


)01 2 هن لباس ل وام ل 5 0000 

(۲) فيما إذا كانت تسيء الجشرة معه. 

(۳) لو قال: وقد يستحبٌ كما لو حلف. .. لكان أولى» لأن الطلاق يندب أيضاً. 

(4) فيخالعها للتخلص من الطلاق الثلاث. 

(ه) المحلوفٍ عليها ووقوع الطلاق المعلّق. 

(5) «إرشاد الغاوي إلى مسالك الحاوي» لابن المُفْري المتوفى ۸۳۷ه. أما «الحاوي» 
فللقزويني المتوفى 7576ه. 

(۷) لأنه إكراهء والمعتمد عند الرملي أنه ليس بإكراه. 


أ لمعي بر رة اين مهات الذي 


٤ 5 . 3‏ فت eS OD‏ له 
الشيخ ابي حامل» أو لا بعصد ذلك ١‏ وفع ا 


و ا ما تَقَلَّدُ الك ان أ 0 وَيَأَكمْ فل فى 


الاين“ وإ ر ان 00 تحفق زناهاء لکن لا يكوه الْخْلْعُ حِيئَئِذٍ جیتیز. 


6م 


لحلع شَرْعاً : ُرْقَةَ وض مَقْصُودٍ (كمَيتَةٍ) مِنْ زَوْجَةٍ أو رما 
راجع بروج 1 سَيَّدِهِ 0 طلاق اؤ خُلْع أو مفاداة 0 كان الحْلُْ في 
رَجْعِية؛ لأنّها كَالزٌوْجَةٍ في كثير مِنَّ ن الأخكام'* . 


فلو جَرَى الْخْلْعُ بلا ذِكْرٍ وض مَعَها بِنِيَةِ الْتِمَاس قَبُوْلٍ ينها (كأنْ 
قال : خالَغتّك َو فادَيْتّكَء وَنَوَىُ الْتِماسّ ليه قبلّث0*)) فَمَهْرْ فَمَهْرُ مِثْلٍ يجب 


عَلَيْهاء لاطرادٍ الف بِجَرَيانٍ ذلك بعوض . 


فَإِنْ جَرئ ا ,+ (ND‏ ا 0011 انا کہا لو كان 0 
َالْفَوْض فَاسِدٌء وَلَو لق فَقال: خالَعْتُكِ ؛ وَلَمْ ينو الْهماسّ قَبُولِها وَقَعَ 
رَجْعِيَا وَإِنْ قَبِلث. 


)١(‏ أي: منعها النفقة لا بقصد أن تختلع منه. 

(۲) لأنه ليس بإكراه. 

(۳) أي: عن أبي حامد. 

(5) وهو منعه النفقة. 

(ه) حالة قصد الخلع أو عدمه. 

(5) حين تحقق زناها. 

(۷) لكن يقع الخلع بمهر المثل لأنه فاسدء أما العؤض غيرٌ المقصود (كدم» وحشرات) 
فلا يكون خلعاء بل طلاقاً رجعياًء لأنه طلّق غير طامع في شيء. 

(۸) كاإرث. 

(9) فإن لم تقبل لم يقع طلاق. 

)٠١(‏ كأن يقول الزوج للأجنبي: خالعتُ امرأتي» فيقبل ذلك الأجنبي الخلع. 

)١1(‏ طلاقاً بائناً. 

(5) أي: كما لو جرى الخلع مع أجنبي والعوض فاسد. 


اا ليت سبدو اكه 
وَإذَا بدا روح ب صِيعَة مُعَاوَضَةٍ (كَطَلّفنُكِ أو خالغئُكِ بِأَلِفٍ) فمُعَاوَضَة 
لأخذه عِوَضاً في مُقَابَلَة ب المستضل له يها کک ل اف وفرع 
الطلاق بها عَلَى لقَبولٍ» 5 قله رْجَوْعٌ قبل قَبُوْلِهَا؛ 3 هذا شَأَنُ الْمُعارَضاتٍ . 
وَشْرِطَ َبولْهَا فور (أيْ : فِي مجلس التُواجب)”" بِلَفْظٍ (كَقَبِلْتُ أ ضَمنت) 
أو فل (كإغطانها الألت) على ما قله جنم 0 لو تَحَللَ بين لفْظِِ 
وَقَبُولها رَمَنْ أذ كلام اطويل لم تمده وَلّوْ قال : طَلْفتْكِ تاثا ال نقات 


واحدةً اء ُتَمَعْ اللات وَتَجِبٌ يفا 


َإذا بَدَأتِ الرُوجَةُ بطَلّب طلا (كَطَلَفْنِي بآلفٍء أَوْ إِنْ طلَفْتَنِي فُلَكَ 
علي كذا) فَأَجابَها الزَّوْجُء فَمُعاوَصَةٌ مِنْ جانيهاء فلَها رُجْوعٌ قَبْلَ جَوابه؛ لأنَّ 
َلك حُكُمُ الْمُعاوّضات. وَيُشْتَرَطُ الطّلآقٌ بَعْدَ سُوَالِها فَؤْراء فَإِنْ لَمْ يُطَلْقْها 
فَوْراً كان تَطَلِيقُهُ لها ابتداة للطّللاق©2. 

قال وت زكرا : لو ادّعَى أنه جَوَابٌ9 وَكانَ جاهلا” مَعْذُوراً 
صَدَقٌ بيَمينِه. 
أو بَدَأْ ب صِيعَةِ تَعْلِِقٍ في إِنْباتٍ (كَمَنَىء 0 حِينٍ أَعْطَيتني كَذَا 
أَنْتِ طَالِقٌ) فَتَعْلِيقٌ؛ لاقتضاء الصَّيعَةِ لَه فلا طَلاقَ إلا بَعْدَ تَحَقّق الصَمَةَء 
وَل رُجْوْعَ لَه عَنْهُ قَبْلَ الصّمَةِ كسائر التَّعْلِيقاتِ. ولا يُشْتَرَطُ فيه قول لظا وَل 
إِعْطَاءٌ فَوْرَاَء بل يَكفِي الإغطاء وَلَوْ بَعْدَ أن تَمَرّقا عَن الْمَجْلِس؛ لِدِلالَتهِ عَلَى 
اسِْغْراقٍ كَل الأزمئِ مه صَرِيحاء وَإِنْما وَجَبَ الْمَوْرُ في قَْلها : متى طَلْفْتَنِي 


)١(‏ الذي حصل فيه الإيجاب. 

(۲) لأنهما لم يتخالعا في المال المعتبر قبولها لأجلهء بل في الطلاق في مقابلته» والزوج 
مستقل به» فوقع ما زاده عليها. 

(۳) فيقع رجعيا بلا عوض. 

(4) لأجل أخذ العوض. 

)٥(‏ بوجوب الفورية. 


تع القن يرع قز ل ميات النين 


لَك كذاء لأَنّ الْعَالِبَ عَلَى جانبها الْمُعَاوَضَةُ فَإِنْ لَمْ يُطَلّفْها فَؤراً َمِل 
عَلَى الاتتداء”"" لِقُذْرَتِهِ عَلَيْه. 


ما 


إذا كان التّعْلِيقُ ذ في التي (كَمَتَئ لم تُعْطِبِي”" ألا فأنتِ طالِقٌ) 
َلِلْمَوْرِ ؛ كَتطلقُ بِمْضِيّ رَمَن يُمْكِنُ فيه الإغطاء ف" تُعْطه. 

وَشْرِط قَوْرٌ (أَيْ : الإغطاء في مجلس التّواجُب) أن لآ يحلل كلم 1 
سَكُوتٌ طويل E‏ ات E‏ إن أو إِذَا 
أغطيتني كذا فَأَنْتَ طالقٌ؛ لأنّهُ مُقْتَضَئ اللَّفْظٍ م مَعّ الْعوَض. 


وولف في تخو : مَتَى؛ لِصَراحَيِها في جوازٍ الَأِير» لکن لآ رُجُوعَ 
له عه قله » ولا يشرط الْقَيْول لَفْظا. 
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0 
عد 


2 
o 
أن‎ 


برا ی 


َنبية [في بيان الإبْرَاءِ] : الإبراء فِيمًا ذُكِرَ كالإغطاءء فَفِي : إِنْ 
د مِنْ إبْرائها قرزا برا ية عقت علمهاء وإلا لَمْ يَمَعْه وَإِفْتاءُ 


بَعْضِهمْ باه يَفَعُ في الغاِبَة مُطْلّقاً؛ لأنهُ لَمْ يُحاطِبْها بِالْعِوَض بَعِيدٌ مُخالِفٌ 
لِكَلامِهم. 


ت 


٤‏ َه عمو 


وَلَوْ قال إِذ أبرأنني فَأَنْتَ وکیل في طلاقِها فَأبْرَأنهُ بَرىء» ثُمْ الْوَكيل 
مير : فَإِنْ طلّْقَ وَقَعَ يا لان الإبراء وَقَعَ في مُقابَلة 0 


)١(‏ أي: ابتداء طلاق» فيقع رجعياً ولا مال. 
(۲) الصواب: تعطيني. 

(۳) الأولى لی ولم 

)٤(‏ والعبرة في الغائبة بمجلس علمها. 

(©) أي: قبل تحقق الصفة. 

(6) بين الطلاق وعدمه. 

(۷) لا في مقابلة الطلاق. 


وَمَرأ قلق طلاق زَوْجَتِهِ بإبْرائها إِيّاهُ مِنْ صَداقِها لم يَقَعْ عَلَيْهُ إا إن 


وُحجِدَتْ هة من ية فيفع بائناً» بان ون رشندة؛ َكل 3 
0 َذْرَهء وَلَمْ تَتَعَلّنْ به راء“ (خلافاً لِما أَطالَ به الرَئِمِيُ”" أَنّهُ ل فز 
ي تَعلقها به وَعَدَيِ REET‏ وَذَلِكُ ل لر ل بغ 
مِنْ قَذْرِهاء وَقَدْ عَلْقَ بالوثراء مِنْ جَمِيعهء فَلَمْ تُوجَدٍ الصّمَةُ الْمُعَلّقُْ عَلَيْهَا) 
وَقِِلَ : يَقَعُ بائنا بِمَهْرٍ الْمِْل. 

ول انان 0 اذّعَتِ الجَهْلَ بمَذرء": فَإِنْ رُوْحَتْ صَُدْقَتْ 


29 


بها + أذ بإلكة ودل الخال على جفلها به (لكرها م ل ادن 


وَل قال : إن َبْرَأنَتِي مِنْ مَهْرِكِ ئت طَالِقٌ بَعْدَ شَّهْرء انا بَریءَ 
طلقا ys‏ إلا فلا 


وَفي «الأتُوار»0© في «أَبْرَأتْكَ مِنْ مَهْرِي بشَرْطِ أَنْ تُطَلْقَنِيا 0 
وع دأ لكِن الَّذِي في «الكافي»*) وقد اقبي وَغَيْرُهُ في : 
«أبرَآئك مِنْ صَداقِي بِشَرْطٍِ الطلاتي» ر ١«عَلَن‏ أَنْ تُطَلْقَنِي) تين نُ َر 
بخلافِ : إن طُلْقْتَ ضرټي نٿ بَرِية ِن صَداقِي» قَطْلّقَ الضرً؛ وقع 
الطلاق 2 ولا براءة: 


)١(‏ وإلا فان المستحقين ملكوا بعضهء فلم يبرأ من كله 

(؟) محمد بن عبدالله المتوفى 47لاه. 

(۳) لئلا تصح البراءة. 

(4) فلا تصح البراءة» ولا يقع الطلاق. 

() فيبرأء ويقع الطلاق بائنا. 

(5) في «عمل الأبرار» ليوسف بن إبراهيم الأردبيلي المتوفى ۷۹۹ه. 
(۷) الطلاق بائناً بمهر المثل. 

(۸) لفساد البراءة بالتعليق. 

(9) في «مذهب الشافعي» لمحمود بن محمد المتوفى ۸٦١۵ه.‏ 


)٠١(‏ بائناً بمهر المثل. 


تخ ای شرع قز العين نا الذين 


قال شَيِحُنا : وَالْمُنّجهُ ما فِي «الْأنْوَارِ؛ ل الشّدط المذكور مُتَضْين و دمي 


26 36 * 


١‏ - لَوْ قال : إن أَبْرَأنتي مِنْ صَداقِكِ أطلْقْكِء فأبرأث فَطلىَ"؛ 
برىء وَطلْقَتْء وَل کن ا 
؟ - وَلَوْ قالّث : طَلْقْنِي وَأَنْتَ بَرِيءٌ مِنْ مَهْرِيء فَطَلْقَهاء بات بهِ؛ 
لأنها صِيعَةُ اليزام. 
 *‏ أو قالّث : إِنْ طَلّفْتَبِي فَقَدْ أَبِرَأنِكَ أو فَأَنْتَ بَرِيِءٌ مِنْ صَداتِي» 
فَطَلّقَها؛ بانّتْ بِمَهْرِ الْمئلٍ عَلَى الْمُعْتَمَدِء لِمُسادٍ الْعِوَض بتَعْلِيقٍ الإبراء. 
اوا ابو ززع فن سال زوج نيه قَبْلَ الْوَطءِ أَنْ يُطلمَّها على 
جَميع صَداقِهاء ارم به والدُهاء قَطَلّقَهاء رتال E E CE‏ 
لها اجن یک ع ای د ال ا 
صِحََةٍ هَذِهِ الْحَوالَةٍ أَنْ يُحِيلَهُ الرّوْجُ به لِبِنْتِوء إِذْ لآ بد فيها مِنْ إيجاب 
وو وَمَعَ ذَلِكَ لا مځ" إلا في نِضْفٍ ذَلِكَ؛ٍ لِسْقُوطٍ نِضْفٍ صَداقِها 
عليه نوها مله بى لزج عَلَى الأب نِضفةٌ؛ لأنّهُ لما“ سَأَلَهُ بكظير 


)١(‏ فوراً. 

(۲) عقبها. 

(6) لأن قوله: أطلّقك لا يدل على الالتزام» وإنما هو للوعدء فإذا طلّق يكون وفاء به» ' 
فهو ابتداء طلاق» وعليه فيكون رجعيا. 

(4) أحمد بن عبدالرحيم المتوفى ١۸۳ه.‏ 

(5) أي: الأبء والمحيل له هو الزوج. 

)٩(‏ للبنت. 

(۷) الثاني. 

(۸) الأولى حذف (لما). 


ا حت 3 ل 9 _ _ 8 
الْجَمِيع في ذِمتِهِ فَاسْتَحَقَّهُ» وَالْمُسْتَحَقُ عَلَى الزوْج الضف لآ غَيْد”'؟ فَطرِيقُه 
أنْ ا کک اأباقي لمَحَجَورَتِه ا 
جمميع كين الزوج. اه 

نأل اة تفل مااي أن الشماة لاه موز الق 
فِالالْيِرامُ الْمَذْكُورُ مل إن لم وج الْحَوَالَةُ. 

٥‏ ولو 00 الأب أو غَيْرُهُ بصداقهاء أو قال + طلقها وان بَرِيءٌ 
مِنْهُ؛ وَفَعَ رَجْعِيَاًء ا ل نَعَمْء إِنْ ضَمِنَ لَهُ الأب أو 
الأجتبي عن أؤ قال : عَلَيَ ضَمانُ ذَلِكَ ؛ وَقَعّ بائناً بِمَهْرِ المئل”" عَلَى 
الأب أو الْأَجْتبيّ 

١‏ - وز قان لجن : سَلْ قُلانا أن يُطَلْقَ رَوْجَتَهُ بالف اشْيْرط في 
روم الألَفٍ أَنْ يَقُولَ : -- بخلاف : ل رض أن ی 
نه وکيل وَإِنْ لَمْ تَقْلْ : عَلَيّ. 

۷ - وَلَوْ قال : طَلْقْ رَوْجَْتَكَ عَلَى أن أُطَلْق رَوْجَتِيء فَفَعَلآ بانّتا؛ لاه 
خْلعْ غَيْرْ فاسِدٍِ؛ لأنَّ الْعِوَض فيه مَقْصُودٌء خلافاً لِبَعْضِهِمْء فَلِكُلُ عَلَى الآحَرِ 
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و ب الْعَدَدَ] : الْقُرْقَةٌ بلَفْظٍ 
الْخُلْع طَلاقٌ يُنْقِصٌ الْعَدَدَ وَفِي ؤل“ نص عَلَيْهِ في الْقَييم الي 
الْقُرْقَةٌ بِلَفْظٍ الْخْلْع إذا لَمْ يَقْصِدْ به طلاقاً فسح "تقض عدوا تو 


)١(‏ الأولئ: ليس غير. 

(۲) لأن الصداق حمّهاء وهو لا يملك التصرّف فيه. 

)۳( وذلك لالتزام المال على نفسهء فكان كخلعها بمغصوب. 
(6) ومثله: سلي زوجك أن يطلقك بألف. 


)٥(‏ ضعيف. 


فتح المُعيِنِ بشرح ُرّة اْعَِنِ بِمُهِمَاتٍِ الدِينٍ 


دند - 00 يَعْلَ تكو مر مِنْ ر ي كرون من أضحابنا 


أما لُق اظ الاق وض E‏ ا 


قَصَدَ بِلَفْظٍ لحلع الاق لَكِن تَقَلَ الإمام”" عَنْ الْمْحَفَّقِينَ الْقَطْمْ بأنّهُ لآ 
يَصِيرٌ ر طلاقاً بالئيّة. 


لا نا لا نا نالا 


)١(‏ فإنه طلاق. 
(۲) الجويني. 


وَهُو إِمَا واجبٌء كَطَلاقٍ مُوْلٍ لَمْ يُرِدٍ الْوَطءَ. 

دوت كأَنْ يعجر عَنْ القِيام بمُوقِها وَل كم الْمَيلٍِ إلَيْهاء أو 
تَكُونَ غَيْرَ عَفِيفَةِ ما لَمْ يَش الْمُجُورَ به '©. أو سَيَْةَ الْحُلْقِ (أَيْ : بِحَيثُ لا 
يَضْبِرُ عَلَى عِشْرَّتَها عادَة» فيما اسْتَظهَرَهُ شَيْحُنا. وَإِلاَ فَمَتى تُوجَدُ امْرَأةٌ غير 
سَيْكَةٍ الْحُلْقِ ؟ وَفِي الْحَدِيثِ : «الْمَرْأةٌ الصَّالِحَةُ فِي النّساءِ كالْعُراب 1 


[«مجمع الزوائد؛ رقم: ۰ كنايَةٌ عَنْ تُذْرَةِ ووا إذ إذ الأَعصَمُ هُوَ هو 
ناين أ ا به اد والديه› أي : من غير ا 


أو حرام كَالْبِدْعِيَ (وَهْوَ طلاق مَدْخُولٍ بها في نَحْوٍ حَيْض بلا عض 
منهاء أ في طهر جامتها فيه وَعَطَلاقٍ مَنْ لَمْ توف ؤرها مِنَ الم 


وَكَطْلَاقٍ الْمَريض بقَصْدِ الحرْمان من ن الإزث. ولا يحرم جمع م ثلاث طَلْقاتِ» 
َل يسن الاقْتصارٌ عَلَى واجدة. 


30 و أن سَلِم الخال من غ ذلك کل لل ر للخبّرٍ الصجيح [أبو داود 


)١(‏ أي: فجور غيره بها لو طلقها. 


فق الجن بشرع فة الع يرات الذين 


رقم: ۲۱۷۸] : «أبْعّض الْحَلآلٍ إِلَى الله کک الطّلاق»» وَإِنْبِاتُ بُعْضِهِ تَعالى 
لَه : ون مئه زيادة التثقير عله الا حققتة > لمُثافاتها ت 


نما بِقَع لِغَيِرٍ بائِن ولو رَجْعِية ية لَمْ تنقض عِدنُها (قلا يَمَعُ لِمُحْتَلِعَةٍ 
رة انْقَضْتْ عدَنّها) طلاق تار مُكَلّفٍ (أَيْ : بالغ عاقل). قلا يَمَعْ 
طلاق صَبِيُ وَمَجْنُونِ. 
وَمُتَعَدا" بِسْكْرٍ (أَيْ : شرپ حمر وَأكلٍ بج أَوْ حَشِيش؛ لِعصيانِه 
بإزالَة عَمْلِ)ء بخلافِ 0 ل يَتَعَل اول لكر كاذ أكرة عَلَيْه 0 
يغ أنه مُسْكِرُ) فلا يه يَمَعُ طَلاقَةُ إذا صار بِحَيْتُ لا يُمَيْر؛ لدم تَعَد 
ومدق مُذَّعِي إكراءٍ في يميه إن وُحِدَثْ قَرِيَة عَلَيْهِ (كَحَبس)» 
فلا بد مِنَ الَْيئةِ. ۰ 


n‏ ان صد لنظة دون مناه أو العت :به بان 

وَلاً أَئرَ لِجكاية طلاقٍ الْعَيْر“. وَتَضويرٍ الْمَقِيهِء وَلِلتَلَمَظٍ به بِحَيتٌُ لآ 
یسوم و 

واتفقوا على وقوع طلاقٍ العَضْبانٍ وَإِنِ اذّعَى زَوال شعوره بالعْضب. 
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لا طلاق مكره بغْيّر حق بمخذور ا كخحبس طويل» وكذا 
(1) فالمراد بالحلال في الحديث المكروه. بقي أن يكون الطلاق مباحاً بأن لم يشتهها ولا 

تسمح نفسه بمؤنتها من غير تمتع بها. 


(۲) معطوف على مكلف. 

)۳( للحديث الصحيح : «ثلاث جدذهن جد وهزلهنن جد: الطلاق والنكاح والرجعة». رواه 
أبو داود 7١95‏ والترمذي ۱۱۸١‏ . 

(5) كقوله: قال زيد: زوجتي طالق. 

(5) وهو الذي يؤثر العاقل لأجله الإقدام على ما أكره عليه 


فيل لِذِي مُروءة» وَصَفْعَةِ لَه“ فى الْمَلأء وَكإِثْلافٍِ مال يُضَيِّنْ عَلَيْه 


بخلاف نخو خَمْسَةٍ راهم في حى مُوسر. 
وَشَرْطٌ الإكراو: قُذْرَةُ الْمُكْرهٍ عَلَى تَحْقِيقٍ ما هَذَّدَ به عاجلاً بولايَة أو 
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َو 


علب ؛ وعجر الْمُكْرَهِ عَنْ ذَفْعِهِ بفِرار أو اسْتِعْانَة» وَظَنهُ أنه إِنِ امْتََمَ نَع فُعَل ما 
ay‏ فلا د e‏ حمق الْعَجْرْ بدُونٍ اجتماع ذَلِكَ كُله. 

ولا يُشتوَط الّوْرِيَة بان ينوي غَيْرَ رَوْجَيَه» أَوْ يَقُولَ سِرَاً عَقِبَهُ : إِنْ 
شاءَ الله . 

فإذا قَصَدَ الْمُكْرَهُ الإيقا للطلاق وفع كما إذا كر بِحَقٌ كأنْ قال 

مى القرد > للق واف إلا لتك بِقَيْلِكَ أبي» ال 

yy‏ فَطْلْقَ ؛ يق فيهما. 

پر وَهُو ما ل تمل ظاهره ع غَيْرَ الطلاق (ك مشْتَقْ طلاق) ل 


مِنْ عَجَمِيُ عَرَفَ أنه مَوضُوعٌ لحل عِضْمَةٍ النكاح أو بُعْدِهِ عَنْها؛ وَإِنْ لَمْ 
لدت لو لا اق وا 


وَفِرَاقٍ وَسَرَاحِ (لتَكَرْرِها فِي الْقُرآنِ) 5 كَطلَفْتْكِء وَفارَفْتُكِء وَسَرَحْتُْكِ ؛ 
3 رَوْجَتِي وَكَأَنْتِ طَالِقٌ أو مُطَلَّقَةٌ (بِتَشْدِيدٍ الم الْمَغْتُوً حَة0") وَمُغَارَقَةٌ 
وَمُسَرْحة" ؛ أ ما مَصاودها فكتاية (كأنت: طلدى» أو فراق» أو سَراحٌ). 
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تَنْبِيةٌ : ود ُشْتَرَط كر مَفْعُولٍ مَعّ تخو : طلقت وَمُبْتَدأْ مَعَ تخو | 
طَالِقٌ ا َحَدَهُما لَمْ يوز كما ل قال : طالقٌ وَنَوَى أت ؛ د 
امرَأَتّي وَنَوَى لَفْظَ طاق“ إلا إِنْ سَبَنَ ذِكْرُها في سوال“ في تخو بلق 


)١(‏ لذي مروءة. 

(؟) أما بتخفيفها فكناية طلاق. 
(۳) أو علي الطلاق. 

)٤(‏ وإلا فهو كناية طلاق. 

() أو دل دليل على المحذوف. 


قنخ المعينٍ بشرح قرة العَبِنِ ِمهِمَاتِ الذينٍ 


ا طُلَّقْتُّ 1 "0 نَفْسِي ؟ فُيَقَعْ ا 


وَتَرْجَمَتِهِ (أيْ : مُشْئَقُ ما ذُكِرّ بِالْعَجَمِيّة) فَتَرْجَمَةٌ الطلآق صَرِيحٌ عَلَى 
الْمَذْمَبِء وَتَرْجَمَة ا ۶ صَريح افيا عَلَى ا وَتَقَل الأَدْرَعِىُ 


عن جع الْجَرْمَ به. 
وَمِنْهُ : أَعْطَيِتُ أو كُلْتْ طلائَكِ ؛ وَأَوْقَعْتُ أؤ ألْقَيِتُ أؤ وَضَعْتُ عَلَيكِ 
الطّلاق أو طَلْتِيء ويا طالِقء ويا مُطَلَّمَةُ (ِتَشْدِيدٍ اللآم)» لآ أنتِ طَلاقُ: 
وَلَكِ الطَّلاقُ؛ بَلْ هُما كنايّتان» كَإِنْ فَعَلْتِ كذا ثَفِيهِ طَلاقُكِ أو فهر طَلاقكِ 
ل لأَنّ الْمَضْدَرَ لآ يُسْتَعْمَلُ في الْعَيْن إلا تَوَسُعاً. ولا 
غك الكملا في الصَيعَةٍ إذا لَمْ يُخل بِالْمَغْتىء كَالْخَطأْ في اقا 
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فُرُوعٌ : 

١.با‏ لو الث له : طَلْقْيِيء فقا : هي“ مُطَلْقَةٌ ؛ قلا يُقْبَلُ إراة 
لان 0 سَوالِها يَضْرِفٌ اللْفْط تاه وَمِنْ نَم لو لم يَتَقَدَمْ لها ذِكْرٌ 
رع لبه في تخو : أن طَالِقٌ وهي غَائية» أؤ : : هِيّ طالِقٌ وَهِيَ حاضرة. 

۲ - قال البَعَوِيُ” : ولو كال Us‏ 
بالطلاق . الْتَهَى . 


أَطَلْمَك؛ كان إقراراً 


)١(‏ فورا: 

0( وهما: الفراق والسراح. 

(۳) عند الأذرعي» والمعتمد عند ابن حجر والرملي أنهما كناية لبُعدهما عن الاستعمال. 
)٤(‏ كأنتٍ طالقاً (بالنصب). 

)٥(‏ بدل أنت. 

(0) الحسين بن مسعود المتوفى ١٠6ه.‏ 

(۷) والمعتمد خلافه. 


َصْلٌ في الطلاتي : 
۳ - وَلَوْ قال لِوَلِيّها : وها ؛ قَمُقِرُ بالطلاي'"". 
٤‏ - قال الْمُرَجَدًا" : لَوْ قال : هَذِهِ رَوجَةُ فُلآنِ؛ حم بازتفاع نكاحه. 
- وَأفْتَى ابْنُ e‏ ناعنك ا فا 
أنا 7 بروج ؛ بِأنهُ إفْرارٌ في الظاهر بِرّوالٍ الرَوْجيّة بَعْدَ غيبَتِهِ السك قَلَها 
بَعْدَّها تم بَعْدَ بَعْدَ انقضاء عدَّتها روح لِغَيْرِه. 


كك 
َوَائِدُ [تتَعَلُقْ بالطّلاقي] : 


: أطلفثق رَوْجَتَكَ ؟ (مُلْتَمِساً الإنشاء) فَقال‎ SOT 
5 أو : إِيْ ؛ وَقَعَ» وَكانَ صَرِيحاء فإذا قال : «طَلّقْتُ» فَقَطْ كان كنيد"‎ 
مُتَعَيْنَةَ للجواب» وَدطُلَّقْتُ» مُسْتَقِلُةَ فَاخْتَمَلَتِ الْجَوابَ وَالابداء. أمَا‎ )ْمَعَن١‎ 
إذا قال لَه ذَلِكَ مُسْتَحْبراًء فأجابَ ب «نَعَمْ»» فإقرارٌ بالطلاقء وَيَقَمُ عَلَيِهِ‎ 
: ظاهراً إن كَذَّبَء وَيدَيَنُ”“ ؛ وَكَذا لَوْ جَهِلَ حال السُوَالٍ"'. فإِنْ قال‎ 
. َرَت طلاقاً ماضياء و صَدَقّ بيَمينه لاختماله‎ 


۲ ا قِيلَ لِمُطلق : أَطَلَّفْتَ رَوجَبَكَ ئلاثاً؟ فَقَالَ e‏ وراد 
واجِدَةً» صَدَقَ بِيَمِبنِهء لأنَّ «طَلَْفْتُ) مُحْتَمِلُ لِلْجَوَاب وَالإبْتِداءء وَمِنْ ثم لَو 
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قالت : طلمني ثلاثاء فقال : طلمتكِ ؛ ولم ينو عدداء فواحدة. 


)١(‏ وبانقضاء العدة إن لم تكذبهء وإلا لزمتها العدة مؤاخذة لها بإقرارها. 
(6) أحمد بن عمر المتوفى ٠91ه.‏ 

(۳) عثمان بن عبدالرحمئن المتوفى 157"ه. 

(6) والأقرب أنه كناية. 

(5) عند ابن حجرء وصريحاً عند الرملي. 

»( أي : يعمل بدينه باطناً. ١‏ 

(۷) هل هو التماس إنشاء أو استخبارٌ. 


فخ المنين بشرح ورال وجات الاين 


۳ وَلَوْ قال لأمُ رَوْجَتِهِ : ابتك کا وَقال : أَرَدْتُ بها الأخْرّى ؛ 
صُدَقَ بِيَمِينِه . كما لو فال تريغ E‏ ية : إخداكما طَالِقٌء وَقال : قَصَدْتُ 


هه سر مو مه عل 
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ر فكت 


جَنَبِيةَ (لِتَرَدُدِ اللّمْظ بَيْتَهُما) فَصَحَتْ i‏ بخلافِ ما لَوْ قال : 
5 وَاسم رَوجَتِهِ زَيْتَبُء وَقَصَدَ أَجْتَبيَة اسْمّها رَيْتَبُء فلا يُقْبَلُ ئ 
ظاجراء بل يُذَيَنُ. 
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مُهمَةٌ [في بيان مَا لو أَبْدَلَ حَرْفاً مِنْ لَفْظٍِ الطلاقٍ بِآخَرَ] : وَلَوْ قال 
lii :‏ تلاق قُلانَةٍ (يالنّاءِ) طلاكّها (بالكافٍ) 71 دَلآقَها (بالدال) 
به الاق زان شرا في حقو" إن لم بطاوغة لِسائة إل عَلَى هذا 


اللْفْظٍ الْمُبْدَلِ أو كان مِمنْ لَه كَذَلِكَء كما صَرَّحَ به الْجَلالُ الْبلْقِبيِ؛ 
واعتمده کک aT‏ نتن به جَمْعٌ مِنْ مَشْايخنا ؛ وَل فَهُوّ كنايَةٌ لان 
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ويّمَعْ بكتَايَةٍ (وَهِيَ ما يَحْتَمِلُ الطلاقَ وَغَيرَهُ) إِنْ كانت مَعَْ نيَةٍ ليع 
الطلاقٍ مت بَوَلِهَا (أيْ : الكناية)» وَتَعْبِيرِي با مُفْترنة الها هو ما رَجْحَهُ 
كثِيرُونَ وَاعْتَمَدَهُ الإِسْنَوِيُ ر زَكَرِيًا تَبَعا لججع قفي وَرَجْحَّ في 
أَصْلٍ «الرَوْضَةه(" الاكتفاء بِالْمُقارَئةِ لِبَعْض اللَفْظِءِ وَلَوْ لآجرو“ 


وَهِيّ : : گ: أنتِ عَلَيْ حرام أو تك أذ خلال الله عَلَىَ خرامٌ 
وَلَوْ تَعارَفُوهُ طلقا “؛ جلاف لِلرًافعي. 


(۱) عند أبن حجرء وكناية عند الرملي. 

(۲) وهو «العزيز شرح الوجيز» للغزالي. 

(۳) وهو الأوجه. 

(5) لأنه لم يتكرر في القرآن للطلاقء ولا على لسان حمّلة الشريعة. 
(6) حيث قال: إنه صريح. 


فضل في الطلاقٍ 

وَل نَوَى تَحْرِيمَ عَيْنِها أؤ تخو فزجها أو وَطَيِها لَمْ تَحْرْمْء وَعَلَيْهِ مل 
كفارَة يمين" وان لَمْ يَطأ. 

وَلَّوْ قال : هَذا النّوْبُ او الطّعامُ حرام عَلَىَّ؛ فَلَغْوْ لآ شَيْءَ فيه. 

ا حلي (أَيْ : ين ن الزّوج) لعل بمعنى ' فاعِلَةٌ 0 بريه مله 
وَبَائِنْ ن¿ (أَيْ : مُفارَقة» و ر كنت خرَة وا (بِتَحْفِيفِ 00 9 أَطَلَنْتُك و 


م 


أت كَأمَي أو بتي أختي» وك يا بني لِمْمْكِئَةِ كؤنها بِنْتَهُ باختمال السّنْ 
وَِنْ كانت 0 النّسَبْء و ک أَعْتَفْنُكِء وَتَرَكْتْك 00 نكاخحك» 
وَأَرَلْنْكَء وَأَخْلَلئك ف (أَيْ : للأزوَاج). وَأَشْرَكْتُكَ مع م قُلانَةِ وقد طلقك ينه أ 
مِنْ غَيْرو» و و ک تَرَوّجي (أَيْ ا طلَفْنّك)» وات خلال لِغَيْرِي (بخلافٍ 
قُولِه لِه لِلَوَلِيٌ : رَوْجهاء فاه صَرِيح)» وَاغْتَدْيْ (أَيْ E‏ طَلَفْنّكُ)» وَوَدْعِينِي 

مِنّ الْوَداع (أَيْ لاي طَنَنْتُكَ) وَك خَذِي طلاقك. وَلآ حَاجَة جَةَ ِي فيك 
(أَيْ E‏ طَلّفْئُكِ)؛ وَلَسْتٍ رَُوْجَتِي إِنْ لَمْ يَمَعْ فِي جَواب دموئ وَإِلأ 
فَِفْرارٌ ؛ وَكَ ذَهَبَ طَلاقُكِ أو سَقَطَ طلاقكِ إن فَعَلْتِ كذاء وک طلافكِ راج 
وَثِنْتانِ (فإِن قَصَدَ به الإيقاعَ وَقَعَ» وإ إلا قلا). وك لَك الطلااقٌ أؤ طا 
وَكذا ك3 فك على ما قال ابْنُ الصلاح» 00 
الهاج" . 1 

لآ مئها كَطَلانُكِ عَيبٌ أو نفص وَلاً قُلْتُ أو أَغطَيْتُ كَلِمَتَكِء أو 

خكْمَك؛ قلا َع بها الطلاق وَإِنْ نو بها الفط الطلاق» لأا انس عن 
الكناياتٍ الي تَحْثَمِلُ الطّلاقٌ بلا تَعَسّفِء وَلاً اتر لاشتهارها في الطْلاقٍ في 
بض قطي كما أتى به جَمْعُ من مُحَفْقِي مُشايخ عَضرنا. 


2 


وَلَوْ نَطَقَ بلَفْظ مِنْ هَذِهٍ الألفاظٍ الْمُلْعْاةٍ عِنْدَ إرادّةِ الْفِراقٍِء َال لَه 


)١(‏ لأن هذا اللفظ ليس يميناًء إذ اليمين ما كانت بأسماء الله تعالى أو صفاته. 
زفق ومن ألفاظ الكناية : اخ رجى » وسافري» وتستري » وبرئت منك› والزمی أهلك. 


لخر مشتخبرة”" : أَطَلْفْتَ رَوْجنَكَ ؟ قال : َعَم ظائاً قوع اللاي 
ِاللَفْظِ الأَوّلٍ ؛ لم يه يغ كما اتی به شَئِحُنا. 

َسيل الْبْلقِيُ”" عَمَا لَوْ قال لها : انت عَلَيّ حرام وَطَنَ لها طَلْقَتْ به 
تلاثاء فَقَالَ ها : أَنْتَ طالِقُ تاثا ظائاً وُقُوعَ الئَّلاثِ بِالْعِبارَةٍ الأولّى؛ فأجابَ 
باه لآ يَقَعُ عَلَئْهِ َلاَق بما أَحَبَرَ به اني© عَلَى الظَّنْ الْمَذْكُورٍ. الْتَهَى 


5 


وَيَجُورُ لِمَنْ ظَنَّ صِدْقَهُ أن لا يَْهَدَ ع 


فَرْعٌ [في بَيانِ أنَّ الكِتَابة كاي فَإِنْ نَوَىْ بها الطّلافَ َف لو كت 
صَرِيحَ علقي أو نايت وَلَمْ ينو إيقاع الطلاقٍ قلغو E‏ 


أو بَعْدَها بصَرِيح ما كَتَبَهُ. نَعَمْء يمل" فونه : رَدْتُ قِراءةً الْمَكنُوبٍ لآ 
الطلاقّ ؛ لاختماله. 


- 


ولا يُلْحِقُ الْكنايّة بالصريح 0 الْمَوْأَةِ الطلاق2©, وَل 
ولا اشتهار بض ألفاظ الكابات ف ١‏ 


ريه عضت 


وَصُدْقَ نكر نة في الكنايةٍ بهمِينه في أنه ما وى بها طلاقأء فَالْقَوْلَ 
في الٿ إنْباتا وَتَفْياً قول الئاوي» إِذْ لآ تُعْرَفُ إلا مِنْهُ فن لَمْ تُمْكِنْ مُراجَعَهُ 
ته بِمَوْتٍ أو قَقْدٍ لَمْ يُحْكمْ بِوقُوع الطلاق؛ لأنَّ الأضْلّ بَقاءُ الْعِصْمَة. 
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ْ الأولى حذف (ال) التعريف‎ )١( 

(۳) خرج به ما إذا قال ذلك ماتسا إنشاء الطلاق فإنه بقع بقول : : نعم. 
(9) عبدالرحمئن بن عمر المتوفى 5 57/ه.: ش 
(5) الأنسب: بانياً. 

)٠(‏ بوقوع الطلاق ثلاثا 

»( يمينه. 

(۷) بأن تقول له: طلقني» فيقول لها: أنت بَريّةء مثلاً. 

(۸) كأنتِ حرام عليّ. ١‏ 


ادال في «الْعُباب)» : مَنْ اسْمُ رَوْجَيِهِ فاظِمَةٌ مَتَلاَء فَقَالَ ابتداءَ أو 
جواباً لِطَلَبها الطلاق : فاطِمَة طاق وَأَرادَ غَيْرَها؛ٍ لَمْ يُقْبَلْ. 


وت كال لكف ام اكيت اد اننع ظالق: CEN TET‏ 


لِاوٍشارَة 


0 شار إلى أَجْتَبيّة سك تة :قال يا ا اف طالقٌ ؛ واسم رَوْجَبتِهِ 
عَمْرَةُ؛ لطي 


ان وق كال E‏ تمع E ١‏ الزاكني رذ الخو 


3 ا 
لىمە . 
e :‏ 
2 


- 


نس 0006م ٠. 5 o‏ 2 َك 0 مَك و و : 32 5 
٠‏ وَمَنْ له زوجتانِ» يا ريم 
ء 0 
أ 


حَدُهُما بِرَيْدِ؛ فَقال : فَاطِمَة بت 29 محمك مُحَمّدٍ طَالِقُ وَنوى بنْتَ زَيدِ؛ قبلَ. اتی 


- 
ا 


قال شَيْختا: لَمْ OEE‏ اين AE‏ 
ا َعَم يجه بول إرادته لِمُطَلَّقَةِ لَه اسْمُها فاطِمَةُ. انْتهئ. 


5 ولو قال : رَوْجَتِي عائِشّة بِنْتُ مُحَمَّدِ طَالِقٌ؛ وَرَّوجَنَه خديجة بنت 
عد همه ef‏ كع نب لعي I‏ ه f6)‏ 
محمد طلقث؛ لأنه لا يَضرٌ الخطأ في الاسم 


وَلَوْ قال لابه الْمُكَلّفٍ : قُل لأمْكَ أَنْتِ طالِقُ ؛ وَلَمْ يُردِ التَوكيل”»: 
يَحْتَمِلُ التَوْكِيلَ» فَإذا قالَّهُ لها طَلْمَتْء كما تَطُلُقُ به لَوْ أراة التّوكيل. 


)١(‏ أحمد بن عمر المزجّد المتوفى ۹۳۰ه. 
(؟) من مسائل الفروع. 

(۳) أي: يعمل بدينه باطنا. 

(5) لقوله: زوجتى. 

(ه) ولا الإخبار. ‏ 


و 00 


ویختمل انها ا وگول الرئن مُخبراً لها بالحالٍ. 


فال الأستوق 2 ومارك الَّرَذ دُدِ أَنَّ الأَمْرَ بالآمر بِالشَّيْءٍ إِنْ جَعَلْنَاُ 
كَصُدُورِ الأمر ين الأول كان الأمْرُ بالإخبارٍ بِمَِْلَةِ الإخبار مِنَ الأب فق 
ولا فَلا. انتَهى 

قال الشَّيْحُ زَكَرِيَا : وَبِالْجْمْلَةٍء فَيَْبَغِي أن يُسَْفْسَر فن تَعَذَرَ 
اسْتفْسارُة”" عْمِلَ بالاختمالٍ الأول حَمّ لا يَقَعَ الطلاقُ بِقَولِهء بَلْ بِقَوْلٍ 
الان لأمه؛ لأَنّ الطّلاقَ لآ يَقَعُ بالسَّكُ. 
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د د كه 
BC MS of‏ دور و ككس بيده (©) 2م عه ا داه ا 
ولؤ قال: طلقتك. وَنَوَى عددا اتَيْن ˆ أو واحدة وَقَعَ موي ولو في 
غَيْرٍ مَوْطُوءَوٍء فَإِنْ لَمْ يَنوهِ وَقَعَ طَلْقَةَ واجِدَةً. وَلَوْ شك في الْعَدَدٍ الْمَلفُوظِ أو 
اموي فَيأحْذُ بالأقلّء وَلاً يَخْفَى الْوَرَعُ. 
¥ ¥ 6د 


۰ ٤ 
فرع‎ 
2 a جتن قا‎ OE ea 0008 . 1 ° 
لو قال : طلقتكِ واجدة وَيُنْتيْنِ فيقع به الثلاث كما هو ظاهِرٌء وبه‎ - 
الو فنك بسني فلس م ند‎ 


MG °‏ 2311 5د 0 . f‏ * ]هك ع" st er‏ 
؟ - ولو قال لِلْمَدْحْولٍ بها" : أنتٍ طالِقٌ طَلْقَةَ بَلْ طَلْمَتَيْنِ فَيَقَعُ به 


(1) بقول الأب لابنه ما ذُكر. ٠‏ 

(۲) من الأب هل أراد التوكيل أو الإخبار. 

(۳) بموت أو فقّد. 

(4) وهو التوكيل. 

(4) أو أكثر. 

(5) بل فرعان. 

(0) خرج غيرُها فلا تقع فيها إلا واحدةٌء لأنها تبين بها. 


ثلاث» كما صَرَّحَ به الشيخ رَكَرِيًا في «شَرْح الرَوْض». 
25 26 


وَيَقَعْ طَلاقُ الوكيل في الطّلاقٍ ب: طَلَْقْتُ فُلانةَ وَنَحْووء وَإِنْ لَمْ ينو 
وَلَوْ قال لخر : : أغطيث2©20 3 حلت بذك طلاق وتي أ قال لَه : 
2 عدن َأفيلها ؛ فهو وکیل َف َم الطلدق بتَطلِيقٍ وجل لآ بمو 


طَلَّفْتُ فونه لا بإِغْلديها ا بأ فنا أَوَسَلَ بدي عطقك ويا 
بإغلامها أا وك فا 


وَإِذا قال لَه : لآ تُعْطِهِ إلا في يَوْم كذاء فَيُطَلَنُ في الْيَوْم الْذِ ئ هآو 


2 507 


يَعْدَهُ لا قَبْلَهُ. نم إن قَصَدَ التَقييدَ يوم علق فيه لا بده“ . 


وََو قَالَ لَهَا (أي: الرّوْجَةٍ الْمكَلْمَة مَُجُراً : طَلْقِي نَفْسَكِ إن شِنت؛ 
وتك أن ين وله طا الت + الت طالق لاا و لكنه 
ناي ؛ فَإِنْ نَوَى ُو يض ی طَلْقَث9© وَإلآ و 


وَخرّجٌ بِتَقْيِيدِي ب«الْمُكَُلْمَة غَيْرُهاء لِمَسادٍ عِبارَتِها ؛ وب «مُنَجَزِ) 


)١(‏ وفي بعض النّسَخْ: أعطيتك 

(۲) الأولى: ويقع. 

(۳) الأخصر حذف ما بين المعقوفتين» وزيادة (و) قبل (لا بإعلامها). 

(4) ولا قيْله. 

() أي: من التفويض. 

(0) ونوت هى. 

(۷) بالثلاث إن نواهاء وإلا فواحدة. 

(۸) أما لو قالت: طلّقتُ نفسي فإنه صريح؛ لأنها أتت بما تضمّنه قوله: طلقيني. 


ج النن يبرع نر امن بنهنات الدين 


الْمُعَلّنُ قَلّو قالَ : إذا جاء رَمَضانٌ فُطلقي نَفْسَكِ لَغا. 


ذا ف فنا : 3 فك a‏ لذ الطلآٍ ارين لها َطليها 


ع ر 


لها : طلقي تفْسَكِء كقالث TT‏ 
وَقَمَ لأنّهُ مَضْلٌ يَسِيرٌ) بِطَلَقْتُ تفسِيء أو طَلَّفْتُ فط لآ بِقَبلْتُ. 


وَقال بَعْضَهُْ بَعْضْهُمْ كَمُحْتَصِرِي «الرّو O‏ يشرط امور في ١مَتَى‏ 
شِئْتِ)ء فَتُطْلْقُ مَتَى شاءث» وبهِ م صَاحِبًا يي و«الكفاية». لكنّ 
المعْعَمَدَ EOI‏ يشرط الْمَوْرِيُ وَإِنَ أت عر ا 


وَيَجُورُ لَهُ رُجُوعٌ قَبْلَ تطليقها كسائر الْعْقُودٍ. 
¥ 3 36 
فَائِدَةَ [فِي بَيَانِ جَوَار تَعْلِيقٍ الطلاق] : يَجُورُ تَعْلِينُ الطلاق (كَالْعِئْق) 
الو 0 جور الرجُوعٌ ف 4 فيه قبل وجود الصمَةء SF‏ بِقَع قَبْلَ وجودٍ 
الشَّرْطء وز عَلقة ييذله شتا فنعلة اسا للتخليق أن جاهلا باه المعلق عله 
لم تطلق : 
ولو علق الطلاق عل صَرْبٍ وجي بير بء فشتمنة» قضرَبَهاء لم 


2 


قم إن ثبت ذلك ولا صدَقتٰ› a E‏ 


2 2 # 


)١(‏ «الروضة» للنووي» وهي مختصر «العزيز شرح الوجيز» للرافعي» وقد اختصر «الروضة» 
المزجد في «العباب»» وابن ¿ المُفْري في «الروض»». والسيوطي في (الغنية». 

(0) لأبي إسحاق الإسفراييني» كما فى «إعانة الطالبين». 

9) لابن الرّفعة المتوفى لاه 00 

(4) لأن الشتم ذَنْبٌ. 

(5) على أنها ما شتمَثه 


مُهمَةٌ [في بَيَانِ حُكم الاسْتَثْاء] : يَجَوَرُ الاشيثناء ٤‏ خو ل يشرط 


و نَفْسَهُ وَأَنْ يَنّصِلَ بِالْعَدَدٍ الْمَلْفُوظٍ (كَطُلّفْئْكِ ئلاثاً إلا انْنَتَيْنَ فَيَقَعُ 
طا 3 3 إل واحِذةٌ َطَلْقَانَ)©. 


وَصُدقِ مُذَعِي إِكرَاٍ عَلّى طَلاقء أَوْ إِعْمَاءٍ حالَتَهُ؛ أَوْ سَبْقِ لِسَانِ إلى 
لَمْظٍ الطلاقٍ پټمينه إِنْ کان نَم قَرٍِنِئَةَ (كَحَبْس وَغَيْرِهِ في دَغوى کونهِ مرها 
وَكَمَرَض وَاعْتِيادٍ صرح في دَعوى كُونِهِ مَعْشِيَاً عَلَيْهِ» وَكَكَوْنِ اسيا طالِعاً أ 
طالباً في دغویٰ سبق اللسان)» ورلا تكن هناك قَرِيئَة فلا يُصَدَّقُ إل ب بِيْنَةٍ 


ال اب 


نيمه : مَنْ قال لِرَوْجَتِهِ : يا كافِرَةُ ! مُريداً حَقِيقَة الكفر حى ها نا 
قر في لدو“ ؛ أو المّمْمَ قلا طَلاقَ ؛ وَكَذا إن لَمْ يرذ شَياً؛ لأضل بَقاء 
الْعِضْمَةِ ؛ وَجَرَيانِ ذَّلِكَ للخم كيرا ثانا اقل و 
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)١(‏ كغير وسوى. 
)۲( بقي من الشروط: 
- أن ينوي الاستثناء قبل الفراغ من المستثنى منه. 
؟ ‏ وأن لا يستغرق المستثنى المستثنى منه. 
فلو فُقد شرط من هذه الشروط لغا الاستثناء. 
(۳) إن قصد التعليق بالمشيئة» أما إذا قصد التبرّك أو أن كلّ شيء بمشيئة الله فإنه يقع 
الطلاق. 
)£( وهو أنه إن لم يدخل بها تنجزت القرقة لكفره ه بتكفيره إيّاهاء وان دخل بها: فإن 
جمعهما إسلام في العدة دام تكاحهما. 


عن نر فو لني" ولو قَبْلَ الْوَطءِ نَلانَاً؛ ولعب من طلْقها يتين 
00 أو أنكحَةٍ حَنّى تنكع روجا غَيْرَهُ ه بنكاح صَحيح”"2 د نم يُطَلْفُهاء 
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لضي عِذَنُها مِنهُ كما هو مَعْلُوم؛ وَيُوْلِجَ لھا" حَشَفَةَ م 

مِنْ فاقدها ك افتضاض لبكرء 0 كُوْنِ د بِانْتِشَارِ دمر (أَيْ : 
مَعَهُ) وَإِنْ فل أو ا تر أَضْبْع ؛ ول يُشْتَرَطْ إنزال ؛ وََلِكَ ل5“ 
[البقرة: [YY‏ 

َالْجِكَمَهُ في اشتراطٍ التَسْلِيلٍ التَقِيرُ مِنْ اسْتِبفاءِ ما يَمْلِكُهُ مِنَ الطّلآقِ . 

وَيُقْبَلُ قَوْلْهَا (أَيْ : الْمَطَلَقَهُ)0© في تَحْلِيلٍ وَانقضاء عِدَةٍ عِنْدَ إمْكانٍ وَإِنْ 
كَذَّبَهَا الان“ في وَطَيْهِ لَّها؛ لِعْسْرٍ إنباته. 

وَإذَا ادّعَثْ نِكاحاً وَانْقِضاء عِدَةِ» وَحَلَمّتْ عَلَيْهم" جار 7 0 
نِكَاحُهَا وَإِنْ طَنّ بها" ؛ لأنَّ الْعِبْرَةَ في الْعْقُودٍ بِقَوْلٍ أزبابهاء وا 
بِظَنّ ل 2 1 

وَلَو اع النّانِي الْوَطءَ وَأَنْكَرَئْهُ لَمْ تَجلّ لِلأَوّلٍ. وَلَوْ قالث : لَمْ 
أنكخ ؛ 4 ثم كَذْبَتْ تَفْسَها وَاذَّعَتْ كانخا بسَرْطِهِ جار لِلأَوّلٍ نكاخها إن صَدَّقَها. 


و قَذْرَهَا 


)١(‏ أي: حرم على حر نكاح مَّن طلقها. 
(؟) خرج به الفاسد كما لو شرط على الزوج الثاني في صلب العقد أنه إذا وطىء طلّق أ 


)¥( وهو المحلّل. 
(۸) عند إنكار المحلّل أو الزوج الوطءَ. 
(9) لكن مع الكراهة. 1 


لمَطَلَّمَةُ 


وَلَوْ أَخْبَرَنَه (أيْ : الْمُطَلّقَةُ رَوْجَها الأَوّلَ) أَنّهَا نَحَلَلَتْ ثم رَجَعَتْ 
oT‏ قلا يَجُورُ لَه يكاخهاء لآ 
ي لا يُقْبَلُ إِنْكارها التُحْلِيلَ بَعْدَ عَقْدٍ الأوّلِ)؛ لأَنّ رضاها بيكاجه 
يَتَضَمّنُ الاغتراف بوجو النخليلء ٠‏ فلا يُقْبَلُ نها خلافةُ وَإِنْ صَدَقَهَا النّاني في 
عدم الإصابة؛ لا الا ك بالأوّلٍ» فلم تَقْدِرْ هى وَل مُصَدّفُها عَلَى 
E‏ 
¥ 6د عد 
َيِمَةَ [في ما يَنْبْتُ به الطلاق] : إِنّما يَْبْتُ الطلاقُ كَالإمْرارٍ به بشَهادةٍ 
رَجُلَيْنِ حُرَيْنِ عَذْلَيْنِ ٠‏ فلا خم بؤقوعه بشَهادَةٍ الإناثِ وَلَوْ مَعَ رَجْلٍ أو كُنَّ 
بعاء وَلآ بِالْعَبيدٍ وَلَوْ صُلَّحاءَء وَلآ بِالْفْسَاقٍِ وَل كان الفِسَْقٌ بإِخرّاج مَكتُوبَةٍ 
عن ل متها بلا عذر. 
ووا ال ن غا وا املق < حِينَ النْطقٍ به (قَلا 
يَصِح تَحَمُلّهُما الشّهادَة اغتماداً عَلَى الصّوْتِ مِنْ غَيْرٍ أَنْ ف الْمُطْلْقَ ؛ لِجواز 
اشتباه الآضوات).» وَأَنْ بنا لَفْظَ الزَوْج من صَرِيح ا 
وَيْقْبَلُ فيه شَهِادَةُ أبي الْمُطَلَفَةٍ وَائْنها إن شهدا حسبة. 
وَلَوْ تَعارَضٺ بيتتا تَعْلِيق ود Ee E.‏ 
با ي ش 


لا نا نا نا نالا 


)1( بخلاف ما لو شهدا بعد تقذم دعوئ؛ فلا تقبل شهادتهما لها للتهمة. 
)۲( يعني ٠‏ : لو اذعى الزوج أنه طلَقَها طلاقاً غا واڏعت هي أنه منجز› وأقاما بيّنتين 
متعار ضتين. 


فخ الممين بش ره الْعَين يمَهِماتٍ الذين 


OE‏ مِنَ الرجُوع ؛ وَشَرْعاً : رَد الْمَرْأَةِ إلَى التكاح مِنْ طلا 
غَيْرِ 0 في الْعِدَةٍ. 
صح رُجُوعٌ مُفَارَقَةٍ بطلاق دُوْنَ أكتروء (فَهْرَ ثلاث لِحْرٌ وَثنتانِ لِعَبْيِ) 
مَجَانَاً بل عِوَض بَعْدَ وَطءِ (أَيْ : في عِدَّةِ وَطْءٍ) قَبْلَ الْقِضَاءِ عِدَةٍ. 
قلا بع رُجوعٌ مُفَارَقَةٍ ِغَيْرِ طلاق (كمُضخ). ولا مُفارَقَةِ بدُونَ ثلاث 
م وض (كَخْلع) لَِنُونتِها. وَمُفَارَقَةِ قبل وة إِذ لا عد عَلَيْهاء وَل مَنِ 
الْقَضْتٌ عِدَنّها لأنّها صارّتث أَختَية. 
وَيْصِحٌ تَجْدِيدٌ يكاجِهنٌ بِإِذْنِ جَدِيدٍ وَوَِيْ وَشْهُودٍ وَمَهْرٍ آخَرَ. 
وَلاً مَُارَفَةٍ بالطلا النَّاثْء قلا يصح نكاخها إلا بَعْدَ التُخلِيلٍ. 
وَإِنّما د e E‏ 
ا إلى يكاجي : وباشتکتها. 
وَأَمَا عَقْدُ التكاح عَلَيْها يإيجاب وَكَبُولٍ فكناية تختاح إلى ية 


وَلآ يصح تَعْلِيقُهاء فاتك إن ف 
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وَل ب ترط الإشهاة عَليهاء ل 
روع : 
١‏ - يحرم النّمَتُّمُ بِرَجْعِيةِ وَلَوْ بِمْجَرّدٍ نَظَرِء وَلآ حَدّ إن وَطىء» بل 


دن بيَمِينِها في انقضاء الْعِدّةِ بعَيْرٍ الأَشْهْرِ ف الراك اث وَضْع 


إذا 7 وَإِنْ أَنْكَرَهُ الرَّوْجُ أؤ حَالَمَتْ عادتهاء لأنّ النّساءَ مُؤْتَمَنَاتٌ عَلَى 
0 


٣‏ - ولو اذّعَى رَجْعَةَ في الْعِذَّةِ وَهِيَ م مُنْقَضيَةٌ وَلَمْ تنكخ: فَإِنٍ انمَقَا 
عَلَى وَقْتٍِ الاثقضاء ء (كيّوم الْجْمْعَة) وَقالَ : راجَغْتٌ قَبْلَهُ فَقالث : بل بَعْدَهُ؛ 
حَلَعْتُْ لك تَعْلَمُ أنه رَاجَعٌ قَتُصَدَّقُ) ل الأضلّ عَدَمُ الْدَجْعَةٍ قَبْلَهُ. 
فَلو'" انمَقا عَلَى وَقْتِ الرّجْعَةِ (كَيَرْم الْجْمْعَةِ) وَقالث : الْقَضَتْ يَوْمَ 
الْحَمِيس) وَقالَ ال صُدُِّقَ بِيَمِينِهِ أنّها ما الْقَضْتْ يَوْمَ 


الْحَمِيس لاتّماقِهما على وَقْتِ الْرَجْعَةَ رالأضل عدم القضناء العدة قل 
ا علد 6و 


ولو م تَرَوحَ رَجُلُ مُفَارَقَتَه؛ وَلَوْ حلع بدُونٍ تلاث؛ وَلَوْ بَعْدَ أَنْ حت 
ل ا آخَرَ وول بهاء عَادت لبه سقيته (أَيْ تقب مَك الكَلاث فَقَطْ) من يتين 


ماد ووو 


ل لا نا نا نالا 


)١(‏ لحصول الرجعة به عند أبي حنيفة. 

(۲) الأولى: أو 

(۳) لأن الزواج الثاني لا يهدم الطلاق قبل استيفاء عدده (خلافاً لأبي حنيفة)» بخلاف ما 
إذا تزوّجت على آخر بعد استيفاء عدده فإنه يهدمه. 


َخ المعين بشرح فر لين همات الذي 


الإيلاء : حَبِفٌ فج يُتَصَوَرٌ ر وطوه على امْتِناعِهِ مِنْ وَطءٍ زرَوْجَيِهِ 
مط أ قوق او أشهُر» گان فول ل أَطَوُكِء أ لا أَطَوُكِ خمسّة 
أَشْهُر اون يَمُوتَ فُلآن ؛ فَإذا RE‏ م شْهُرٍ مِنّ الإيلاء بلا 
لها مطالبَه بِالْمَيَْة (وَهِيَ الْوَطءُ) أو بالطلاق» ِن ی طلّقّ عَلَيْهِ القاضى 
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ع 


ينْعَقِدُ الإيلاء بِالْحَلِفٍ بالله تعالى» وَبتَعْلِيقٍ طلا أو عِنْق”” أو 1 
Dt‏ 
كرْبَةٍ 


وإذا وطیءَ مُختاراً بمُطالَبَة أ دُونَها لَرْمَنْهُ كَمارَةٌ يمين إن لف 
ذا 
بالله 


ل نا نا لا نالا 


)١(‏ وكان طلاقاً في الجاهلية فغيّر الشرع حكمه. 

)۲( طلقة واحدة. 

(۳) كأن يقول لها: إن وطندُكِ فأنت طالق» أو فعبدي حرٌ. 
(5) كأن يقول لها: لله علي صوم كذا إن وطئتك. 

(6) فإن حلف بالتزام قربة تخيّر بين ما التزم به وكفارة اليمين. 


(1) 


(۲) 


(۳) 


(4) 


وهو اَن قول لِرَوْجَتِهِ : أنْتِ كَظهْر امي ول بدُونٍ «عَلَىّ2. 
لع و 2 3 5 ع EY‏ وار واه زففق 
وَقوله : أنْتٍ كامي ناي وكالأمٌ مَحْرَمٌ لم يَطرأ تخريمها . 
وره كفا هار بالود وهر أن يفيكها: زعا يمحن فراقها 


فيه )), 


وكان طلاقاً في الجاهلية لا رجعة فيه» وهو مأخوذ من الظَهْرء بمعنى الاستعلاءء 
فكأنه قال: لا أعلوك كما لا أعلو أمى. 

أما مَن طرأ تحريمها (كزوجة ابنه» وأمّ زوجته» وزوجة أبيه التي نكحها بعد ولادته) 
فلو شبّه زوجته بواحدة منهنَ لم يكن مظاهراً منهاء لأنهن كنّ حلالا له. 

وهي عتق رقبة» فإن عبّجز فصيام شهرين متتابععين» فإن عججز فإطعام ستين مسكيناً لكل 
مسكين مد طعام من غالب قوت البلد» ومقداره: مكعب طول ضلعه ۲ و9 سانتى 
مترأء ويملكها لهم» وعند أبي حنيفة نصف صاع بُرْ» فإن قلده بالقيمة أخرج مقدار 
نصف صاع عنده» ومقداره عنده: مكعب طول ضلعه ” و7١‏ سانتي متراً. 

ولا يحل له وطؤها حتى يكمّرء فلو وطئها فعليه الإمساك ثانية حتى يكفّر. أما 
الاستمتاع بها فجائز في غير ما بين السرّة والركبة. 

لا يمسكها زوجة بعدٌ. 


فى امد جرع تروش ا 


هي مأَخْودَةٌ مِنَ الْعَدَّدِهِ لاشْتمالها عَلَى عَدَدٍ أقراء وَأشهُر غالبا 
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وهي E‏ : م RS‏ لِمَعْرِفَةٍ براءَة رَحِمِها مِنَ الْحَمْلٍء أو 
NS‏ ماكحا .ها ESN‏ مكنال .ياك كان أو ها 1 


لِتَمَجُعِها عَلَى روج ماتّ. 
وَشْرَعَتَ أضالة صوناً للشب عَنْ الاختلاط. 
4 و َج a‏ 4 - ل 53 ٤ 9 ۳ o RE‏ 5 
تجب عدة لفزقة زوج حي (بطلاق أو فسخ نكاح” ( حاضر او غائب 


مده طوِيلةَ وَطِىء في فيل أ دُبْرِ (بخلافٍ ما إذا لَمْ يَكَنْ وَطىءَ وَإِنْ وُحَدَتْ 
حل ون ي بَرَاةُرَجم (گما في صَغِيرَةِ وَصَخِير). 


E 0 لو‎ 


olo & 4‏ 2 3 وله Er‏ م ° ٠‏ وان ا 
5 لآ يَسْتَمْتِعٌ بموطوءةٍ بسُبْهَةٍ مُطلقأ ما دامّتْ في عِدة شَبْهَةٍ حَمْلا 


)۱( احترز به عن وضع الحمل؛ فإنه لا عدد في صورته. 
(۲) بالنسبة للصغيرة والآيسة. 
)۳( بنحو رذة. 


كانّث أو غَيْرَه'" حَنَّى نَنْقَضِيَ بوَضع أو غَيْرِوه لاحْتلالٍ النكاح بِتَعَلّْق حَقّ 
الْغَيْر 

قال شَيْحُنا : وَمِئْهُ يُوْحَدُ أله يَحْرْمُ عَلَيْهِ نَظَرُها وَلَوْ بلا شَهْوَة وَالْحَلْوَهُ 
بها. 


¥ 6 # 
وما يَجِبُ لما در عِذَةُ اة فُرُوءِ وَالْقْْءُ هُنا : طهر بَينَ دَبِيْ 
حَيْضَيْنِ أو حَيْضٍ وَنفاسٍء فلو عل مَنْ لَمْ تَحِض أوَلاً م حاضثء لَمْ 
يُحْسَبٍ الرَمَنْ الذي علق فيه فُرء إذ لم ين بين مء بَلْ لا بد من لان 
أظهار بَعْدَ الْحَيِضَةٍ المُنّصِلَّة بالطللاق» وَيُْسَبُ بيه الطهر طهْراً في غَيْرها”". 
وَتَجِبُ الْعِدَّةُ بثَلانَة أفراءِ عَلَ خُر حرة تحيض:» القوله: تعالى > #واليطلفاث 


ا ا فسن 2 مددع لطإواج 


له فروءٍ# [البقرة : ۲۲۸]. 


ا ل 
الْحَيْضَةٍ الثَالَِةِء لإطلاقٍ الْقْرءِ عَلَى اَل لَسْطَةٍ مئ الطفر ذال اد 
حائضاً وَإِنْ لَمْ يَبْقَ مِنْ زَمَنِ الْحَيْضٍ إلا لَحْطَهُ َتَنْقَضِي عِدَنُها بالطغن فِي 
الْحَيضَةٍ الرَابعَة. وَزَمَنُ ن الطغن في الْحيْضْة”". لَيْسَ مِنّ عت بل نين به 
الْقضاؤُمًا. 

وَتَجِبُ عِدَه اة أَشْهُر مِااَلِيّةٍ (مَا لَمْ ُطَلّقْ أنناء شَهْرِ إلا ْم 
مكبر لاتيْنَ) إن لم تحض (أيْ : لسر ضا أو حاضث اول كم انطع 
LEE‏ لبان ف السو مرا 
وهر اتان ورن اسنة + وقيل © کون 
)١(‏ أي: سواء كانت عِدَةٌ الشبهة بالحمل أو بغيره من الأقراء والأشهر. 


(۳) الرابعة. 


فتخ المُعينِ بشرح فر العَْنِ بمهِمَاتِ الدينٍ 


وَلَوْ حاضث مَنْ لَمْ تحِض قط فِي أثناءِ الْعِدَةِ بالأشْهْرٍ اعْتَدَّتْ 


بالأطهار» أو بَعْدَها لَمْ تَسْتَأننف الْعِدَةَ بالأظهارء بخلافٍ الآيسَة2"1. 


رم 


حفن آذ تيأس» ثم تَعْتَد بالأقراء أو الأشهر 


5 ر‎ 
أ‎ <y f roke ا‎ 


وفي الْقَدِيم FO‏ مدهب مالك ر انها تربص يِسْعَة سهر» 
م تقد بكلائة أَشْهْرِ لِيُعْرَفَ فَراعٌ ارج إِذْ هي غَالِبُ مد الْحَمْلٍِء 
وَانْنَصَرَ لَه الشَّافِعِيُ بان عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَضَئ به بَيْنَ نّ الْمْهاجِرِينَ وَالأنصار 
وَلْمْ يكر عَلَيْهو ومن َم فت به سُلْطانُ الْعلَماء عد الأب بن عن الخدم 
وَالْبِارِزِيُ وَالرَيْمِيُ وَإِسْماعِيلُ الْحَضْرَمِيُ» وَاخْتارَةُ الْبُلْقِينِنُ وَشَيْحُنا ابْنُ زياد 
رَحِمَهُمْ اللّهُ تَعالَى. 

ES‏ ة تُعْرَفَ كُرضاع وَمَرَضٍ؛ فلا تَتَرَوْجُ اتَفاقاً 
حت تَحيض أَوْ تام وَإِنْ طالّت الْمُذَةُ. 
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وَتَجِبُ الْعِدَة لِوَفَاةٍ زوج حت عَلَى خَرَّةٍ ر عه جْعِيّة وَغْئِرِ مَوْطوْءَةٍ لِصِعْرِ َو 
غَيْرهِ وَإِنْ كانت ذات أفراء بِأَرْبَعَةِ أَشْهْر وَعَشَرَةِ 7 رلياليها؛ لأكتاب والكة. 


وَتَجِبُ عَلّى الْمُتوَنَى عَنْها رَوْجُها الْعِدّةُ بما ذُكرَ مَعَ إخداد يَعْنِي : 
يَجِبُ الإخداد عَلَيْها أَيْضاً بأَيّ صِفَة كاتث”"؛ لِلْحَبَرِ ممق عَلَيْهِ [البخاري 
رمك FE DATS SAT‏ جل لامر ة ُؤْمِنُ بالله ايوم الح أن 
تج عَلَى مَيْتِ فَوْقَ ثلاث» إلا عَلَى رذج رة أَشْهْرٍ وَعَشْرأ» ی 5 
تخل لها الإخداد عله هذه المدة (أَيْ EE‏ لأ ما جار بَعْدَ امْتَناعِه 


)١(‏ إذا حاضت فإنها ترجع إلى الأقراء لأنها الأصل. 
(۲) غير المعتمد. 
۳( رجعيّة أو صغيرة أو ذات أقراء. 


وَاجِتٌ؛ وَلِلإِجماع عَلَى إِرادَتِه إلا ما حُكِيَ ءَ عَنْ الْحَسَنِ الْبَصْرِيّ . وَذِكْرُ 


2 
و 5 


الإيمانِ لِلُغالِبء أ لاه أَبْعَتُ عَلَى الان لأ ل ب ا 
ذلك انشا وا ليد 
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تَنْبِيهُ [فِي بَيَانٍ مَعَْى الإخْدَادٍ اضطلاحاً] : الإخدادٌ الواجبُ عَلَى 

و ع0 (n,‏ 9 - 

الْمُتََفْى عَنْها رَوْجُها وَلَوْ صَغِيرَةً: ام 0 وَإِنْ حَْشّْنَ 
الماك ا 6 GY (Ds‏ 
س إِنْرَيْسَم ”لم يُضْبَغ). 

كك التَطِيُبِ ور ليد وَالتَحَلّى نهار 6 بخلِيٌ دمب 3 فضة» ول 

حر ر خم أو ا تحت الياب؛ لِلنّهي عله وَمِنْهُ 0 بأُحَدِهِماء 


وَلْوْلُؤْ وَنَحُوُهُ مِنَ الجواهِر اي محل بهاء وَمِئْها الْعَقِيِنُء وَكذا نَحَوْ تُحاس 
وَعاج إن كانث مِنْ فوم يتَحَلّوْنَ بهما. 

وَتَرَْكُ الاكتحالٍ بِإِنْمِدٍ إل لحاجة" وَإِنْ كائث سَوْداءَء وَدَهْن شَعْرِ 
رَأسها لآ سَائِر ابن“ . ۰ 0 


وَحَلَّ تَنظف بعشل 2 » وَإِزالَهُ وَسَخْء وَأَكْلُ نبل 


)١(‏ كالذمَيّة والمعاهّدة والمستأمنة. 

(؟) صغيرة كانت أو مجنونة. 

() أما المصبوغ لأجل احتمال وسخ (كالأَسْوّد) فلا يحرم لبسه. 

(9) حرير. 

(©) أما ليلا فجائزء لكن مع الكراهة. 

(5) وهو حلق يعلق في شحمة الأذن. 

(۷) کرمَد. 

(6) كما يحرم عليها طلاء وجهها بما لزي وخضاب بنحو الحناء» وتطريفب أصابعهاء 
وتصفيفٍ شعرهاء وترقيق حاجبهاء وكلّ ما فيه زينة. 

(9) وامتشاط وإزالة شعْر إِبْط وعانة» وقلم ظفر. 

)٠١(‏ أو تُنبول» وهو نبات متسلّق تُستخدم أوراقه لتحضير مضغة يضاف إليها قَرَنْمْل وهيل 
وقزفة بالإضافة إلى صبغة هندية» وهذه المضغة يستخدمها شعوب جنوب شرق آسيا. 


فخ الشدين بشرع ا ان ن 


وَنْدِبَ إخدادُ لبان بحل 3 شخ أو طَلقٍ ثَلآثْء للا يُقْضِيَ تَرَيْنها 
لقسادهاء وَكذا الرجعيّة جْعِيّةٌ (إِنْ ترج عوده هُ بالَرَين فَيُنْدَتُ). 
و جب عل الغ بالوفاةٍ وَبطلاق بائِنٍ أ فشخ " مُلازْمَةُ مَسْكنٍ 


كائث فيه عِنْدَ الْمَوْتِ أو الْقُرْقَةِ إلى 0 عِدّة» وَلَها الْحُرُوج تهاراً لشراء 
خو طعام وبع عَزْلٍ ولخو الخقطاب9©, َل أله (خلافاً إتنضهة) 
0 ها خرو ليلا إلى دار جَارِهٍ لصن 0 وَحَدِيثِ وَنَحْوٍهِماء لكِنْ 
بسَرْطِ أنْ يَكُونَ ذلك بقَدْرِ الْعادَةء وَأَن لآ يَكُونٌ عندّها من يُحذثها وَيُوْنِسها 
عَلَى الأَوْجَهِ ؛ وَأَنْ تزجع وَتَبِيتَ في بَيْتِها. 


أَنَا ا فا قلا تَخْرُجُ إا ِإِذنه 9 لِضْرُورَةِ؛ لأنّ عَلَيْهِ الْقِيام بجميع 
مُوَنها كَالرَّوْجَةَء وَمِئْلْها بائ حامل. ش 

نَمِل مِنَ الْمَْكنٍ لِحَوْفٍ عَلَى نَفسِها أ ويها أ عَلَى الْمالٍ وا 
لِغَيْرها (كُوَدِيِعَةٍ) وَإِنْ قَلَّ؛ وَحَوفٍ ذم 9 حرق أو سارق» 3 تأت 
بالجيرانٍ اذى شَدِيداً. 


َعَلى الرؤج سكن الُفلرئة" (وَلَو پأجر رَة) ما لَمْ تَكنْ ناشِرَّة وَلَيْسَ 

ل مُساكتئُها وَل دُخُول مَحَلْ الو الا ل د 

ذلك ول غم وَإِنَ كان الطلاقٌ وخا لا ذلك جر الف الْحَلْوَةٍ الْمحَرَّمَةِ 
بهاء وَمِنْ ٿم م لَرِمَها مَنْعْهُ إن قَدَرَتْ عَلَيْهِ. 


وَكَما تَعْتَدُ حُرّةٌ بما ذُكِرَ تَعْتَدُ غَيِرُهَا (أَيْ : غَيْرُ الْحْرّة) بِنِضفٍ مِنْ عِدَةٍ 
الوه كنا عل لسن في كَثِيرٍ مِنَ الآخكام» وَكْمْلَ الطهْرٌ النَانِي إِذْ لآ 


)١(‏ بنحو ردة. 

(۲) للحاجة ولم يكن لها مَن يقضيها حاجتها. 

(۳) بوفاة» أو طلاق بائن أو رجعي» أو فسخ. 

(5) لهاء أو مَحرّم له أنثى» أو زوجة. وحلّت خلوةٌ رَجُل بامرأتين ثقتين يحتشمهماء 
بخلاف خلوة أمرأة برجلين. 


ا لات ال ا ا E JD E‏ 
يَظْهَرُ ضف إلا ظَهُورٍ كُلّهِ فاد بد مِنَ الائيظار إِلَى أَنْ يَعُودَ الدّمُ. 
¥ ¥ ¥ 


وَتَْتَدَانِ (أيْ : الْحُرَةُ وَالأمَةُ) لِوَفاةٍ أو غَيْرِها وَإِنْ كانتا تجيضانِ بوَضع 


حمل حَمَلَنا لصاجب امدق ولو مضع تَتَصَوّرُ لَو بَقِيَثْء لآ يوضع عَلَقَةب 
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فَرْعٌ: يَلْحَقُ ذا الْعِدَةٍ الْوَلَدُ إلى ربع سين “ مِنْ وَقْتِ طلاقه ؛ إن 


أَنَتْ به بعد نكاح (لِعَيْر ذي الْعَذَّةِ) وَإِمَكَانٍ لأنْ کون 7 (بأَنْ أتت به 
ية أَشهْرٍ غد کاخ 
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ق في دَعْوَى انقضَاء عد قِ بِغْيْرِ أَشْهُرٍ إن أنْكَنَ الْقَضَاؤُها 
وَإِنْ 5 و او اا الرّوْحُ إِذ SS EE‏ إقامَة ةك الْمَينَةِ بذَلِكَء 
وَلأنّها مُؤْتَمَئةٌ عَلَى ما فِي رَجمها. ا الانْقِضاءِ ء بالولاةة: سِنّهُ أَشْهُرِ 
وَلَحْطَتَانٍ”"» وبالأقراء لِحُرٍَ طُلْقَتْ في طهر: اثنانِ اة 06 
وَلَخظتان“» ٠‏ وَفِي حَبْض: TE e‏ ا وة 


م عم 


قَائِدَةٌ : ينبّغى تَحْلِيف الْمَرْأَةٍ عَلَى القضاء الْعِدَة 
)١(‏ لأنها أكثرُ مدّة الحمل. 

زفق من الثاني. 

(۳) لحظةٌ للوطءء ولحظةٌ للوضع. 

(:) لحظة للقّرء الأول» ولحظة للطعن في الحيضة الثالثة. 


)6( من رة حيضة رابعة. 


فخ المعين بشرع فة العين همات الذين 


ولا يُقْبَلُ دَعْوَاهَا (أَيْ : الْمَرْأَة) عَدَمْ الْقِضَائِهَا (أَيْ : الْعِدَةِ) بَعْدَ تَرَوْجَ 
لآخَرَ لأنَّ رضاها بالتكاح يضمن الاغترافٌ بانْقِضاءٍ الْعِدَّةِ. 


فلو اذَّعَتْ بَعْدَ الطلاق ال انکر ؛ صَدَّقّ بيّمينه» لان الأضل 
عَدَمُهُ وَعَلَيْها الْعِدَهُ مُؤْاحَذَةَ لّها بإفرارها وَإِنْ رَجَعَتْ وَكَذْبَتْ نَفْسَّها في 
دَغوى الدحول: لان الإنكار يَعْدَ الإفرارٍ غَيْرْ غ مف مقبول. 
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فَرْعٌ: لو الْقَضَتْ عِذَّهُ الوَجْعِيّة: ثم نَكَحَثْ آخَرَ ادن مُطَلّقُها عَلَيْها 
أو ار على الرَوْجِ لاني رة قل اء الد انت :ذلك يلف ا 5-6 
لن أقَرًا (أيْ : الروجَة وَالنَّانِي) لَه به« اشا كه كذ ؟ بت بالْبَيْئة أو 
الإفرار ما يَسْتَلْزِمُ فسادَ التُكاح» وَلّها عَلَيْ" بِالْوَطءِ مَهْرُ المئل. 


لَوْ نكر النَّانِي الرَجْعَة0" صُدَُقَ بِيَمِينِهِ في إِنْكارِوء لأنَّ الاح وَفَعَ 
صَحِيحاًء وَالأضل عَدَمُ الرَّجْعَةٍ 
أو أَمَرْتْ هي دُونَ الثاني قلا يََحْذُهاء َل حَىْ الثاني حى تين مِنّ 


وه و 


النَانِيء إِذْ لآ يُقْبَلَ إِقْرارُها عَلَيْهِ بِالوّجْعَةِ ما دامَتْ في عِصْمَتِه ل حه 
بها. 


ما إذا بِانَتْ مِْهُ لم لِلأَوّلٍ بلا عَقْدِء وَأَعْطَتْ وُجُوباً الأول قَبْلَ 
يز مَهْرَ الْمِدْلٍ لِلْحَيْلُولَةِ الصَّادِرَةٍ مِنها بَيْنهُ وَبَيْنَ حَقّهِ بالئكاح الثاني 
حَتَّى لَوْ زا" أَحَدّتٍ الْمَهْرَ لإزتفاع الْحَيْلُولَة. 


زفق أي : الثاني. 
)۳( مع إنكارها. 
)€3 من الثاني. 
(6) حى الثاني. 


ل رسن ذف (بِأنْ تَبَتَ ذَلِكَ وَلَوْ بإقُرارها 
به قَبْلَ نِكاح النَّانِي”")) ادى عَلَيْها الأَوّلُ بَقاءَ نكاجدء وَأَنّهُ لَمْ يُطَلّفْهاء 
وهي تَدَعِي أ طلقها وَالْقَضْتٌ عِذَنّها م مِنهُ قَبْلَ أن تكح الَّانِي و بَيِّنَةَ 


تو 


بالطلاق» فف 3 E‏ ادها من اا لأنّها أَقَرّث لَهُ بوجي 
وَهُوَ إِفْرارٌ صَحِيحٌُ» إِذْ لَمْ ييا عَلَى الطللاقي. 
3F‏ د 6د 

وَتَنْمَط م عِدَة بعَيْرٍ حَمْل بِمُخَالَطَةٍ مفارق لِمفارقة رَجْعِيَةٍ فيها لآ بائر 2 


52 


O‏ بها ومن يلهاء وَلَوْ 

في الرَمَن اليسير» سَواء أَحَصَّلَ وَطْءٌ أَمْ لآ فلا تَنْقَضِي الْعِدَهُ“ لكِنْ إذا 
5 الماك (بأَنْ تَوَى ¥ لا إِلَنْها) كَمَلْتْ على ما مَضیٰ› ولك 
لِشْبْهَةِ الفِراش» کا د في الْعِدَّةِء قلآ يُحْسَبُ زَمَنُ 


استطراشة لها ٠‏ بل تَنقَطِعُ مِن ين اللو وَلا يبْطلُ بها ما مَضَئء فَتَبنِي 
عَلَيِْ إذا ال الأوقات اللا تين الْخَلَوَاتِ. 


وَلكِنْ لآ رَجْعَةَ لَهُ عَلَيْها بَعْدَهَا (أَيْ : بَعْدَ الْعِدَّةِ بالأقراءِ أو الأَشْهْرِ) 
أن المُنتمد ورذ آم تلقض عِتتهاء لكن يَلْحَقُها الطلاقٌ إلى القِضائِهاء 


َالْذِي رَجْحَهُ الْبْلَقِينِيُْ ائه لآ مُؤْنَةَ لها بَعْدَه”" » وَجََرَمَ په غَيْرْهُ قال : لآ 


م 


أل عر (A)‏ 
تَوارْتٌ بَيْتهُماء وَلآ ُد بِوَطيها'. 
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)١(‏ عهدة. 

(؟) أما بعد نكاح الثاني فلا يقبل إقرارها. 

(۳) لأن مخالطة البائن ولو بخُلع محرّمةٌء فأشبهت المّزني بهاء فلا أثر للمخالطة. 
(4) وإن طال الزمن جذَاً (كعشر سنين). 

() أي: مطلّقة من غيره طلاقاً رجعياً في العدّة» وهو جاهل بالحال. 

(5) الذي في «التحفة» و«النهاية» (جاهلا)ء فلعل في العبارة هنا تحريف من النسَاخ. 
(۷) ويلزمه سكناها فقط. 

(۸) وإذا مات عنها لا تنتقل لعدّة الوفاة. 


ف الم برع نزو الغين تيناب الدين 


نَيِمَةَ [في بيان تَدَاحْلٍ لْعِدَتَبْنِ] : لو اجْتَمَعَ عِدتا شخص على امْرأة 
بأ وء مُطَلْقتَهُ الوَجعِيّة مُطلقا أو البائن بشُبهة) تَعْفِي عِنَهُ أخيرَة 


0 فَتَعْتَدُ فتعتد هي من فراغ الْوَطءء وتندرج فيها نَم TY‏ قي الأول قن 0 الْوَطءَ 
فت أيْضاًء لكن لآ رَجْعَةَ حَيْتُ لم يَبْقَ مِنّ الأرلى تة ق 
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فرع : في حُكم الاسْبْراء. 
0 اي اي ل 


جب اسْتبْرَاءً لحل تمع َو تيج بلك DR‏ 
وَصِبةِ أو هبو مَعَ قَبْضٍء أو سَبْي بشَرْطه مِنَ الْقِسْمَةِء أو اختِيار 


تملك؛ وَإِنْ يقن بَرَاءَةٌ دجم (كَصَغِيرَةٍ وَبِكْرِ) وَسَواءٌ أمَلَكَها مِنْ صَبِي أم 
انرأ م ِن بائع استبرأها قبل اليم يجب فيما در اة جل ال ا 


0 فراش لَهُ عَنْ أَمَةِ مَؤْطَوْءةٍ غَيْرٍ مُسْتَولَدٍَ» أو تلارلة يشو 
ا ول 0 لآ إن ارا فل إغناق. ر 


ل قلا يجب ل عورخ حالاً؛ إِذْ لآ تُشْبِهُ هَذِهٍ 
متكوخة» بيدلات ال 0 


ا 


وَيَحْرُمُ بَل لآ تِصِح تَرْوِنِجُ م مَوْطْوءَتِهِ (أيْ : الْمالِكِ) قَبْلَ مُضِيْ اسْيِبْرَاء 
حَذَّراً مِنْ اختلاط الْماءَيْنء أمَا غَيْرُ مَوطُوءَتِهِ: فإِنْ كائث غَيْرَ مَوطُوءَةٍ لأحَدٍ 


رت e‏ و 


قَلَهُ تَرْويجَها مُطلقا أو مَوطوءَةً عَيْرهِ قَلَهُ تَرْويجَها مِمّن الماءُ مِنْهُء وَكذا مِنْ 


(؟) أما لو وطثها عالماً بأنها المطلّقة فلا عدّة للوطءء لأنه زنى. 
(9) فإنها تشبه المنكوحة لثبوت حى الحرَيّة لهاء فتجب عليها العِذّة. 


عَيْرهِ إِنْ كان الْماءُ غَيْرَ مُحتَرّم“؛ أَوْ مَضَتْ مُدَةُ الاسْيبراء مِنْهُ. 

وَلَوْ اعت مَوطُوءَتَهُ لَه يكاحها بل اسْيَْراء. 

وَهُوَ (أَيْ : الاسْتِبْراة» لِذَاتِ أَقْرَاءِ: حَيضَةٌ كامِلَةٌ فلآ يَكْفِى بَقِيّنْها 
الْمَوجُودَةٌ حالَةَ ووب الاسْتَبْراء . 1 

وَلَوْ وَطِئَها" في الْحَيِْض”" فَحَبِلَتْ مِنْهُ: فإِنْ كاد قَبْلَ مُضِيّ أَكَلْ 
الْحَيْض الْقَطْمَ الاسْيَبراء» وَبَقِي اللَحرِيم إلى الؤضعء كما لَوْ حَبِلَتْ مِنْ وَطبِهِ 
وَهِيَ طاهِرَّةٌ. وَإِنْ حَبلَّث بَعْدَ مُضِيٌ أُقَلّهِ كَمَى في الاسْتبْراء؛ لِمْضِيْ حَيْضٍ 
كامل لها قَبْلَ الْحَمْل. 

وزات أَشْهْرِ ل فهرو أزا آنه شود : 

وَلِحَامِلٍ له تَعْتَدُ بالوضع (أَيْ : : بوَضع الْحَمْلٍِ) وَهِيَ التي حَمْلُها مِنَ 
أ الْمَسْبِيّةِ الحايل» أو التي هِيَ حامِلٌ مِنَ السَيْدِ وَرَالَ عَنْها فِراشُهٌ 
عنْقِء سَواء الحاملٌ الْمُسْتَوْلَدَةُ وَغَيْرُها: وَضْعْهُ (أي : الْحَمْل)2). 
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فزع : َو اشْئَرَى تخو وة أؤ مُرْئَدَةَ فُحاضَت» تم بَعْدَ فراغ الْحَيْضٍ 
و فِي أَنْنائِه (وَفَدل E‏ سْلّمَتْء ٠‏ لَمْ یف حَيِضُها أذ 
وه فى الاس ا أ لاه لا ت جل ال م الي هُوَّ الْمَضْدُ فِي 
الاشتراء. 


36 236 % 


)١(‏ بأن وُطئت بزنى. 

زفق أي : وطىء السيّد أمته. 

)۳( وقبل الاستبراء. 

(6) إن لم تحضء فإن حاضت كفَّتْ حيضة» ولا عبرة بالحمل» ولو كانت من ذوات 
الشهور ومضى شهر فكذلك. 

)٥(‏ فلا بد من استبراء ثانٍ بعد الإسلام. 

(1) لأن كل استبراء لا يتعلق به استباحة الوطء لا يعتذ به. 


فخ الندين شرع رانين بياب الذين 


وَنُصَدَّقُ 0 بلا يَمِينِ في قَولِهَا: جضت لأنهُ لآ يُعْلَمْ إلا منها. 


0 


کا د - 


ورم في غير تيز يملع ولو ينكر عر هيز رصت لب نكا 
اسْتِبْرَاءِ ؟ لأدائه 3 الْوَطْءِ 0 ؛ ولاختمال انها حامِلٌ بِحْرٌ قلآ يصح نحو 
بَيُعِها. نَعَمْء نجل لَه الْحَلْوَةُ بها 

ما في الْمَسْبِيّة: يحرم يشوم © .١‏ الاسْيِمْتاعٌ بره مِنْ تفبيلل وَمَسٌء 
له 4 لم يترم بها عي مع علي اداد 8 الي e‏ 


سباي أزطاس. 


وََْحَقَ الْماوَرْدِيُ”" وَغَيْرهُ بِالمَسْيّةِ في جل الاسْتِمتاع بِعَيْرٍ الْوَطْءِ كُلّ 
مَنْ لآ يُمْكِنُ حَمْلهاء مضي و ول هخ ول 

فَرْعٌ: لآ نَصِيرُ مه فراشا لِسَيّدِها إلا بوَطءِ مِنْهُ في لها" وَيُعْلَمْ 
لِك بإِقْرارِهِ به أَوْ ية فَإِذا وَلَدَتْ اکان مِنْ وَطيْه*“ ودا لَحِقَهُ وَإِنْ لَمْ 


يعرف بهء 


لا لا نا لا نالا 


)١(‏ صيانة لمائه أن يختلط بماءِ حربيّ» لا لحرمته. 

زفق علي بن محمد المتوفى شم 

(۳) بخلاف الزوجةء فإنها تصير فراشاً بمجرّد الخلوة بها. 
)٤(‏ بأن يكون بين زمن الولادة وزمن الوطء سنّة أشهر. 


ر 


من الإثفاق» وَهُوّ: الإخراج. 


كدت الود الآتّي وما عُطفَ عَلَيْهِ لِرَّوْجَة 0 أ وَمَرِيضَةً) مَكُنَتْ مِنَّ 
الاشينتاع بهاء وَمِنْ نَقْلِها إلى حَيْثُ شاء عند أَمْن الطريقٍ وَالْمَقْصِدٍ؛ ولو 


ت 


برَكُوب بَحْرٍ عَلَبَثْ فيه السّلامَةُ قلا نَحِبُ ل خلافاً لِلْقَّدِيم وَِنّما 


تَجِبُ بِالتَّمْكينِ شا وها TT‏ التمكين» وَهِيَ في 
عَدَم السو وَالإنْفاقٍ عَلَيْها. 


وَإذا مٽ مَنْ يُمْكِنُ التَمَنْمُ بهاء وَلَوْ مِنْ بَغض الْوْجُوهٍ وَجَبَثْ مُوَنْها 
وَلّوْ كان الرَّوْجُ طِفْلا لآ يُمْكِنُ جمافةُ. إِذْ لآ مَنْعَ مِنْ جهّتها وَإِنْ عَجَرَتْ 
عَنْ وَطْءٍ بِسَبَبِ غَيْرٍ الصّعْرٍ (كَرَئَق!" و مَرَضِء أ جُنُونِ) لا إِنْ عَجَرّث 
بالضعْرٍ أن كانث ملفلة لا تحتل الوط قلا مق لها وَإن سَلْمَها اللي 


إلى الرَّوْجء إِذْ لآ يُمْكِنْ النَمَتُمُ بها كَالنَاشِرَة بخلافٍ مَنْ تَحْتَمِلَهُ. 
مُت ذلك" بِقْرارِوء وبشهادةٍ اة به أو بأنّها في غَيْبتهِ باؤِلةٌ ِلطاعَةٍ 
(1( وقبل التمكين. 


(؟) وهو انسداد محل الجماع بلحم» وذلك لأنه رضي به. 
(۳) أي: تمكينها. 


تخ القن بن قر لنب ا الذي 


لازم لْمسْكَن ‏ وتخو ذلك وها مُطَالَبتُهُ بها" إِنْ أراد سَفْراً اطويل. 


ولوقي وَإِنْ كانت حائلا”" (1ق تحت هاما دك اعدا آلة 
الدَنْظِيف) لِبّقاء حَبْسِهِ لها وَقُذْرَتِهِ عَلَى التَّمنْع بها بالرّجْعَة. وَلإمْتِناعَهِ نه" 
جام آلَهٌ التنظيف. 

وَيُسْقِطُ مُؤْنَتها ما يُسْقِطَ مُؤْنَةَ الرّوْجَةَء كالشُور. 

وَنُصَدّقُ فِي قَذْرٍ أفرائها ب يمين إِنْ ديت إلا قلا يَمِين. 

رَتَحَت 0 ضا لِمُطَلّمَةٍ و حايل باِن بالطّلاقٍ الئَلآثِ أو الع أو 
الفَسْحْ عير مُقارِنِ”*' وَإِنْ مات الرُوْجٌ قَبْلَ الْوَضْع» ما لم تشز 

ولوا ل ري 

ما إذا بائتِ الحايل ِمَوْتِهِ فل تَمَقَهَه وَكذا لآ تَقَقَةَ لِرَوْجَة تَلبَسَثْ بِعِدَةٍ 
هة أن وَطَعَتّ شنيف وَإِنْ لم تَخْبَل) لانتفاء التّمْكين» ِذْ حال بَيْنَهُ 
ينها إلى انقضاءٍ الْعِدَةِ. 


رت 


ص 
E‏ 
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ثم الواجبُ لخو زَوْجَةٍ مِمّنْ مر مُذْ طَعَام' يِن غالب قُوتٍ مَحَل 
إقامَتها لا إقامتِه. وَيَكْفِي دَفْعْهُ مِنْ غَيْرٍ إيجاب وَقَبُولِء كَالدَيْنِ في الذَّمَةٍ 


قال شَيْحُنا : وَمِنْهُ يُؤْحَذ أن اللواجبَ هُنا عَدَمُ الصَّارِفٍ لآ قَضْدُ الأداءء 


)١(‏ بالنفقة. 
(۲) غير حامل. 

(۳) بالطلاق. 

(5) بالخروج من البيت والسفر والردة. 

(©) للعقدء بأن يكون طرأ بعده (كردّة)» أما إذا قارن العقد (كعيب) فلا نفقة لها بفسخه. 
(5) أي: يظنّ الحمل. 

(۷) والمد: مكعب طول ضلعه ٩,۲‏ سانتي متراً. 


خلافاً لابن الْمُقْرِىء"'" وَمَنْ تَبِعَهُ. 


على تدر ور ee‏ لوقو نلا متلك ها 


ا و 


وَمُدَانِ عَلَى مُوْسِرِء ر كلفد كد بن مغسرأ””. 

وَمُدّ وَنِضفٌ عَلَى مُتَوَسَطِء وَهُرَ مَنْ لآ يرجم بِذَلِكَ مُعْسِر©. 

EE,‏ توم إن لم اتواكلة على 
الْعادَة ة يرضاها وَهيّ ر فلو أكَلَتْ مَعَهُ دون الْكَفَايَةٍ وجب لها تمام 
الكفاية عَلَى ا وَتُصَدْقُ هي في قَذْرِ Tl‏ 


اور 0 نه م غير رضاها أو واكَلَنةُ غَيْرُْ رَشِيدَةٍ بل إِذْنِ ولي 


2 أ ا ر ال ا 5 ممم و‎ N 
َه مُتَطوْعٌ وزعم أنه مُوَدُ عن النَمَقَةِ صدق بِيَمِينِه على‎ 0 


م 5ظ ا 2 E‏ * 6م (WD, sci. ofr‏ 
وَفي «شزح المنهاج» : لو أضافها رَجل إكراما لَه سَقَطَتْ تَممَنّه. 


دلق إسماعيل ب أ بكر المتوفى ۸۳۷ه. 

(۲) وذلك لضّعف ملكه. 

(۳) بعد التوزيع على العمر الغالب. 

)٤(‏ وهناك ضابط للشيخين أخصر من ذلك وهو أن من زاد دخله على خزجه فموسر» 
ومن استوى دخله وخزجه فمتوسّط. ومن زاد خرجه على دخله فمعسر. 

(ه) لأن الأصل عدم قبضها ما نفته. ش 

(5) الرشيدة الآكلة معه برضاها. 

(۷) فإن أضافها إكراماً لهما سقط النصف. أو لها لم يسقط شيء. 


فخ المعينٍ يشَرح قر امن مُهِمَاتٍ الذي 


وَيُكلفٌ مَنْ أرادَ سَمَراً طويلا طلاقَها أو تَوكيل مَنْ يُنْفِقُ عَلَيْها مِنْ مال 


حاضر. 
وجب ما ا ' بأذم (أَيْ : َع أذم اعْتِيدٌ» وَإِنْ كح تأكُلَهُ) كُسَمْنِ 
وريت وار و اتنا رَعا E‏ في اللّحْم الذي E‏ قاض باجتِهادِو 
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مفاوتا في قدر ذلك د e‏ وَغْيْرِهِ وَتَمَدِيرٌ «الحاوي» كالنصض 
.a«‏ )0©( 0 ا Ss‏ 
باوفية ‏ ريت او سمن تَمْرِيبٌ. 


وَيَجِبٌ اشا لَحمْ اعتيد قذرا وَوَفْتَاً بحسب يساره وَإِعْسارِهِ وإن e‏ 


تكله أنضاء فإنٍ اعْتِيدَ مَرَةَ في الأسبُوع الأزق وئه يَوْمَ ا 9 
EASE E‏ انما 1 خم في الأسبوع عَلَى 
الْمْعْسِرٍ وَرِطلانِ عَلَى الْمُوسِرٍ مَحْهُ eT‏ يراد 
بقَدْرٍ الحاجَة بحسب اة المكل. 

والأوجة آله لا أذم يوم الح إن كفاها غداء وعساة» إلا وَجَت: 

وم مَعَ بلح و خطب وَمَاءِ شزب لوقف الْحَياةٍ عَلَيْه. 


وَمَعَ مُؤنَةٍ كَأَجْرَةٍ طخن وَعَجْن وخبز طبخ ما لَمْ تكن مِنْ قَوْمٍ اغتادُوا 


َو و 


ذلك بانفسهم»› كما جرم به ابن الْرّفْعَةَ وَالأَذْرَعِىُ» وَجَرَّمْ ا بأنه لا 


وم مع آله ة لطبخ وَأكْلٍ وَشْرْبِ (كَقَضْعَة > وکوز» وَجَرَّة) وَقِذْرِء وَمِغْرَفَق 


)١(‏ من المد أو المُدّينء أو المُدَ والنصف. 

(Y)‏ وفاكهة وغيرها مما جرت به العادة. 

زفرفق أي : في قذره: 

)٤(‏ لعبدالغقار بن عبدالكريم المتوفى 5765ه. 

(5) الأوقية: أربعون درهماًء والدرهم: ۲,۸ غراماًء فتكون الأوقية: ١١7‏ غراماً. 
«5) لأنه أحقٌ بالتوسيع. 

(۷) وهو ٤۳۲‏ غراماً. 


وَإِبْرِيقٍ) مِنْ حْشّبٍ أؤ حرف أو حجر ولا يَجِبُ مِنْ نُحاس وَصِينِيٌّ» وَإِنْ 
كانت شرفت 

يجب لها على الرّوْج ولو مُعْسِرا أوّل كل سِنَّةِ أشهر كُسُوَةٌ تكفيها 
طولا وَضَحْامَة. 

فَالْوَاجِبُ قَمِيْصٌ ما لَمْ تَكَنْ مِمَّنْ اْتَدْنَ الإزارٌ وَالرّداءَء فَيَحِبانٍِ دُونَهُ 
عَلَ الأؤجه 

وَإِرَارُ وَسَراويل وَجْمَارٌ (أَيْ : م مِفْئَعَةً) وَلَوْ لأَمَةِ ؛ وَمِكْعَبٌ ىة 
يبس في رِجلها) وَيُعْتَبَر في نَوْعِهِ عُرْف بَلَدِها. نَعَمْء قَالَ الْماوَرْدِيُ”" : إِنْ 
كائث مِمّنْ يَعْتَدْنَ أن لآ يَلْبَسْنَ في أَرْجُلِهِنٌ شَيْئاً فِي الْبْيُوتِ لآ يَجِبُ 
لأرْجِلِهًا شَيْءٌ 

وَيَجَبُ ذَلِكَ لها م مَعَ لِحَافٍ لِشِتَاءِ ءِ (يَعْنِى: وَهْتَ الْبَرْدِ وَلَوْ فى غَيْر 
الشّتاءِ) وَيَزِيدُ في الشّتاءِ جُبّةَ مَحْشُوَّة ؛ أَما في عير وَفْتِ الْبَرْدِ وَل في وَقْتٍ 
الشّتاء فى الْبالاد البحاة حك لها رداءٌ أ تحوة إن كانُوا ممن يَعْتَادُونَ فيه 
غِطاء غَيْرَ لِباسِهمْ أو يَنامُونَ عُزياً كما هُوَ الشئةا". 

5-7 اقرف 

فان لَمْ يَعْتادُوا لِتَوْمِهِمْ ۾ غطاءً لمْ يجب ذَلِكَء وَل اغتادُوا توا لِلنُوم 
وَجَبَ كما جَرَّمَ به بَعْضِهُمْ. 

َيَخْمَلِفُ جوْدَهُ الْكِسرَةٍ وَضِدُها ساره وَضِدْه. 


جه 


1 


وَيَجِبُ عَلَيِْ توابع ذَلِكَ مِنْ تخو يَكْةٍ سَراوِيلَ» وَزِرّ تخو فَمِيص»ء 
وَخيط, وَأَجْرَةٍ حياط وَعَلَيه فراش لِتَومها وَمِحَْدَةٌ ول اغتادوا على السَرِيرِ 


ساس اس 


وجب. 


)0 علي بن محمد المتوفى هد 
(؟) مع استعمال غطاء بدلهاء لا التجرّد مطلقاًء إذ يترثب عليه كشف العورة» وهو حرام. 


(۳) :غير لباسهم. 


فخ المُعين بشَرح قرّة اَن همات لذن 


فرع : يَجِبُ تَجَدِيدٌ ا ة الي لآ ذو سك بأَنْ تُعطاها وَل كل 
سِتة أَشْهْرٍ مِنْ كَل سَئَةِ. وَلّو لمث أثناة الْمَصْلٍ ولو بلا تم تقصير مِنْها لَمْ يَجِبْ 


ا وَيَجِبُ كُونها جَدِيدَة. 


وَلّها عَلَيِهِ آلَهُ تَتظفٍ لِبَدَنِها وَنَوْبِها وَِنْ غات عَنْها لاختياجها إِلَيْهِ 
كالأذمء EE E‏ ويوا خلال" وَعَلَيْهِ ذُهْنْ 
لِرَأهاء وكذا لِبَدَيْها إِنِ اعْتِيدَ مِنْ س کک سَمْنِء فَيَجِبُ الذَّهْنُ كُلَّ 
أشبوع َة E‏ بحسب الْعَادَقٍ وَكَذا دهن لسراجهاء ون لِحامِلٍ بائِنِ 
ومن رُوْجْها غاب إلا ما يريل اَمَك وَالْوَسَمَ على الْمَذْعَب. 


وَيَجبٌ عَلَيْه الماك لِلْعْسْلٍ الواجب بسببه (كَعْسْلٍ 0 ونفاس) ل 
حَيض واختلام وَغَسْلٍ نجس 0 ولا مات وضوء إا إذا نَقَضَهُ بل 


ل عَلَيْهِ طِيْبٌ إا لقع ريح كَرِيهِ» وَلآ كُخْلٌء وَدَوَاءٌ لِمَرَضِهًا وخر 


2 


طبیب”» َل ا أيَام الْمَرَضِ يا وَكسُوتها وله تَنَظفهاء > وَتَصْرفَهُ 
لِلدّوَاء وَعَيْرِ 


تَنْبيةٌ : يَحِبّ فِي جَمِيعٍ ما در مِنَ الطعام وَالأذم وَالةَ ذلك وَالْكْشْيروٌ 
وَالْمَرْشِ وَآلَدَ الّتَظفٍ أنْ کون تلكا بالدّفع دُونَ إيجاب وَقَبُولِء و 


2 


هي بِالْقَنضء قلا يَجُورُ أَحَدهُ نها إلا برضاها. 


7 


ا 


» 


)٠(‏ بل عليه الماء لغسل نجس على المعتمد. 
(5) لأنها لحفظ الأصلء وهو لا يجب عليه. 
(۷) لأنه حقّها. 


ما الْمَسْكَنٌ فَيَكُونُ إِمْتاعا”"2» حى يَسْقْطْ بِمْضِيٌ الزّمانِء لاله لِمُجَرَدِ 
الاثيفاع كَالْخَاِم . وما جَعِلٌ لكا يَصِيرٌ دن بِمُضِيٌ الرّمانء وَيُعْتاض عله 
e 5‏ بمَوتِ ناء المَصْلِ. 


وها عليه مك تاد وين E E‏ ون قل ١‏ 
لِلْحاجَة بل لِلضٌّرُورَةٍ إِلَيْء يَلِيِقُ بها عادَةٌ (وَإِنْ كائث مِمَّنْ لآ يَعْتادُونَ 
السّكئئ) ولو مُعاراً ومک 


وَلَوْ سَكَنَ مَعَها فِي مَنْزْلِها بإِذْنِها أو لامْتناعها مِنَ النُقْلَةِ مَعَهُ أو في 
مَنْزِلِ تخو أبيها بِإِذْنِها" لَمْ يَلْرَمْهُ أخرَةٌ لأنَّ الإدْنَ الْعَرِيّ عَنْ ذِكْرٍ الْعِوَضِ 


يرل عَلَ الإعارةٍ والإباحة. 


عله ولو م ا عدن لجَمْع) أو قا إِخْدَامُ حُرَةٍ بواجِدَةٍ لآ أَكئرٌ؛ 


لاه من ن الْمُعاشَرَ رَه ا بخلافِ الام وَإِنَ کاٹ جميلة. 


ُحْدَمُ (أَيْ العم يلها بعاذة يوذ اموا 122 E‏ 
زَوْجهاء وَإِنّما یجب عَلَيْه الإخدامُ وَل بحرّةٍ PEO‏ 0 مستا جر 2 أو 
او لھا ولو عَبْداَء أو بِصَبِيٌ غَيْرٍ مُراهِقٍ. 


َالْوَاجِبُ للخادم الَّذِي عَيْنَهُ الرّوْجُ”*؟ مذ وَثُلْتُ عَلَى مُوسِرِء ومد عَلَى 
(Vur‏ 


و بر وموس م 5 0 الخادم مِنْ فيص وإزار وَمِمَنَعَةَ 4 
2 لِلْخادِمَة حف رَمِلْسَئَةٌ إذا كانت تَحْرْجُ وَإِنْ كانت قِنَهَ اغتادّث کف 


)١(‏ انتفاعاً. 

(۲) أي: بإذن أبيها. 

(۳) لتخدّمها من غير استئجار لهاء بل بالنفقة فقط. 
(4) إن لم يكن مستأجراً. 

)ه( وأذم. 

(5) خمار. 


فتخ المُعين بشرح رَه ة الْعَينٍ بِمُهمَاتِ الدّينِ 


3 


له 


الرأس» وَإنْما لم يجب لحف وَالْمِلْحَفَةٌ TT‏ 
مَنْعَها مِنَ الْخُرُوجء والاختياح إِلَيْهِ لخو الْحَمَام نادِرٌ. 
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لتخ داشر صب على يها وشل حرق ايض ٠‏ وليخ 
يليما 2000 الزَوْجء قَيوفيْهِ فيه + أ بر 


36 36 % 


مُهمَاتٌ عن اشزح المئهاج» لِشَيْحْنا : 


5 ل استرق خُلِيَاً 1 ديباجاً لِرَوْحَبِه وَزَيّتَها ب به “لا يَصِيرٌ ملكاً 
لها 9 ولو اخْتَلَمَتْ هي وَالرَّوْحُ في الإغداء َالْعارية صُدّقَء ويله 


وار 
۲ - ولو جَهُر بثتهُ ببجَهازِ”" لَمْ تَمْلِكَهُ إلا بإيجاب وبول وَالْقَوْلُ ْلَه 
في أنه لم یملکها. 


1 ربؤ ينا تقد أن a‏ الزَّوْجُ صُلْحَةَ أؤ صَبِاحِيُة” كما 
اعْتِيدَ ببَغض الْبلادٍ لآ تملكة تلع إلا بل أذ قضد إغدايء خلافاً لِما مر عَنْ 
«متاوّئ لا وَإِفْتَاهُ غَيْرٍ وَاحِدٍ ERNE‏ لِلْعْرسِ 


دلق عند ابن حجر» خلافاً للرملي. 

(۲) أمتعة. 

زفرف صبح الزواج. 

(54) قال السيد البكري: مر في باب الهبة ص۳٠٠‏ نقْلُ ابن زياد عن فتاوى ابن الخياطء 
وهنا عن فتاوى الحَتّاطي» ولم يُعلّم الأصح منهما. 


ووفعا وَصََاَية فرت ان دال لْجَمِيعَ غَيْرُ عَيْرُ صجيح ؛ إِذِ التَقْييدُ بالنشُوز لآ 


يَتأنّى في الصَّباحِيَّة لما كَرَرْنهُ فيها أنّها َالصُلْحَةَ ل إن تَلْفْظ بإهُداءِ أو 
قَصَدَهُ مَلَكَنْهُ مِنْ غَيْر جهة الرَّوْجِيّة OY‏ وأ مَضْرُوفٌ اعرش 
فَلَيْسَ بواجبء فإذا صَرَقَتْهُ اذه ضاعَ عَلَيهِ. وَأَمَا خخ (أق 2 ن 


- 


e 7‏ 8 ودرهو 2 e‏ فللا ف عدي 2 
كان فبل الوك الي وَإلا فلا لِتَمَرّرهِ به» رَد يُسْتَرَدُْ بالنُشُوز. 
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وتشقط اْمْوَنُ كلها يشون ينها إجماعاًء أَيْ يجروج عن طاعة اوج 
رن َم تاشن كَضَعوة ووه وشكوعة693) ولو سا اى ولو ا 
فت عق نَمَقَهَ ذلك ليذم وَكْسَوَةٌ ذلك الْفَضْلٍ'” 3 Es‏ ونح غل رماي الطَاعَدَ 
وَالنْشُوزِ. 

وَلَوْ جَهِلَ سُمُوطها بِالنُشُوزٍ افق رَجَعَ عَلَيْها إِنْ كانَ مِمّنْ يَحْمّى عَلَيْهِ 
ذلك وَِنّما لم يَرْجعْ مَن أ في نكاح أ شاءِ فاس ” وَإِنْ جَهِلَ ذَلِكَ 
لاله شَرَعَ في عَقْدِهِمَا عَلَى أَنْ يَضْمَنَ الْمُوَنَ يوضع الد ولا كذلك هنا 


کر 


ا ار ره فَأَنْفَهَ نمق مُدَّةَ ثُمّ عَلِمَ قلا يَرْجِعُ 
أَنْمْقهُ مه عَلَى الأؤجه. 
)١(‏ مهراً. 


(۲) وقد بادر بتسليم الصداق جميعه. 

(۳) أي: استردّ نصفهء ويبقيه عنده إلى زوال النشوز. 

(5:) أخذها أهلها لمنع زوجها من التقصير في حقها. 

)٥(‏ ما لم يستمتع بها. 

(5) ولو كان مخالطا للعلماء. 

(۷) أي: في نكاح حرّةء أو شراء أمة في عقد فاسد لكليهما. 

(۸) الأولى التعليل بأنهما تحت حبسه وقبضتهء والناشزة ليست كذلك. 

(9) كأن علق طلاقها بالثلاث على شيء؛ فوجد الشيء المعلّق عليه وهو لم يعلم به. 


فخ المعين بق كر لين مهات الذي 


وَيَحْصّلُ النُشُورُ بِمَنْع الرَوَجَة الرّوْجّ مِنْ مع "© ولو لخو لس أو 
بِمَوْضِع عَيّنَهُ لآ إِنْ 0 لِعُذْرِ (ككبر آلَتِهِ بِحَيْتُ لآ تَخْتَمِلُهُ وَمَرَض 
بها يضر مَعَهُ الوط وقح بقزجهاء وتخو حَيْض). 

َيَلْبْتُ كبر آلَيَهِ بإِفُرارِوء أو برَجُلّين مِنْ رجالٍ الْجتانِ (وَيَحْمَالانٍ 
يا 0 بأَيّ حيلة تة غير إيلاج ذْكْرِهٍ 2 8 وم دبْر)» أو ربع 
ِسْوَةٍء فان لَمْ يُمْكِنْ مَعْرقَُهُ إل بَظْرِجِنٌ إلَبهما مَكْسُوفِيْ الْفَرْجَيْنِ حال الْتِشارٍ 
عْضْوهٍ جازَ؛ لِيَسْهَدْنَ. 


قَرْعٌ: لها مَنْعُ النَمَنْع لِقَئْضٍ الصّداقٍ الْحالٌ أصالَة”" قَبْلَ الْوَطْءِ بِالِعَة 
مَحْتَارَة» إِذ لھا الامْتناعٌ مول قلا يَحْصلٌ النشوز» و قط التْمَعَةٌ بذَلِكَ. 


ِن مَتَعَتْ ا 0 0 أذ د 0 طابَعة قط 


ولو اذّعَى 395 تَمْكينِها وَطْلَبَ تَسْلِيمها إِلَيْهِ گر وَامْتََعَتْ مِنّ 
الْلِيم صَدَقَتُ. 


وَخرُوْج من 0 3 : الْمَحَلَ الَّذِي رَضِيَ بإقامتها فيه وَلَوْ بَْتَهَا 
َو بَيْتَ أبيهَا) وَل عاد" 5 وَإِنْ كان الرَّوْحُ غائباً» بتَفْصِيلِهِ الأتي: 


بلا إِذْنِ مِنْهُ وَل ظَنْ لرضاء فَحُرُوجُها ِعَيْرِ رضاهُ (وَلَوْ لزيارَةٍ صالح»› 


)١(‏ لا على وجه التدلّل» وإلا لا تكون ناشزة به. 

(؟) ابتداء» وخرج به ما إذا نكحها بمهر مؤجّل ثم حل فليس لها الامتناع؛ لأنه قد وجب 
عليها التمكين قبل الحلول. 

(۳) النفقة. 

)٤(‏ أي: فلا تسقط نفقتها. 

(5) أي: وطء مَن منعته نفسها لقبض الصداق الحال. 

(0) مريض. 


أو عِيادةٍ غَيْرٍ مَخْرّم”"2. أو إلى مَجلِسٍ ذِكْرِ) عِصيانٌ وَنُشُورُ. 

وَأَحَدَّ الأَدْرَعِىُ وَغَيْرْهُ مِنْ ن¿ كلام الإمام أن لها اعْتِمادُ الْعُرْف ادال عَلَى 
رصا أَْثالِه بِمِئْلٍ الْحُرُوج الذي تُرِيدُه. قال شَيِحُنا : وَهْوَ مُحْتَمِلُ ما لَمْ تَعْلمْ 
مئه غَيْرَةَ تَفْطعْهُ عَنْ أُمْثاله في ذَلِكَ. 

تنبِيةٌ [فِي بَيَانِ مَوَاضِعَ يجُورُ لأجلَهَا الْخُرُوج] : يَجُورُ لها الْخْرُوجُ فِي 
مواضع : 

مِئها: إذا 3 شرف انيت على الانهدام» وَهَل يكي َوْلّها : 
الْهِدامَهُ ؛ E‏ ادل عليه ا ف قل 0 
ات النَانِي. 1 

وَمنها : إِذّا خافّث عَلّى نَفْسِها أَوْ مالها مِنْ فاسِتٍ أَوْ سارق. 

وَمِنْها : إذا حَرَجَتْ إلى الْقاضِي لِطَلَّبٍ حَقَها مله. 

وَمِنْها : خرُوجُها َعَم الْعُلُوم الْعَنِيّهَء أو لِلإسْتِفْتاء» حَيْتُ لَمْ يُعْنْها 
لرّوْجُ الق أو نَحْوْ مَحْرَمِها فيما اسْتَظِهَرَهُ شَئْحنا 

وَمِئْها : إذا حَرَجَتْ لاكساب لَفَقَةِ بتِجارَةٍ أو سوال أو كشب إذا أَغْسَرَ 
الرَوْحُ. 

وَمِنْها : إذا حَرَجَتْ عَلَ غَيْرٍ وَجْهِ النُشُوزٍ في َة ارج عَن الْبَلَدِ بلا 
إِذْنِهِ لزيارَة او قريب لا ا أ أَجْتْبِيّة غل الاوح ؛ أن الْحُرُوجَ 
لِدَلِكَ لآ يُعَدُ تُشُوزاً عُرْفا. فال خا : وَظاهِرٌ أن مَحَلّ ذَلِك إِنْ لَمْ 
يمتها" من نَّ الْخْرُوج أو يُرْسِل إِلَيْها بالْمَنْع. 

وَبِسَفَرِهَا (أَيْ : بِحُرُوجها وَخدَها إِلَى مَحَل يَجُورُ الْقَضْرُ مِنْهُ 


(۱) وكذا محرّم لکن بغير رضاه. 
0 


ف لعزن شرع ف الب يمينا انين 


0 أ َل زيار برها 0 2-0 ولو له نا 3 


أ 1 َلك رها : عرض ا مط الْمُوَُ عَلَى الأظَهَرٍ 
لِعَدَم التَمْكِينِ. 


3 سافرث دنه لِعَرَضِهما مَعاً : َمفْتَضَئ الْمْرجْح فِي الأَيْمانٍ فيما إذا 
قال لِرَوْجَتِهِ : إن حرجت لِمَيْرٍ الْحَمّام فَأَنت طالِقٌ حرجت لها ولغارها اھا 
لآ تَطلْقُ؛ عه السُقُوط هُناء لكِنْ نص الأ و«الْمُخْتَصَرِ)”" يَقْنَضِي 


السْقَّوط. ˆ 
لآ بِسَمَرها مَعَهُ (أَيْ : الرّوْج) دنه" وَلَوْ في حاجَتهاء وَلاً 
e‏ لاا 
وَفِي «الْجَواهِرٍ' وَغَيْرِها عَن الْماوَرْدِيٌ وَغَيْرِهِ : لو امْتَتَعَتْ مِنّ التُقْلَةِ 


7 
مي 


و إلا إن كان يَتمَنّْ بها في رَمَنِ الإمتناع كَتَجِبُء وَيَصِيرَ 
تَمَْعْهُ بها عَفْواً““ عَن اللْقْلَة حِيئئِذٍ. انتهئ. 


et 7 عدم‎ .- a 
قال شَيْحْنا : وَفَضِيتُهُ جريا ذلك فى سائر صُوّر النُشُوز وَهُوَ مُحْتَملٌ.‎ 


تفط الو انق بإغلاقها اباب فى وجهه وَبدَغُواها طلقا بائناً 


)١(‏ وكذا بالسفر القصير. 

() لإسماعيل بن يحيى المَرّنىَ المتوفى 514اه. 

© اوبغر ذد ا 

(5) منه. 

(©) وبعبوسها بعد لطف وطلاقة وجه. وبكلام خشن بعد أن كان بلين؟ لأن نما ذكر كله 
يعد نشوزاء 


ولش من ن المْشُوزٍ شمه وَإِيذَاؤُهُ باللّْسان”١‏ أ وإِنِ اسْتَحَقّتَ التََدِيبَ. 
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E‏ “الو و وة الف غَيْرَهُ قبل بل الْحُكم بِمَوْتِهٍ سَقَطْتْ 
َمَمَنّهاء وَلآ تَعُودُ إلا بِعِلْمهِ عَوْدَها إلى طاعَتِه بَعْدَ التفريتق بيتَهُما. 


# 26 6 


فَائِدَةٌ : يَجُورُ روج مَنْعْها مِنَ الخروج مِنَ الْمَْزِلِ وَلَوْ لِمَوْتِ أَحَدٍ 
أبَوَيها أو 1 شهودٍ جَنازَيهِ ؛ وَمِنْ نْ أن تُمَكنِ مِنْ دُخُولٍ غَيْرٍ حادمَةٍ واحدَة لِمَنْرْلِهِ 
وَلَو ألو أو انها مِنْ غَيْرِهِ» لكِنْ يُكْرَهُ مَنُ أَبَوَيْها حَيتُ لآ عُذْنَ فان كانَ 


26 2 ¥ 


يمه [ني بَيَانِ بَعْض أخكام تتعَلّقْ بِالنُشُوٍ الْجَلِيَ وَالنْشُورْ الْحَفِيَ] : َو 
نَشَرَثْ بالخُرُوج مِنَ الْمَِْلٍ قات وَأَطاعَتْ فِي غَيْبَيهِ خو عَوْدِها لِلْمَْزِلٍ لَمْ 
ا نا في ا لكُرُوجْها عن" ففخ قل ند ين 
تَجَدِيدٍ ل يم وتَسَلُمِ؛ و يَحْصَّلانٍ مَعَ الْعَيْبَقَ فالطريق فِي عَوْدٍ الاستحقاق 


0 الاك إلى قاضي بَلَّدِهِ لبت عَودّها لِلطَاعَة عَنْدَهُ فإذا علم وَعادٌ 
e‏ تَرَكَ ذَلِكَ لِعَيْرٍ عُذْرِ عاد الاستخقاق. 


وَقَضِيهُ قَوْلٍ الشَافِعِيٌ في الْقَدِيم أ . النَّمْقَة تَعُودٌ عِنْدَ عَوْدِها للطاعة؛ 


ت 


لأنّ المُوجِبَ في القَدِيم الْمَْدُ ل التَمكينُ وَيهِ قال مالِكُ. 


وَصَرحُوا أَنَّ تُشُورّها بالرّدَةِ يَرُولُ بإِسْلامها مُطَلّقاً؛ لِرّوالٍ الْمُسْقِطِ.. 


و ر 


وا مله الأدْرَعِيُ نا 0 شرت في الْمَْزِلِ وَلَمْ تحرج مله كان متَعتّه 


)١(‏ لأنه قد يكون لسوء الخلق. 


فتخ المعينِ بشرج فرّة العَينِ بمْهماتٍ الدينٍ 


تَفْسَهاء فَغابَ عَنْهاء ثُمّ عادّث لِلطاءة؛ عادّث تمتها مِنْ غَيْر قاض» وَهُوَ 
كَذَِكَ عَلَى الأَصَحْ. 


26 25 % 


وَلَو الْتَمَسَّت رَوجة غاثب مِنّ' القاضي أَنْ يَفْرِضَ لها فَْضاً عَلَيْهِ اشْتْرط 
بوت اللكاح» وَإقامَتُها في مَسْكَيْهِء وَحَلِقُها عَلَى اسْتِحْقاقٍ َة وَأنّها 
کک RUE‏ فَحِيئَيِذٍ يَفْرِضٌ لها عَلَيْه ممه النفسس»:] 


و 


a۹ 


2 2 4 


چە كك 24 
فرغ: في فشخ النكاح: 
وَشْرِعَ دَفْعاً لِضَرَرٍ الْمَوْأَة. 


يَجُورُ لِرَوْجَةٍ مُكَلْفَةٍ (أييْ : بالِعّةَ عاقكة لا لِوَلِي عير المكَلفَةٍ فسخ 
ع أ : ذنج) أَعْسَرَ مالاً وَكَسْبا لائقاً به خلاّلاً بأل تَمَقَةِ تَجبُ 
3 اد َكَل كِسْوَةٍ تچب ب (كقمِيصٍ وَجْمارٍ وَجْبَّةِ شِتاءِ» بخلافِ تخو 
0 وَنَعْلٍ وَفْرْش وَمِحَدَةٍ وَالأواني) لخدم بقاءِ لتس بدونهما. 


فلا فَسْحَ بالإغسارٍ بالأذم وَإِنْ لَمْ يُسَْ الْقُوتُء وَلآ بِتَفْقَهَ فة الخادم» وَل 


ِالْعَجْرِ عَنِ النَمَقَةَ الماضيّة (كَتَمَعَةٍ الأممن وما قَبْلهُ) لتنزيلها ثرا دين آخْرٌ. 


)١(‏ وعَلم بذلك. 

(؟): لكونها قد مکتته ولم تَنْشّر. 
(۳) وهي مُذَة الغيبة. 

(؟) فيفرض لها نفقة الموسر. 


كت 
أو أَعْسَرٌ بِمَسْكَنٍ وَإِنْ لَمْ يعتادوة» أَوْ أَعْسَرَ بِمَهْرٍ واجبٍ حال لَمْ 
تَفْبِض مِنْهُ شَيئاً حال كُونٍ الإغسار به قَبْلَ وَطْءٍ طائِعَة؛ فَلَّها الْفَسْحُلِلْعَجْرِ 
عَنْ تَسْلِيم الْعِوَض مَعَّ بَقاء الْمُعَوَّض'" بِحَالِهِء وَخْيَارُهَ(" جِيْئيِذٍ عَقِبَ الرّفع 
إلى الْقَاضِي فَوْرِيٌ» bi‏ ل اجره بلا عُذْرِ (كَجَهْلٍ)» ولا فسخ 0-5 
تلف الْمُعَوْضٍِ به وَصَيْرُورَةٍ الِْوّض دَيْناً في الذْمَة» فَلَوْ وَطتها مُكْرَهَةَ 


َلّها الْمَسْحْ بعد ا 


قال بَعْضُهُمْ : E LD‏ 
تبس نَفْسَّها بِمُجَرّدٍ بُلُوغِهاء ؛ قلّها الْمَسْحُ جِيئَئيِذٍ إن عَجَرَّ عَنْهُ وَلَوْ بَعْدَ 
الوط لذن وَجُودَهُ هنا كَعَدَمِهِ. 


e 


وَاعْتَمَدَهُ الإسْئويُ وَالرَْكَشِيُ و شَيْخناء وَقالَ الْبارِزِي؟ كَالجَوْجَرِي”* : لها 
الْمَسْحْ العا وَاعْبَمَدَهُ الأدْرَعِيُ. 
َنْبيةٌ : يتَحَفّىُ الْعَْرُ عَمَا مَرّ بعَيِبَةٍ ماله لِمَساقَةٍ الْمَضْرٍ (قلا يَلرَمُها 


إلا إن قال 00 مده ا 3 أذ جيل يیو بقَدْرِ مُدَةٍ 
لہا فی حالة الإغسار 1 07 یا وَاْمُخيِدُ م n‏ ذد 


)١(‏ وهو البضع (الفزج). 

(؟) بالفسخ إن أعسر بالمهر المذكور. 

م أما لمصلحة كأن كانت تحتاج إلى الإنفاق وليس هناك من ينفق عليها فيسلّمها له 
لأجل ذلك. 

(6) عبدالرحمن بن إبراهيم المتوفى ۸۳٦ه.‏ 

() فى «التحفة» و«النهاية»: کالجوريٰ. 

(3) وهي ثلاثة أيام. 

(۷) الذي له على غيره. 

(۸) لقوله تعالى: وین کت و عُتَرَوَ مَنَظِرَةٌ إل مَيْسَرَر» [البقرة: .]18٠0‏ 


ذتخ المُعينِ برح رة الْمَنِبِمُهِمّاتٍ الذينٍ 


إل كه 8 gor‏ مله إن غَلَبَ ذلك بعُرُوض ما د sor‏ - عَن الك 600 


ا ا بَيَانِ حُكم مَا إِذَا كَانَ عِنْدَ رَوْجَةٍ الْقَائِبٍ تال وَكَانَ 
مُعْسِراً بمَا مَرّ] : إذا كان لِلْمَرأَةِ عَلَى رَوْجها الغائب دَينُ حال مِنْ صَداقٍ أو 
يره وكان عِندها بَعْضٌ ماله وَدِيعَة فَهَلْ لها أَنْ تَسْتقِلٌ اَذه لِدَينها بلا 
لمك القابي: قم تفع ی ان لاء 

نات ی اع ا ا 
بَلْ تَرْقَعُ الأمْرَ إلى القاضي؛ لأنَّ النَظَرَ في مال الْعائِبِينَ للْقاضي. نَعَمْء إِنْ 
عَلِمَتْ أنه" لآ ادن لها إل بِشَيْءِ يَأَحْدُهُ ئها جار لّها اليفلل بِالأخدٍ. 
وَإِذا فَوَعّ امال و َأرادَتِ الْمَسْمَّ بإغسار الْغائِب: فإِن لَمْ يَعْلّم المال أَحَد 
اذَّعَتُْ إِعْسَارَهُ الل لَه حاضِرء وَلاً َر نَمَف وَأنْبَنَتِ الإغسارء 
وَحَلَفَتْ عَلَى الأجيرين* ' ناوي یعدم ترك التّمَقَة عدم 0 الان وَفسَتَ 
بشرُوطه . وَإِنْ عَلِمَ المال قلا بُدَّ مِنْ بي بمراغه أَيْضاً. 

قلا فخ EE‏ اماع غَيرِو”" مُوسِراً أو 50 مِنَّ 
الإنفاق حَضَرَ أو غاب إِنْ لَمْ ينغ حَبَره» قن انقَطْعَ حبر وَل مال لَه 


حاضرٌ ا لها الْمَسْحْ؛ لذن ع 57 م خَبَرِهِ كُتَعَذْرِه بالإعسار» 
كما جَرّمَ به الشَّنْحُ زَكَرِيَاء وَخَالَمَهُ يَلْمِيدُهُ شي“. 


)١(‏ كمرض لا يتوقع زواله عن قرب. 

(۲) بالإعسار. 

)۳( أي : القاضي. 

)٤(‏ أي: كونه لا مال له حاضرء وكوثه لم يترك لها نفقة. 

() وهي: ملازمتها للمسكن» وعدم صدور نشوز منهاء وحَلقُها عليهما. 

(5) عند القاضي زكرياء لكن خالفه ابن حجر كما سيأتي. 

(۷) غير المعسر. 

() أو معسراً قادراً على نفقة المعسرين. 

(9) فقال يعدم الفسخ مطلقاًء القطع خبره أو لاء وذلك لانتفاء الإعسار المثبت للفسخ»› 
وهي متمكنة من خلاص حقها بالحاكم» وعليه الرملي. 


بت ب بتري 
وَاحختارَ جَممْ كَثِيرُونَ مِنْ مُحَفْقِي الْمُأخْرِينَ في غائب تَعَذْرَ نَحْصِيلُ 
النّمَمَةِ مِنْهُ الْمَسْحَ”''» وَقَوَاهُ ابن الصاح وال 5 اقتاويه» : إذا تعزوت 
التَمَقَةُ لِعَدَمِ مالي حاضرٍ مَعْ عَدَم إمكانٍ أخذها مِنْهُ حَيْتُ هُوَ يكتاب ک۳ 
وَغْيْرهِ لكونة لم يُعْرَفَ مَوْضعهُ؛ عرف وَلَكِنْ ف ا عرف حالَهُ 
9 السار وَالإِعْسارٍ َو لم يُعْرَفَ؛ قَلَها قَلَها الْمَسْحْ بالحاكم» والإفتاء ِالْمَسْخَ هُوَ 


| 0 اتی . 


وَتَقَلَ شَيْحُنا كلام“ في «الشّرْح الْكَبيرِ»”” وَقالَ في آجره : وَأَفت بما 
قالَّهُ جَمْعٌ مِنْ مُتأُخْرِي الْيَمَنء وَقالّ الْعَلامَةُ الْمُحَمَّىُ الطلبّداوي في 
«فتاويه» ١‏ وَالْنِي تُخْتازة عا للأتكة ِم الْمُحَمّقِينَ أنه إذا ك يكن لَه مال (كما 
سَبَقَ) لها الْمَنْح وَإِنْ كانَ ظاهِرٌ الْمَذْمَّب جلاقَةُ وما جَعَلَ 
مک في لين من حَرَج4 [الحج : ۷۸] وَلَِولِه : «بُعِنْتُ بِالْحَنِيفِية0 
السَّمْحَةَ) [«مسند أحمد» رقم: 4 ولا مَدارَ لقع عَلَى الإضرارء 31 
شك ا الضرَرَ مَوجُودٌ فيها إذا لَمْ يُنْكِنٍ کی الو ول إلى النّمَقَةِ مِنْهُ وَإِنْ كان 
موسر إذ سِرُ المَشخ هُو هُوَ َد ضر الْمَزأى وَهُوّ مَوججُودٌء لآ سِيّما مَعَ 
إغسارهاء فَيَكُونُ تَعَذّدُ لها إلى الَقَقَةَ حكمُة حم الإغسار. انته. 


وَقالَ خا ا ن زیا في و کک 


)١(‏ وهو ضعيف أيضاً. 

(۲) يكتبه حاكم بلدها لحاكم بلده. 

(۳) بل الضعيف. 

(4) كلام ابن الصلاح. 

(©) هو الإمداد. 

(5) أحمد بن الطيّب المتوفى ۸٤۹ه.‏ 

(۷) بالطريق المائلة عن سائر الأديان إلى الدين الحق. 


تح المُعين برج فة لين همات الذي 


ا 
۱ 


(MWD, PEE‏ عع كعم اه 34 E‏ 2 هه 
والمختارٌ الجواز ٠‏ وَجَرَمٌ في فتيا له أخرّى بالجوازٍ. 


لآ فَسْح بإغْسارٍ نَقْمَةِ وَنَحوِهَاا" أؤ بِمَهْرٍ قَبْلَ ثُبُوتِ إِعْسَارِِ (أي : 
لو بإفرارو» أو بَيْتَةِ تَذْكُرْ إِعسارَهُ الآنَ. وَلآَ تَكْفِي بين ذَكَرَتْ أنه غاب 


ممه 


ف 

وَيَجُورُ لِلْببِئَةٍ الاغتِماد فِي الشَّهادَةٍ عَلَى استضحاب حالَتِهِ التي غابَ 
لبها من إغسمان أو نسار ولا شال : اك نكي الآن #4 فلو 
صرح شتتی بعلت الشهائة ند قاض أذ ثكم ٠‏ قلا بُدَّ مِنَ الرَفْع 
ا قلا د ٠<‏ ظاهراً وَل باطِناً قَبْلَ ذَلِكَء ولا ا إلا مِنَ 


3 
م 


0 


الْفَسْخْ. 

قال :شتا ا م بمَحَلّهاء أو عَجَرّث عَنْ الرَفع 
إِلَى القاضي (كأَنْ قال : لآ أف فسح حتَّى تُعْطِينِيْ مالآ) اسْتَقَُلْتْ ِالْمَسْخْ 
ِلصَرُورَةَء وَيَنْقُذُ ظاهراً وَكَذَّا باطِناً كما هُوَ ظاهِرٌ (خلافاً لِمَنْ ميد بِالأَولي59) 
لأ الفْسْحَ مَبنِيُ عَلَى أضلٍ صَحِيحء تقر تسل ر ب ر 
غَيْرَ واحدٍ جَرَّمُوا بذَلِكَ. التهى. 

وَفِي فَتاوّى كنكنا انلخ :زياد لو عجرت المزاة عن هة الاعمان جار 
لها الاسْتقْلالٌ بالْفَسْخ . انْتَهَى 


E‏ لشْنِحُ عَطِيَة الْمَكي في قتاويه : إا تَعَذّرَ القاضي أو تَعَذَّرَ 
الإثْباتُ عِنْدَهُ لِمَقْد السُهُودٍ و يهم لها أن تشهد بالقسْح, وَتَفْسَحَ يَفسِهاء 


() وهو ضعيف كما علمت. 

() كالكسوة والمسكن. 

۳( وهو استصحاب حالته التي غاب وهو متليّس بها. 

)٤(‏ أي: رفع أمرها إلى القاضي» ولا بد من ثبوت إعساره عنده. 


)هه( الفسخ. 


0) وهو النفوذ ظاهراً. 


ارا في الْمُرْتَهِنِ إذا غات الراهن وَتَعَدرَ إِْباث الزن عِنْدَ القاضي أن لَه 
َيْعَ الرّهْن دُونَ مراجَعة قاض » بل ذا اَم وَأ وُقُوعاً. الْتَهَ . 


ف إذا تَوَكْرَتُْ شُرُوط فخ مِنْ مُلآرَّمَتِها الْمَسْكَنّ الَذِي غات َنْها 
وهي فِيهء وعدم صَدُور نُشُوزٍ مئهاء وَحَلَمَتْ عَلَيْهما وَعَلّى أَنْ لآ مال لَه 
خاش ولا ترك ف وات الإغسار تخو ا غلن: ا ا 
تَحْصِيلُها عَلَى الْمُخْتار ؛ يُمْهِلُ القاضي أو الفح وُجُوباً ثَلانَةَ مِنَ الأيام 
وَإِنْ لَمْ يَسْتَمْهِلَهُ لوخ ولم يرح خحصول شَيْءٍ في في الْمُسْتَفْبَلٍ ِيِتَحَقّقَ إغساره 
في فخ ِعَيْرٍ إغساره بِمَهْرِ (فَإِنّهُ عَلَى الْمَوْرِ). اتی شَيْحَنا أنه لآ مهال في 
نخ يكاح الغائب. ظ 

ثُمّ بَعْدَ إِمْهالٍ الث ايها بَفْسَحُ هُوَ (أَيْ : القاضي أو الْمْحَكمْ) 
أثناء الرّابع ؛ لِخْبَر الدَارَفْطنِيٌ [«سئن الدارقطني» رقم: 20197 ۲۹۷/۳] وَالْبَِهَقِيْ 
[«السنن الكبرى» 559/7 و١47]‏ في الوْجَلِ لا يَجِدْ شين فق عل اران ف 
هما وَقَضَىئ پو عُمَرُ وَعَلِي وَأَبُو هُرَيرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمْء قال الشَافِعِيُ 
موللا ردان أحَداً مِنَ الصحابة خَالْمَهُمْ. ' 

ولو قشت بالحاكم عَلَى غائِب”” "© فَعادَ وَادّعَى أن لَه مالا بِالْبَلَدٍ لَمْ 
ل كما أفتئ به اراي إلأ إن تبت أنها تغلمة وَيَسْهْلْ علنِها أذ الثققة 
مله بخلافٍ تخو عَقارٍ وَعَرَض لا يَتَيسَرُ بَِعْهُ َه كَالعَدَّم. 


8 تَفْسَحْ هي ديه (أَيْ : القاضِي) ِلَفْظٍ : سحت التكاخ» فلو صل 
ل ال فل تح ب تشن ل سد و ا 
الرّابع 0 َة الخايس بَنَتْ عَلَى الْمُذَةِ وَلَمْ تَسْتأنفهاء وَظاهرٌ فولهم أنه لو 


- و و 


ا َقَقَة السّاوِسِ اسْتَأْئمَئهاء وَهُوَ مُْثَمِلُء وَيَحْثَمِلُ أنه إن تَخَلْلَتْ ننه 


)١(‏ وهو ضعيف كما تقدم. 
(۲) ثبت إعساره. 


تخ المعْنٍ بش فرة اَن بمْهماتٍ الذينٍ 


وجب الاشيئناف» أؤ اقل كلا. كما قله شَيْحُنا. 


وَلَوْ تَبَرَحَ رل يها لَمْ يَلْرَئها ابول بَلْ لها الْمَسْحْ. 


فض : لها فِي مُدَةٍ الإمُهالٍ وَالرّضا بإعساره الْحُرُوجُ تهاراً قَهْراً عَلَيْهُ 
لِسوَالٍ نَمَقَةِ قَةِ أو اكتسابها وَإِنْ کان لَها مال أَوْ أَمْكَنَ كَسْبُها في بَنتِهاء ولس 
مَنْعُها؛ لان حَبْسَهُ لّها إِنّما هُوّ فِي مُقابَلَةِ إنفاقه عَلَيْهاء وَعَلَيْها رُجُوعٌ إلى 
مَسْكَيْها لَيْلاً؛ لأنّهُ وَقْتُ الإيواء دُونَ الْعَمَلء وَلَّها مَنْعْهُ مِنَ النّمَنّم بها تهاراً. 
ركذا لبلا لكن تَشقط تقَقَئْها عن نيه مُه المع فِي ايء قال شَيحًنا : 
قياس أَنّهُ لا فة لها رَمَنَ خُرُوجها لكشب . الْتَهَى.  ٠‏ : 


اناك 
فروع : 


ِ-ه 000 شوو م ا وو م of‏ 
الا في مين سيدا مق" وَلَيْسَ لَه مَنعُها مِنَ الْمَسْخْ 
يره 0 وَل الْمْسْحْ و عاد رضاها بإغساره أو عَدَم تكليفِهاء > لأ النَمَْقَةَ 


في الأضل لهاء بل له إلجاؤما إِليه بأن لا يق عَلَيها ويَُولُ لها : افْسخي 
و جُوعِي » دَفْعاً لِلصّرَّرِ عَنْهُ. 


سوه يهم رو o‏ ھر كني Te‏ 4 ان 5 وويور 
۲ و امته بعبده» واستخدمهء فلا 2 لا لهء اد مود 
ولو زُوْجَ امه ِعَبِيِوء و فسخ لها ولا لهء إد مؤتتها 


)١(‏ لما فيه من المئّة. 

(۲) وخالف الرملي. 

(۳) إذا زوج أمته وأعسر الزوج بغير المهر. 

() بغير المهر من نفقة وكسوة ومسكن. 

0 0 حذف (ولا الفبخ به) لالتئام العبارة. 


: سيد المستولدة عن .تمقتها: قال. ابو :ريك‎ SN E 
۲ 4 ۶ه‎ ° 
عتقها أو تزويجها‎ 


ت 


2 36 % 


قَائِدَةٌ : e‏ ا 


البّمَقَةُ وشات 5 (وَهِيَ عِنْدَهُ شَهْد) ا عله 3 ب لفن 
% 36 26 


نَيِمَةٌ [فې يان حُکم مُوَنٍ الأقارب الأضُولٍ وَالْفُرُوع] : يجب على 
لوي كر أذ ال ولو عست و به مما فصل عَنْ فوته وَقوت مَمُونه 
يَومَهُ وليل وَإِنْ لَمْ فصل عَنْ َيه EEE‏ مع أذم وَدواءِ لأضلٍ 


ون عَلد كر أذ أنكىء وزع وإ ئرل كيك“ إذا اهران 
اختَلَفا ديناء لا إِنْ کان ادها حزباً 1 نا 


قال شَيْحُنا في «شَرْح الإزشاد» : وَلاً إِنْ كان زانِياً مُخصَناًء أو تاركاً 
لِلصلاةء خلافاً لما قالَهُ في «شَرْح الْمنهاج». 


ميك ot < Ay‏ سام ج١٠ CONN f‏ 
ولا إن بلغ فزع وَترّك كسبا لائِقا 


)١(‏ قال الرملي: أخبر على تخليتها للكسب لتنفق منهء ولا يجبر على عتقها أو تزويجها. 
اه. (فلو زوّجها كان ولدها من غيره بمنزلتها). 

0) لأن الفسخ للإعسار بالنفقة» والمفقود قبل قبل التمكين لم تجب عليه نفقة حتى يقال: | 
أعسر بها. 

(۳) ومسكن. 

)٤(‏ ولو من جهة البنات. 

)٠(‏ بخلاف الأصل؛ فإنه تجب له النفقة وإن كان قادراً على الكسب وترّكه» ويستثنى من 
الفرع: ما لو كان مشتغلاً بعلم شرعي ويرجى منه النجابة؛ والكسبُ يمنعه؛ فتجب كفايته 
حينئذ. ويجوز للولي حمل الفرع على الاكتساب إذا أطاقه» وينفق عليه من كسبه. 


تخ المعين قرح ةلمن مهات الذي 


ل ل ا ل ل 


0 تَمَقَتَها 


نَظَرٌء لأنّ سوام ااري ا 
مُعْسِراً ما لَه تَفْسَحْ 
ولاف مون الْقَريب بِمَوْتَها َا عَلَيْهِ إلا باقيراض ل 


أو - صَدَرَ مله ل بإِدْنٍ E‏ 


52 


وَلّو مَنَعَ الرُوجُ أو الْقَرِيبُ الإثفاق أَحَدّها الْمُسْتَحِقُ وَلَوْ بِغَيْرٍ إِذْنِ 


- 


26 6 * 


." مَنْ لَه أبْ وَأْمْ فَتقمتهُ عَلَى الأب (وَقِيلَ : هِيّ عَلَيِهِما بالغ‎ ١ 


ل أطل ردن E‏ أو لَهُ مُحْتاُونَ مِنْ 
أْصُولٍ وَفْرُوع وَل يَغْدِرْ عَلَى كفايتهم دم نَفْسَهُ 4 زَوْجَنَهُ ون تَعَدَّدَتْءْ 0 
الأفْرَبَ فَالأرَتَ. نَعَمْء لَوْ كان لَهُ أَبٌ وَأمٌ وَابِنْ قَدَّمَ الابْنَ الصَّغِيرَ 
الأَمّء , الأب 4 الْوَلَدَ 2 

- وجب عَلَى م إزضا رَضاعٌ وَلَدِها اللّبَأ (وَهْوَ اللْبنُ اول الولآدَة) وَمُدَنَهُ 


- 


ا ا 0 وَقِيلَ عا ةك سا 
هي أو أَجْتَبِيَةٌ وَجَبَ إزضاعُهُ على مَنْ وُحِدَتْ ولوأ" و 


ل ان ل اليد 


تلرمه مُؤُنَتْهُ . إن ؤجدتا لم خير الأم حلي كانث أز في بكاح أبيوء فإ فان 


)١(‏ أي: لا تصير دَيناً بإذنِ صادر من القاضي في الاقتراض. 
(0) بل فروع. 

(*) أما الصغير وكذا المجنون فنفقتهما على الأب لولايته عليهما 
(6) يُرجَع فيها إلى أهل الخبرة. 

)٠(‏ أي: للمرضعة. 


رَعْبَتْ فِي إزضاعِو'" فَلَيْسَ لأبيه مَنْعُها إلا إن طلبت قوق جر الكل ", 
وَعَلَى أب اجره مل الام لإزضاع وَلّيها حَيْتُ لآ مَُبَرَعَ ا ات 


راض 5 و ۴ 


لا نا نا نا نالا 


)١(‏ ولو بأجرة مثله. 

(۲) أو تبرّعت بإرضاعه أجنبِيّةٌ» أو رضيت بأقل من أجرة المثل دون الام 

(۳) قال الشيخ علوي السقاف: إن جملة (وكمتبرّع راض بما رضيت) من سخ الطبع لا 
الخط وهي لا تستقيم إلا بزيادة (دون) قبل (ما) كما صرّح في «الفتح» [«فتح 
الجواد»] وغيره [ك«الإعانة»]. 0 


قح المُعين بشرح فر اين مهات الذي 


[في بيان أخكام الحضانة 
نفقة المَملوكِ وَالدَوَابٌء وَمَا 8 رؤخ له] 


عو 


الأذلى ِالْحَضَائَةٍ (وَهِيَ : تَرْبِيَة من لا يَسْتَقِلُ إلى التَمْيِيزِ) : آم لَمْ 
ترو E‏ 0 تأمُهائها وَإِنْ عَلَْ 5 اانه 0 أ 


فاخت قخالف 
2 ايك 
فعمه 


نت أَخْتء قت أ 2 
2 


وَالمُمَيْرُ إن فرق 


وَلأب احثية مَنْعّ الأنكئ , لآ الذكر زِيارَة الأ IS‏ تيب لاهن 
زیارتِهما العاف 0 وَالأمُ ول بتمريضهما علد الأب إن رضي وَإلاً 
فَعِنْدَها. 


ا 


واه مِنّ التكاح كان عِنْدَ مَنِ اختارّة مهما . 


000( ا د وإلا فلا تسقط حضاتها | إن رضي الزوج بها. 
تتمة: لو أراد أحد الزوجين سفراً كان الولد مع المقيم منهماء ولو أراد أحدهما سفرٌَ 
ثّقلة فالأب أولى من الأم بحضانته. 

0) ثم الجد لأب. 

(۳) فأخ. 

(4) فابن أخ. 

ر فبنت خالة» فبنت عمّة» فبنت عم. . فإن استويا قُوْباً (كأخوين وأختين) أقرع بينهما. 

0) لتألف الصيانة. 

(۷) ويخلي لها حجرةً. فإن كان البيت ضيّقاً خرج. 


َضل في بيان أخكام الحَضَائةء ونَفْقَة قَةِ الْمَمْلُوكِ والدّوَابٌء وَمَا لآَرُوْحَ لَه 


وَإِنِ اختارها ذَكَرٌ فَعِنْدَها ليلا وَعِنْدَهُ هار( 
و 2 5 عن EES‏ 3 ۶ 0 
بدا وَيَزورها الأب على العادةء ولا يطلب إخضارها عنده. 


أ 


م إن لَمْ يَخْتّز واجداً منْهُما الام أؤلى . 


وَلَيْسَ لأَحَدِهِما فَطْمْهُ قَبْلَ حَوْلَيْنِ مِنْ غَيْرٍ ضا الآخَرِء وَلَهُما مَطْمْهُ 
اا وَلأَحَدِهِما بَعْدَ حَوْلَيْنِ لما الزيادَةٌ فى e‏ 
الحَوْلَيْنِ حَيْتُ لآ ضَرَرَء لن أنتى اران أنه يُسَنُ عَدَمُها إلا لِحاجَةٍ 


¥ جد 4 
وَيَجِبُ عَلَى مالِكِ كِفايةٌ رَقِبقِهِ إلا ' مُكائبا9؟) ولو ا أعْمَى*) أو وهنا ول 
خَبِنَ(0» أ ا أو أَكُولاً تَفْقَهَ e‏ جنس الْمُعْتادِ لمثله من راء الْبَلَد وَل 
يَكْفِي سار العَورٍَ“ وَإِنْ لم َد بي“ . نَعَمْء إن اتيد“ (وَلَوْ ببلادِ الْعَرَبِ 


على الأَوْجَه) کی me‏ وَعَلى ا لسا ن وات ا 
الط عند الحاحة. 


وکت الدقيق لدو فة إِنْ شاءً. 
وَيَسْقْط ذَلِكَ بِمُضي الرّمانِء كَمَمَمَةَ القَريب. 


)١(‏ ليعلّمه الأمور الدينيّة والدنيويّة. 

(۲) منسوب لبيع الحنطة. 

(۳) لاستقلاله بالكسب. 

(؟) لا" ينتفع به. 

(5) كأن كان مبعضاً ومّلك ببعضه الحرّء ففي اليوم الذي لسيّده تكون كفايته عليه. 
() لأن فيه إهانة وتحقيراً له. 

(۷) لنحو حر وبرد. 

(۸) كبلاد السودان. 


تخ المُعين بشرح فرّة اين بمهِمَاتٍ الذي 


وَيْسَنْ أن يُناولَهُ مِمَا يَتَنَهُمُ به مِنْ طعام وَأَذم وَكِسْوَةٍء وَالأفضل إِجْلاسُهُ 


واھ ت 


وَل وڙ أن يُكَلْمهُ (كَالدُوابٌ) عَلَئ الدوام عَمَلا لا بطي ون رَضِيَء 
إذ يَحْرْمُ عَلَيْهِ إٍضرارٌ نَفْسِدِء فَإِنْ أبَى السّيّدُ إلا ذلك" بيع عليه (أيْ : إن 
ت ين ابيع طريفاة و 


ما في بَعْض الأزقات فير أن كاه عَمَّلاً شاقاًء وَيَتْبَعُ الْعَادَةَ في 
إِرَاحَتِه وَقْتَ الْقَيلُولَةِ وَالاْتِمْتاع”" 22 وله مَنْعْهُ مِنْ تَفْل صَوْم وَضَلةٍ. 


26 26 6 


0 مالك رماع دا 4 ھر مولو EL‏ و مُختَرں") و 1 إن ل 
لَب الرّغْيَ وَيَحْفِيهاء وَل كى إزساها للأغي وَالشْرْبٍ حَيتُ لآ مانغ 
فان لَمْ يَكفها الرَعْيُ لَزْمَهُ التكيثيل: . فان تع ِن عَلْفِها 0 إِرسالها أجبرَ 
عَلَى إزالّة مِلكهِ أو بح الْمَأُكُولَة إن أب فَعَلَ الْحاكِمُ الأضْلَحَ مِنْ ذَلِكَ. 
وَرَقِيِقُ كدابّةِ في ذَلِكَ كُلَهِ. 
ولا يجب عَلْفَ غير الْمُحْتَرَمَةٍ (وَهِىَ الْقُواسِقُ الَف ). 


وتخلت مالك الدَوابٌ ما لا يَضْرٌ بها وَأ بوَلَدِهاء ج ۶ 
أعذقيا ل ل اف o‏ 


)١(‏ أي: تكليفه بما لا يطيقه. 
(؟) إن كان مزوّجاً. 

۳( أي : غير عقور. 

)£( كسَبْع . 


)٠(‏ الكلب العقورء والغراب الأبقعء والحيّة. والحدَأةء والفأرة. ومثلها كل مؤذ. 


فَصْلّ فی بیان أخكام الْحَضَائَةَ وَتَفَقَةِ الْمَمْلُوكِ والدَّوَابٌ» وَمَا لآَرُوْحَ لَه 


وَضَبْطه فيه ا عَنٍ ° تَوَقَفَ فيه الرَافع» فَالْوَاجِبُ اترك 


ا ا 


e 
حتی‎ 


َيْسَنُ أن لا يُبلِعَ الْحالِبُ فِي الْحَلْبٍ بل يقي في الضع شيا وَأَنْ 
يفص أظفاة ده 60 
وَيَجُورُ الْحَلْبُ إِنْ مات الوَلَدُ أي جِيلةٍ كاثث» 


(O) ب‎ fy مومع‎ A ييه‎ gorr 
. ويرم التهريش بَيْنَ البهائِم‎ 


¥ ¥ عد 
ب مار دارو أن فاه بل کک ل انت يني ده 
جه كا ل امام ت CV 55 a a‏ 
(كتَرْكِ سمي ززع وَشْجَر) دون ترك زراعة الآزض وَعَْرْسِها 
وَل يُكْرَهُ عِمارَةٌ لِحاجَةٍ وَإِنْ طالّث. والْأَحْبارٌ الدَالّهُ عَلَى مَنْع ما زا 
عَلَ سَبْعَةٍ أذرُع مَحْمُولَةٌ عَلَى مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ لِلْخُيَلاءٍ والتفاخر عَلَىْ النّاس» 
وَاللهُ سْبْحائَهُ وَتَعالّى أَعْلَم. 


لا ذا ذا نا نالا 


)١(‏ لا ما ينمّيه نمو أمثاله. 

(؟) لكته الصواب وإن تَوَقَف فيه. 

(۳) لتلا يؤذيها عند الحلب. 

)٤(‏ لأن الغالب عند موته ذهاب اللبّن أو قلته ما لم يتحايل على خروجه. والعرب يخشون 
جلده ويجعلونه أمامها. 

(6) وهو تحريك بعضها على بعض 

(5) فلا يكره. 


بَابُ الجتاية (مِن قَثْل وَقَطع وَعَيرهما) 


باب الجتايّة 
(من قثلٍ وقطع وَغَيْرِهِما) 


وَالْمَبْلُ ليا ل الكبائر يَعْلَ الْكُمْنٍ وَبِالْقَوَدِ أو الْعَمُو ل بم مُطالَبَةٌ 


03 


م 
أ 


خرويه 
Poole‏ كوه 22 ocr‏ و o‏ م م2 
وَالفِعغل الْمرْهِقٌ ثلاثة : عمذ» وشبه عمد وخطا. 


لآ قِصَاصٌ إلا في عَمْدٍ (بخلافِ شِبْههء والْحَطأ) وَهُوَ قَضْدُ د فغل" 
ا وَعَيْنَ شَخصٍ (يَعْنِي : الإنسادء إِذْ لو مَصَدَ شَخْصاً ظَنْهُ طَبْياً فبانَ 
سانا“ کان خَطا) پا يفل غَالِباً» جارحاً کان كَعَرْزِ ابر يِمَقْتلِ كَيِماغ 


ل وَخاصِرَة وإخليل” ' وَمَانَةِ وَعِجَانٍ (وَهُوَ : ما بين ال EE‏ 3 


ضما (أي : الفِغلَ وَالشّخْصٌ) بره (أي : عَبْرٍ ما بقل غاليا) شِبة 
عَمْدِء سَواء أَقْتَلَ كَثِيراً أَمْ ناور كَضَرْبَةٍ يُمْكِنُ عادَةً إِحالَةُ الاك عَلَيْهاء 


)١(‏ هذا إن تاب توبة صحيحةء وإلا بقيث عليه المطالبة من الله. 
زفق أي : قثل. 

(۳) بخلاف القوّد ودفع صائل. 

)٤(‏ أو قصّد إصابة ريد فأصاب عمراً. 

() مخرج بول أو لبن. 


قح الممين بشرح قر مين همات الذين 


ر (Mas‏ 
بخلافِها بتخو فلم أ مَعَ جِفيها جتاً هذ EN‏ 
(كَأَليَة وَمَجِذٍ) وتال“ حَنَّى مات فَعَمْدٌء وَإِنْ لَمْ يَظْهَرْ انر ومات, Nl‏ 


2 


5 


وا مده 


ا حَبَسَهُ (كأن أَغْلَقَ باباً عَلَيْهِ وَمَتَعَهُ الطّعامَ وَالسَّرابَ أو أَحَدَهُما 
الست لدي > حَنّ مات جُوعاً أ عَطْفِاً: EL‏ شوك وال يها 
غالبا جُوعاً أَؤْ عَطْشاً فَعَمْدُء لِظْهُورٍ قَضْدٍ الإملآكِ به وَيَخْتَلِتُ ذَلِكَ 
باختلآفٍ حال الْمَخبُوس وَالرَمَنِ EF‏ ت الأطبَاء الْجْوعَ الْمْهْلِكَ 
غالباً ا تلن وَسينْعية ساعة متصلة: فن 3 عقن الخدة المذكورة وسات 


- و 


بالْجُوع: فان َم يک به بخ أو عَطدٌ سابقٌ قَشِبَهُ فة ن ٠‏ فَيَجِبُ نِضْفُ 
ويه ؛ لِحُصُولٍ الْهَلاكِ بِالأَمْرَين 


5 5 3 0 2 ر 5 ۰ 0 CES EE‏ 0 
وَمالَ ابْنُ الماد“ فِيمَنْ أشارَ لإنسان سكين تَحُويفاً لَه كَسَقَطتْ عَلَبْهِ 
o £ 0 o 25 #‏ م : 3 
مِنْ غَيْر قصب إلى آنه عَمْد مُوجِبٌ لِلقَوَدِ. 


عو 


قال شَيْحْنا : وَفِيهِ نَظَرٌء لأنْهُ لَمْ يَقْصِدْ عَيْئَهُ بِالآلَهَء فَالوَجْهُ 


بان قال : ثل هَذا وَإِلاً لاف فل وغل نكرو ضا وغل غ 


)١(‏ أي: لا شيء فيهاء لا قصاص ولا ديةَ ولا غيرّهما. 

(۲) ألما شديداً دام به. 

)۳( أو بعد زمن يسير عرفاً. 

(4) في العبارة ع قوله: (فشبه عمد) يعرف من ا «التحفة»» ونصّها بعده: وإن 
کان بعد جوع وعطش سابق الحابس الحال فعمْدٌ ك 
عمداً؛ لأنه لم يقصد الهلاك ولا أ ميلك > بل شبهه» فيجب نصف ديته. 


() أحمد الأقفهسي المتوفى /١5/ه.‏ 
0) وإنما هو شبه عمد. 


بَابُ الئاية (مِن قَثْل وَقَطع وَعَيرهما) 


ا 


ضَيْفَ بِمَسْمُوم يمل غالبا َير ُميْزِِ فإن ضَيْفَ به مُمَيزاً أو دَسّهُ في طَعامه 
الغالب كله مِنّهُ فأَكَلّهُ جاهلاً نَشِبْهُ عَمَِ فَيَلْرَمُهُ 0 وَل قَوَدَ لِتَنَاوُلِهِ الطعامَ 


باختيارو» وَفِي قَوْلٍ: قصاص؛ لِتَعْرِيرِ» وَفِي قَوْلٍ : لآ شَيْءَ؛ تَعْلِيباً 


ت 8 سر 


وَعَلَى مَنْ لی في ماء مُغرقي لآ يُذكلة الَخلْصُ ينه يعؤم أذ غير ون 
الْتَعَمَهُ خوت ولو قبل وَصُولِه العاف فان أ تحلص بعرم أو عَيْرهِ وَمَنَعَهُ 
بلهُ عارض (َمَوْجٍ وَريج) هلك فَِبة عمد فيه ديش وَإن أَمْكَتَهُ فَتَرَكَهُ 
حَؤفاً أو عناداً فلا ديةً. 

,)1(* 

فرع 5 


- لو أَمْسَكَهُ شَحْصٌ وَلَوْ لِلْمَئْلِ فَمَتَلَهُ آخَرُ فالِصاصٌ عَلى القاير“ 
دُونَ الس 
١‏ وَل قصاصٌ عَلَى مَنْ أكْرَهَ عَلَى صُعُودٍ شَجَرَةٍ فزَلِقَ وَمات. بل 


هو شِبْهُ عَمْدٍ إِنْ كائث يما يُرْلَقُ عَلَى مِثْلِها غالا" وَإلاً فَخَطاً. 


E‏ ا ا 


ول وُجِدَ بِشَخْصٍ من شَخْصَينِ مَعَا (أيْ : حال كَوْنِهما م مُمَتَرِنَيْنٍ في 
من الْجِنايَةٍ أن تَقارَنا في الإصابة) فِعلان مُرْهِقَانِ للروح مُدَفْفان (أَيْ : 


() بل فرعان. 

(؟) لأنه المباشر. 

(۳) بل وإن كانت مما لم يزلق على مثلها غالباً على المعتمد. 
)٤(‏ ويلزم من عدم قصد الفعل عدم قصد الشخص. 

(٥)‏ أي : قصّد الفعل دون الشخص. 

)٩(‏ الأولى حذف الفاء. 


فخ النعين برح فز انين ودا الذبن 


مُشرعانِ لِلْقَثْلِ) کُر للرقبة وقد لِلْجئة"2. أو لآ (أيْ : غَيْرَ مُذَفْمَيْنَ) 

1 95 وەه 5ه ره : TSAR‏ 
كفطع عُضْوَيِنٍ أَيْ جرحین › TT‏ 
كعات تياك فَقَاتَلان؛ فَيُفْثَلآنِ؛ إِذ رب جُزح لَه کان باطناً أكْئَرُ مِنْ 


فان ذَمُْفَ ‏ أي : أُسْرَعَ لِلْقَنل - أَحَدُمُما فَقَطْ فَهُوَ الْقاتِلء EE‏ 
الآحَرُ وَإِنْ شَكَكنا فِي تَذْفِيفٍ جَرْحِهِ؛ لان الأضلّ عَدَمُهُ وَالْقَوَدُ لا يَجِبُ 
بِالسَّكُء َو وُجدا به مِنهُما مُرَتَّباً ف الْقاتِلُ الأول إِنْ أَنْهَاهُ إلى حَرَكَةٍ مَلوحٍ 
(بأَنْ لَمْ يَْقَ فيه إذراكُ وَإِنْصارٌ وَنْطِق وَحَرَكَةُ احْتِيارِيَاتٌ)» وَيُعَرْرُ الثاني . 

وَإِنْ جَنئ الثَانِي قَبْلَ إِنْهاء الل إِلَيْها وَدَقْفَ ت (كُحَرٌ به بَعْدَ جَرْح) 
َالْقاتِلُ الاي وَعَلَ الأول قِصاصٌُ الْعْضو” أو مال" بحسب الْحالٍ. 
وَإِنْ لَمْ يُذَفْفٍ النَّانِي أَنْضاًء. وَمات الْمَجْنِيُ بالْجِنابَتيْنِ (كأنْ 0 2 7 
الكوع وَالآحَرُ مِنَ الْمرْكْقِ) فَقاتِلآنِ؛ لَوجُودٍ ا مِنْهُما 

فَرْعٌ: لو اندَمَلَتِ الْجِرَاحَةٌ وَاسْتَمَرٌ مَرّتِ الْحُمّى حى مات: فإِنْ قال عَذُْلا 
طب : إِنّها من الْجُرْحء فَالْقَوَكُ وَإِلا فلا 00006 
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وَشْرِط (أَيْ : للقصاص في التفْسِ في الْقَنل) كَوْنُهُ عَمْداً ظُلْماء فل 
قَوَدَ في الْخَطَأ وشبه اليد وَغْيرِ الظلم. 


)0غ( من أحدهما. 

زفق من الآخر. 

(۳) الصواب: أو. 

)٤(‏ لأن الجُرح الصادر من الأول إنما يتل بالسراية» وحرٌ الي الصادر من الثاني إنما 
يقطع أثرها. 

(6) إن كان عمداً. 

(0) إن كان غير عمد. 

(۷) أي: لا قصاص من حيث الهلاكء وأما من حيث الجُرحٌ فيلزمه ما ترب عليه. 


َابُ الْجنَابةٍ (مِن قَْلٍ وَقَطع وَغَيِرِهِما) 


ولو ال وما بار ايان وروت هركي فَيُهُدَرُ 
لحري رارق وان تخضن قله شيم ليس لون كما سكوف اتيس 


ا 


ا بِقَوْلِي : «لَيس زانياً مُخصنا“ الڙانِي الْمُخْصَنٌء ميقتل به ما لَمْ 
يمر الإمام بقل 


و 


قال شَيْحنا : وَيَظْهَرُ أن لح بالزَانِي الْمْخْصَنِ في َلك“ کل مُهْدَرِ 
تارك صل وَقاطِع طريق مُتَحَنْم نله" . 

والحاضا: ا ا فى الإهُدار وَإِنِ اخَلَفا في 
سَبّبه» وَيَدَ السَارِقٍ مُهْدَرَةٌ إل عَلَى مِثْلِهِء سَواء الْمَسْرُوقٌ مِنْهُ وَغَيْرُهُ وَمَنْ 

ول 7 5 حَرْبِيٌ وَإِنْ عَصِم بل لِعَدَم ارايو وَلِما تَوَائَرَ 
عله يي وَعَنْ أضحابهٍ مِنْ عَدَم الإقادة مِمَنْ أَسْلَم (گوخشی ي قاتَلٍ حَمُْرَة 
رَضِيَ الله عنهما)› بخلافِ اذم فَعَلَيْه الْقَوَدُ وَإِنْ أَسْلَْمَ. 

وَشْرِط في قال د تيف قلا يتل صَبِىٌّ وَمَجْمُونُ حال الْمَثْلِ. 

وَالْمَذْمَبٌ وُجُويُهُ عَلَى السَّكْرَانٍ الْمُتَعَدَي بِتَناولٍ مُسْكرء فلا قَوَدَ عَلَى 
ر مكل د 

وَل 8 کلت 0 الْمَثْل صَبِيَا وَأَمْكَنَ صباهُ فيهء أو مَجَنُوناً وَعْهِدَ 
جنوه ؛ EEE‏ 


مه کی 


وَمُكَاقَأَةَ (أَيْ : مُساواةً) حال جنايةء ِأَنْ لآ يَمُضْلَ كَتِيلَهُ حال الجنايّة 


.)١(‏ -أي: في كونه إذا قتل مثله. 

(۲) كسلا بعد أمر الإمام له بها وامتناعه منهاء وإلا فهو معصوم. 
(۳) بأن قتل مَن يكافئه. 

(4) ممّن ليس عليه ذلك. 


تخ المُعينِ شرح فُرَة اَن ِمُهِمَاتٍ الذي 


بإشلام أو خحرية أو أَصَالَة أو سِيادةٍ؛ قلا يُفْتَلُ منم (وَلَوْ مُهْدَراً بتخو زنى) 
بکافر“ ؛ ولا حُرٌ بِمَنْ فيه رق وَإِنْ قَلَّء وَلا أَضْلُ بِفَرْعِهِ وَإِنْ سَفَلَ. وَيُفْتَلَ 


96 E %8 


يِفَل جَمْعٌّ بوَاحِدٍِء أن جَرَحُوهٌ جراحاتٍ لَها حل فِي الرُمُوقِء وَإِنْ 
حش بَعْضُهاء أو تَفاوَتُوا ني عَدَدِهاء وَإِنْ لَمْ يَتَواطؤُواء وَكَأَنْ أَلْقَوْهُ مِنْ عالٍ 
أو في خر ؛ ؛ لما رَوى السَّافِعِيُ رضي الله عله وَغيرهُ [«فتح الباري» ۲۲۸/۱۲] 
قم فين ادل الله يكن E O E‏ د 
وشغ شال وَقالَ : لو تمالا عَلَيْهِ أَهْلُ صلعاءَ لَقَتَلتُهُمْ به جَمِيعاء وَلَمْ 
نكر عَلَيْهه فَصارٌ إجماعاً. 
َلِلوَِيْ العفو عَنْ بَعْضِهِم'" عَلَى حِضَّته مِنَّ لدي ياغتبارٍ عَدَدِ الرُؤُوسٍ 


5 


o, 2‏ ص ا (f).‏ 
دُونَ الجراحاتِ وَمَنْ 3 جْمْعاً مُرتباً فيل بأولهي“. 
FF ¥‏ 6د 


فَرْع: لَوْ تصارّعا مَكَلاء ضَمِنَ بِقَوَدِ أؤ وة كل مِنهُما ما تَوَلَدَ في الآحرٍ 
مِنَ الصراعَة؛ لأنَّ كلل َم يدن فيما يودي إِلَى تخو قَْلٍ ا 


)١(‏ ولو ذمياً. 

(؟) وقتل الباقين. 

(۳) أما في صورة الضرّبات: فالمعتبر عددهاء فلو كانوا ثلاثة وضرب واحد ضربة» وواحد 
ضربتين» وواحد ثلاثاً: فعلى الأول سدس الدية» وعلى الثاني ثلثهاء وعلى الثالث 
نصفها؛ فتوزع الدية عليهم بنسبة ما لكل من الضرّبات. وفارقت الضربات الجراحات 
بأنه لا يعظم فيها التفاوت. بخلاف الجراحات. 

(5) فإن قتلهم دفعة واحدة تل بواحد منهم بالقرعة» وللباقين الديات من تركته. 

)6( بحسّب الحال من عمد أو غيره. 

(5) فإذا مات كل منهما أخذت دية كل من تركة الآخر. 


باب الْجنَابَةِ (من فل وَقَطع وَغَيْرِهِما) 


فال ا : وَيَظهَرُ أنه ل تر لاغْتِيادٍ أن لا مُطالَبَةَ فى كلك بَنْ لا 
بد في انتفائها مِنْ صَريح الإذْنِ. 
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غضاء حت أنكن بن عر طلم كيد قرخل اساب أي 0 


2 


له 


)0 
وَأَنْتَمَيْنِ وَأَذْنِ وسن ولان وَشَفَةِ وَعَيْنْ جف ' وَمارِنٍ لف (وَهُوَ ما 
ل ۳ 
لان مله) *. 


وَيُشْتَرَط لقصاص الطَرّفٍ وَالْجَوْجٍ ما شرط لفن 2 ا يمين 
سار 0 وَأَعْلَى ا وَعَكْسُْهُ ولا قصاص في کسر عش 


6س كك 
. وؤ معت يد من وَسَطٍ راع افص في الكت وَفِي الباقي حُكُومة 
وَيُقْطَعُ جَمْعٌ بيد تَحامَلُوا عَلَيْها دُفْعَةَ واجدّةٌ بِمُحَدَّدٍ فأبائوه . 


)١(‏ بيضتين بجلدتيهماء بخلاف قطعهما دون جلدتيهما (بأن سلهما منهما مع بقائهما) فلا 
قود فيهما لتعذّر الانضباط حينئذ. . 

زفق وفي الجفون الأربعة دية كاملة» وفي چفن واحد ربعها. 

(۳) وهو مشتمل على طرفين وحاجزء ذل كل و الاو ثة ثلث دية. 

)٤(‏ من العمد والظلم والعصمة والتكليف والمكافأة. 

)٥(‏ ولا يد أو رجل صحيحة بشلاء. 

0) كفن أعلى بجفن: أسفل. 

(۷) لعدم انضباطه. 

(۸) والحكومة: جزء من الدية نسبته إلى دية النفس نسبة نقص الجناية من قيمة المجني 
عليه لو كان رقيقاً بصفاته التي هو عليها. فلو كانت قيمة المجني عليه بلا جناية على 
يده مثلاً: عشرة» وبدونها: تسعة؟؛ فالتقص عُشْر فيجب غشر دية النفس. 

فك خرج به ما إذا تميّز فعل بعضهم عن بعض؛ كأن فطع واحد من جانب وآخرٌ من 
جانب حتى التقت السكينتان فلا تقطع يد واحد منهماء > بل على كل منهما حكومة 
تليق بجنايته. 


تخ المعينٍ بش قرة اين بمهمَاتٍ الذينٍ 
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مُوْجَبُ الْعَمْدٍ فود (أَيْ : قِصاصٌ) سُمْيَ ذَلِكَ قَوَداً لأنهُم يَقُودُونَ 
الجاني بحبلٍ وَغْيْرِهِ» اله الأزهر ر 


ليأ ل ويم بتر عة لها أ ر علو بقل غة. فَلَوْ عَفا 
الْمْسْتَحِقُ عَنْهُ مَبَاناً أو مُطَلَّقً”"' فلا شَيْءَ. 

وَهِي (أَيْ : الدَيَهُ) لقنل حر مُسْلِم ذكر مَْصُومِ : مث بعر نة في 
عَمْدٍ وَشِبْهه (آي: َة اة أقسام) فلا نظ لتفاوتها )9 :: لاون 00 
وَتَلآنُونَ جذ“ 5 وَأَرْبَعُونَ خَلِفَةَ (أيْ : حاملا) قول خَبيرَيْن ؛ e‏ 
في حطا: من بئات مَخاضٍ2"7. و بات لون" وَبَنِي لبون وَحِفَاقٍ 
وجڌاع"؛ م مِن كَل مها عِشْرُونَه لِحْبَرٍ التَرْمِذِيٍّ [رقم : ]۱۳۸١‏ وَعَيْرهِ 


[النسائي رقم : ۲ أبو داود رقم : .[toto‏ 


ت 
ئلد 


(۱) أو بمثقّل كحجر. 
(۲) أو بالسيف. 


(۳) لتعذّر المثل هنا لحرمته» ومثله اللواط. 

.هالا/٠ محمد بن أحمد المتوفى‎ )٤( 

() وذلك بموت القاتل قبل الاقتصاص منه. 

(5) من غير تعرّض للديّة. 

4 بل المدار على تثليثها وإن كان بعضها أكثر عدداً كالقسم الثالث فإنه أربعون. 

(A)‏ 2-0 سنين» سمّيت بذلك لأنها استّحقّت أن يطرقها الفحل أو أن تُركب ويُحمل 


(9) لها أربع سنين» سمّيت بذلك لأنها أجذعت» أي: أسقطت مقدّم أستانها. 
(۱۰) بالتساوي. 


)١١(‏ لها سَئَةء 
(۲) لها ستتان. 
)1١(‏ لو قال: وجِقّات وجدّعات لكان أولى» إذ المعتبر فيهما الإناث» ولا تجزىء الذكور. 


بَابُ الْجتايةِ (مِن تفل وَقَطع وَغَيْرهِما) 


إلا 3 وق الَا | في 0 1 أذ في أشهرٍ ر 0 الْفَعْدَق وَذي 


eT‏ رضي الله عَنْهُم» 58 الْباقُونَ . لطم خر 
ئة رَجَرَ عَنْها بِالتَمْلِيظٍ مِنْ هذا الْوَجْه. 


IY,‏ يُلْحَقُ بها حَرَمُ ال الإخرامء ا طم 
لم لِمَحَرّم رضاع ومصاهَرَة. 


وَخَرَج ب ب «الخَطأ»: ضدَاهُ فل يزيد واجِبُهُما بِهذِهِ النَّلآنَةِ اكتفاة بما 


فيهما من 5 ل ا 
راما ديه الأ ديه الذّكر. 
وأما ديه نشل صف 


مق دن E re E E‏ ا 
وَدِيَهَ عَمْدِ على جَان مُعَججِلة كسائر أبدال المثلفات. 
حل 3 ۰ ر 2 


ودية غْيْرِهِ (مِنْ شبه عمد و وَإِنْ اي عَلَى عَاقِلّةا*» للجاني 
مُوَجَلَهَ بَِلاثِ سِئِينَ : على الْعَنِيْ مِنْهُمْ نھ نِضف دینار» وَالْمْتَوَسْطٍ رُبْعٌ ١‏ گل 
e‏ فان 3 يفوا فن نيت u‏ فان ا فَعَلى 08 لِخبَر 


الصحيحين [البخاري رقم: ۷0۸٥0؛‏ مسلم رقم : .]١ "8١‏ 


(۱) فالمكيّر لا يكبّر. 

زفق تنبيه : يدخل التغليظ والتخفيف في دية المرأة والذمي ونحوه ممن له عصمة» وفي 
قطع الطرف» وفي دية الجرح بالنسبة لدية النفس» ولا يدخل قيمةٌ العبد تغليظ ولا 
تخا بل الو اجب قبمئه يوم العلقب» ولا تغليظ في قتل الجنين» ولا في 
الحكومات. 

)۳( بأن في ا المتقدمة. 0 
الديّة). . 

)٥(‏ وهو من يملك زائداً على كفايته وكفاية ممونه بقيّة العمر الغالب 0 ستؤن سنة). 


)٧‏ في آخرها. 


تح المُعين بشرح قرّة الْعَين بِمُهمَاتِ الذينٍ 


وَالْمَعْئَى في كَوْنٍِ الدَيَة عَلَى الْعاقِلّة فيهما": أنَّ ن الْقَبائلَ في الْجَاهِلِية 
كانُو | ومون بِنُصْرَةٍ الجاني ينهم وَيَمْتَعونَ أَوْلِياءً الدّم اخ حَقهم» اتدل 
الشَّرْعٌ تِلْكَ النّضْرَةَ بِبَذْلٍ المالة وحصي تَحَمُلْهُمْ بالْخَطأ كنف الع ايها 
نا ير لا يما في متعاطي الحو كَحَسْنث إعالكة لقلا بضر ر بما هُوَ 


مَعْذُورٌ فيه وَأْجْلَتِ الذي عَلَيْهِمْ رفقا بهم. 


وَعَاقِلَةٌ الْجاني : عَصَباتَهُ الْمْجْمَعْ على إِزْثْهِمْ بسب َو رلا إذا كانوا 
ا 650 30 
و قآ و وَيْقَدَمُ مِنْهُمْ الأفرَبُ فلار E,‏ 
قر 1و كنا زائراء قنك ا 


2 
2 
0 


وَل عُدِمَثْ إ إيل فِي الْمَحَِ الَنِي يَجبٌ تَحْصِيلُها مِئْهُ جِسَاً أو شَرْعاً 


(بأنْ وجدثٹ فيه 0 مِنْ تمن لْمِئْلِ» 0 يَعْدَتٌ وت الْمُؤْنَهُ وَالْمَضّفّْةُ) 


ف الواجبُ قَِيِمَيْهَا و فت وججوب النَسْلِيمٍ مِنْ غالب نقد للد دفي للدي 
الواجِبُ عِنْدَ عدمها في النّمْسِ الْكامِلَة لف مثقال ذبا 3 اننا ء عَشَرَ الف 


وركم فِضّة. 
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ية ني يتان ما متلق بقطع الألطزاف من وجو هة كايلة أز يها 


83 عُشرعا ا ت رك وکل عضو مرو فيه جَمال و رَمَنْفَعَة47؟ إذا 


)1( أي : 95 شبه الد وفي الخطأ. 


2( فيقدّم الإخوة لأبوينء م لأب ثم ka‏ ثم الأعمام لأبوين» ثم لأب و وم 
العاقل ممن ذُكر عمّل ذوو الأرحام إن الم ينتظم أمر بيت المال (كالآن). ثم 
ل : 
ني . ' 


(۳) كاللسان والذّكر. 


(4) أما ما لاا جمال فيه ولا منفعة (كلسان الأخرسء والذّكر الأشل) فان فيه حكومةًٌء وقد 
تقدَّم بيانها. 


بَابُ الْجنَابَةِ (من قَثْلٍ وَقَطع وَغَتِرِهِما) 


َطعَهُ وَجَبَتْ فيه ية كاملَةُ مِثْلُ دِيّةِ صاجب الْعُْضْوٍ إذا قله وَكذا كل 
عُضْوَيْنٍ مِنْ جِنْسٍ إذا قَطْعَهُما َفِيهِما اللي وَفِي أَحَدِهِما نِضْفُها: َفِي قَطع 
لين الدية؛ وفي إخداهُما النُضْفٌ» O‏ العيتان ا وَالْكَمَانِ 
بِإضْبَعِهِمَا وَالْقَدَمانٍ بإِصْبَعِهِمَاء وَفِي كَل ِضْبَع عَشْرٌ مِنَ الإبل ٠‏ وَفِي كل 


. ا نذا 
يبن مهش 
% 36 96 
وَيَنْيْتٌ الْقَوَدْ لور 1 E‏ وَذُوِي ي الْفْرُوضٍ بِحَسَبٍ اهم اال ۴ 
م بُعْلِ الْقَرابَة (كذي رجحم إن © أو مع مَعَ عَدَمِها (كأحد الرَّؤْجَيْن» 
وَالْمُعْتِقَ» وَعَصَّبْتِهِ). 
6 ¥ 36 


نبي [فِي بَيانِ مَا إِذَا كان الْمُسْتَحِقُ لِلْقَوَدِ غَيرَ گال أؤ كَانَ غَائباً] : 
يُحْبَسُ الْجانِي إِلَى كَمالٍ الصّبِيٌ مِنَ الْوَرَنَةٍ بالبلُوغ”*, رفور الْغائِب أو 
إِذْنِه؛ قلا يُخلی فيل لأنّهُ قَدْ يَهُدْبُ 0 

ما هُوَ إذا تَحَنَّمَ كَثْلّهُ فَيَفْثُلُهُ الإمامُ 


أن 


وَالْكَلامُ في غَْيْرِ فاع الطريقٍ» أما 


(1( في التغليظ وضده» والتعجيلٍ ST‏ وذلك إذا قتله ا أو شبة عمد. 
0) وفي كل نمل من أصابع اليدين أو الرّجُلِين من غير إبهام ثلث العُشرء لأن كل أصبع 
له ثلاث أنامل إلا الإبهام فله أنملتان» ففي أنملته نصفها. 

(۳) وتجب دية كاملة في ذهاب واحد من المعاني (كالسمع» و > والكلامء والذوق» 
والمضغ) وغيرها. 

)٤(‏ ويورّث حيث لم يعظم بيك المال. كما هو الان. 

(©) وإفاقة المجنون» لأن القوّد للتشفي» > ولا يحصل باستيفاء جر المستحق له» ويجوز 
لوليّ المجنون العفوٌ على الديّة إذا كان المجنون فقيراً محتاجاً للنفقة. 

() سواء کان المستحق صبيّا أم لا غائباً أم لاء لكن يكون لنحو الصبي الدية في مال 
فاطع. الطريق» لأن قثله لم يقع عن حقه. 


فخ المُعينٍ بشَرح قر امن همات الذي 


ولا توفي الْقَوَدَ إلأ واجدٌ مِنَ الْوََئَةِ (أو مِنْ غَيْرِهِمْ براض مِنْهُم) أو 
مِنْ باقيهم» أو بِقْرْعَةِ بَِتَهُمْ إذا لَمْ يَتَراضًوًا. 

وا الْمُسْتَحِقينَ كله عالما تَحْرِيمَ الْمُبِادَرَةٍ قل قصاص عَلَيْهِ 
إن كان کل حفر يئة أو ن کرو وَإلاً فعَلَيهِ القصاص. 

وَلَوْ قَلَهُ أَجْتِنْ أَحَدَّ الْوَرََهُ الذي مِنْ تَركة الجاني لا مِنّ الأجتبي 

وَل 3 الُْسْتَحِقُ اْمَوَدَ في نَفْس أو غَيْرِها إلا بإِذْنِ الإمام أو 
ناب فَإِنِ اسْتَفَلّ به عُرَرَ. ْ / 

05000 


نَيِمَةٌ [د في كم م و شَرَفْتِ السَّفِيِتَةٌ عَلَى الْعَرَق] : 
يجب عند هَيَجانِ 38 حر الْغَرَقِ إِلْقَاءُ ع يْرٍ الْحَيُوانٍ مِنَ المَتاع لِسَلامَة 
يوان ف وَإلْقَاءُ ذُوابٌ لِسَلامَة ا الْمُخْمَرَم إن تَعَيّنَ لِدَْع الْغَرَقِ 
وَإِنْ لم أن امالك ا هدر و وزان مُخصن) قلا يى لأجله 
مال مطلفا »۰ بل بیغ هو لجل الخال كمه اله ا 

مص م6 وير ا 1 0 خم الشف 

وَيَحْرُمُ إِلْقاُ الْعَبِيدٍ للأخرارٍء والدّوابٌ لما لا روح ل 

فن هنا اة بلا إِذْنِ مالكه. 

وَلَوْ قال لِرَجُل : أن مَتاعَ رَيْدِ وَعَلَىَ ضمائة إن طالك» قمعل ضَمِئَهُ 
الملقى ل الود , ٠ ٠‏ 

3 ¥ 3% 


(1) وكلب عقور. 

(؟) سواء كان متاعاً أو دواتٌ. 

(۳) ويحرم إلقاء كافر لمسلمء وجاهل لعالم» وغيرٍ شريف لشريف. 

)٤(‏ بقيمته قبل هيجان البحرء إذ لا قيمة له حينئذ. 

(8) بخلاف ما لو قال: ألتي متاعك وعلي ضمانهء فألقاه لزم الآمرّ ضمائه. 


بَابُ الجتَابَة (مِن قَثْل وَقَطع وَغَئِرِهِما) 


فَرْعٌ: أفتَئ أبُو إِسْحاقَ الْمَرْوَزِيُ بحل سمي أَمَيه" دَواءً:لِيَسْقْطَ وَلَدُها 
ما دام عَلَقَةَ أو مُضعَةَا". وَبالَعَ الْحَنَفِيَةُ فقالوا : يَجُورُ مُطلَقا”. وكام 
«الإخياء» يدل عَلى التّخْريم مُطلقا. قال شَيْحُنا : وَهُوَ الأؤجهُ. 
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0 
ل ا 


خَاتِمَة : تجبٌ الْكَفَارَةُ عَلَى مَنْ قَتَلَ*' مَنْ يَحْرُمُ مَل“ خَطأ كان أو 


(A) ا ا ا ا ۶ ەر وا ده‎ O 
. عمدا '» وهي : عتق رَقبة» فإن لم يَجد فصيام شهرين متتابعين‎ 


لا لا ذلا ذا نالا 


| أو زوجته.‎ )١( 

(۲) ويحرم إذا وصل لحد نفخ الروح فيه (وهو مئة وعشرون يوماً) وعليه الحنابلة. ويجوز 
العزل» ويحرم ما يقطع الحبل من أصله. 

(۳) ولو بعد نفخ الروح. والمعتمد عندهم أنه مباح ما لم تنفخ فيه الروح. 

)٤(‏ وعليه المالكية. 

(ه) ولو كان صغيراً أو مجنوناً بمباشرة أو تسبّب (كشاهد الرّورء والمكرهء وحافر بئر 
عدواناً). 

(5) ولو لنفسه. 

(۷) أو شبة عمدء لكن تجب في الخطأ على التراخي» وفي العمد وشبهه على الفور 
تداركاً للإثم. ٍ م 

(۸) فإن عبجز عن الصيام فلا إطعام. نعم لو مات أطعم عنه بدلا عن الصوم. رسع 
التتابع بفطر يوم ولو بعذر (كمرض)ء بخلاف العذر الذي ينافي عدم ار 
وحيض) فلا يقطع التتابع. 


قتخ ا لمعير بشرح قُرّة الْعَيْنِ بِمُهِمَاتِ الدّينٍ 


ارك عة : الرْجوعء وَمِيَ أَفْحَشُ أنواع الْكُفْرء وَيَحْبَطُ بها الْعَمَلُ إن 
انصَلَّتْ بِالْمَوْتٍ0"©» فلا يَجِبُ إعادةُ عباداته الْتِي قَبْلَ الرّدُةَ وَقالَ أَبُو 


خنيفة : تَجبُ. 


رمه 


َشَرْعاً : فطع مكلف مُخْارٍ (قتلَمُو ِن صَبِي وَمَجْنُونِ وَمُكْرٍَ عَلَيْها 
إذا کان قَلَبُهُ مُؤْيناً إِسْلامَاً بكَفر عَرْمَاً (حالاً أو مآلا مَيُكُمَرْ به حالا) أَوْ قَوْلا 
ُو فِعْلاً باغتِمَادٍ لِذَلِكَ الفِغل ا القَؤْل (أئ + مع أو مَعّ عِنَادٍ مِنَ الْقائِلٍ أو 
الْفاعِلٍ أَوْ مَعَ اسْتِهْرّاءٍ (أيْ : اشيَخفاف)» جلاف ما لو اقْتَرَنَ په ما 
ُخْرِجهُ به عَنْ الردةِ (كسَبْقٍ لِسانٍء أ جكاية فر أو خّوفي"). 

قال شَيْحْنا كَشَيْخِوا“ : وَكَذا قَوْلُ الْوَلِيّ حال عَيْبتهِ : أنا الله وَنَحْوَهْ 
يما وَقَعَ لأَيِمّةٍ مِنَ الْعَارِفِينَ (كَانْنٍ عَرَبِي وَأَنْبِاعِهٍ بِحَقٌ): وما وَفَعَ في 


(0) فإن لم تتصل به (بأن أسلم قبله) فإنما يحبط بها ثوابه فقطء فيعود له العمل مجرّداً 
٠‏ عن الثواب» فلا ينجب إعادة عباداته التي قبل الردّة. 

() كما إذا قيل له: قلم أظفارك فإنّه سّنَةَء فقال: لا أفعله وإن كان سُئَةَ أو لو جاءني به 

1 النبى ما قبلته.‎ ٠ 

(۳) أو اجتهاد» كاعتقاد المعتزلة عدم رؤية الله في الآخرةء أو عدم عذاب القبر أو نعيمه. 

() القاضي زكريا. 1 


بَابّ في الرَدَةٍ 
م ا 
عباراتِهِمْ مِمّا يُوهِمْ كُفْراً غيرَ مُرادٍ په ظاهِرُهُ كما لآ يَحْمَى عَلّى الْمُوَفْقِينْ 
لقن يحرم ل عن الأ تقرف عنيذا اقيم وطريقيهم ا كن 
نها مرل دم له ومن ثم م صل كَتِيرُونَ اغْتَرُوا بظواهرها. وَقَوْلَ ان عَبْدٍ 
السّلام : يُعَزَرُ وَلِيّ قال لله افو نط لاله إن قالَهُ وَهُوَ مُكَلْفٌ فَهُوَ 
كافِرٌ لآ مَحالَةَه وَإِنْ قالَهُ حال الْعَيْبَةِ المانَةٍ لليف فاي وجو لِلتعْزِير ؟! 
اله 

وَدَلِكَ كتفي صَانِع ' 2 وهي نَبيّ أو د يبه ٠"‏ و عليه 
علوم من الذيج بالغزورة هن غير اويل وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فيه فيه ص (كَوجُوب 
خو الصَّادةٍ : الْمَكْتُوبَة» وَتَحْلِيلٍ تخو ليع e‏ وَتَحْرِيم شرب الْحَمْرٍ 
وَاللْوَاطٍ وَالزْنِى وَالْمَكسء وَنَذْبِ الَرّواتبِ وَالْعْيدِ): بخلافٍ 2 عَلَيْهِ لآ 
يَعْرِفُهُ إل الْخَواصٌ وَلَوْ كان فيه نص (كَاسْتِحْقاقٍ بنتٍ الابن السّدُسَ مَعَ 
التي وَكَحَرْمَة مَةِ يكاج الْمُعْمدة ة لِلْمَئْرِ) كما قَالَهُ النّوَوِيُ وَغَيْرْهُ وَبِخْلافٍ 
الْمَعْذُور (كَمَنْ قَدبَ عَهدهُ بالإنا5”). 


وَسْحُودٍ لِمَحْلوْقٍ اختياراً مِنْ غَيْر حَوْفٍ وَلَوْ ياء وَإِنْ ألكرٌ الاسْتخقاة 
أ لَمْ يُطابق قب جوارحةء لأ ظاهِرَ حالِه يُكدَبُه. 


)١(‏ وهو الله کل ففي حديث الطبراني والحاكم: «اتقوا الله فإِنْ الله فاتح لكم وصانع». 

(۲) أو تنقيصه.. 

۳) ومن الكفر قوله: 50 الله بترك الصلاة مع ما أنا فيه من المرض والشدة 
لظلمنئ» أو قوله: لو ES‏ الجلين ما انهم اسشهراة بهم أو قوله 
للمفتي عند إعطائه جواب سؤال استفتاه فيه : أي د شيء هذا الشرع ؟ استخقاقاً بالشرع› 
أو قوله وقد أمن يحضور مجلس علم: أي شيء أعمل بمجلس العلم؟ أو: لعنة الله 
على كل عالم» أو قوله: ما أصبت خيراً منذ صلّيتء. أو: الصلاة لا تصلح لي» أو 
قول مريض حال مرضه: توفني مسلماً أو كافراً إن شئتَء أو قوله: اليهود خير من 
ال 1 
وممًا يخشى منه الكفر: الكلام بكلام الدنيا عند سماع قرآن أو أذان» وقوله لصالح: 
وجهه كالختزيرء أو: آنا أريد المال من حلال أو حرام. 


فخ ال شرع قز امین ي اللين 


وَفِي أَضلٍ «الرَّوْضّةه"'" عَنْ «التَهْذِيبٍ"" : مَنْ دَخَلَ دار الْحَرْبِء 
ا فإف ققلة في علوت ل يي 


وَخْرَجّ بِالسجُودٍ الركوعٌء لان صورته تفع فِي الْعادَةٍ لِلْمَخلُوقٍ كَثِيرا 
بخلاف السجود. 

قال شَيِحُنا : َعَم يَظْهَرُ أن مَحَلَّ الْمَرْقِ بَينَهُما عِنْدَ الإطلاق» بخلافِ 
ما لَوْ قَصَدَ تَعْظِيمَ مَخْلُوقٍ بالرُكُوع كما يُعَظُمْ الله تَعالّى بو فإِنّهُ ل شك في 
الكفْرٍ حِيتيِذ'". التهى. 


وَكَمَشْم إلى الكنائِسِ بيهم مِنْ رار ا غَيْرِ وَكَإِلْقَاءِ ما فيه ران في 
مُسْتَفْدَرِ. قال الوُويانئ : أو عِلْم شَرْعِيّ» وَمِثْلْهُ الأول ما فيه اسْمُ مُعَظه©). 


وَتَرَدْدِ في فر آفتاه أ لآ 


وكير مُسْلِم لذَئْهِ بلا أوِيل؛ لا سى الإِسْلامَ كفراً. 


ا بِالْكفْرِ كأنْ قال لِمَنْ طَلَبَ مِئْهُ تَلْقِينَ الإشلام : 
؛ فَيِكُمَرُ في الْحالٍ فِي كَل ما مَرّ لِمُنافاته الإسْلام. 


ودا من انكر إغجارً الان أو حرفا ا E‏ 


ابي بكر أو قذُفعايشة رضي الله .عنها. تفر فى زه كاه 


)١(‏ وهو: «العزيز شرح:الوجيز» للرافعي» و«الوجيز» للغزالي» أما «الروضة» فللنووي. 
)۲( للبغوي. . ل . 0 

(۳) فإن لم يقصد تعظيمه كتعظيم الله فهو حرام. 

(4) من أسماء اللهء أو أسماء الأنبياء» أو الملائكة. 

(ه) لأنه مُجْمَع عليه معلوم من الدين بالضرورة. 

(5) أو زاد فيه آية معتقداً أنها منه. 

(۷) لثبوتها بالقرآن» وكذا صحبةً عمر وعثمان وعلي ڪه لاستفاضتها. 

(۸) لأن القرآن نزل ببراءتها. 


اب في الرُدةٍ 
القاضي من سب القت ١.‏ 1 الس الس ل 10 

لا من قال من أرة تخليقة :الا ريد الحيت بالل بل بالطّلاقٍ 
مكلا ؛ أَوْ قال : رُؤْيَتِي إِيّاكَ كَرُؤيَة مَلَكِ الْمَوْتِ” 


26 26 6 


تنبية: يَبَفِي لِْمفْتِي أن يَختاط فِي افير ما أنكَئُ لظم حَطْرٍ خط .(4) 
وَعَلَبَةِ عدم قَصْدِهْ سِيّما سِيما مِنّ نّ الْعَوامٌ وما ال أَتَمَتْنا عَلّى ذَلِكُ قديماً ا 


0 


3 15 % 


ويْسسَتَاب ووا مُرْتَدٌ ذكراً كان أ نشی لكنه كان مختر ما بالإسْلا ام 
وَرُيّما عَرَّضْتٌ ف شبْهَةٌ كتّزال. 

ل لم إن م ثب غد الاشيقة كيل (أي: عله الحاكم_وَلَوْ بنائيه بضزب 
الرَقَبَةِ لآ بِغَيْرهُ) بلا إِمْهَالٍ (أي: حون الاسيتابة وَالْمَئْلُ حالاً)؛ لِحْبَرِ الْبُخَارِيٌ 
[رقم: ١7‏ 3 «مَنْ بَذَّلَ دِيئهُ فَافْمُلُوهُ». فإذا شم صح إِسْلامُهُ ورك وَِنْ 
ررك ّنه ؛ لإطلاقي المُصُوص . a‏ 1 مَنْ تَكَرَّرَتْ رده ل في اول 

ةِ إذا ا خلافاً لما رَعَمَهُ جَهَلَهُ اف 


EER 


يمه [في يان ما خضل به الإسلام مُطَلقا لن افر الأَصْلِيٌ 
الْمُرمد]: ا 3 َد بِالتَلَمْظٍ بالشُهادََيْنِ 


.ه٤٦۲ حسين بن محمد المتوفى‎ )١( 

(۲) وعثمان وعلي وباقي العشرة. 

(۳) ولا لمن قال لمسلم: سلَبّك الله الإيمان» أو لكافر: لا رزقك الله الإيمان؛ لأنه دعاء. 
ولا إن تمتى لو بقي الخمر حلالاًء ولا إن قال: النصرانيّة خير من المجوسية. 

)٤(‏ ولأنه ربما كفّر مسلماً بلفظ غير مكفر فيكُفّر. 


فخ المُعيْنِ بشرح رة العَيْنِ بِمُهِمَاتِ الذينِ 


لايق (فل يَحْفِي ما بِقَلْبهِ مِنَ الإيمانٍ''' وَإِنْ قال به الْعَرْالِيُْ وَجَمْعٌ 
محفقون) ول بالْعجَية ون أحسن الْعَريئة على الول المغكمذ» لا بل 
ئها بلا هم . 

ثُمّ بالاغترافٍ برِسالَتِهِ لله إلى غَيْرٍ الْعَرَبِ ممن يُنْكرُها"" (فَيَزِيدُ 
الح الهو" متهي روك الله إلى > جَمِيع الْخَلْقِ)) راف يذ 
کل 7 يُخالِفُ دِينَ الإشلام (فَيريد“ TT‏ 5 بما كُنتُ أَشْرَكْتٌ 
به) . ْ ١‏ 

وَبِرْجُوعِهِ عَنْ الاغتقاد الَّذِي ارْتَد ِسَبْبه. 

وَين جَهْلٍ الْفْضاةٍ اام لاوم برد ا 
الحم بإِسْلامِهِ يَقُولُونَ لَه : تَلَفْطْ بما قُلْتَ ؛ وَهَذا عَلَط فاجش “. فَقَدْ قال 
الشَّافِعِنُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : إذا ادْعِيَ عَلَى رَجُلِ اا رَو ملم لم أكشيف 
عن الْحالٍء وَقُلْتُ لَه : كل أَشْهَُ أن لا لَه إلا الله “رهد أن مهنا 
ول اللّهء ونك بَريءٌ مِنْ غ کل دين تالف الإسشلام. ١‏ 

قال اا وود من ن¿ تَكْريرهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَمْظَ «أَشْهَدُ) أنه لايد 
مه في صِحََةٍ الإشلام» وَهُوَ ما يَدُلْ عَلَنِهِ كَلآمْ الشْيْحَيْنِ فِي الْكَفَارة 0 
وَعَيْرهاء لكِنْ خالف ف 00 ما يدل لكل . الْتَهَى. 


)١(‏ في إجراء أحكام المؤمنين في الدنيا عليهء أما في الآخرة فهو مؤمن. 

(0) ويقول: انه خاصة بالعرب. 

5 وهم فرقة تنسب إلى أبي عيسى إسحاق بن يعقوب الأصبهاني» كان في خلافة 
المنصورء يعتقد أنه ييه رسول إلى العرب خاصة. ٠‏ 

)4( الأولى : ويزيد. 

)٥(‏ لما يلزم عليه من إعادة لفظ الكفر على لسانه. 

(5) أي: : في بابها. 

(۷) وبجميع ما يجب الإيمان به. 


eS 
9 ل ال الدذ‎ E به بلا قاد ©» ير‎ 1 0 j و ي‎ 


)١(‏ من التلفّظ بالشهادتين. 
)۲( أي : بالشهادتين. 
(۴۳) عندنا في الدنيا. 

(€) كالمنافق. 


نا لا نا ذا نالا 


0 


2 
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مخ المُعين بشرح كران مهات الذين 


أَوَلْها : حَدُ الرّنىء وَهُوَ أَكْبَرُ الْكَبائِرٍ بَعْدَ الْقَثْلِ وَقِيلَ : هُوَّ مُقَدَم 
ايه 

يَجْلِدُ وُجُوباً إِمَامُ أو نائبهُ دُونَ غَيْرجِماء خلافاً لِلقَماي9". 

حرا مُكَلْقَاً ونَى بإيلاج > د أذ لك آدمِيٰ حي » 


ل أذ کی کر أذ أو عع مل ری 
ES‏ ء بيد نَفْسِهِ أو غَيْرٍ حَلِيلَته بل يُعَزَرُ 
فاعل ذَلِكَ. ور ود رَهُ خو يَدِها (كَتَمْكينها مِنَ الْعَبّثِ بِذَّكَرِهِ حى يُنْزِلَ) لأنّهُ في 
مَعْئَى الْعَرْل. 
a +‏ وھ چو ل ا 
ولا بإبلاج في فُزج بَهِيمَة اؤ مَيْتِ' . ولا يجب ذبح البَهِيمَة 
ا خلافاً لِمَنْ وهم فيه وَإِنّما يَجِلِد مَنْ ذْكِرَ مِنَةَ مِنَ الْجَلّداتِ 


() أي: الزنى مقدّم على القتل. 

(9). الشاشي المتوفى 01٠6ه.‏ 

)۳( لأنه مما ينفر الطبع عنه فلا يحتاج إلى الحدّء لكن يعزّر. 

)4( ولو دُبحت حلّ أكلهاء ولا يجوز قتل غير المأكولة لما في ذلك من ضياع المال. 

)6( ور مذهب أحمد. فتُذبح عنده مأكولة أو غير مأكولة له أو لغيره. وقال أبو حنيفة: 
تُذبح إن كانت للواطىءء ولا يجوز أكلها (إن كانت مما يؤكل) عندهما. 


بات الْحَدُو د 


وَبُعَرَبُ عَامَاً ولاءَ لِمَسافَةٍ فصر 2 


إِنْ گان الواطىء أو الْمَوْطُوءَةٌ حرا پرا (وَهُوَ : مَنْ لَمْ يَطأ أو تُوطَأ 

ل إن نی مَعَ ظَنْ جل (بأن اغا وك تت طق بالإشلام 0 
)ار + م تَحْطِيلٍ عام بعد جاه لِشْبْهَةٍ إباحيه وَإنْ لم يفلد 
الْفاعِلٌ. گێکاح , بلا وَلِيْ كَمَذْمَبِ أب 0 أذ بلا شهُودٍ كَمَذْمَبِ 
مالك بخلاف الْخالِي عَنْهُما وَإِنْ تقل عَنْ داو ٭ وكيكاح لطر 
عدم ان عابرا “ وَلَوْ مِنْ مُعْتَقِدٍ تَحْرِيمَهُ. َعَم إن حَكمَ حاكمٌ بإِبْطالٍ 
التكاح الْمَحتَلف فيه خد لإزتفاع الشَّبْهَةِ خا قله الْماوَرْدِيُ””". 


2 
ع2 
بو 


وَيُحَدُ فِي عاج جَرَوا* لِلزّْنى بها إِذْ لآ شَبْهَةَ لِعَدَم الاعْتدادٍ بِالْعَقُدٍ 


الْباطِلٍ بوجو وقول بي حَنِيفَةَ أنه ين يُنافيه 5-507 عَلَى عدم وت 
الس بذَلِكَء وَمِنْ نَم ضَعْفَ مُذْرَكهُ وَلَمْ يراع خلافة . 


وَكُذا فى مُبِيحَةَ (لأَنّ الإباحة ةَ هنا لعو وَمُكَمَة عليه عليه لتَوَنْنِ 5 لخو 


)١(‏ إلى بلد معيّنء .فلا يرسله الإمام إرسالاً. 

(؟) أهل الإسلام. 

)۳( فلا يُحَدَ بهذا النكاح. 

)٤(‏ لكن المعروف من مذهبه اعتبار الشهود..في صحة الدخول حيث لم يقع وقت العقد. 

(©) لعدم الاعتداد. به على ما جرى. عليه ابن حجرء. وجرى الرملي على أنه شبهةٌ يسقظط 
بها الحدّ لجعله من أمثلة نكاح المتعة» > فإذا انتفى الحذ مع وجود التأقيت فلان ينتفي 
| مح انتفائه بالأولى. ٠‏ 

(5) وما تقل عنه من جواز المتعة رجع عنه. 

(۷) علي بن محمد المتوفى ٠45ه.‏ 

() لعملٍ ماء فوطئها المستأجر. ا 

(9) كأنه رأى أنْ هذه المنفعة أشبهت سائر المناقع التي استأجرها عليهاء فدخلت 
الشبهة. 


فتخ المعينٍ بشرح قر 3 قر الْعَيِنٍ بِمُهِمَاتِ الدّينِ 


(N02 0‏ رك ده 


> لاه لا عَبِرَة 


E‏ وَإِنَ كان قد تَرَوّجَهاء خلافاً ات 
اعفد الفاسد ؛ أا مَجُوسِيّةُ تَرَوّجَها قلا E‏ للاختلفِ في جل 


ولا خد بإيلاج في بل مملوكة له حرم مث عَلَيِْ تخو مَخْرَمية أو شَرِكَةٍ 
لِغَيْرهِ فيها» ا تَوَنْنِ» أو ج 3 بإيلاج في ا فرع وَل مُسْتَولَدَةٌ 
شنيف الل يما غد الاخ وة الإعْفافٍ ا 


e‏ ت > ۶ه س o Î ir of‏ اس ا" إرأع -و 
وآما حد ذي رق مخصّن أو بكر ولو مبّعضا فزصف خد الحر 
عه 8 .دوع عو ل و کے 
وتعريبه» فيجلد حَمْسِين ويغرّب نِصف عام. 


3 


0 يحد الرَّقِيقٌ الإمام أو السيد. 

وَيَرْجُمُ (أَيْ : الإِمَامُ أو نائبُْ) بأَنْ يَأَمْرَ الاس لِيُحِيطُوا په فَيَرْمُوهُ مِنَ 
الْجَوانِبِ بججارَةٍ مُعْتَدِلَةٍ إِنْ كانَ مُحْصَتَاً (رَجُلاً كان أو امرأَة”) حى يَمُوتَ 
إجماعاً» 1 لله رَجَمَ ماعزاً وَالْعْامَلِية. 


وَل ا ل م الو © عِنْدَ ماهير إلا ا 


ەر e‏ ا ار 5 0 0 وو i E‏ 5 


(۱) أو لنحو رضاع ومصاهرة. 

(؟) فلا يُحَدَ عنده من عقد على معتدّة ووطتهاء ولكن يعرّر. 

)۳( وقد ثقل عن علي ظ4 جل نكاحهاء لكن إجماع الأئمة الأربعة على تحريمه. 

)٤(‏ لأن مال الولد كلّه محل لإعفاف الأصل» والأمَةُ من جملة مال الولد. 

)٥(‏ ويسنّ لامرأة حفرةٌ إلى صدرها إن لم يثبت زناها بإقرار لئلا تنكشف. بخلاف ما إذا 
ثبت بالإقرار فلا تسنّ لها ليمكنها الهرب إن رجعت» ولا يسقط و دون 
رجوع. 

(5) إذا زنى بعد الإحصان» يه فإنه يجب جلده ثم رجمه لأنهما 
عقوبتان» لكن يسقط التغريب بالرجم 

(۷) خلافاً لأحمد. 


بَابُ الْحُدُودٍ TT‏ 
ويجاب لِشُرْبٍ لآ أكل» وَلِصَلاةٍ رَكْعَتَيْنء وَيُعْتَدُ بقَمْلِهِ بِالسَيْفٍِ لكنْ فاتَ 
الواجبُ. 


ا : مُكَلْفْ حر وَطىء أو وُطِفَتْ بب في نكاح صجيح» 1 
في حَيْض ٠"‏ فلا إخصان لِصَبِيّ أو مَجْنُونٍ أو قِنْ وَطِىء في نكاح”, 
لحن وی ء في مِلْكِ يمين أو نكاح فاسِدٍ ثُمّ زنى. 

وَأَخْرَ وُجُوباً رَجُمْ كَقَوَدٍ لوضع حَمْلٍ وَفِطامء لآ لِمَرَض يُرْجَئ بُرْؤُهُ 
مله وَحَرٌ وَبَرْدِ مُفْرِطيْن. َعَم يُوَخَرُ الْجَلْدُ لما“ ول وَلِمَرَض يُرْجَئ بره 
ا حاملا؛ ل لْمَضْدَ الرَذْعٌ لآ المَبْلُ. 

يَنْبْتُ الزن بِإِقْرَارٍ حَقِيقيٰ“ مُمْصل نَظِيرُ ما في الشَّهادَةٍ (ولو 

پإشارَة ا إن فَهِمَها كل أَحَد) وَلَوْ مَرَه وَلاً يُشْتَرَطَ تَكَورُهُ أزبعاًء خلافا 
لاي اة 

وة“ قصلت كر المَرِْيّ بها وَكيفِيّة الإذخالٍ را وان 
أله لك مقط اع نة بِمَحَلُ كذا وَفْتَ كذا عَلَى سَبِيلٍ الزّنى).. 
۰ ولو قر بالزنئ فم رَجَعَ عَنْ دَلِكَ قَبْلَ الشُرُوعٍ فِي الْحَدْ أو غد 
30 كَذَبْتُ أو ا إن 0 بَعْدَهُ : E‏ 


ت 


)١(‏ أو في نهار رمضان» أو في الإحرام. 

زفق لأن الرجم لا نصف له. 

(۳) لا معنئ للاستدراك بنعم» فالأولى حذفها والإتيان بواو بدلها. 

زفق أي : لحر وبرد مفرطين . 

(ه) أمَّا إذا ag‏ ل ل اام 
اليمين على المدّعي فحلف اليمين المردودة فلا يثبت يثبت بها الزنى في حقّ المذعى عليه» 
وإنما يسقط بها الحذ عن القاذف. 

(5) كأن يقول: أدخلت حشفتي فرج فلانة على سبيل الزنى. . ولا بد أن يذكر الإحصان أو عدمه. 

(۷) وهي أربعة شهود. 

(۸) بأن يكون ممن لا يخفى عليه ذلك. 


۳( م ا 


بخِلافٍ : ما أَقْرَرْتُ به لأنّهُ مُجَرَهُ EY‏ 
الخد لاله يل عرض لماعزٍ ا . فَلَولا أنه يُفِيدُ لما عَرَض لَه به 
وَمِنْ ثُمّ سن لَهُ الوْجُو ع وگالڙّنن فِي قَبُولٍ الجُوع عَنْهُ كُلُّ حَد لله 
تَعالّىء كَشْرْبِء وَسَرِقَةٍ بالنْسْبَةٍ 0 

وَأَمْهَمَ كلام مُهُمْ أنه إذا بت بَالْبَيَئَةَ لآ يَتَطْرّق إِلَيْهِ زوع وهو 
كَذَلِكَء لَكِنَهُ يَتَطَرَّقُ إِلَيهِ السُقُوطً بعْيْرهِ (كدَغوّى و ولك له 


وَطَنْ كَوْنِها حَلِيلة""). 
5 ¥ 36 


-وثانيها : خد الْقَلْفِي وَهُوَ من ا الْمُوبقاتِ”” 


لعو ر مُلْتَرِمُ للأخكام عَالِمٌ بالنّخْرِيم مُحْصَّئَاً (وَهُوَ 
هُنا : مُكَل خْرٌ مُسْلِمٌ عَفِيف مِنْ زى وَوَطِءِ بر حَليليه)”" فَمَانِيَ جَلْدَةَ إِنْ 
كان الْقَاذفُ حرا َا فأرْبَعِينَ. 


ەرە و e‏ 


َيَخْصّل ١‏ اللذف إ بيت . أؤ يا زاتئ» أو يا مُخَنَتُء أو بلطت أو لاط 


)١(‏ أي: بإقراره. 
) بقوله له: لعلّك قبَلتَء لعلك لمست» أَبكَ جنون. 
(۳) ويتوب بينه وبين الله تعالى» فان الله يقبل توبته إذا أخلص نيّته. 
(5) أما بالنسبة للمال المسروق فلا قبل ر رجوعهء بل يؤخذ منه. 
(0) أي: الزنى. 
(5) لمن زنى بها. 
(Vv)‏ يا و بع ٠‏ 
(A)‏ : المهلكات» وهی يي الشرك باللهء وفتل قتل. النفس التي حرم الله إلا بالحى. وقڏف 
0 والسّحرء > وأكل الرباء وأكل مال 2 والتولي يوم الزحف. 
0( 00 
سا دوس ع 


وي 
بك فلان» 


1 


E کک وَکذا بيا فُحبه‎ E E 


ل ل ل ول لاه : م 


يا وَلَدَ الزن كان قَذْفاً لأمه". 


وَلاً يُحَدُ أضلّ لِقَدْفٍ زع بل يُعَرْرُ قاف غَيْرٍ مُكَلْفٍ. 
وَلَوْ شَهِدَ بزنى ER EE‏ عَبِيدٌ حُدُوا. 
وَلَوْ تَّقاافا لَمْ يَتَقاصًا”” . 

ولقاذف تَحْلِيفُ مَقْدُوفهِ اه ما رى قط9". 

وَسَقَط بعفو من دوق 0 وارثه الحائز” 

ولك يتغل ادرف اا العو 


ولزن َف م " الي عَلِمَ زناها وحن فى ا ولو“ بن 


8 مُوَكداً م قَرِيئَةٍ (كَأَنْ رآها وَأَجبيا في حَلْوَةٍ 90 راه خارجاً من عِنْدِها مع 


شيُوع بَيْنَ الئاس باه رن بهاء أو مَعَ حْبَرِ بْقَةِ أنه رَآُ يَرْنِي بهاء أو مَعَ 


(1) 


() 


(۳) 
(4) 
2) 
قف‎ 
(Vv) 
(A) 


وقوله: يا مخئّث ويا لوطئ من ألفاظ الكنايةء لأن الأول مأخوذ من التكسّرء فهو 
محتمل »› والثاني محتمل لإرادة كونه على دين قوم لوط. 

ومن ألفاظ الكناية قولّه لرَجُل: يا فاجرء يا فاسق» يا خبيث. ولامرأة: يا فاجرة» يا 
فاسقةء يا خبيثة» وأنتٍ تحبّين الخلوةء أو لا تردّين يد لامس؛ فإن نوى به القذف 
خد وإلا فلا. 

أي : لم يسقط حدّ هذا بقذف الآخرء بل لكل منهما حَدَ. 

رجاء أن ينكل المقذوف فيحلف القاذف ويسقط عنه الحدّ. 

إذا أقام بيّنة على زناهاء أو لاعَنَ. 

الصواب: (أو) بدل (ولو). 


فح الطعين بشرح كر اين بمهماتٍ الذي 


70 ا 9 ۳إ ف ر بد )م اس الوم 
کو و ليعنا الت مَرّات) َوَجَبَ في الود : يقن أنه ليس منه» 
وَحَيْتْ لا وَلَدَ يَئفِيهِ فَالأوْلَى لَه السّئِرُ عَلَيْها نيا راك ا كَرِمَهاء فن 
أَحَبّها أَمْسَكَهاء لِمَا صَمّ: OEE‏ مُقالَ ركه 


لامس› فَقال : «طَلَقْها»» قال : ا ا فال + «أمْسِكها» [النسائي رقم: 
۹ و٤٦٤۳‏ و450"؛ أبو داود رقم: .]۲۰٤۹‏ 


فَرْعٌ : إذا سب شَخْص آخَرَ فَلِلآحَرٍ أَنْ يَسْبّهُ بَقَدْرٍ ما سَبَّهُ مِمَا لآ 
كَذِبَ فيه وَلاً قُذفَ ؛ کيا ظَالِمُء SS ES‏ 


وَحَقِيقَتُها عِنْدَ أَكْثَرٍ أضحابنا : الْمُسْكِرٌ مِنْ عَصِيرٍ الْعِنَب وَإِن 0 
يَقُذِف بالرَّبَدِء َتَحْرِيمٌ غَيْرها قِياسِيٌ (أي: بِفَرْضٍ عدم وُرُودٍ ما ايء 
لأ مسَيعْلَمْ من أن تَخْرِيمَ الْكُلْ مَنْصُوصٌ عَلَيْه. وَعِنْدَ أَقَلْهِمْ كل 


نکر ؛ وَلكِنْ لآ يكر مُستجل الْمْسْكِرٍ مِنْ عَصِيرٍ عير اليب لحلاف 
فيه (أيْ : مِنْ حَيْتُ الْجِنْسٌ) لجل ليله عَلَى قول جماعَة. أمًا الْمُسْكه 


)١(‏ فوراء فإن أخْر بلا عذر بطل حقّه من النفى» فيلحقه الولد. 

(؟) بنحو سوط أو عصا معتدلة» ويفرّق الضارب الضرب على الأعضاءء ويجتنب الوجه 
والمقاتِل. 

(۳) وإن قل وإن لم يسكر. 

)4( ويحرم تناولها لدواء» لما رواه مسلم 0707: (إنها ليست بدواءء ولكنها داء». أما إذا 
استّهلكت في دواء فيجوز التداوي بها عند فقّد ما يقوم مقامها من الطاهرات بإخبار 
طبيب مسلم عذل. 

0 إذا لم يُسكر 

00( وهم الحنفية. 


بَابُ الْحُدُودِ 

بِالْفغْلٍ فهو حرام إجماعاً كما حكاه الْحَكفِيُّ ضلا عَنْ غَيْرِهِمْ جلاف 
مُمْتَجِلَّه مِنْ عَصِيرٍ الِب الصف الَّذِي لَمْ يُطْبَْحْ وَلَوْ قَطْرَةُ؛ لأنّهُ مُجْمَمْ 
عَلَيْهِ ضَرُورِيٌ. 


وَخَرَج بِالقيُودٍ الْمَذْكُورَةِ فيه أضدادُهاء قلا خد عَلَى مَن انُضَفَ بِشَيْءٍ 
نها مِنْ صَبِي» وَمَجْنُونِء وَمْكرَوء وَجاهِلٍ بِتَحْرِيمِهٍ أو .بِكَوْنِهِ حَمْراً إِنْ قَرْبَ 


2 


ت 


إِسْلامَهُ أو عك عن الْعُلَماء و عَلَ من رت داو وَإِنْ وجَد E‏ 
كما قله الشَيْخان عن جماعة وَإِنْ حرم م التّداوي بها. 


اة [في بیان ضَابطٍ حُرْمَةٍ شُرْبٍ الْحَمْرِ] : كَل شراب أَسْكَرَ كَثِيرُهُ مِنْ 
كين أو غَيْره””" ا حرم ليله وََثيره؛ ا [البخاري رقم : ۲+ 
8 ۰۰۱[ : کل شراب انكر و يا 3 وَحْبَرُ مُسْلِمٍ [رقم: 
[Y۳‏ :کل مشكر لخدو وکل حمر حرام ا وك شاربة AE‏ 


2 
0 


رق ين 

وَخْرَجَّ ب«الشّراب» م حرم من الجتامدات» قل یل فيها وَإِنْ حرمت 
وآ بل التَعْزِيرُء ككثير کک كَكَثِيرٍ الْبَئج وَالْحَشِيشَة وَالأَفْيُونِ. وَيُكْرَهُ آل تصقن 
مها مِنْ غير قَضدٍ الْمُداوَمَة وَيْباحٌ لحاجة التداوي. 


أَرْبَعِئِنَ جَلْدَة" إِنْ كان حرا ِي مُسْلِمٍ [رقم : 57 ؛ وكذلك البخاري» 


)١(‏ للشبهة. 
(۲) متَّخَذة من عصير العنب. 

(۳) كالمتخذ من نقيع التمر أو الزبيب. 

)٤(‏ سواء كان بالشرب أو غيره. 

() ولكن يجب كمه على العوامٌ لئلا يتعاطوا كثيره. 
(؟) كقطع عضو متآكل. 

(۷) وذهبت الأئمة الثلاثة إلى أنه ثمانون. 


فخ الفعين بشرع فرة الغين بغهمات الدبن 


a f e‏ ّا 
رقم: 7)] عن أنس : كاد ياه يَضْرِبُ في الْحَمْرِ بالجريدٍ 
2504-1 


وخر ع ب «الخرّ» الْوّقِيقٌ ولو ا فل عِشْرِينَ جَلْدَة ' 

ألما جلد الاما شارت الكمر إن كبتك بإفرارء أو شهادة رجلينء لا 
بريح خمْر وَهَيَئَةِ سُكرٍ 0 و عمال رضي اللَّهُ عله ۾ بالمَيء اجتهاد 
لَهُ. ا يخد الرّقيقٌ اش بعلم فين دُونَ غَيْرِهِ. 


اي 


تَيِمّةٌ : جَرّمَ صاحِبُ «الاسْتِقْصاء»” بِحِلّ إِسْقَائِها تائم ركني 
اخْتِمَالُ أنّها كَالآدَمِيُ في حُرْمَةٍ إسقائها لها“ 


16 3 6 


زراها : قلغ الشرقة 
قْطَمُ (أَيْ : الإمام ووب بَعْدَ طَلَبٍ الْمالِكِ وَنْبُوتٍ السَرَِة) وع 
يمين بد ذَكَراً كان أو أن صوق (أي :اخ حلي رُبُعَ م دِنِئَارٍ (أَيْ : 
ان ذّهَبا فد ونا خالصاً) وَإِنْ تَحَصّل مِنْ مَغْشوش› أو قِيِمَتَهُ بالذْمّب 


)١(‏ وهي أغصان النخيل إذا 55 من الورّق. 
)۲( ولا يُحَدَّ في حال سُكره؛ ۽ لأن المقصود منه الرذع والزجر والتنكيل. وذلك لا يحصل 
مع السّكر. 

)۳( ا شربه غالطاً أو مكرّهاً. 

(4) أنه شرب الخمر. 

(©) «لمذاهب العلماء والفقهاء» وهو اشرح المهزّب» لعثمان بن عيسى الماراني المتوفى 
۲ هھ أما «المهّب» فللشيرازي المتوفى ١۷٤ه.‏ 

0) وهو المتجه. 

(۷) عاقل مختار. 

9 الكناك ك4 غزامات من الثامين 6 وهر محال اا واا رن روه يل 2ا 
واحدا. 


بَابُ الْحَدُودٍ 
الْمَضْرُوبٍ الْخالِصٍ وَإِنْ كاد الرُبُعُ لِجَماعَةٍ. قلا يُقْطَعْ بوبه رُبْعَ دينار 
سَِيكَةَ أو حُلِيَاً لآ يُساوي ربعا مَضروباً. 

مِنْ جزز (أيْ : مَوضع يُحْرَرُ فيه مل ذَلِكَ الْمَسْرُوقُ عُرْفا). وَل قَطعَ 
بما لِلسّارِقِ فيه شرك ولا بمْلْكه وَإِنْ تَعَلْقَ بِهِ َو رَهْنِ. 


ولو اشْئَرَك انْنانٍ في إخراج نصاب فط لَمْ يُقْطمْ واجد مِنْهُما. 


وَخَرَجَ ب «سَرَقَ» ما لَو اتلس مُغكمداً الْهَرَبَء أو الْتَهَبَ مُعْتَمِداً 
الَو قلا يُمْطِعْ بهم" ؛ لِلْخَبرٍ الصجيح بو" [أبو داودء رقم: ٤۳۹۱‏ و۳۹۲٤‏ 
الترمذي رقم: 558١؛‏ النسائي رقم: يلف _ هلاةة]؟ وَلإِمْكانٍ دَفَعهِمْ بالسُلْطانٍ 
وعيرهِ» بخلافِ السارقي» لاخلخ فة 4 فرع قَطعْهُ َجراً. 

لآ حال كَوْنِ الْمالٍ مَغْصُويَاً. قل سارف من جِرْزٍ الغاصب وَإِنْ 
لم يَعْلْمْ أنه فوت لان مال لم يَرْض بإخرازه به أو حال كَوْنِهِ فيه 
(أَيْ : في مَكانٍ مَعْصُوبٍ) قلا فطع أيضاً بِسَرِقَةٍ مِنْ حِرْذٍِ مَعْصّوب؛ لذن 
الغاصبَ مَمْنُوعٌ من ن الإخراز 28 بخلافِ تخو اجو وَمُعارٍ . 


وَيَخْتَلِفْ الْجِرْرُ باختلافِ ا ارات ا 
وَالئيْدٍ الصّيْدُوقٌ الْمُقْفَلُ وَالأمتِعَةٍ الدكاكِين و 3 نَع حارس وَنَوْمٌ بِمَسْجِدٍ أو 
شاع عن متا وَلَوْ عوسي جزڙ له ك1 لا إن وضع بريد بل ملظ قوي 


)١(‏ وإن قلّ نصيبه فيه لأنْ له في كل جزء حقأًء وذلك شبهة 

(۲) ومثلهما ما لو خان. 

(۳) وهو: «ليس على المختلس والمنتهب والخائن قَطعٌ». 

(4) النفيس. 

(©) بالليل» أما بالنسبة للنهار فيكفي إرخاء نحو شبكة؛ eR E‏ 
والحانوت المغلق بلا حارس حرز لمتاع ابقل في زمن الأمن ولو ليل لا لمتاع البزاز لاو 

0( بخلاف توسّد كيس فيه نقد؛ فلا يكون حرزاً له. 


تتخ المع بشَرح رة اين همات الذينٍ 


1-7 الشارق رة أو اسْتِعْائّة» أو الْقَلَبَ عَنْهُ (وَلَو بقلب السَّارِق) قَلَيْسَ جززاً 


وبق م بمَالٍ وَقْفِ (أني : : بِسَرِقَةٍ مال مؤيوف عل يردا وَمالٍ مسجد 


(كبابهٍ وساريته وَقِنْدِيلٍ زِيْنَةِ). . لآ بكو حُصّرهِ وَقَنادِيل تسر ج وهو مُسْلِمْ؛ 
لاا أعدك للانتفاع بها ا 


وَل بمَالِ صَدَقَةٍ (أي : زكاة) وَهُوَ مُسْتَحِقٌ لها بِوَضْفٍ فُقر أو غَيْرِه. 
وو“ لَمْ يكن لَه فيه حى (كَعَنِيٌ جد مال صَدََةِ وَلَيْسَ غارماً لإضلاح ذات 
لبن ولا غازياً) فطع ؛ لانتفاء الشبهة9 . 


ولا بمالِ مَصَالِحَ (كَبَيْتِ الْمالٍ) وَإِنْ كان غَيَاً؛ِ لأنّ لَهُ فيه حَمَاء 1 
ذَلِكَ قَدْ يُصْرَفٌ في عِمارَةٍ الْمَساجِدٍ وَالرّباطاتء فَيَْتَفِعُ به الع وَالْمَقِيرُ مِنَ 


وَل بمالٍ بَعْضِ من أضل أذ فع وَسَهَدٍ لِشْبْهَةٍ اشيخقاتي فة في 


الخملة: والأظي» قَطعٌ أَحَدٍ الروْجَيْنِ بالآخَر (أَيْ : : بِسَرِقَةٍ ماله الْمُخرز 
. 


ن َا بَعْدَ قَطع يُمْناه إلى السَرِقَّة ثانياً ف تُفْطَمْ رِجْلُهُ الفِسْرَئ مِنْ 
مَفْصِلٍ السَّاقٍ وَالْقَدَم ك إِنْ عاد الئاً فُفْطَعْ يَدْهُ الْهِسْرَى مِنْ كُوعِهاء ف إِنْ 
عاد رابعاً كَنُقْطَمْ جل الى ؛ نم إن سَرَقَ بعد قط ما ذُكِرَ عُزْرَ وَلا يفل 


)١(‏ وذلك السارق أحد المستحقين للانتفاع» فله شبهة الانتفاع. 

(0) (لو) شرطيةء جوابها قوله: (قُطع). 

)۳( أي : شبهة الانتفاع به. 

)٤(‏ وشبهة استحقاقها النفقة في ماله لا أثر لهاء لأنها مقذّرةٌ محدودة» فإن فُرض أن لها 
شيئاً من ذلك حال السرقة وأخذته بقصد الاستيفاء لم تُقطع. 


بَابُ الْحَدُودٍ 


0 


وما روي من أنه كَل 5 تله مَنْسُوحْ 0 0 1 مده 
الدَارَقْطنِيُ وَغَيْرُهُ وَقالَ ابْنُ عَبْدِ لبر : إِلهُ نكر لا أل لَه 


0 


َم سَرَق مراراً بلا قطع لم يَلرَنَه إلا حذ واج عَلَئ المُعْتَمد؛ 
تَكْفِي يَمِينْهُ عن الكل لانّحادٍ السَبَّب» قَتَداخَلَتْ. 


وَتَنْبْتُ السَّرِقَةٌ برَجُلَيْنِ كَسائِرٍ الْعْقُوباتِ غَيْرَ الزنئ وَإِقْرَار صن سارق بَعْدَ 
دَعْوَى عَلَيْهِ مَعَ تَهْمِ يل في الشَّهادَةٍ بان ت روه > وَالْمَسْرُوقَ 
0 ( فو 
مله“ وَقَذْرَ ال 0 وَالْحِرْرٌ بتَعْيينه بتعيينه 
وت الشرقة أنضا رخائ لما اعَْمَدَهُ جَمْعٌ) بيمين رَد مِنَ الْمُذّعَى 
عَلَْهِ عَلَى الْمُدّعِيء لأنّها كَإِقْرارٍ الْمُدّعَ عَلَيْه9). 
وَقُبِلَ رجُوْعْ مقر ر بِالنُسْبَةٍ إقطع› > بخلافٍ امال قل يُقْبَلُ رُجَوعة فيه ؟ 


000 ليث سس 


لانه حق ادي 


2 35 4 


عقو 


ول قاض (أي : 4 ع کہا فی a e‏ 
لکن نَقَلَ في ع حي الإجماءً عَلَى نَذْبِهِء وَحَكاة”” في «الْبَحْرِ) عَنْ 


ا ت 


الأضحاب» E‏ تَخْصِيِصِهمْ الْقاضِيّ بالجَّواز حرمته ل غَيْرِهِ. قال 


)١(‏ خفيةء لأنه ربما أخذه بالاختلاس أو النهب فلا قطع. 
(۲) لأنه ربما يكون أصلاً أو فرعاً. 

(۳) لأنه قد لا يكون نصاباً. 

(:) والمعتمد أنها لا تثبت بذلك» فلا قطع. 

)٥(‏ وهو المعتمد. 

(5) للنووي. 

(۷) «العزيز شرح الوجيز» للرافعي» أما «الوجيز» e‏ 
(۸) الروياني. 


تال ا لين 


و 


شنا وه ممل وَيَسْتَمَلٌ أن + غَيْرَ القاضِي أو ب لافناع مين 
عَلَبْي") تَعْرِنِضٌ لَهُ برْجُؤع عَنْ الإمُرارٍ أو بالإنكارء ل تملك 
ادت أو أَحَدْتَ مِنْ غَيْرٍ جِرْزِء E U‏ كله ع من 

لِماعِزِء وَقَال لمث أقة عِنْدَهُ بِالسَّرِقَةٍ َة : «ما إِخالكَ سَرَفْتَ» [النسائي رقم: 


۷ + أبو داود رقم: .]٤۳۸۰‏ 


O" a a E‏ ف واه اه موه 20 م ل هعم (Osc‏ ا 
وحرج بالتغريض التضريح (كازجع عنه» أو اجخده) فيائم به لانه 
أمْرٌ بالكذب. 

ویحرم م التَعْرِيض عند ام ال 


وَيجُورُ للقاضي أَيْضاً لتعْرِيض للشهوة التو في" ف خد الله تال إن 
َأ ا ولا فل 


و 


ا لَه النُريض وَل لَهُم النوقف قف إِنْ تَرَنَبَ عَلَى 
ذَلِكَ ضَياعٌ الْمَسْرُوقٍ أؤ حَد الْعَيْر» كَحَد الْقَذْفِ0. 


لا نا لا نا نالا 


)١(‏ وهو الأوجه. 

(۲) أي: على القاضي. 

۳( ولم تَرْنء 

)£( أي : القاضي. 

53 كأن شهد ثلالة ار ج قل ان أن لا يتوقف في الشهادةء ولا يجوز للقاضي 
التعريض له به لثلا يتوجّه على الثلاثة ة حدٌّ القذف. 


في قاطع الطريق 


لَوْ عَلِمَ الإمامٌ قُوْماً يُخِيقُونَ الطْريقَ وَلَمْ يأخُذُوا مالا وَلاً َتَلُوا نَفْساً 
عَزَّرَهُمْ وُجوبا ببس وَغَيْرهِ. 

وَإِنْ أَحَذَّ الْقاطِعٌ الما" وَلَمْ يَقْثْلُ قُطِعَتْ يَدْهُ الْيْمئى وَرِجْلُهُ الْيُسْرَئء 
فان عاد قَرجْلَّهُ الْيُمئَى وَيَدْهُ اليُسْرَى. 

وَإِنْ تل قُتِلَ حَنْماً وَإِنْ عَفا مُسْتَحِقُ الْقَوَدِ 

وَإِنْ قَتَلَ وَأَحَدّ نصابا”" فيل ثُمّ صُلِبَ (بَعْدَ غَسْلِهِ وَتَكْفِينِهِ وَالصَّلاةٍ 
ع لاه َه أيَام > 0 ATE‏ و وَقيلّ : بق وُجُوباً س0 يَتَهَدَىْ 
و صَدِيدُةُ وَفِي قول ا ا ليلا ور e‏ يفت . 


)١(‏ المقدّر بنصاب السرقة. 

(؟) وهو ربع دينارء ويعادل غراماً واحداً من الذهب. 

(6) إن لم ينفجر قبلهاء وإلا أنزل. 

(4) ويُدفن. 

)٥(‏ ويسقط تحتم قتل وصلب وقطع بتوبته قبل القدرة عليه» أما القوّد وضمان المال فلا 
يسقط عنه بهاء أما توبته بعد القدرة عليه فلا يسقط بها شيء من ذلك؛ لما فيها من 
تهنمة دفع الحذء ولا يسقط حدّ زنى وسرقة وشرب خمر بالتوبة. ومن خد في الدنيا 
لم يعاقب في الآخرة إلا ن كان مُصِرَاً ولم يثُب. 


فخ اشن شرج دا يغاب لابن 


2 


8 ا o‏ . ه 5ك ود ديك VDE‏ و م 
و نائبه) لمغصيَة لا خد لها ولا كفارة ٠‏ سَواءٌ 
م عن لاوح 6م وف موقب ا ريع ا و ت 
لادَّمِيٌ ' كمباشرة اجِنْبِيَةِ في غير فزج› وَسَبْ ليس 


ا 


وَقَدْ يُشْرَعُ التّعْزِيرُ بلا مَعْصِيَةء كمَنْ يَكْتَسِبُ بِاللّهْر الَّذِي لآ مَعْصِيةَ 


وقذ يَنْتَفِي مَعَ انْتِفاءِ الْحَد وَالْكَمَارَةِ كَصَغِيرَةِ صَدَرَتْ مِمّنْ لآ يُعْرَفُ 
بال لِحَدِيثِ صَحَحَهُ ابْنُ جِبَانٍ [ورواه أبو داود رقم: ]٤۳۷١‏ «أقيلُوا ڏوي 
الْهَيآتِ عَكَراتِهِمْ إلا الْحُدُود»» وَفِي رواية : «رَلأَتهمْ»» وَفَسَّرَهُمُ الشَافِعِيُ 
رَضِيَ الله عَنْهُ بِمَنْ ذُكرَ وَقِيِلَ: هُمْ أضحابُ الصَّعْائِرء وَقِيلَ : مَنْ يَنْدَمُ 
عَلَى الذَّنْبٍ وَيَنُوبُ مِئهُ. وَكََبْلٍ مَنْ رآهُ يَرْنِي بِأَمْلِهِ (عَلَى ما كاه ابن 


الرْفْعَة لأجل الْحَمِيّة وَالْعَضَْبء وَيَحِلْ ْله باط 


2 


)١(‏ أما المعصية التي توجب الكفارة (كالتمتّع بالطيب في الإحرام) فلا تعزير فيه. 
(۲) كشهادة الرُورء وموافقةٍ الكفار في أعيادهم. 
(۳) كالطبل» أو الصبيّ إذا قعل ما يعرّر عليه البالغ. 


(5) إن لم يثبت زناه بأربعة» أما من ثبت زناه فلا يجوز قتله لإمكان رفعه للحاكم. 


فَضل في الَعْزِيرٍ دع 
وَقَذْ يُجامِعٌ النَعْزِيرُ الْكَفَارَة كَمُجَايع ليله في نَهارٍ رَمَضانَ”"©. 
ا 


> 
0 


وَيَخْصل التَعْزِيرْ بضزب عَيْرِ میرح 0 
0 أَوْ حبس - حى عَن ال وی کلم و تَغْرِيب ا 
إقَامَةٍ مِنْ مَجُلِسِء E‏ فقا يها الفرز جا وَفدرا + لا حلق لح 
قال متخن وطا ‏ شرت خليها؛ َهُوَ إ ا يَجيءَ عَلَى حُرْمَتِهِ التي 
عَلَنِها أكتز الْمُتأَحْرِينَ» أمَا عَلَى كَرامَتِهِ التي عَلَيْها السَيْخانِ وَآحَرُونَ”" فلا 
وخ ة لِْمنع إذا رَه الإماة”". اتون 


ل د 


وَيَجِبٌ أن ب يَنْمَصٌ التَعْزِيرُ عَنْ أرْبَعِينَ ضَرْبَة في الْحُرٌه وَعَنْ عِشْرِينَ في 


0 تَعْزِيرُ لنت ا 


وَعَزَّرَ رَو م وجنه لِحَقّهِ (كَنُشُوزها) لآ لِحَقْ الله تَعالى. و EY‏ أن 


)١(‏ وكاليمين الغموس. وقد يجامع التعزير الحدّ (كما لو قطعت يد السارق وعُلّقت في 
عنقه). 

(۲) أي؛ غير شديد. 

(۳) مع الأصابع. 

(4) إلى مسافة القصر (وهي 85,5 كيلو مترأً). 

(6) كحلق رأس لمن يكرهه. 

(5) أي: ظاهر ملع التعزير. 

(۷) وهو المعتمد. 

(4) وقال الرملي: لا يعزّر بحلق اللحية وإن قلنا بكراهة الحلق. 

(9) وعن تغريب سنة في الحُرّء أو نصفها في غيره. 

)٠١(‏ بإذن الولي. 


ا بدح يزة السب يعهمات الدين 


ره و f‏ 35-4 0 2 لها # بده وو ١‏ و 0 
يضربها على ترك الصلاة وَأَفْئَى بَعْضْهُمْ بوجوب 3 وَالأوجَه كما قال 
060 و 


0 


وَلِلسّيْدِ تَعْزِيرُ رَقِبقِهِ لِحَمَهِ وَحَقٌّ الله تعالى. 


نما عرد من مر بضزب عبر مبرج» فإ لم يفذ تغزيرة إلا شيج 
ترك لأنّهُ مهلك وَغَيْرُهُ لا يُفِيدُ. 

وَسْيْلَ شَيْحُنا عَبْدُ الرّحْمَنِ بن زياد رَحِمَهُ اللّهُ تَعالّى عَنْ عَبْدٍ مَمْلُوكِ 
عَصَئ سَيْدَُ واف أَْرَهُ وَلَمْ يَخْدُمَهُ جِذمةً مله هَل لِسَيدِهِ أن يَضربَهُ صرب 
رن أ اتن له وإقد؟ رإزا ور حل عرزي بلجا وري بد رن أجل 
ل ا ل ل ام ليس لَهُ ذلك ؟ 
وَإذا مَتَعَهُ الْحَاكِمُ م ملا وَلَمْ يَمْمَيعْ كَل للحاكم أن يَبِيعَ الْعبدَ وَيْسَلْمَ تمه إلى 
sS‏ . بهل النّمَنِ الَّذِي اشْتَراه به سد أذ 


2 


بما قَالَّهُ الْمَُوَمُونَ أو بما انث إِلَيهِ الرَعَباتُ في الْوَقْتِ ؟ 

فاخا إذا امْتَتَعَ الْعَبْدُ مِنْ حِدْمَةٍ سَيْدِهِ الْخِدْمَةَ الواجبّةَ عَلَيْهِ شَرْعاً 
فَلِلمَيّد أَنْ يَضْرِبَهُ عَلَى الامتناع صزباً عير مبَرْح إن أفاد الصَرْبُ الْمَذْكُورُ 
َيس لَه أن يَضْرِبَهُ ضَرْباً مرحأ ية الحاكمٌ من ذلك فن لَمْ يَمْمَِعْ مِنَ 
الصَّرْبٍ الْمَذْكُورٍ فهو كما لَوْ كَلْمَهُ م مِنَ الْعَمَلِ ما لآ يُطِيقُء ٠‏ بل الى إِذ 
الصَّردْبُ الْمْبَرَحُ رما نما يودي إلى الرُّهُوقٍ يجامع النُخْرِيم» وَكَدْ فى الفا 
نين أن إا لف شلوك ما لآ ني أل نم كله يكت اليل( م 
الْنَهَتْ إليه الرَعَباتُ فى ذَلِكَ الرّمان وَالْمَكان). الْتَهَئ 


لا لا نا نا لالا 


)١(‏ ولو في الزوجة الكبيرة. 
0) إن لم يخش نشوزآء ولم يُجز الرملي الضرب في الكبيرة. 


م بذ 
5 6 5 9 


وَهُرَ الاسْتِطالةُ وَالْوْنُوبُ عَلَى الْغَيرٍِ 

يجوز للشخص دَفْعْ كل صَائِلٍ ملم وكافر مُكَلْفٍ ويره على مَعْصّوْمٍ 
مِنْ نَفْس أو طَرَفٍ أو مَقعَةٍ أو شع وسات (كَتَفْبِيلٍ وَمُعَائَقَةِ) أو مال 
وَإِنْ لَمْ يُتَمَوَلْ عَلَى ما اقْتَضاه إِطْلَاتُهُمْ (ككحبة بْرُ 
00 سَواءٌ كانت للدافع َم لِغَيْرِهِ ؛ وَذْلِكَ لِلْحَدِيثْ الصحيح : ١إِنَ‏ مَنْ فقتل 
دون“ دمه أو ماله أو أَهْلِهِ فَهُوَ شَهِيدً) [أبو داود رقم: 449/1 الترمذي رقم: 
٨۸‏ و 15١‏ !؛ النسائي رقم: 4044]. 

وَيَْرَمُ مئه أن لَهُ الْمَْلَ وَالْقِتالَ (أَيْ : وَما يَسْرِي إِلَيْهماء كَالجَزْح) َل 
يجب عليه إن لم يَحَفْ عَلَى فيه أذ عُضوو) الذهُمْ عن بُضع وَمَُدْماِِ ول 
مِنْ غَيْرٍ أقاربه» وَنَفْس وَلَوْ مَمْلُوكَةَ قَصَدَهَا كَافِرٌ أو بَهِيمَةء أو م غَيْرِ 
مَحمُونِ ل (گزانِ مُخْصَنْء وتارك صلا قا طَرِيقٍ تَحَنَّمَ ق ) 
فُيَحْرْمُ الا لهم > فلن قَصَدّها ملم مقون الدّم لم یجب ب الدَفْعْ» بل 


)١(‏ وَطْء 
زفق أي : غير معصوم الدم. 
(5) بأن قتل ولم يتب قبل القدرة عليه 


لخ الفعين بشرع قرة الفين بمَهمَاتٍ الدين 


١ 3 عكر ور ا ا‎ OT 
يَجُورُ الاسْيِسْلامُ لَهُ بل يسن للآمر بها‎ 


وَلآ يَجِبُ الدَفْعُ عَنْ مال لآ رُوحَ فيه لتفسه". 


وَلْيدْمَع الصَائِل الْمَعْضُومَ بالأحفُ الاعف إِنْ أَمْكَنَ ا فَرَجْر 
بكلام» a‏ أو تحصن بحَصانَة» فَضَرْبٍ بِيَدِء فَبِسَوْطِء فبعصاء َقطع» 
قنل) لان ذلك جور ر الل ورة ولا ضرُورَة ؛ !ِلأتْمَلٍ م م إِمْكانٍ الأحخف ؛ 


مت حالف وَعَدَلَ إِلَى رُتْبَةِ مَعَ إمْكانِ الاكتفاء بدُونِها ضَمِنَ بالْمَوَدِ وَعَيْرو. 


نَعَمْ لو الْتَحَمَ الْقِتالُ بَيَْهُما وَاشْتَن"2 الأمْرُ عَنْ الصَبْط سَقَطَ مُراعاةٌ 


E قحل رعَاية لتيب أيضا في عير افاج حشة‎ ٠ 
جت هله أن تنداة بِالْمَئلٍ وَِنِ انْدَفَعَ بدونه؛ لاله في کل لَحظَةٍ مُواقِعٌ لا‎ 
درك بالاناة"» قالَهُ الْمَاوَرْدِيُ وَالرُويانِيُ وَالشَّيِحْ زَكَرِيَا.‎ 
قال شَبْحُنا: وُو ظاهِرٌ فِي الْمُخْضَنء ما غْيدْهُ كَالْمْئَجِهُ أَنّهُ لآ يَجُودُ‎ 
0 ْله إلا إن أَدَى الدَفْع بعَيْرِه إا َمَنِ وَهُوَ مُتَلبْسٌ بِالْفاحِشّةِ.‎ 


وَإِذا لَمْ يْمْكن الدَّفُمُ بِالأَحفٌ (كأَنْ لَمْ جذ إلا ئَخْوَ سَيْفٍ) فَيَصَربُ 


Sê 


)١(‏ في خبر: كن خير ابئّي آدم»» رواه أبو داود والترمذي» كما في «خلاصة البدر المنير 
في تخريج كتاب الشرح الكبير للرافعي» لابن الملقّن. وخيرهما المقتول» وهو هابيل؛ 
لكونه استسلم للقاتل ولم يدفع عن نفسه» ولذا استسلم عثمان طفن 

(۲) خرج ما فيه روح (كبهيمة) فإنه يجب الدفع عنها بشرط أن لا يخاف الدافع على نفسه. 

إفرة خرج مال غيره فيجب الدفع عنه إن أمكنه من غير مشقة. 

(؟) ولا قوّد عليه» ولا ديّة» ولا كفارة. 

(©) كالدية» والكفارة» وقيمة البهيمة. 

0ن أي : وخرج. 

(۷) والقصد منعه منه رأساً. 


ما إذا كان الصَّائِلُ غَيْرَ مَعْصُوم قَلَهُ قَثْلُهُ بل دفع بالآَحَفٌ؛ لِعَدَم 
Ê 36‏ 


هلم و 5 ه ا وس 2 ووه ا (WD of «f‏ مه 
فَرْعٌ : يجب الدع عَنْ مُنْكرٍ (كَشْرْبٍ مُسْكرٍء وَضَرْبٍ آله لهو وَكَْلٍ 
حَيِوانٍ وَلَوْ اقاي "). 
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وو تللاد وَالمَجْلٍ”" حَيتُ لَمْ يُولّدا مَحْيُوئيْنِ ؛ ٠‏ لعو تَعالَى : 
أن يم هله ا حَنِيفا 4 [النحل: *؟١]‏ وَمِنْها : الْجْتانُء احْتَئَنَ وَهُوَ ابْنُ 
ماين سَنَة. 

وَقِيلَ : واجبٌ على الرّجالٍ وَسَُةَ لِلنْساءِء وَتْقِلَ عَنْ أكْثَرِ الْعْلّماء“. 

يلوغ وَعَفْلِء إِذ لآ تكليف قَبْلَهُماء فَيَجِبٌ بَعْدَهُما قوراً. 

وبحت الزَّرْكْشِيُ وُجُوبَهُ على وَلِيْ مُمَيّر» وَفيهِ نَظرٌ. 

فَالوَاجِبُ في جتان(“ الرّجُلٍ قَطعّ ما يُعَطَو خف حه تَنَكَشِفَ 

0 42 
و فطع جُزءٍ" يَقَعُ عَلَيْهِ الاسْمْ TOES‏ بأَغلى 


(۱) حتى قالوا: Se aay‏ 
عليه ويزيل ذلك فإن أبّوا قاتلهم» فإن قتلهم فلا ضمان عليه» ويثاب على ذلك. هذا 
إن لم يخش فتنة من وال جائرء لأن التعرّض لعقوبة ولاة الجور ممنوع. 

(۲) فله منع صاحبه من قتله لحرمة الروح. 

)( وعليه أحمد. 

(5) وقيل: سئّة للرجال مكرمة للنساءء وعليه أبو حنيفة ومالك. 

() الأولى: فى حَدْنَ. 

٠ لقن‎ )0 

(۷) وتقليله أفضل. 


فخ المعين بشرح قاين مهات الذي 


الْمَرْجَ قوق ثُقْبَةٍ البَولٍ تُشْبِهُ عُرْفَ الدّيكِ (وَتُسَمَى : الْبَطْرَ بِمُوَحَدَةٍ مَفْتُوحَةٍ 
د ساكئة). 


وَتَقَلَ الأزدبيليه”" عَنْ ن الإمام : وَلَوْ كاد ضَعِيفَ الْخْلْقَةِ بِحَيْتُ لَؤْ 
خْينَ جيف عَلَيْهِ لم يُحْتَنْء إلا أن يَغْلِتَ عَلَى الطّنْ سَلاْمَتُه. 


يروت و 


ويئدت تَعْجِيلُهُ چ و الولادَة للاتباع» فان اخ عله قفي ا 
إلا قفي الْسَنَة الْسَابِعَةٍ لأنّها وَقْتٌ مره بالصَّلاة. 


م 


وَمَنْ مات بِعَيْرٍ ختانٍِ لَمْ يُحْتَن في الأصَح. 
وَس 3 يُسَنُ إظهارٌ ختانٍ الذّكَر وَإِحْفَاءً ختان الأنقَى. 
وَأمّا مُؤْنَةٌ الْجتانِ فَفِي مالٍ الْمَحْنُونٍ وَلَوْ غَيْرَ مُكَلْفِء ثُمّ عَلَى مَنْ 


: 
ل قد 


مه بفقية. 


وَيَجَبٌ ا قَطعْ 5 المَولود د ولاَدَتِهِ ر o:‏ ٍ رم لوقف 
ر 3 بها لتو ف 


6د عد 
وَحَرْمَ تَنْقِيبُ أَنْفٍ مُطْلَقاًء وَأَْنِ صَبِيٌ قَطعاء وَصَبِيّةِ عَلَى الْأَوْجَهِ 
لتَعْلِيقٍ الْحَلَّقِ كما صَرَّحَ به الْغَرْالِىُ وَغَيْرُهُ لاه إيلامٌ لَمْ تَذْعٌ إِلَيْهِ حاجَةٌ ؛ 


ا ارو وَاسْتَدَلُ بما في حَدِيثِ أ َع في الج [البخاري 
وقم 016+ لم رقم: 4 وَفِى قُتاوَئ قاضِيخان مِنّ الْحَئَفيّة أنه لا اس 


)١(‏ يوسف بن إبراهيم المتوفى ۷۹۹ه» في كتابه «الأنوار». 
() الجويني. 

(۳) الأولى: سُرٌء لأن السُرّة لا ُقطع. 

)٤(‏ أي: جوّز تثقيب أذن الصبي والصبيّة» واعتمده الرملي. 
(6) عند وصفها لزوجها: اناس (ملا) من حلي أي 


َل في الصّبَالٍ 
به ؛ لَأنّهُمْ كانُوا يَفْعَلُونَهُ في الْجاهِلِيّة» كَلَمْ يُتكز عَلَيِهِمْ رَسُولُ الله بيا 

وَفِي e‏ للْحَنابِلّة : يَجُورُ في الصَِّيّة لِعَرَض ا 
ال تھی 

وَمُقْتَضَى 0 شَيْجنا في «شزح النهاج» eT‏ 
لما عرق ا زي ملو في حَقهن قيبماً وَحَدينآ في كَل محل و 
جور کل اللعت لَهُنّ بما فيه صَورَةٌ لل فَكذا هذا لقا 53 
في مِثْل هَذِهِ الريئَةِ الدَاعِيَة لِرَعْبَة الأزواج ِلَبِهِنّ سَهُل مُختَمَل وَمُغْتَمْرٌ لِتَلْكَ 
المُصلحة مَل ذَلِكَ فإِنَّهُ مُهمٌ. 
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ية [فِي بيان كم مَا تة البَهَائِم] ET‏ 
َبْلَمَنْهُ لَب يازا وان كانت وَحَدَها فأَتْلفَتْ زوع أو غيرَهُ اهارا لم يَضْمَنْ 
1 أؤ لَيْلا ضَمِنَ إلا ن لا يُقَرْطَ في رقا 


وَإثلاف نحو هِرَةٍ ا 3 طعاماً. عْهِلٌ إِنْلاَقها ضف" ضَمّنَ مالكها ليلد وهار 


وَتُذْقَعُ هره الَارِيَةُ عَلَى تخو طَيْرٍ أو طَعام تكله كَصائل» برعاية 
ازتيب السابي“ ٠‏ ولا تُفْتَلُ ضارِيَةٌ ساكئةٌ خلافاً ِجمْع ؛ لإمْكانٍ الَو عَنْ 


ها 


)١(‏ لأحمد بن حمدان التميريّ الحرّانيَ المتوفى 1965ه. 
(۲) لما جرت به العادة من حفظ نحو الزرع نهاراً. 

(۳) كأن ربطها فحلها لِص. 

فق أي : تُدفع بالأخفٌ فالأخف. 


قح الشعين يشر رة العين بنهمات الذينٍ 


وَهُوَ فَوْضٍ كفايَة كل عام ولو مره إذا كان 0 ببلادِهمْ» ويتعين إذا 
ا ا كما ای 


ل ا ب كين 
الباقِينٌ » وَيأَنَمْ كل مَنْ لآ عُذْرَ لَه هن الاين إِنْ ر وَإِنَ جَهِلُوا. 

وَفْرُوضُها كَثِيرَةٌ كُقِيام کح دده ية (وَهِيَ: الْبَراهِينُ عَلَى إِنْباتِ 
الصَّانِع سُبْحَائَهُء وَما يجب لَه لَه من الصفات وَيَسْتَجِيلٌ عَلَيْهِ مئهاء وَعَلَ إثباتِ 
ليوات وَما وَرَدَ به به الشَّرْعٌ من الْمَعادِ وَالْحِسِابٍ وَغَيْر ذَلك). 


علوم شرْعِية (كَتْمْسِيرِ» ٠»‏ وخديث» وففَهِ ET‏ وما 
بای ا بِحَيْثُ يَضْلْحُ لِلْقَصضاءِ وَالإفتاءء للْحاجة إِلَنْهمَا". 


E‏ وَمُستامَن ج 
الاشطرار”". اؤ عار» أو تخوهما ؛ وَالْمُخْاطَبُ به كل مُوسر بما زا 


)١(‏ كعلوم العربية. 

(؟) أي: إلى القضاء والإفتاء. 

(۴) وإلا وجب إطعامه على كل من علم به. 
)٤(‏ كمريض. 


ماد 


باب الجهاد ج 
على كفايّة سَئَة لَه وَلِمَمُونِهِ عند اختلال ب لت المال وعدم وَفاء رَكاة. 


وَأَمْرِ ِمَعْرُوْفٍ (أيْ : واجباتِ اسع الك مات ل 
النّهْي عَنْ مُنكر (أي : الْمُحَرّم) لكن مَحَلَهُ في واجب أَوْ حرام مُجْمَعٍ 
و فِي اعْتِقَادٍ الفاعل. اطي لل تمي 


3 
- 


عليه" أ 
خو عُضْو وَمالٍ وَإِنْ قل وَلَمْ يَغْلٍِ يَعْلِبٍ عَلَى ظَنْه أن فاعِلَهُ يَزِيدُ فيه عناداء 


08 


عه 


وَإِنْ عَلِمَ ا ا ن ر بكُلٌ طريق أَمْكَئَهُ مِنْ يَدِء فَلِسان» 
فَاسْتِعائَةٍ بِالغَيْرٍ ؛ إن قز انك قليف 


ولي لالخف واج وَافْتِحامُ الور بِالظْنُونِء َعَم إِنْ أَخَبَرَهُ 


71 ا ل يتدادك©) (كَالمَئل وَالرّنق) زمه 00 
E i‏ قف الإنکار ر على الرَفع لِلسلْطانِ لم يَجِبَء لما فيه من هنك حَُرْمَة 


تفريم مال ؛ قله ابن | یری .قال شیخنا: ول امال بوجو إذا ت 
رجز إلا بو وَهُوَ الارن وَكَلامُ «الرّوضة» وَغَيْرّها صَرِيحٌ ذ فيه فيه التهن. 


وَتَحَمُلٍ شَهَاَةٍ عَلَى أَهْلٍ ا لَهُ حَصَر إِلَيْهِ الْمَْهُودُ ء ا 
عُذِر“ بِعْذْرٍ جُمُعَة» وَأَدَائِهَا عَلَى مَنْ تَحَملّها إِنْ كانَ ا مِنْ نصاب 
وَإِلا فَهُوَ فض عَيْنٍ 


)١(‏ معلوم من الدين بالضرورة. 

(۲) ولم يَخَفْ مفسدة أكثر من مفسدة المنكر الواقع. 

(۳) ولا يشترط في الآمر والناهي كوته ممتثلاً ما يأمر به». مجتنباً ما ينهى عنه. 

)٥(‏ بخلاف ما يتدارك كالسرقة. 

00 عبدالكريم بن هوازن المتوفى 54570ه. 

)۷( أي : لابن القُشيري. 

(۸) الطالب. 

(9) والنصاب في الشهود يختلف» ففي الزنى أربعة» وقي الأموال رجلان» أو رجل 
وامرأتان» وهكذا. 


فسخ المعين بشرح قر لين بمهِماتٍ الذي 


وَكإخياء كَعْبَةِ بج وَعْمْرَةِ كَل عام. 


وَتَشْيِيع جَنارَةٌ . 

وَرَدْ سَلام مدرو عن عع د E‏ ين فَأَكْثَرَ)» ْيَسْقْط الْمَْضُ عَنِ 
الباقينَ» وَيَخْنَص ِالنَّوَاب» فن رَدُوا كُلْهُمْ و ا يبوا تَوَابَ الْمَرْضِ 
(كَالْمُصَلِينَ عَلَى الْجَنادَةِ) وَلَوْ سَلُم جَمْعٌ مُرَنْبُونَ عَلَى واجدٍ قَرَدٌ مَرَةَقاصداً 
جَمِيعَهُمْ (وَكَذا َو أَطْلَقَ على الأوجه) أجزأهُ ما لَمْ يَخصّلُ فصل ضارٌ. 


وَدَخَلَ فِي قُولِي : «مَسْنُونِ» سَلامُ رأة علق أو تخو مَخْرَم او 
سَيُدِ أو روج ذا عَلَى أَجْتبِيُ وَحِيَ عَجُورٌ لآ ُشتهى . تشنهى ؟ 0 
الصُورَةٍ رَد سَلام الوَجُلء أَنَا مُشْتَهِاةٌ لَيِسَ مها 7 أخرّئ فَيَخْرُمُ عَلَيْها ر 
سَلام أَجْنَبِي ؛ و رَد سَلايهاء لادا أنشيا: 
ارف أذ كذها ادها شي اط فيه ا بخلافٍ ابتدائه وَرَدْه ؛ 
اله شَيْحُنا. 


« 
-4 
o 


وؤ لم عن جنع نرق وجب رة إخداهئ» إذ لاًب يُحْشَّى فِنْنَةٌ 


م . 
٠ء‏ 


3 
ا« ماص 


وَخَرَجَ بِقّولِي : «عَنْ جَمْع' الْواجِدُء فَالرّدُ فَرْض عَيْن عَلَيْهِ وَلَوْ كانَ 
وَل بد في الابتداء وَالوَدْ مِنْ رَفْع الصُوْتِ بِقَدْرٍ ما ل س 
الْمُحَمَّقُ اما 0 مر عَلَيْهِ سَرِيعاً بِحَيْتُ يث لم يبل 
Jo |‏ و ېو ر روو 
صَوُْه”": فَالّذِي يَظْهَرُ (كما قَالَّهُ شَيْحُنا شَيْحنا) أنه يَلْرَمُُ الرّفْعُ وُسْعَهُ دُونَ الْعَدُوِ 


هم 


)١(‏ على الأجنبي. 
(۲) الصواب: حذف (لطمعه). 
(*) إذا رَد عليه. 


بَابُ الْجِهَادٍ ce‏ 
e‏ : َلك ف رد َم الْغائِب» 4 الْمَصْلَ جي 056 
زالَتِ الْمَوْرِيهُ قلا قضاءء خلافاً لما يُوهِمُهُ كلام الرُويانِيٰ. 


وَيَجَبُ في الرَّدْ عَلّى الأصَم أن يَجْمَعَ بَينَ اللْفْظ والإشارَةء وَلاً 
يَلرَمُهُا'' الرّدُ إلا إِنْ جَمَعَْ لَه الْمُسَلْمُ عَلَيْهِ بِينَ اللّفْظٍِ وَالإِشارَةٍ. 


وَاِتدَاؤُهُ (أَيْ : السّلام) عِنْدَ إفبالِه أو الصرافه 0 مُسْلِم (غَيْرِ نَحْو 
فاق أو مبتَوِع) حت الصَّبيٌ در وَإِنَ ل ظَنّ عدم الرّد؛ سْئَةٌ عَيْناً لواحب 
فاي O E‏ لار لِخَبَرِ : «إِنَّ أولّى الئاس بالله مَنْ 


سراف مل 


َدأَهُمْ بالسّلام» [أبو داود» رقم: 0197؛ الترمذي» رقم: .]۲٣۹٤‏ 


وا الائتداة: أَفْضَنُ: كنا أن إئزاء المقسر انل عن 


ت 


وَصِيعَْةٌ انتدايه : السلا عَلَيْكُمْ أؤ : سم وَكَذا : ليك السَّلامُ 
أو سل ؛ لكنّه مک لِلتّهى عَنْهُ ؛ ومع ذَلِكَ يجب الَدْ فيه» 
بخلافٍ : وَعَلَيْكُمْ السام بالواوء إِذْ لآ يَصْلّحُ للابتداء. 


0 في | الابتداء َالو د بِصِيعَةٍ ا حى في ر 
الإخرا ا لْجَماة. 


)١(‏ أي: الأصمَ. 

(۲) فإنها سئّة عين من الواحدء وكفاية من الجماعة. 
(۳) حسین بن محمد المتوفى 557ه. 

)٤(‏ مع أن الإبراء سئّة» والإنظارٌ واجب. 

(6) عليكم. 

زفق أي : عليكم سلام. 

(۷) أي: الابتداء بعليكم السلام» أو عليكم سلام. 


تخ الشمين يرج قز المين يدهثات الذين 


وَلَوْ سَلَّمَ كل عَلَى الآخَر: فن تَرَنّبا كان الاي جَواباً (أَيْ : ما لَمْ 
يَقْصِدْ به الابتداء وَحْدَهُ كما بَحَنَهُ بَعْضُهُمْ) إلا“ لَرْمَ كلا الود 


2 


روع : سن إزسال السّلام لِلْغائب» وَيَلْرَم ٠‏ التبلِيع لابه اما 
وَيَجِبُ ازفا ول ما" إذا رَضِيَ ب حل تلك الأمانق. أن لر رها 


- 


- 


فلا وَكَذا إن کت وَقال قال غضم : بم يجب على الْمُوصَى 0 00 
وَمَحَلّهُ (كما قال شَيْحُنا) إِنْ قَبلَ الْوَصِية ا يدل ء عن 0 َيْلْرَم 
الْمُرْسَلَ إِلَيْهِ الرّدُْ ورا بِاللَفْظِ في الإزسال وَبهِ 9 بالكتابَة ا 


ت 3 


ديل ريا عَلَى الْمُْبَلّْْ و بء فقون ولك 
وَعَلَيْه اش ؛ لِلْخبّر الْمَشْهُورٍ فيه [أبو داود رقم: .]٥۲۳۱‏ وَحكول بَعْضْهُمْ نَذْبَ 
18 هُ بِالْمُزسِل. 


وَيَحْرُمُ أن يبدأ به ذم“ وَيَسْتَثْنِيهِ وُجُوباً بِلَقَبهِ إن كان مَعَ مُسْله”". 


* 


وَيْسَنُ لِمَنْ دَخَلَ مَحَلدُ خالياً أَنْ يَقُولَ : السَّلامُ عَلَيْنا وَعَلَى عِبادٍ الله 


ولا يُنْدَبُ السَّلآمُ عَلَى قاضِي حاجّةٍ بَوْلٍ 


)١(‏ أي: وإن لم يترتباء بأن وقع سلامهما دفعة واحدة. 

(۲) ولو بعد مذدّة طويلة. 

(۳) الأولى حذف (ما). 

(5) فلا يلزمه التبليغ. 

)٥(‏ أي : بالسلام. 

(5) كأن قال له: فلان يقول لك: السلام عليك» بخلاف ما إذا قال المرسل: سلم لي 
على فلان؛ فقال الرسول لفلان: زيد يسلم عليك؛ فلا يجب الرد. 

(۷) أي: وباللفظ أو بالكتابة فيما إذا أَرسلَ له السلام في كتاب. 

)^( فإن احتاج تحيّته حيّاه بغير السلام» بأن يقول له: هداك اللهء وأنعم الله صباحك. 

(9) ليُظهر له أنه ليس بينهما ألفة. 


بَابُ الْجِهَادٍ ٠‏ 
اسْتنْجاءِء ولا عَلَى شارب وآكِلٍ في مه اللْقْمَهُ لِشْمْلِهِءِ ولا عَلَ فاسق 
لبن س زه على مجاه بِفِسْقِهه وَمُرْتكب دلب عَظِيم لَمْ ُب مله 
وَمُبتَدِع؛ إل لِعْذْرِ أو حَوفٍ مَفْسَدَةِ) وَل عَلَى ا شاج وَمَُذْنِ ومقيم 
و وَخَطِيبٍ و ل ا 
يكره الوَّدُ إقاضي الْحاجَةٍ جَةٍ وَالْمُجامِع ال الاين 0 وَإِنْ 
كانت اللْقْمَةٌ بفيه . . عم ب ن السام عليه بعد البلع وضع الل رقي بيه 
ويرم الو 

بن الود لِمَنْ في الْحَمَام وَمُلَب باللْفْظ» مضل وَمُوَدْنِ وَمْقِيم 
ا إلا بعد اقرغ (أي : إن قَرْبَ الْمَضْلّ). ولا يَجِبُ عَلَيْهِمْ . 


رو 


وسن علد التّلاقي سَلامُ صَغير على كَبير» وماش عَلَى واقب» وراکب 
وه .0 ا 
غلبم ٠"‏ وَقَلِيلِينَ عَلَى كَْيرِينَ. 
قَوَائِكٌ : 
و )4( ك و 5 4 
: حي الظهر ا > وَقال كثِيرُونَ : خرام» وأفتل النووي 
2 ا بالا 5© E‏ راس اد جل لآ سِيّما لخو 
ئى ؛ لِحَدِيثٍ : هَن تَواضَعَ لِغْنِيُ ذَهَبَ ثُنْثا دينه» [البيهقي في «شعب 
الإيمان»]» وَيْنْدَت ذلك لخو صَلاح 0 عِلْم 8 شرف ؛ لا أبا عَبَيدَة 0 يد 
ەو 60 
عَمَرَ رضي الله عَنْهما 


() فإن اضطْرٌ إلى السلام على الظلّمة وخاف ترتّب مفسدة إن لم يسلّم سَلَّم عليهم ونوى 
أن السلام اسم من أسماء الله تعالى» والمعنى: الله عليكم رقيب. 

زفق أي : الود 

(۳) أي: على كبير وماش وواقف. 

(4) عند السلام. ا 

(©) والمعانقة. 

(7) وذي شوكة ووجاهة. 

(۷) ويندب تقبيل ولد صغير على وجه الشفقة والرحمة واللطف. 


فتخ المُعينِ بشرح ُرّة الْعَيِنِ بِمْهِمَاتِ الدين 


۲ ورك انا ارو لطي باورا وز لخر صرح ار عل از 


ءََ مامه 7( 
ولادة أو ولآيَةٍ مصحوبة به بصِيانَة!". قال ابن عبد السلام : 9 لِمَنْ بجی 


.موم ,ا عومد وو 02 


خیره أو خش شَرُهُ وَلَّوْ كافراً حَشِيّ مِنْهُ ضَرَّراً عَظِيما. سيد 
أن يُحِبٌّ قِيامَهُمْ لَه 


وو 


" - وَيْسَنُ تيل قادم مِنْ سَفَرٍ وَمُعائمئهُ للاتباع. 

شمیت ماطس“ بالغ خمد الله تَعَالَى ب يز غنيك ايلنه أذ 
١رَحِمَكُمْ‏ الله ؛ وصغير مُمَيْرِ ES‏ بو : «أَضصْلَّحَكٌ الله“ فة سن 
عَلَى الْكفايّةِ إِنْ سَمِعَ جَماعَةً» وَسُنَهُ عَيْنِ إن سَمِعَ واجدٌّء إذا خمد الله 
الْعاطِسُ الْمُمَيْرُ عَقِبَ غطاسه» أن لم يحلل هما قوق تة تش أذ 
عي“ فإِنَّهُ يُسَنُ لَه أَنْ مول عَقِبَهُ : الْحَمْدُ للى وَأَفُضَلٌ مِنْهُ : الحيث لله رت 
الْعَالَمِينَء وَأَفْضَلٌ مِنْهُ : الْحَمْدُ لله عَلَى كُلّ حال. 

و ري «حَمِد الله مَنْ ا ۾ يَحْمَدْهُ عَمَبَهُ فلا يُسَنّ التّشْمِيتٌ لَه 
قَإِنْ شك قال : يَرْحَمُ الله مَنْ حَمِدَهُ. وَيْسَنْ تَذْكِيرُهُ الْحَمْدَ. 

وَعِنْدَ توالي الْعُطاس يُسَمْتْهُ لل نم يَدْعُو لَهُ بالشّفاء 


ل م 


)١(‏ أي: بعدم فسق أو ظلم. 

زفق عر الدين عبدالعزيز بن کک المتوفى ۰ هھ 

)۳( وهو الدعاء له. والتشميت: مشتقٌ من الشوامت». وهي قوائم الدابّة» كأنّه دعاء للعاطس 
بالثبات على الطاعة. وقيل: 0 أبعدك الله عن شماتة عدوّك ببليّتك. -- 

(4) ولم يفرّق النووي في «الأذكار» بين ما يشمّت به الكبير والصغير. 

() بقوله: إنك مزكوم» عافاك الله. 

زفف أي : بالحمد. 

زفق من غير أن يتكلّم به ويثاب على هذا الحمد. وليس لنا ذكر يثاب عليه من غير لفظ 
إلا هذاء كما تقدم أول الكتاب في آداب داخل الخلاء ص هلا. 


بَابُ الْجهَادٍ : CN‏ 


رفع ِكل(" بِحَيْتُ يَسْمَعْهُ صاحِبهُ. 
ا ق ا 0 E‏ 2 محم ع ا و او 
وَيُسَنَ للعاطس وضع شيْءِ على وجهه» وخفض صَوته ما أمكنّه» 
دك ا و ا الو وه اداو لط E e‏ و ٢‏ 
لامر به. 
وَيْسَنُ لِلْمْتَئاءب رَد التّثاوْبٍ طاقَتَهُ» وَسَثْرٌ فيه وَلَوْ فِي الصّلاةٍ بِيَدِِ 
اليَسْرَى. 


وَيْسَنُ إجابَةُ الدّاعِي : بِلبَيِكَ. 
د 


وَالْجِهادُ فَرْض كَفَايَةٍ ة عَلَى كَل مُسْلِم مُكَلْفٍ أَيْ e‏ عاقل (لِرَفْع 
للم عَنْ غَيْرِهِما). ذَكْرِ لقي لمأو عَنْهُ غالبا). 


ځُر (فلا يچب عَلَى ذِي رق وَلَوْ مُكائباً وَمبَعْضاً وَإنْ اود لَهُ سَيْهُ 
لِنَقْصِهِ) مُسْتَطِيِع ا له سِلاحٌ. قلا يَجِبُ عَلَى غَيْرٍ مُسْتَطِيع» كأَقْطْعَ» وَأَعْمَء 


وَفاقِدٍ مُعْظَمٍ أصابع يِه وَمَنْ به عَرَجٌ بين أو مَرَضٌ تَعْظُمْ مَشَفَتُُ ؛ وكعادم 
مُوَنِ وَمَرْكُوبٍ فِي سَفَرٍ قَضْرٍ فاضِلٍ ذَلِكَ عَنْ مُْنَِ مَنْ تَلرَمُهُ مُؤْئََهُ (كما في 


الْحَح ) وَل عَلَى مَنْ لَيْسَ لَه سِلاح؛ لآنّ عادِمَ دَّلِكَ لآ نُصْرَةَ به. 

ڪرم عََئ مَدِينٍ مُوسرٍ عله َْنْ حا لم يوَكلُ من يَقْضِي عله ِن 
ماله اا وَغْيْر وَإِنْ قَصرَ٬‏ وَإِنْ لم تک موف أو كان 
لطلّب عِلْم؛ RN‏ رين ٿم جاء في مُسْلِمٍ ارقم : [IAAT‏ 
الَْثْلُ في سَبِيلٍ الله يُكفْرُ کل شَيْءِ إا الدَيْنَ). 


(۱) من الحمد والتشمبيث: 
و لخر 


تح المُعين بشرح كر لين مهات الذين 


اذ إن 0 0 ره َهُوَ يِن و الإِذْنِ؟''؛ وَلَوْ كان الْعَرِيمُ 


قال الوط" في «الْمُهِمَات) : إِنَّ 1 رَبٌ الدَّيْنِ لَيْسَ بكافٍ 
في جَواز السَّمَر ؛ مُغْتَمداً في َلك عَلَى ما فُهمَ مِنْ كلام الشَّيْحَيْنَ”* هنا 


وَقالَ ابْنُ الرٌفْعَةٍ وَالْقاضي أبُو الطَيّبٍ والْبَنْدَنِِجِيُ والْقَروينِيُ : لآ بُدّ في 
الحَرْمة مِنَ التُضْرِيح بالمئع» وَنَقَلَه األقاضي إِبْراهِيمُ ابن ظَهِيرَة”. 


وَل يَحْرُمُ السَّفَرُ (بَلُ وَلاً يمْنَعُ مِنْهُ) إِنْ كانَ مُعْسِراًء أو كان الدَّيْنُ 
و ی و 55-0 و و عد ل هو رور و 
مؤّجَلا وَإِنَ قرب حلوله» بِشَرْط وُصُولِهِ لما جل لَهُ فيه الْمَضْرُ وَهُوَ مُوَجَل. 


وَحَرْمَ السّمَرُ لجهادا * وَحَجْ وع بلا إن أضلٍ منم أب أذ آم وَإِن 
عَلَيَا" وَلَوْ أَذْنَ مَنْ هُوَ أَفْرَبُ مِنهُء وَكَذا يَحْرُمُ بل إِذْنٍ ار E‏ 
مدل في الشلامة ا لا سَمْْ ِععلُم رض وَلَوْ كفايةٌ علب الخو 
وَدُرَجَة المَُوى) قلا يَحْرْمُ عَلَيْهِ ِن لَمْ يَأدَنَ اض 


وَإِنْ لوا (أَيْ : الْكُمَارُ) بَلْدَةَ "© تَعَيِنَ الْجهادُ عَلَى أَمْلِهَاء أي 
عبن عَلَّن أَمْلِها ادف بما أَمْكتَهُمْ. 


)1( أي : دائن. 

(۲) بأن كان مكلّفاً رشيداً. ولا يجوز لوليّ الصغير والسفيه أن يأذن. ولو أذن فإذنه لاغ. 

(۳) إبراهيم بن هبة الله المتوفى ١/الاه.‏ . 

)٤(‏ الرافعي والنووي. 

.ه49١ المتوفى‎ )٥( 

(5) السفرٌ ليس بقيد بالنسبة للجهادء لأنه يحرم الجهاد بلا إذن من الأصل مطلقاً سواء 
وُجد سفرٌ أم لاء وذلك لأنْ بره فرض عين. 

(۷) القياس: وإن علَوًا. 

(۸) ولو كان كافراً. 

(9) أو صاروا منها دون مسافة القصر. 


یاد 


بَابُ الْجهاد 


وَلِلدفْع مَرَْبَانٍ : 


إخداهُما: أن يَحْتَمِلَ الحالٌ اجْتِماعٌهُمْ وَتأَمْبْهُمْ لِلْحَرْبِء فَوَجَبَ الدَفُمُ 
عَلَى کل مِنْهُمْ بما يَقْدٍ ِرُء حن على مَن لآ يُلرَمُهُ اْجهادُ (نخو فَقِيرٍ وَوَلد 
ومين وَعَبْد وَامْرِأَةٍ فيها ق بلا إِذْنِ مِمَنْ ن مر و ذلك لهذا الْخَطرِ 


الْعَظِيم ِي لآ سَبِيلَ لإهمالِهمْ. 


وثانيتهُما: اَن يَعْشَاهُمُ الا ر يتَمَكنُونَ مِنْ يه 5 فَمَنْ 
قَصَدَهُ كافرٌ أو 0 وَعَلِه”" أ ا َه يهَل إن أحذة فَعَلْيْهِ أن يَذْفَعَ عن 00 بما 


ار وَإِنْ کان مِمَنْ لا جهاد عَلَيْه لإمتناع الاسْتِسْلام لكافر. 
فرُوع : 
- وَإِذا لَّمْ يُمْكِنْ تأَهُبٌ لقتال a‏ وَتَثْلاً له تال 00 
كين َه إن امع مِنْهُ فيل وَأْمِنتِ الْمَرْآهٌ فاحِمَةٌ إِنْ أُحِدّتْ؛ٍ ولا تعن 
الْجهادُ. َمَنْ عَلِمَ أو طَنّ ئه ِن اج يِل عَيْنا امتتع عَلَيِْ الاسْتِسْلامُ كما 


آنفاً. 


اول ا إِلْبْهِمْ قَوْراً عَلَى كل قاور 
لخلاصه إن رجي . 

۳ - وَلَوْ قال لكافِرٍ : أَطْلِقْ أَسِيِرَكَ وَعَلَىَ كذا فَأَطْلَقَهُ لَرِمَهُ وَلاً يَْجِعُ به 
عَلَى الأسير إلا إن أَذِنَ لَه في مُفاداته يرجم عَلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يَشْتَرِط لَهُ الرُجُوعَ. 

وَتَعَيّنَ عَلَى مَنْ دُونِ مَسَافَةٍ قضر مِنْهَا (أْ : مِنَ البَلدَةَ التي دَخلوا 

فيها) وَإِنْ كان في أَمْلِهَا كفايَةٌ لأَنْهُمْ في حُكمِهمء وكذا مَنْ كان عَلَى مَسافَةٍ 
)١(‏ أو غلب على ظنه. 
(۲) أو ظَنٌ. 


فتح المعينِ بشرح رة الْعَين بِمْهِمَاتِ الدين 


E a NT 


وَفْرْض كفا ية في حَقّ مَنْ بَعْدَ. 


حرم على من ُو ِن أل قزض الجهادٍ انْصرَات عن صف بغ 
لاقي وَإِنْ عَلَبَ عَلَى ظَنْهِ أنه إذا ثبت قُتِلَ (لِعَذْهِ يكل الْفِرارٌ مِنَ الرّحْفٍ مِنَ 
السَبْع الْمُوبقاتِ [البخاري رقم: +۲۷٦١‏ مسلم رقم: .]۸٩‏ ول َب اج 
وَأَمْكَنَ المي بالججازة لَمْ يَجُرْلَهُ الانصِرافٌ عَلَئ تَناقُضٍ في وَجَرَم 
بَعْضْهُمْ باه ذا علب طن الْهَادكٍ ابات من عر نكا ية فِيهممُ وَجَبَ الْفِرارُ) 
إِذَا لم يَزِيدُوا (أَيْ.: الْكفَارُ) عَلَى مفْليتا لِلآيَةِ [الأنفال: 2©033. وَحِكمَةُ 
وجُوب صابن الضف أن الْمُسْلِمَ يُقاتِل عل إِخدى الْحُسْئَيَيْنِ : الشَّهادَةٍ 
وَالْمَوْزِ بِالْعَيمَةٍ مَعَ الآخرء وَالْكافِرُ يُقاتِلُ عَلَى امَو بالدنيا فَقَط. 

3 إذا زادُوا على الْمِثْلَيْنِ 0 وواحد عَنْ مِئَة) فَيَجَورُ الالصراف 
رطا“ 

a‏ الالصراف مُطلقاً إذا بلع الْمُسْلِمُونَ اي 
لِخْبّرِ : «لَنْ يُعْلَبَ اننا عَشَرَ أَلْفاً مِنْ قِلَّقَاء وَبِهِ خصَّتْ الآيَهُ [الأنفال: [u‏ 

بعت أن الْمُرادَ مِنَ الْحَدِيثِ أن الْغالِبَ عَلَى هَذا الْعَدَدٍ الطّمَنُ 
فلا تَعَرْض فيه لِحُرْمَةِ فرار ولا لِعَدَّمِهاء او ؛ وَإِنّما يَحْرُمُ 
الانصرافٌ إِنْ قَاوَمْناهُمْ إلا E‏ “ لقتال أو مُتَحَيّراً إلى فِئَة يَسْتَنْجِدُ بها 
عَلَ الْعَدُوٌ وَلّو بَعِيدَ. 


FF ¥ 


(1) إن قاومناهم» فإذا لم نقاومهم وإن لم يزيدوا على مثلينا فيجوز الانصراف. لأنّ العبرة 
بالمقاومة لا بالعددء وهو معني الآية» وإنما يراعى العدد عند تقارب الأوصاف. 
زفق وهي قوله تعالى: الل خف َه ك وعم ہے یکم صم صَعْفًا إن سک يڪم ما 


َة 4 ماني وإن یکن مَك أل يَنْلوا أَلْمَيْنِ بإِذْنٍ أله وال مَمّ سيه 469. 


() لو قال: ومحلٌ حرمة الانصراف: إذا لم يكن متحرّفاً. . . لكان أولى. 


بَابُ الْجِهَادٍ 2 
وَيَرِقَ ذَرَارِيُ كُفَارٍ وَعَبِيدُهُمْ )وأو مشلهين كايلين بأَسْرِء كما كما يَرِف حَرْبِيٌ 
مهو ر لحري بالقهر› أَيْ : رون نفس الأشر أرقا E‏ كسائر 


وَدَخَلَ في «الذّرَاريٌ» الصَّبْيانُ وَالْمَجِانِينُ وَالنْسْوانُ. 


وَل حَدَ إن وَطِىء غَائمٌ أو أَبُوهُ أو سَيْدهُ مه في الْعَيِيِمَةٍ وَلَوْ قَبْلَ 
اخټیار E ١‏ أن انها شي ملك وَيُعَرَّرُ عالِمٌ بالنّخريم لآ جاهِلٌ به إِنْ 
عَذِرَ لمرب إسلامه أو ا ا 


فَرْعٌ: يُحْكَمْ ِإِسْلام غَيْر 00 ظاهراً وَباطناً» إِمّا تَبَعاً لِلسَابِي عم 
وَلَوْ شارَكهُ كافِرٌ فِي سَبْيو وما تَبَعا لاحل امول وَإِنْ كان إِسْلامَهُ قبل 


ين بالكفر بَعْدَ الْبُلُوغْ فَهُوَ مُرْتَنٌ مِنَ الآنَ. 


وَلٍمَام 0 مير خيار في سير كَامِلٍ (ببُلُوغ وَعَفْلٍ وة م 
َي بين ازّم خصال مِنْ فل بِضَرْبٍ الرَقبَِ لأ غَيْر و وَمَنّ عَلَيْهِ بِتَحْلِيَة سَبِيلِه 
وَفِدَاءِ بأ میا رمال فی وچوا أذ بئخو سِلاجنا (وَيُفادَی 
سِلاحَُهُمْ بأسْرانا عَلَى E‏ نمال 00 وَاسْتِرْقَاقٍ ؛ فَيَفْعَلُ الإمامُ أو نائيُهُ 
وَجوبا الأخطّ لِلْمُسْلِمِينَ بِاجْتهاده. 


)١(‏ والمجنونُ البالغ كالصغير. 

(؟) لا معنى لهذه الغايةء وذلك لأنّه إن أسلم أحدُ أصوله قبل العلوق أو عنده فقد انعقد 
الحمل مسلماً بالإجماع. 

(۳) أي: المحكوم عليه بالإسلام تبعاً للسَابِيء أو تبعاً لأحد أصوله. 

)£( فإن لم کل بما ذكر (بأن کان صبیاً أو مجنونا أو أنثى أو رقیقا) فلا خبار فيه» بل 
يُستّرق بمجرّد الأسر. 

(©) ولو كانوا ذمیین. 

() إلا إن ظهرت فيه مصلحة لنا. 


تنخ المُعنِ بشرح رة اَن همات الذي 


وو 


وَمَنْ قَتَلَ أسيراً غَيرَ كامل لَرْمَنهُ قِيمَنْهُ أو كايلاً قَبْلَ النَخبير فيه عُرَرَ 


وَإِسْلامُ افر كامِل بَعْدَ أَسْرٍ يَعْصِمْ دَمَه مِنَ الْمَمْلِ؛ E‏ 
[البخاري رقم: 6 مسلم SEE‏ اموت أن أقاتِل الئاس حى يَشْهَدُوا أنْ 
لا له إا الله فإذا قالُوها عَصَمُوا مني دِماءَهُمْ وَأَمُوالَهُمْ إلا بحَقّها' . 

رلم يُذكر ها «وَمالَهُ) لا لآ يَعْصِمُهُ إذا اختارَ الإمام فة“ ولا «صِغارَ 
الك بإِسْلايِهم َبَعاً لَهُ وَإِنْ كانوا بدارٍ الْحَرْب أَرِقَاءَء وَإذا اتْبَعُوهُ في 
الإشلام وَهُمْ أخرارٌ لم يَرِفُواء لإمتناع طَُوٌ الق على مَنْ قارَنَ إِسْلامُهُ 
حرا وين ل مغو | على أن لحر الْمُسْلِمْ لآ يُسْبَى وَلاً يُستَرَقُ ؛ أو 
أرِقَاء لم يُنقَض ره وَين وَمِنْ تم لو مَلَكَ حَرْبِيٌ صَخِيراًء م حُكمٌ بإِسْلامه 
كن اكطياو عار نئل وت وَيَبْقَّى الْخِيارُ في باقي الْخِصالٍ يه 

: مِنَ الْمَنّ أو الْفْداء أو الرْقّء ككل جَوَازِ الْمُفاداة مَعَ إرادّة الإقامَة في دار 
الكفْر إن كان لَه نَم عَشِرةٌ يأمَنْ مَعَها عَلَى نْب وَوينو". 
نلام قبله دأ : قبل أسْرٍ وضع أَيْدِينا | عَلَيْه) يَعْصِمْ دما (أَيْ : آ 
عَنْ كل ما مد » وَمَالاً (أيْ : جَمِيعَهُ بدارنا 71 دارم وَكَذا فَرْعَهُ ا 
الصَّغِيرَ وَالْمَجْنُونَ عِنْدَ السَّبِي عَن الاسْتَرقاق» لآ وجه فإذا سُبِيَتْ وَلَوْ 
بَعْدَ الدّحُولٍ الْقَطْمَ نكاخة حال ا سْبِيَ رَوْجانِ أو أَحَدُهُما لقي احاح 
بَيئهُما إِنْ كانا خزبیښن ۰ لما في حبر مُسْلِم [رقم : 1445] لقع ّما امْتَتَعُوا 
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)١(‏ أي: أو كانوا أرقا لم يُنقض رقُّهم بإسلامه. 

(0) غيرٌ القتل. 

(9) وإلا لم جز مفاداته. 

(5) من القتل والرق والمفاداة. 

(5) لاستقلالها. 

0) كذا في ترشيح المستفيدين. a‏ (إن كانا خُرَّيْن)» أما لو كانا رقيقين فلا ينقطع 
نكاحهماء وإنما ينتقل الملك من شخص إلى آخرء وذلك لا يقطع النكاح. 


بَابُ الجهاو  cm‏ 
الْمُمَرَوْجَاتُ ازا لإ م ا مڭ 6 لك مه [النساء: ٠۲]ء‏ فُحََرّمَ الله 
تَعالّن الْمُتَرَوّجَاتِ إلا الْمَُسْبِيَاتِ. 
(WD of‏ 
۳ 
ا قال ا ي ار 
وَيْجِعَل مُسْلِماً مِنَ الآَنِء و ' بشَاهِدٍ ب وَامْرَأتَيْنِ. 


١‏ - ولو اذَّعَئ أَسِيرٌ آنه مُسْلِمٌ: فإِنْ أخذ مِنْ دارنا صدقَ بِيَمِينِهء أؤ 
مِنْ دار الْحَرْبٍ فلا. 


وإ أَرِقَّ الْحَرْبِيُ سواسو لاسو سقط وَسَقَط إن كان 


ولو رض حَزين ن زي أوقورو ار E‏ 


َو أل عزيي غلن خزيئ شيعا أو صب يناه كأشقما أؤ ألم 
الْمُنْلِفْ؛ ؛ قلا ضَمانَء ا بار وجا بعتي ل جلدم لمعمل لذن 


الْحَرْبِيّ أو نلف مال ملم أو مي لم يَضْمَيُهُ » فأؤلى مال الْحَرْبِي. 

فَرْعٌ : لو فهر حَربيٌ FE‏ فندة أر روه تلك وَارْتَمَعَ الدَيْنُ 
وَالِدَّقَ وَالتُكاحُ وَإِنْ كان الْمَقْهُورُ كاملا وَكَذا إِنْ كان الْقاهِرٌ بَعْضاً لِلْمَقْهُور 
ولكِن ليس للقاهر بي مَْهُورِهِ الْبَْض لِعِْقِهِ عَلَيِه جلاف لِلسَمْهُودِيٌ. 
)١(‏ بل فرعان. 


(؟) فيُستدام الرق الذي اختاره الإمام فيهء أما بالنسبة للقتل والمفاداة فيُقبل. 
)۳( أي : إسلامه الذي ادعاه بالبيّنة » فلا يصح أْسْره ولا استرقاقه. 


فع انين شرع قز العين بتوارية النين 


مُهِمَة: قال EEN‏ في اشر المنهاج» : قَذْ فد و الختالاف الئاس 
َتَلِيُهُمْ في السراري وَالأرِقَاء الْمَجُلُوبِينَ مِنَ الرُوم وَالْهِنْدِء وَحَاصِل مُعْتَمَدٍ 
2 دده (MWe cs‏ 
اال ب مسي ل شم يَجل 


ت 


0£ 


راوه وسا لان مويو" لمال أن امد العا لَه آلا حر ا 


ذِمْىء فإِنّه الي وَهَذا كَثِيرٌ لآ نادِرٌء فان د E E‏ 
بحو سَرِقَةٍ 3 اختِلاس لم يَجْرْ ا إا عَلَى الوه الضعيف ا ل 


مس عَلَيْهِ . فقول ج مُتَقَدَمِينَ ا(ظاهد الكتاب وَالْسَنَة والإجماع غ من 
وَطْءِ السّراري الْمَجَلُوبَةٍ مِنّ الرُوم وَالْهندِ إلا أن صب مَنْ يُفْسِمْ م الْعَنائمَ» 
ولا حلفت ) يتين خملة عَلَى ما عُلِمَ أن الْعانِمَ لَهُ الْمُسْلِمُونَء واه ل 
سيق ين أميرهم قبل الاغينام امل اد شتا فهو له لخرازو عد الا 

اللائ َفِي قول لِلشَافِعِيَ”'. بَلْ زَعَمّ التَاجُ لار" أنه لآ يَلْرَم الإمام 
قِسْمَهُ الْعَنائِم وَلآ تَحْمِيسُّهاء وَلَهُ أن يَحْرِمَ تعض الان لكِنْ ر 


- 
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الاق ور َه مُخالِتٌ للإجماع. 


yT‏ شد بن رسك ف وَإلا 
فللقاضي» كَالْمالٍ الضائِع (أَيْ الذي ل يق اليس من صاحبهء وَإِل كان 


ِلْكَ بَتِ المال) فَلِمَنْ لَهُ فيه حَقْ الظْفَرُ به عَلَى الْمُعْتَمَدِ وین ثم كان 
اأ كما ين أن مَك وَصَلَ شَيْءٌ 5 55 مله حل له آذه وان ظَلِمَ 


)000( بأن علم أنه غنيمة تخمّسَت حمست وسنت أو جهل ذلك. 

(۲) من هبة ورهن وإجارة. 

)۳( بل .يستقل به لكونه ليس. غنيمة. 

اق لأنه تة للمساحية: وهي لا تُملّك إلا بعد التخميس والقسمة. 
)6( أي : ولا ظلم. 

(0) غير معتمد. 

0) المتوفى ٠53ه.‏ 

(۸) النووي. 

(9) في قسمة الغنيمة ص 7500. 


بَابُ الْجِهَادٍ 


و 
0 


تتمه: 


o‏ ا 
ٍ- يعصسى 


يعت رَقِيقٌ حَرْبِيٌ إذا كرت صل وَلَوْ بَعْدَ الْهُدْ ا 1 
أ لم ثم هرب قبْلها ِن َم يُهاجز إِليناء لذ که ران أ ام 
هَرَبَ) فلا يَعْتَقا" لكِنْ لآ يُرَدُ إلى سَيدِوِء فإنْ لَمْ يُعْتِقْه" باعَهُ الإمامُ مِنْ 
مسلم 3 دَفْعَ لِسَيدِهِ قيمَتَه من ن مال الْمَصالِح واه 2 عر المشليين وَالْوّلاءٌ 
هى وَإِنْ أتانا يَعْدَ هذل ا رَد مَنْ جاءَ مِنْهُمْ إِلَيْنا) خُرٌ ذَكَرٌ مُكَلّفُ 
TT o‏ 
صب وَمَجَنُونٌَ 00 السلا أ لک ارا رخن 558 ق و 
رَذهُمْ ولو لخو الأب لِضَعْفهه”*) وب وَيَعْرَمُونَ ّنا قِيمَةَ رَقِيِقٍ ا دون 4 
مم0 


لا نا نا لا نالا 


)١(‏ لأن الهُدنة لا توجب أمان بعضهم من بعض. 

(۲) لأن أموالهم محظورةٌ علينا حينئذ» فلا يملكها المسلم بالاستيلاء. 

٠ :00(‏ السيك ولم يبغ المسلم: 

(5) لحرمة إجبار المسلم على إقامته بدار الحرب. 

)٥(‏ أي: نطقا بالشهادتين أم لاء وإنما لم يقل: (وأسلما) لعدم صحة الإسلام منهما. 
(5) ولئلا يطأها زوجهاء أو يتزوجها حربي. 

(۷) إن شرطوا علينا أن لا يَرُدَوا مَن جاءهم مرتداً مناء 

(۸) إذ لا قيمة للحرّ. 


تع النعشن يرع فر ال وتات لين 


بِالْمَدٌه أي : الْحَُكُمُ بَيْنَ الئاس . 


وَالآَضْلُ فيه قَبْلَ الإجماع: قول تعلألئ: وان احم ينبم يمآ اَل 
اَم [المائدة : 44] وَقَوْلُهُ : حم نهم بالق ٌ4 [المائدة : 2]47 وَأَخْبارٌ 
كَخْبَّرِ الصَّحِيِحَيْنٍ [البخاري رقم: ۲ مسلم رقم: :]1۷١١‏ (إذا حك حاکن 
ای : أزاة الْحَكمَ «فَاجتَهَدَ 0 م أصابَ لجرا وإِذا حَكمَ فَاجتَهَدَ 3 1 
قَلَهُ جره وفي رِوايَةٍ بَدَل الأول : : «قَلَهُ عَشْرَه ا قال في ن 
00 أَجْمَعَ المُسْلِمُونَ عَلَئ أن هذا في حاكم عالم مُجْتَهِلٍ َم عير 
م يجميع أخكامه وَإِنْ واَقَ الصَّواتَ؛ لان إصابَتَه تماق . 


وَصَمّ حَبَرُ : «الْمُضاةٌ نلاه : قاض في الْجَنّة وَقاضِيانٍ في النار [أبو 
داود رقم: ۷۳٥۳؛‏ الترمذي رقم: ۱۳۲۲] ف الأول : اَن عَرَفَ الس وَفَضْل 
به وَالآحِْرَانِ: بِمَنْ عرف وَجِارَ في الحكمء وَمَنْ فَضَل عَلَى :جَهْل . 


وما جاءَ في التَحْذِيرٍ عَنْهُ كَخَبّر : «مَنْ جيل قاضياً كَقَدْ ذبخ بِعْيرٍ 
سکین» [أبو داود رقم : »۳٠٠۰‏ ١١٠۳؛‏ الترمذي رقم: 0؟١]‏ مَخمُول على عِظم 
المر ا ء أو يحرم 1 


(1) عبارة «التحفة»: (وأحكامه كلها مردودة؛ لأن إصابته انَفاقيَةٌ). ففي العبارة سَقط. 


هو (أيْ : قَبُولهُ مِنْ مَعَدّدِين صالِحِينَ لَهُ) فَرْضٌ كفاية في النَاحيَة» بَلْ 
35 فُرُوض الكفايات» 1 حَنَّ قال الْعَرَالِيُ : ِنّهُ فصل , مِنَ الجهادء فإِنٍ 

ْتَنَعَ الصَالِحُونَ لديل انمو 

ا ماو م 3 نَائبه به لأَحَدِهِمْ في إفليم فَمَرْض عَيْنِ عليه عَلَْ ثم على 
ذي شُوْكَة وَأ جور إخلاء مسافَة الع 01 2 ا 


فرع : لا بن من تَولِيةٍمِنَ الإمام أو مأُوه وؤ لِمَنْ تعَيْنَ للْقَصاءِء 
فُقَدَ ارمام فَتَوْلِيَة أَهْلٍ الْحَل وَالْعَقْدِ في الْبَلَدِ ا مع تم رضا 0 
وَلَوْ وَلأَهُ أَهْلُ جانب مِنَ البَلَدِ صح فيه دُونَ الآحَرِ جره 


وَمِنْ صَرِيح الل ولت أن قلذتك القضاف. ومن تاها 
عَوَّلْتُ وَاعْتَمَدتٌ عَلَيْكٌ ' شنه. ٠‏ 


ھا 


وَيُشْتَرَطَ الْمَبُولُ لَفْظاً وَكذا فَوْراً في الحاضرء وَعِنْدَ بُلُوعْ الْحَبَرٍ في 
غَيْرِه. وَقالَ جَمْعْ مُحَقّقُونَ: الشَّرْط عَدَمْ الود . 


وَمَنْ تَعَيّنَ في ناحِيّة لَِمَهُ قَبُولَهُ وَكَذا طَلَبُهُ وَلَوْ ببَذْلِ مال وَإِنْ خاف مِنْ 
نفْسِهِ الْمَيل فإِنْ لَمْ يَتَعَيّنْ فيها كر لِلْمَفْضُولٍ الَْبُولَ وَالطْلَبُ إِنْ لَمْ يَمْتَيْع 
الأفضَلُء وَيَحْرْمْ طَلَبُهُ!* بِعَزْلِ صالح لَه وَلّو مَمْضولا. 
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ْ : أفضل.‎ )١( 

(۲) وهي التي لو خرج منها من طلوع الفجر لبلد الحاكم رجع إليها يومه بعد فراع زمن 
المخاصمة المعتدلة» والعبرة بِسَيْر الجمال المحمّلة. والجمل يسير في الساعة ٤‏ كيلو 
متراً تقريباً. وسمّيت بذلك لأن صاحبها يصل فيها الذهاب والعّود بِعَذُو واحد لما فيه 
من القوّة والجلادة (الجمل على المنهج). 

(۳) وهو قول معتمد. ش 

€3 أي : القضاء. 


فخ المُعينِ بشرج قرّة العبنِيِمهمَاتٍ الدينٍ 


شَرْط اض کول أفلاً لِلشَّهَادَاتِ كُلّها (بأَنْ يَكُونَ مُسْلِماً مكلا حرا 
درا ا غ ا سَمِيعاً - وَلّو بالصّياح - تصيرا) قلا يُوَلَى من لَبْسَ كَذَلِكَء 0 


ود ع م ا ر 


ا (وَهُوَ من بر الشَّبَحَ ا يمير الصورَة وَإِنَ فيك بخلافٍ مَنْ يُمَيزْها 
إذا قَرْبَّث بِحَيْتُ يَغْرِفُها وَلَوْ بِتَكنْفٍ وَمَزِيدٍ تأمُلِ وَإِنْ عَجْرَ عَنْ قِراءة 
الْمَكتُوبٍ)» وَاخْتِيرَ صِحةٌ ولأيّة الأغمى. 


- 


كافياً أقيام بِمَنصِب القَضاء» تاد يرن مُكل مخت تقر بكر أذ 
مُجْتَهدَاًء قلا يَصِحُ وليه جاهل وَمُفَلْدٍ وَإِنْ حَفِظٌ مَذْهَبَ إمامه؛ لِعَجْرْهٍ 


عَنْ إذراك غوامضه. 
وَالْمُجْتَهِدُ : : مَنْ يعرف بأخكام القُرآنِ مِنَ العام اا وَالْمُجْمَلٍ 


وَالْمُبَيّنِ» وَالْمُطْلَق وا وَالنَص والظاهر» رالناخ وَالمَنْسُوخ» والْمُخكم 
وَالْمُتَسابهِ . 


وَبأخكام السُنَةِ مِنَ الْمُتَواتِر (وَهُوَ : ما تَعَدَّدَتْ طَرُفُةُ) وَالآحادٍ (وَهُوَ 
بخلافِه). وَالْممَصِلٍ 557 رُواته إِلَبْهِ يل وَيُسَمّى الْمَرْفُوعَ؛ أو إِلَى 
الصَّحابِيٌ فَْمَط وَيُسَمُى : الْمَوقُوفَ) وَالْمْرِْسَلٍ (وَهُوَ قول التَّابِعِي : قال 
رَسُولُ الله بل كَذَا أو فَعَلَ كَذَا) أو بحالٍ الرُواةٍ قُوَةَ وَضْعْفاً (وَما تَوائَرَ 
ناقِلُوهُ وَأَجْمَعَ© السَّلَفْ عَلَى قَبُولِهِ لآ يُنْحَتُ عَنْ عَدالَة ناقليهء وَلَهُ الاكتفاءً 


موي ”و 


بتَعْدِيلٍ ا عرف صِحَةٌ مَذْهَبهِ في ال وَالتَعْدِيلٍ) . ٠‏ ودم عِنْدَ التَعاّض 
الخاص عَلَى العام وَالْمُقَيَدَ 5 الْمُطْلْقء والئّصّ على الظَاهِرِء ود 


)١(‏ أي: بالغاً عاقلاً. 

(۲) والعدالة: ملكة في النفس تمنع صاحبها من اقتراف الكبائر ورذائل الخْسّة (كسرقة 
لقمة). 

(۳) قوياً في الحق شجاعاً. 

(5) الأولى: أو أجمع. 


يَابُ الْقَضَاءِ 
على الْمُتَشابِء وَالنَاسِحَ والْمُتْصِلَ والقَوِيّ عَلى مُقابلها”". وَلاَ تَنْحَصِرْ 
الأخكامٌ في حمس ية آية ولا حَمْس ية حَدِيثِ خلافاً لِرَاعِمِهِمًا. 

وَيالْقِياسٍ بأَنواعِه الئَّلآنَةِ: مِنَّ الْجَلِىُ (وَهِيَ : ما يُقْطعٌ فِيهِ بِنَفي 
الفارقي. قيا شرت الْوالِدِ عَلى تأفيفِي”). أو الْمُساوي (رَهُرَ : 

فيه ناء“ الْفارِق» كُقِياس إخراقٍ مال اليم عَلَى لي“ أو 0 

ا 5 2 ل تل فيه به انشا الْفارقٍ» كقياس الذْرَةٍ غل ا في الرْبا 
بجامع الطعْم). 


وَبلِسانٍ الْعَرَبِ لَه وَنَحْوا وَصَرْفاً وَبَلاعَةَ . 


وَيأقُوالٍ الْعُلّماءِ مِنَ الصَّحابَةٍ فمَنْ بَعْدَهُمْ (وَلَوْ فِيما يَتَكُلْمْ فيه فْقَطْ) 
خاقهم 

قال أبن الصلاح“ : يماع ذَّلِكَ 0 نّم هُوَ شَرْطٌ لِلْمُجْتَهِدِ الْمُطْلَق 
الْنِي في جو أُواب الْفِقّهء ا مُقَكلٌ لأ تكو مَذْهَبَ إمام خاص 
فلن عَلَيْه غَيْرَ مَعْرِفَةٍ قَوَاعِدٍ إمامه» ور ما يراعيه الْمُطلى في قَوانِينٍ 


)١(‏ وهو المنسوخ والمنقطع والضعيف. 

(۲) بين المقيس والمقيس عليه. 

(۳) في التحريم الثابت بقوله تعالى: فلا نَمل ها أن [الإسراء: ۲۳]. 

فق بل وجود. 

(ه) في التحريع الثابت بقوله تعالى: إ1 ار يَأِكُلُونَ أْوْلَ ايتن لما إنما باون في 
نو كن تبنت شهدا 49 [الساء: 6٠١‏ 

(5) بل وجود. 

(۷) الذي في «التحفة» و«النهاية»: كقياس التفاح على البّرَ بجامع الطغمء وهو أولى» إذ 
قياس الذُّرّة على البْرَ من القياس المساوي» إذ القصد منهما واحدء وهو الاقتيات» 
بخلاف قياس التفّاح على البّرّء فإنه لا يَبِعْد فيه وجود الفارق» بل هو قريب» إذ 
القصد من التفّاح التفكه» بخلاف البْرَِّ فالقصد منه الاقتيات. 

(۸) عثمان بن عبدالرحملن المتوفى 147ه. 


تخ المعين برح كر اين بات الذي 


الشْرْع ٠‏ نه مہ مَعَ الْمُجتَهد كَالْمُجْتَهِدٍ م نُصُوص و وين 8 2 كن 


- 


له لۇك عن نص إمامه» كما لا تجوز الاجتهاد مع مَعَ الئصّ. انتم 


إن وَلَّى سُلْطانٌ وَلَوْ كافِر”" أو ذُوْ شَوْكَةٍ غَيِرُه”" فِي بَلَدِ (بأَنٍ 
د نها“ فِيه) غَبِرَ أفل لِلْقَضاءِ رجاه وَفاسِتٍ (أَيْ : 
مَحَ عِلْمِهِ خو فِسْقِه؛ وَل پان طَنّ عَدالتَهُ ملا مَل و عَلِمَ فِسْقَهُ لَمْ يول 
فالظاهرٌ كما جرم به شَيْحُنا لا ينقد حُكمة a‏ ازتکت 


س 


مُمَسّقاً آخَرَ عَلَى تَرَدُدِ فيه. الْتَهَى. وَجَرَمَ بَعْضَهُمْ بِتُمُوذِ تَوَلِيتَهِ وَإِنْ و 
غَيْرَ عالم بِفِسْقِهِ) وَكَعَبْدٍ وَامْرأَةٍ وَأَعْمَئ تَقَدَ ما فَعَلَهُ مِنَ مولي وَإِنْ كانَ 
هُناك مُجْتَهِدٌ عَذْلُ عَلَى الْمُعْتَمَدِء كَيَنْقُذُ قَضاءً مَنْ وَلأهُ ل رور وَل 
َتَعَطَلَ مَصَالِحٌ الئّاس؛ وَإِنْ نارّعَ كَثِيرُونَ فيما ذُكِرَ فِي الْفاسِتٍ وَأَطَالُواء 
E‏ کو 


ا 


قال شَيْحُنا : وما ر فِي الْمَقلدِ مَحَله إن كان تم مُجتهد ولا قَدَّثْ 

تَولِيَةُ الْمُقَلّدِ وَلَوْ مِنْ غَيْرِ ذِي شوكة وَكذا الفاستي» فن كان هُناكَ عَدْلَُ 

00 وك لأ ل كما يُفِيدُ ذَلِكَ قول ابن الرَفْعَة : الْحَقُ أنه إذا لَمْ 
يكن نَم مَنْ يَضْلُْحُ لاه ِْقَضاءِ تَقدّث تولا غير الصَالِح تطعا 


. من تقديم الخاصٌ على العامٌ» والمقيّد على المطلّقء وهكذا.‎ )١( 

(۲) لم يذكر هذه الغاية في «التحفة» ولا في «النهاية» ولا ر وهي مشكلةء لأن 
الكافر لا تنعقد إمامته ولو تغلّب. 

۳( أي : غير السلطان. ١‏ 

(5) أي: البلدة. وعبارة «التحفة» و«النهاية»: بأن يكون بناحية انقطع غوث السلطان عنها 
ولم يرجعوا إلا إليه. 

(5) فإن زالت شوكة مَن ولاه انعزل لزوال الضرورة. 

(5) وقال: لا ضرورة إليه. قال في «التحفة» بعده: وهو عجيب» لما يترئب عليه من 
الفتن» وقد أجمعت الأمّة على تنفيذ أحكام الخلفاء الظَلّمةء وأحكام من ولو 

(۷) لا معنى للتقييد الذي ذكرهء لأن قوله (سلطان) صادق بذي الشوكة وغيره. 


يَابُ الْقَضَاءِ . 

اة أن قاضِيّ الصَّرُورَةٍ فضي بعلي" و مال اليم 
وَيَكُدْبُ لقاض خر خلافا ِلْحَضْرَمِي ” » وَصَرَّحَ جنع م مُتأَخْرُونَ بأد قاضِي 
الضَرُورَة يَلرَمُهُ بَيانُ مُسْتَئَدِهِ في سائر أخكابدء ولا يُقْبَلُ قله : حَكَمْتُ بكذا 
مِنْ عير بَيَانِ مُسْتَنَدِهِ فيه. 


وَلَوْ طَلَبَ الْخَضْمْ مِنَ م القاضي الاو و او إلى ا 
الأَمرُ لَرِمَ القاضي بَيائُهُمْء وَإِلاً لم يمذ حَكمُة. 

فرع : يندب امام إذا ل قاضياً أنْ يذ لَهُ في شوت وَإِنْ 
أَظْلّقَ البَرليَةً اسْتَخْلفٌ فيما لا يمد ر عله لا غَيْرَهُ في الأَصَمْ. 


a و‎ 


مهمة : حك القاضي بِاجِتهادِهٍ إن كان مُجْتَهداًء أو اجتهاد مُقَلْده إِنْ 


2 


كان مادا وق ييا كام یکین أن تلد لا تنكم بتر ملعب عقي 
وَقال الْماوَزدِيٌ” ا وَجَمَعَ ابْنُ عَبْدِ السّلام وَالأَذْرَعِيُ وَغَيْرْهُما 


وو 


بِحَمْلٍ الأَوّلٍ عَلَى مَنْ لَمْ ينه رة الالجتهادٍ في مَذْهَبِ إمامه » وَهُوَ المقلد 
الصَرْفُ الْذِي لم يمل للئظر وَل للتزجيح» والقاني على مَنْ لَه الي 
لذلك. 


قل ن رفع E‏ عَنْ الأ حاب اد کک املد إذا بان حَكمهُ 


)١(‏ أي: 5 علمه إن شاءء كأن يدعي شخص 0 شخص بمال وقد رآه القاضي أقرضه 
إِيَاه أو سمعه يقر به. 

(۲) ليستوفى له من مال الغائب 5006 عئدة::-: 

)۳( إسماعيل بن محمد المتوفى 7/ا"ه. 

(6) أي: تغبينهم بأسمائهم. 

(4) علي بن محمد المتوفى ٠45ه.‏ 

(7) في العبارة سَقْط يُعَلّم من عبارة «التحفة»» وإلا لا تصح كما هي عليه لأن النووي 


متقدم على ابن الرفعة» وعبارة «التحفة» بعد قول الشارح (نُقِض حكمه): : وصرّح ابن 
الصلاح كما مرّ بأنَ نص إمام المقلّد في حمّه كتصّ الشارع في حق المقلدء ووافقه 


فى «الروضة». 


تخ المُعين برح رة مين مهات الذي 


وَقالَ الْعَرالِيُ : لآ يُنْقَضء وَتَبِعَهُ الرّافِعِيُ بَحْثا في مَوْضِعْء وَشَيْخنا في بَعْض 
کر 1 


0 
ت 
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قَائدَةٌ [في بيان النَقلِيدِ] : إذا تَمَسَّكَ الْعامَيُ بِمَذْمَبِ رمه مُوَافْمَتُهُ ولا 
لَزِمَهُ التَمَذْهُتُ ِمَذْمَب مُعَيّن مِنَّ الأَْبعَةِ ل عَيرهاء 8 له وإ مل الأ 
أ 


الانتقال إِلَى غَيْرِِ بِالْكَليّةَء أؤ فِي الْمَسائِلٍ بِشَرْطٍ أَنْ لآ يبع الوْخصٌ «بأَنْ 
أذ من كل لغب انیل ا فلن بد خن ری 

وفِي «الخايم» ٠‏ عَنْ بُعْض : الأؤلّى لِمَنِ الي بوسواس 
الخد بالآحفٌ وَالوْخَص لگا يداد ' فَيَخُرْجَ عن الشزع, وَلِضِدَهِ الخد 
الأتقَلٍ ئلا يَخْوْجَ عَنْ الإباحةء ا بين قَوْلَيْنٍ كولك و 
کل ول بها كَل مِنْهُما. 

وَفِي قتا شَيْخنا : مَنْ فَلَدَ إماماً في مَساّة لمَهُ اَن يجري عَلَ فَضِيٍ 
مَذْمَبهِ في تِلْكَ الْمَسْأَلَةٍ وَجَمِيع ما يَتَعَلّن بها؛ َيَلَرَمُ مَنِ الْحَرَفَ عَنْ عَيْنِ 
الكغبة وَصَلَى إلى جهّتها مُقلْداً لأبي حَييفَة ملا أن يَمْسَحَ في وُضويه ئه من 
الرّأس قَدْرَ النّاصِيَة وَأَنْ لآ يَسِيلَ مِنْ بَدَنهِ بَعْدَ الْوْضُوءِ 3 3 أشْبَهَ ذَلِكَ؟ 
وَإِلا اف صَللاثة باطلَة باتفاق الْمَذْهَبَيْنِ ؛ قلطن لِذَّلِكَ. 


ا الْعَلامَةٌ عبد اللّه 0 مَخرَمَةً ال وزاد فَقَال: فد 


)١(‏ نعمء إن انتقل لمذهب آخر بشرطه وتبځر فيه جاز له الإفتاء به كما قال ابن مدع 

(؟) عند ابن حجرء ويأثم به عند الرملي. 

)۳( «خادم الرافعي والروضة» لمحمد الزركشي المتوفى 45لاه. ومن ن المعلوم أنْ «الروضة» 
للنووي» اختصرها من «العزيز» للرافعي» «شرح الوجيز» للغزالي. 

' (6) الوسواس 

(6) باجتهاد. 

0) أي: وافق ابنَ حجر. 

(۷) المتوفى ۹۷۲ه. 


يَابُ الْقَضَاءِ 
صَرَّحَ بهذا الشَّرْطٍ الَّذِي دَكَرْناه غَيْرُ واجدٍ مِنّ الْمُحَمَقِينَ مِنْ أَهْلٍ الأصُولٍ 
وَالْفِقَه نهم ابن دَقيق الْعِيدٍ وَالسّبِْكيُ» وَتَقَلَهُ الإِسْئويُ في «التَمْهِيدِ» عَنْ 
العراتِيَ”"'» قُلْتُ : بل نَقَلَهُ الرَافِعِيُ في «الْعَزِيزِ» عَنْ القاضي حُسَين. انتَهى. 
الْمُحَقّقُ ابْنُ زياد رَحِمَهُ اللَّهُ تَعالّى فِي «فتاويه» : إِنَّ الّذِي 


ع ص 
ت 


أن التّرْكيبَ الْقَاوح إِنّما يَمْتَنِمُ”” إذا كان في قَضِيَةٍ 
ج من ا م: إذا ولمس تفليدا ا لأبي عم 1 حَنِيفَة' 7 , فُمَصَدَ 
ذلك . ََدكَ إذا 2 ومس بلا شَهْوَةٍ لين للإمام مالك 31 يذلك ا 
لِلشَافِعِيٌّ » 3 00 َصَلاتْهُ باطِلَةٌ 5 الإمامَيْن عَلَى بُطلانٍ طهارَتِه 


بخلافٍ ما إذا كاد التّرْكِيبُ مِنْ قَضِيتَيْنِ فَائذِي يَظْهَرُ اَن ذَلِكَ غير 
ا ي ا ر و 

قا ي ا كما إذا ا و للضي ا م صَلّى إلى الْجهَةٍ 
تَقْليداً لأبي حَنِيفَةٌ» قَالْنِي IY‏ صَِحَةٌ صَلاتِه» 5 الإمامير مين لَمْ يَتفقا عَلَ 
بُطلان طَهارَتِه فإِنَّ الخلاف فيها بحاله لا قال انما ع يُطْلنِ صلاټه» 
لأا تَقُولُ : هَذا الاثفاقٌ نَأ مِنَ التَرْكيب في قَضِيَين» والَّذِي فَهِمْناه أنه 
قاج في التَّقْلِيدِ. وَمِثْلُهُ ما إذا قَلَّدَ الإمام أَحْمَبدَ فِي أَنَّ الور و ا 
وان NS‏ وَالاسيئشاق”" أو المي الذي يمول الإمام ا 
بوجوب ذَلِكَ؛ٍ فَالّذِي يَظْهَرُ صِحََةُ صَلاتِهِ إذا َلّدَهُ في كَذْرٍ الْعَورَق لأنهُما لم 


2 
غير 


)١(‏ أحمد بن عبدالرحيم المتوفى 15/ه. 

(۲) الصواب: (إنما يوجد) كما في «الإعانة». 

(9) كالطهارة أو الصلاة. 

)٤(‏ أجنبية. 

() أي: أقل من الناصية. 

(5) في رواية عنه» والمعتمد أنها ما بين السرّة والركبة» وعليه بقية المذاهب. 
(۷) الواو بمعنى: أو. 


فخ التمين بشرج فرة المبن وجات الذين 


2 
7 


واحدّةٌ وَلا يَفَدَحُ فی ذلك؛ 


نفا عَلَى بُطْلنِ طَهارَيِهِ الي هِيّ ,َ قضيّة 
اثفاقهُما عَلَْ بُطلآنٍ صله فإنهُ تزكيبٌ مِنْ فَضِيَيْن. > وَهُوَ غيرُ قادح في 
يُفْهِمُهُ تَمْثِيلُهُمْ وَقَدْ رَأَيْتُ في قتاوئ الْبْلْقِينَيَ ما يَقْتَضِي أن 
ازب ن ضبن غير قلوح. ننه مُلخصاً. 


و 
2 يعهمه 
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يمه [في بيان ځکم الاسْتَفْتَاء] 0 لا اسْتِفْتاءُ ل عَدلٍ 


E‏ ا 


عتفد 


0 أْهْلِيْتَهُ تم إن وخا فة فَإِنٍ 


قال فِي الررْضةٍ 5 لَيِسَ لِمْفْتِ وَعامِلٍ عَلَى مَذْمَبنا في مَُسْأَلَةٍ ذاتِ 


يُجَهَيْن أو فولين أن كيد اعدقباية نكر يديد عاك بن لد عن 
جیا يلخو ار وإ كَانَا لواجد. انتتهئ. 


96 36 % 


وَيَجُوْر تَحكِيمُ انين وَلَّوْ مِنْ غَيْرٍ حْصومَة ا رَجُلاً أخلاً 
لِقَضَاءٍ (أيٰ : من لَه هليه 0 الْمُطْلَقَةٌ > لآ في خصُوص يَلْكَ الواقِعَةٍ 
فط جلاناً جنع مُتَأَخحَرِينَ ”2 وَلَوْ مَعَّ وُجُودٍ قاض أَمْلٍ خلافاً ل 
I EL‏ غَيْرُ الل فلا يَجُورُ تَحْكِيمُهُ (أَي : ا الأمل» وَإِلاً 
جار وَلَوْ فِي الئكاح وَإِنْ كان نَم مُجْتَهِدٌ) كما جَرّمَ به شَيِحُنا فِي «شَزح 


)١(‏ إلى معرفة حكم من الأحكام الشرعيّة. 

(۲) أو قوّة دليله. 

(۳) قالوا: بأنَ الشرط وجود الأهلية في خصوص تلك الواقعة» لا مطلقاً. 
)4( القائلة بعدم جواز التحكيم مع وجوده. 


بَابُ الْقَضَاءِ 
e‏ عا لكايه زرا ٠‏ ا الي 0 أن ال لعل لا 2 
راا ل 3 افا به فض“ لا شرت رقا 


الرَوْجَيْنٍ مَعا في الُكاح . . تع e‏ کوت اليكر إذا اسْتَُؤُْنَتْ في 
اك 


م 


ولا يَجُورُ النَحْكِيمْ مَعَ عَيْبَةِ الْوَلِي وَل إلى مَسافة اضر إِنْ كان ثَمْ 
قاض (خلافاً لابن العماد) لاه يَكُوبُ عَنْ الْغائِب بخلافِ الْمْحَكُم يجوز 
ا أذ يك ماع على الأو 

# ¥ ¥ 

وَينْعَزل القَاضي (أيْ : يُحْكَمْ بالعزاله) بِبْلُوغْ حَبّرِ الْعَرْلٍ لَهُ وَلَوْ مِنْ 
ندا 1 

O e Eg, 
. الإمام لِمُسْتَحْلفه إِنْ ادن ن أذ اطق“‎ 

ل حال ا النائب تاتا عن 5 في عام 7 خاص› بان قال 


وَإِنّما انعر القاضي وَائِبُهُ بَبَرِه (أيْ : يِبْلوغْ حبر العَزْلِ الْمَمَهُوم مِنْ 


)١(‏ قال السيد البكري في «الإعانة»: لكنه لم يجزم به» وإنما ذكره وأحاله. 

(Y)‏ أي : ابن حجر» 0 الرمليّ أيضاً. 

(۳) سواء فُقِد القاضي أم لا 

(6) بأن يقولا له: حكمناك ی بينناء ورضينا بحكمك. 

)٥(‏ أي: السك 

(5) عند ابن حجرء خلافاً للرملي. 

(۷) أي: واحدء لكن المعتمد أنه لا بد من عدلّى الشهادةء أو الاستفاضة. 

(A)‏ بأن قال له: استخلف» ولم يقل له: عن نفسك ولا عتي. ومثل ذلك ما إذا لم يأذن 
له في الاستخلاف. 


فتح المُعينٍ بشرح فر 3 رة الْعَينٍ بِمُهِمَاتِ الدين 


يَنْعَزِلُ) لآ قَبْلَ بُلُوغِهِ ذَلِكَ؛ٍ 0 الصّرّرُ في فض أَقْضِيّتِهِ لَو الْعَرَدَ 
بخلافٍ الْوَكيلٍ» فإِنهُ ينعَزِلُ من - جين الْعَرْلٍ ولو بل بلوغ خْبَرهِ. 
ل عن ل E‏ 


رص جرم 


(0) ا‎ of 
3 فيه‎ 


را زفق : 

وَينعَزل أَيْضاً كَل نها" بأَحَدٍ كل امور 

عَْلِ نَفْسِهِ كالوَكِيلٍء وَجُنُوْنِ وَِغْماءِ وَإِنْ كَل رَمَنْهُماء وَفِسْقٍ (أَيي : 
يِل بست من لَمْ يلم مولي بفِسقِهِ اللي أو الزَائِدٍ عَلَى ما كانَ حال 
تَوْلِيّته) ؟ وإذا زالث هذه الأخوال لم عك ولايه إلا بتَولِيَة جَدِيدَة ة في الأَصَحْ. 


وَيَجُورُ للإمام عَرل قاض لَمْ يَتَعيّنْ”" بظهُور خَلَلٍ لآ يَفْتَضِي الْعِزاله!؟» 
(كَكَثْرَةٍ الشّكاوئ فيه)» فصل مه وَبمَصْلَحَة (گتشکین فِثْئَة)' سَواءٌ أَعَزّلَهُ 
0 وَل لَمْ يکن شَيْءْ مِن كَلِكَ لم يَجْرْ عَرْلَهُ؛ لنَهعَتف: 

الع نا إذا تَعيّنَ بان لَمْ يَكُنْ َم مَنْ يَضْلْحُ غَيْرْهُ يحرم 
على عولد َة ولا يقد 0 بخلافه فِي غَيْرِ هَذِهٍ 


وَل يَنْعَزِلُ قاض * بتو إمام أَعظَمَء وَلا بائعزاله؛ إِعظم شِدَةِ 9 
الصَرَرِ بتَعْطِيلٍ الْحَوادتِ0) 


)١(‏ وهو ما كان غيرٌ حدٌ وتعزير. 

(۲) أي: القاضى ونائبه. 

(9) سيأتي محترزها. ` 

(؟) فإن اقتضاه (كفسق وجنون) لم يحتج إلى عزل الإمام له؛ لانعزاله بالخلل نفسه. 

0 وقال الرملي في «النهاية»: وهذا في الأمر العامء أما الوظائف الخاصّة (كإمامةء 
وأذان» وتدريس) فلا تنعزل أربابها بالعزل من غير سبب. 

0( وأميرٌ وناظرٌ جيش ووكيلٌ بيت المال» وما أشبه ذلك. 

(۷) الأولى حذف (شذة)ء كما في «التحفة» و«النهاية». 

(N)‏ أي : الأحكام. 


بَاتٌ القَضَاءِ 


وَخْرَّجَّ ب «الإمام» القاضي» ينْعَزل واب بموته. 
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بِكَذَاء لأنْهُ لآ يَمْلِكُ إنشاءَ الخكم 3 يد إفرائة به 

واخ الرَركَشِيٰ مِن ظاهِرٍ كَلامِهمْ أَنّهُ إذا وي بَلَدِ لَمْ يَتَناوَلٌ مَزارعَها 
وبساټیتهاء ٠‏ لو وج وَهُوَ بأحَدهِما مَنْ ِي الد أ َيه لم يَصِحْ. فل 
رفي نَظرٌ. 

فال شحنا : وَالنْطُ واضح» بل الَذِي يَنْجِه ائه إن عُلِمَتْ عادةٌ ا 
أو عَدَمِها فَذْلِكُء وَإِل انَجَهَ ما ذَكرَهُ اقفتصاراً عَلَى ما نض لَه عَلَيْو 8 
قول «الْونهاج» إن في غير محل ولاب كَمَعْرُولٍ : أَنّهُ لآ يَْقَدُ مِنْهُ فيه تصرف 
اشتباحة بالولايةء كإيجار َف نره لِلْقاضِي» وَبَيِعِ مال تيم وَتَْرِيرٍ في 
وَظِيفَةِ. قال شَيْجُنا : وَهُوَ ظاهِرٌ. û‏ 

كك ما لا يُقْبَلُ قَوْلُ مَعْرُوْلٍ بَعْدَ انعزالِهِء وَمُحَكُم بَعدَ مُفارَقَةٍ مَجْلِسِ 
کک : حَكَمْتُ بكذا ؛ لأنهُ لا يَمْلِكُ إنشاء الخكم حِيئئِذِء قلا قبل إفْراره 
ور ر اقا ا كل غ تكبو ا ينهد يبقل ی إلا 
ن شود بشم حاكم ولا بقلم القايي ألا شنة كيل شمان إذ لغ ين 
ل ا الس 

وق اأقولك يكهل ا : حَكَمْتٌ بكذا؛ وَإِنْ قال : 
ا ١‏ نره غا اسا جاو ES‏ 


3 


للق أي : تَصَرَّفِه. 

(۲) من المعزول والمحكم. 
(۳) أي: لا ببيّنة» ولا إقرار. 
)٤(‏ لا على سبيل الإخبار. 


فتخ المُعين بش كرة اين بمهمَاتٍ الذي 


ت هنو ال د اق © المخصورات: د طوالق هن أزواتجيق + قبل إن كان 
مُجتَهداً وَلَوْ في مَذْهَب إمامه. 


وَل يجُورُ لقاض أن يبع حُكُمَ قاض قَبْلَهُ صالح لِلْقَضاء. 
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ان ۴ 5 ا 0 إلتهماء ٠‏ وَالاسماع ا وَطْلاقَةَ 
الْوجهء وَالْقِيام ؛ ق و ادها بشَيْءِ مما ذُكرَ. 


2 


۶ 


وَلَوْ سَلْمَ ا انْتَظرَ الآخَرَّ (وَيَعْتَهَرُ ظول لْمَضصْلٍ ا ) أو 
ا 


قال 
(Dsl. slol‏ اذ و ت 2 ۶ 501 و 
ولا يمح .معة وإن شرف بعلم أو خرب وَالأؤلل ان يجلسهما بين 


رو 


فَرْعٌ : َو زفحم مُدَعُونٌ قُدَمَ الأسْبَقُ فَالآَسْبَقُ وُجُوبا (كَمْفْتَ وَمُدَرْسء 
ووا بسبق)» فإِنٍ استَووًا أ جهل سابقٌ أرع. 


وَقال شَيْحُنا : وَظاهِرٌ أَنَّ طَالِبَ فَرْض الْعَيْنِ مَعَ ضِيقٍ الْوَقْتِ يُقَدّمُ 


)١(‏ ومحله ما لم يختلفا بالإسلام والكفرء وإلا فيجب أن يميّز المسلم على الكافر في 
سائر وجوه الإكرام. 

(؟) فلو لم يسلّم ترك جواب الأول محافظة على التسوية. 

(۳) لثلا ينكسر قلب الآخرء والأولى ألا يمزح معهما. 

)€3 من جاء يستفتي أو يتعلّم. 

(ه) على الحاضرء والمرأةٍ على الرّجل. 


باب الْقَضَاءِ 


دع و سم 


وَيْسْكَحَبٌ كَوْنُ مَجْلِسِهٍ الذي يَقْضِي فيه فُسِيحاً بارز» و 
ينح الْمَسْجِدُ مَجْلِسا لِلْحُكم صَوْناً لَهُ عَنْ الط وَارْتفاع الأضوات. ٠‏ نَعَمْ 
إن اثَمَنَ عِنْدَ جُلُوسِهِ فيه قَضِيّةٌ أو قَضِينانِ فلا بأس بِمَضْلِها. 


ر م رم 
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حرم قَبوْلُهُ (أَيْ : القاضي) هَدِيّةَ مَنْ لآ عَادَةَ لَهُ بها قَبْلَ ولاية (أ 
كان لَهُ عادَةٌ بها لَكِنّهُ زاد في الْقَذْرِ أو الْوَصْف) إن كَانَ في مَحَلهِ (أيٰ : 
مَحَلَّ ولأيْته) وَهَدِيّةَ مَنْ لَهُ خُصُومَة عِنْدمُ اع ويا سَيُخْاصِمْ 
وَإِنِ اغتادها قَبْلَ ولْأَيِته؛ لأنّها فِي الأجيرَة”” تَذْعُو إِلَى الْمَيْلٍ إِلَيْهِ وَفِي 
الأو E E CED E PU‏ رت دايا 
أا ۰ ۰ 

وَل (بأَنْ كانَ مِنْ عادته اث يُهُدِي إا إِليْهِ لَيْهِ قبل الولاَية و مره فَقَطْ 
و كان في عير امحل ولابيه؛ أ لَمْ يزِدٍ الْمهْدِي عَلَى عاي وَلآ خصُومَة 
لَه حا حاضرَةٌ َلآ مُتَرَقبَةٌ فيه) جار ل 


امد 


و رَسوله ا له ا توق وراز رل 
N 5‏ 
وَجْهِانِء رَجحَ بَغض سراح ا الْحُرْمَة 


)١(‏ وأن يتميّز بفرش ليكون أهيب. ويستحب أن يتخذ سجناً واسعاً للتعزير» وأجرته على 
المسجون» وأجرة السجان على صاحب الحق. 

(؟) لصلاة مثلا. 

(9) وهي من له خصومة أو توقعها. 

)٤(‏ وهي من لا عادة له بهاء أو زاد فيها. 

(©) كان الإهداء. 

(5) أي: أرسلها. 

(۷) وهو المعتمدء لأنه لا فرق بين أن يجيء بها إلى القاضي» أو يرسلها إليه 


فتح | 8 لمعين بشرح رة اين بِمْهِمّاتِ الذين 


N )١١9 qr of E eC E RE علي‎ E ب ان ل‎ 
وَإِنَ كان‎ SS GES ريل لحارم‎ 


الْمُهْدِي مِنْ أهل عَمَلِهِ ما لَمْ يَسْتَشْعِرْ ز بأنّها مُقَدَمَةٌ لِحْمُ مه 


0 افد له بَعْدَ الحم خر م حرم الْقَبُولَ e‏ إن كان مُجازاة لَه َا 
لاء کذا أطلقة يَفْضٌ راح «الْمنْهاج» قال متنا و ا غلك ميد 


مُعْتادٍ أَهْدَى إِلَيْه بَعْدَ تقد الغ 

وَحَيْتُ حرم الْقَبُولُ وَالآَحْدُ لَمْ يَمْلِكُْ ما أَحَذَّهُ يره لمالكه إِنْ وُجِدَ 
وَإِل مَلِيَيتِ الْمالٍ. 

وَكَالْهَدِيّةِ الْهبَهُ وَالضَّيافَة؛ وَكَذَا الصَّدَقَهُ عَلَ الأؤجَه. 


4 


0 رر ال ا ا قول الد د ل ف وه له لَهُ وَل 
2 وو َو 


عادَة» وَخْصّه في سيره بما إذا لم يعرف المصصدق آنه القاضي» وَبَحَثّ 
ُ ره القَطعَ بحل أَخَذِهٍ الرّكاةً. قال شَيْخنا : وَيَنْبَغِي تَفْييدُهُ بما ذُكو0". 
وَتَرَدَدَ الشُبِكيُ فِي الْوَقْفٍ عَلَيْهِ مِنْ أَهْلٍ عَمَلِهِء وَالّذِي يجه فيه وَفِي 
النذْرِ أنه إن عَيْتَهُ باشمه وَشَرَطنا الْقَبُولَا*2 كان كالهَدِية لوه 
و مح إِبْراؤُهُ عَنْ دَيْنِهِ إِذْ ل يُشْتَرَطْ فيه قَبُولُ. 


وَيْكْرَهُ لِلقاضي خضورٌ E A‏ التي 0 بها وحذة (وَقال جَمْعٌ : 
يخر ) 0 م م جماعة آحْرِينَ وَلَمْ يعد ذلك قبل الولآيّة» بخلافِ ما إذا لم 


)١(‏ أي: في غير محل ولايته. 

زهة علي بن عبدالكافي المتوفى كملاه. والد التاج عبدالوهاب المتوفى الالاهم. 

)۳( أي بما إذا لم تكن هناك خصومةٌ ولا عادة» ولم يكن المزكي من يعرف القاضي» 
ولا القاضي يعرفه. 

(4) والقبول شرط في الوقف دون النذر على المعتمد. 

() فيحرم عليه قبوله» وعليه فيكون الوقف باطلاً. 

فى وهو المعتمد. 


بَابُ الْقَضَاءِ 

وه لم ه گے و 3 ا 3 7 02 Ts‏ ا 0 ًَ 
يمصد بها خصوصاء كما لو اتخذت للجيرانٍ أو العلماء (وَهوَ منهم) أو 
وو 0 2غ« 


WE‏ في «الْعباب)”" : يَجُورُ لير 00 أَخْذُ هَديّة"؟ بسب ب التكاج 
00 0 كذ ا لَه الخضور”" وَلَمْ يَشتَرِط وَل 


تبيه : جور لِمَنْ لا زق لَه فِي بيت المالٍ ولا فِي غير“ وَهُوَ 


غَيِرُ م من للقضاء ”0 وكان مله معا تقايل اخ ان رن لأ 


احم یتما إلا بأجِرَةٍ أ رِرْقِء عَلَى ما قَالَّهُ جَمْعٌ. وَقال آخْرُونَ : يحرم 
(وَهُوَ الأخوّط)» لكنّ الأول أَقْرَبُ. 
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(5) ولي له حضون 'وليحة ألحد الخصميق: 

(۲) أحمد بن عمر المتوفى ١97هه‏ .. 

() «العباب المحيط بمعظم نصوص الشافعي, 25 ش 

)4( من الزوج. ش 

(ه) الولي على الزوج بأنه لا يزوّجه إلا بمالء لأنه إنما يعطاه حياء. 

(5) إن كان هو ولي المرأة. 

(۷) ليس في الكلام ما يذل على حضون الوليمة ‏ حتى يُشترط ذلك» فالأولى حذف (جاز 
له الحضورء و). 

(۸) بالنسبة للقاضي» لأنه لا يجوز له أخذ الهديّة إلا إذا اعتيد ذلك ولم يرد على العادة؛ 
ولم تكن خصومة» كما تقدم. لا مطلقاً. 

(9) كمياسير المسلمين. 

)٠١(‏ بأن وجد من يصلح للقضاء غير أما إذا تعيّن للقضاء فاا احن اة عل 
ذلك» وهذا مبني على القول الضعيف: أن الواجب العيني لا يقابل بأجرة» والمعتمد 
أنه يُقَابَل بأجرة» فالمتعيّن لتعليم الفاتحة له أن يمتنع منه إلا بأجرة» وكذلك المتعيّن 
للقضاءء كما لا يجب بذل طعام لمضطر إلا بالتزام البدل. 

)١1١(‏ فإن كان مما لا يقابل بأجرة (كتلقين الإيجاب) فلا يجوز أخذ الأجرة عليه إذ لا كلفة فيه. 


فخ الي شرع فز الق ا الدين 


وَنَقَض القاضِي وُجوباً خكمَاً اة 8 غَيْرِهِ إن كان ذلك الح 
بخلافٍ نَصّ كتاب أو سُتَدَء ا ا أذ قياس جلي (وَهُوَ ما فطع فيه 
بإلحاقي افرع إلأضل)» أو إ إِجماع» وه ا جال شاط الاقف 


قال رشك :ونا الف الداعت لاز الات ا 


E 
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تَنْبِيةٌ [في بَيَانِ عَم جَوَازِ الحم بخلافِ الرّاجح] : نَقَلَ الْعِرَاقِيُ وَابْنُ 
الصلاح الإجماع علق ا وا الْحَكُمْ بخلافِ الرّاجح في الْمَلْمَبِء 
وصح السبْكي بذلِك في موا 2 : مِنْ «فتاويه»» وأطال» وَجَعَلُ ذلك ف 
لحم بِخِلافٍ ما أَنْرَلَ الله لاد اللّهَ تعالّى أَوْجَبَ عَلَى الْمُجْتَهِدِينَ أَنْ 
يَأَخْذُوا بالرّاجح » وَأَوْجَبَ عَلَى غَيْرِهِمْ فليم فيما يَجِبُ عَلَيْهِمْ الْعَمَلُ نه» 
قل الْجَللُ لبي عَنْ والِدِه أنه كاد يُفْتِي أَنَّ الحاكمَ إذا حَكمَ بِغَيْرٍ 

قال رمان ابْنُ طَهِيرَة”" : وَمَضِيْتُهُ وَالْحالة هَذِهِ أَنّهُ لا فرق بَئْنَ أَنْ 

يَعْضدَهٌ اخْتِيارٌ لبَغض الْمُتأَحَرِينَ أو بَختٌ. e‏ 


¥ ¥ ¥ 


تنبية ثانٍ [في بَيَانِ المُعْتَمَدٍ في الْمَذْمَب] : اعْلَمْ أن الْمُعْتَمَدَ فى 


)١(‏ كما تقدم في شروط القاضي ص559. 
(۲) برهان الدين إبراهيم بن علي المتوفى ۸۹۱ه. 


بَابُ الْقَضَاءِ 7 
الْمَذَْب لِلْحُكم وَالْمَنُوى ما انمق ق عَلَيْهِ النَّيْحَانِ”'"2. فما جَرّمَ به النَوَوئُ”"'2 
قَالرَافعِئْ”". فما رَجحَهُ افر فَالأَعْلَمُء فَالأَوْرَعٌ. 


5 
00 0 


eT‏ خقة مُحَقّقُو الْمُتَأَخَرِينْ وانَّذِي أوصئل 
باغتِماده مَشایځن. 


وَقال السَمْهُودِيٰ : ما زال مَشايځُنا يُوصُوئنا بالإفتاء بما عَلَيْهِ 
السّيْخانِء وَأَنْ تُعْرض عَنْ ابر ما حُولِفا به. 

وقال ا انث واو تحت علا قالغال غاد ها رج 
الشَّيْحْانِ وَإِنْ نُقَلَ عَنْ الأكترينَ خلافةُ. 


# 16 6 


ل ا 


وَلاً يَقْضِي القاضِي (أَيْ : يكور :ل الا بِخلافٍ عِلَْمِهِ وَإِنْ قامَتٌ 
0 كما إِذا فيلت 0 م أذ ِلك ه ا أذ نوها 


)١(‏ الرافعي والنووي ما لم يتّفق المتأخرون على أن ما اتفقا عليه سهو أو غلط. 

(؟) في «المنهاج». 

(۳) إن لم يجزم النووي بشيء. 

(6) فإذا اختلف كلام المتأخرين عن الشيخين فقد ذهب علماء حَضْرَمَوْت وأكثرٌ اليمن 
والحجاز إلى اعتماد ما قاله أحمد بن حجر الهيتمي خصوصا في تحفته» وذهب علماء 

مصر إلى اعتماد ما قاله محمد الرملي خصوصاً في نهايته» ثم إذا لم يتعرّضا بشيء 

فيفتى بكلام شيخ الإسلام زكريا الأنصاري» ثم بكلام الشربيني في مغني المحتاج» ثم 
أصحاب الحواشي وم علي الريادي» ثم أحمد العَبّادي» ثم أحمد اللؤلنين الملقّب 
بعميرة» ثم علي الشّبرامَنْسي» ثم علي الحلبي» ثم محمد الشُوبّري» 
العناني » ما لم يخالفوا أصول المذهب. انظر: المدخل في مقدمة الكتاب. 

)6( علي بن عبدالله المتوفى ۹۱۱ه. 

() وفي هذه الحالة لا يَقضي بعلمهء > كما لا يقضي بالئيئة للتعارض بيتهماء يعض عن 
القضيّة بالكليّة. : 


وَيَفْضي (أَيْ : القاضيء وَلَّو قاضي ضَرُورَة9" عَلَى الأَوْجَه) بِعِلْمِهِ إِنْ 
شاء أي : بِطَْه الْموَكد الذي يُجَرْدُلَهُ الشّهاقة مُسكيداً َيِه ون استفاقة كَبْلَ 
أيه ٠‏ َعَم لا فضي به في حو أذ تُغزير لله تعالى (كحَدْ الزنى أذ 
سَرِقَةِ أو شؤْب) لذب السَثْر في أسبابهاء أمّا حُدودٌ الآدَمِيّينَ مضي فيها به 
سَوَاءً ن و الْقَنْفِ وَإِذا حَكَمَ بِعِلْمِهِ لآ بُ أن يُصَرّْحَ بِمُسْتَتَدو 
يمول : عَلِمَتْ أ لَهُ عَلَيِكَ ما اعا وََضَئْتُ حبار كت عالت جلي 
كن تدك اغد 0 5 لَمْ يمذ حُكمةُ كما قالَهُ الْمَاوَرْدِيٌ”"2. وَتَبِعُوهُ. 


وَل يَفْضِي تفه ولا لِبَعْض مأل وف ولا لِشَرِيِكهِ في 
الْمُشْتَرَكُءِ وَيَمْضِ ب لكل مله غير من إمام قاس آتخز ولو نايا علة»:ذعا 
لِلتْهَمَةِ. 


وؤ رای قاض وَگذا شاد ا فِيهَا كمه اؤ شائ لَمْ يَْمَلُ به 
إِمْضاءِ ځکم وَلآ أداء شَهادَةٍ - حَنَى يََذَكرَ ما حَكُم 3 شَهِدَ به؛ لإمكانٍ” التو 


۶ 


وا الط وَل يَكْفِي دک اَن هذا بط فقَط 


00 ع 


وَفيهما وَجَْهُ إِنْ كان الْحُكُمُ وَالشَّهادَةُ مَكْتُوبَيْنِ في وَرَفَة مَصُونَةٍ 
و 7 


عِنْدَهُماء وَوَْقّ بأنه خط وَل يُداخْلْهُ فيه و أنه يَعْمَلُ ا 
وَلّه (أَيْ : الشَّخْصُ) حَلِفٌ عَلَئ اسْتِحْفَاقٍ حن حَقٌ لَه عَلَى غَيْرِوء أو دا 
زه ر مال رز على خا شي ر وَعَلَى خط 


So‏ و 


اذو ووکيله و شریکه ومُوَرثِهِ إن وثق نَّ بأَمَانَته E‏ 


في شَيْءِ مِنْ حُشُوقٍ الئاس اغْتِضّاداً بالقَرية. 
تَئْبية: وَالْقَضاءً الْحاصِلٌ عَلَى أضل كاذب يَنْقُذُ ظاهراً لآ باطناًء قلا 


(Y)‏ علي بن محمد المتوفى هه 
)۳( والأصح كما في «التحفة» و«النهاية» عدم الفرق» لاحتمال الرّيبة. 


بَابُ الْقَضَاءِ 
يحل خراماً وَل عَكْسَّهُ فَلَوْ حَكَمَ بشاهدَيٰ رُورِ بظاهر الْعَدالَةٍ لَمْ يَنَصُلْ 
كيه الْجِلّ باطِناء سَواء الْمالُ وَالتكاحٌ» أمّا الْمُرَنَبُْ 0 أضل صادقٍ 


0 


َيَنمُدُ الْمَضاءٌ فِيهِ باطناً أَيْضاً َطعاء وَجاءَ في الْحَبَر : «أمِزتثُ أن أَخكُمَ 
الظارء وائله وى الشراير٠٠‏ 

وَفِي «شزح المئهاج» لِسَيْخنا : وَيَلْرَمُ الْمَرْآءَ الْمَحكومَ عَلَيْها بيكاح 
كاذب الْمَرَبُء بَلْ وَالقَنل إِنْ قَدَرَتْ عَلَيْهه كالصائِل عَلَى لضع و وَل 
َر لكونه يَعْتَقِدُ الإباحَةً» فإِنْ ر0 قلا إِنْم. 
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وَالْقَضَاءُ عَلَى غَائْبٍ عَنِ ابل (وَإِنْ كان فِي غَيْرٍ عَمَلِه"» أو 
TT‏ ر في عبر قوت لله تحال اق بنئع خا 


وَلَمْ يقل يَقْلُ : هو (أي: مقر بِالْحَقٌ بل ادع جحود ةي ونه يَلْرَعةُ 
تل ن 0 0 بدَلِكَ. فان E‏ ات الح 


اتظهارا“ مَحَافَةَ أن يُنْكِرَ؛ٍ أو لِيَكْيْبَ بها الْقاضي إِلَى قاضي بَلَدِ الغاِب لَمْ 
س حُجَيْهُ؛ لِتَضْرِيحِه بالْمُنافي لسماعها" إِذْ لآ فائِدَةَ فيها مَعَّ الإفرار. 
َعَمْء لَوْ كَانَ لِلْغاِب مال حَضَرٌ وَأَقامَ الَْيِئَهَ عَلَى دَيْنِهِ لآ لِيَكْيْبَ القاضِي به 


)١(‏ قال ابن حجر في «التحفة»: جزم الحافظ العراقي بأنَ هذا الخبر لا أصل لهء وكذا 
أنكره المزّي وغيره» لكن معناه صحيح. ' 

(۲) أي: بل يلزمها أن تقتله ولو يسم إن لم يندفع بغيره. 

(۳) الفزج. 

() بأن لم تقدر على الهرب ولا على قتله بما إذا رُبطت حتى لم يبق لها حركة (لأن 
الإكراه لا يبيح الزنى). 

(ه) فوق مسافة العذوى» وقد سبق بيانها ص۷٤1‏ . 

() أي: وإن كان ذلك الغائب المدّعى عليه في غير محل ولاية. القاضي. 

(۷) امتناع نالخوز خا 

(۸) طلباً لظهور الحقٌ. 

(9) وهو الإقرارء وذلك لأنها لا تقام على مُقِرَ. 


فخ التمين بشرح رة العن بمَهمَاتِ الدين 


إلى حاكم بل الغائبٍ بل لِيوَفيَمُ هُ مله فَتُسْمَعُ وَإِنْ قال : هُوّ مُقِرٌ ؛ وَتُسْمَعْ 
أيضاً إِنْ 2 600 
وَوَجَبَ إِنْ كائتٍ الدَعْوّئ بِدَيْن”" أو عَيْن”” أو بِصِحَةٍ عَقْدٍ أو إناء 


(كأن أحال: الخاقت عل مَدِينٍ لَه حامر 0 إبْر اءه) تَخحُْلِيفة (أَيْ 
الْمُذَّعِي) يَمِينَ الاسْتِظهار”* إِنْ ن ل يكن الْغائِبُ مُتَوارِياً ey‏ 
إقامَة بَيئَةِ أَنّ الْحَقَّ في الصُورَةٍ الأ و ان ذِمّيِهِ إلى الآن؛ اختياطاً 
0 نلو ونه لز شم اوم لوعن بها E‏ لوط م ذَلِكَ أَنْ 
نه يَلْرَمُهُ تَسْلِيمَهُ تله ل ا لا 0 في شون قادحاً (كَفِسْقٍ 


0 


قالَ شَيْحُنا في «شَرْح المئهاج» : وَظاهِرٌ كما قال الْبْلْقِينِنْ : أَنَّ هذا لا 
أي في الغو بِعَيْنِء بُ يَحْلِفٌ فِيها عَلَئ ما يَلِيقُ بها" » وَكَذا تخو 
الإثر اء آما لَوْ كان الْغائِبٌُ مُتَوارياً أو مُتَعَرْزاً فََقْضِيٍ عَلَيْهِما بلا يَمِينٍ 
و قال بَمْضْهمْ : لز كان لِلغائبٍ وَكِبل حاضِرٌ لم كن قضاء على 
غائب» وَلَمْ يَجِبْ يَمِينْ. كما لو ادع شَخْصٌ عَلَى خو صَبِي لآ وَلِيّ لَه 


ت 
ان 


وَمَيْتِ لَيْسَ لَهُ وارثٌ خاصٌ حاضِرٌّء فإنّهُ يُحَلّفُ0' لما م أمّا لَّوْ كان 


)١(‏ فلم يدع جحوداً ولا إقراراً. 

(۲) له على الغائب. 

(۳) أودعها عنده أو أعاره إيّاها. 

)€( التي لم يثبت 

(4) إذا كانت الدعوى بدين. 

(5) لأنه قد يكون ok‏ يلزمه أداؤه لتأجيل أو نحوه. 

(۷) كأن يقول: أدّعي عليه بثوب مثلاً وهو باق تحت يده» ويلزمه تسليمه إليّ والعين باقية.. 
(۸) كأن يقول: إنه أبرأنى. 

(9) بعد إقامة البيّنة. ۰ 

)9١(‏ احتياطاً للمحكوم عليه 


بَابُ الْقَضَاءِ TY‏ 
لخو الصَّبِيٌ وَلِيْ خاص. أو لِلْمَيْتِ وارِثُ خا حاضِرٌ كامِلٌ؛ 58 في 
وجو الفخليب م فن سكت عَنْ طلبها لِجَهْلٍ عَرَّقَهُ الْحاكمء ثُمْ 


فَرْعٌ: لو اذَعَى وكيل الْغائ 6 اا 
فلا تَحْلِيفَء “كل حك اليه لان الْوَكيلَ لآ ي لماز خلنة علي 
اشتخقاقه» ولا عَلَى أَنَّ مُوَكُلَهُ يجمه وَلَوْ وُقِفَ الأَمْرُ إلى حَُضُورٍ 
الْمُوَكُلِ؛ لِتَعَذْرٍ استيفاءِ الْحُقُوقٍ بالْوْكَلاء . 


ول اخ الا قال لْوَكيلٍ : براي مكلك أو ويه فأخْرٍ 
الطلتٌ إلى خخضوره لِيَحْلِفَ لِي َه ما أربي ؛ 2 بجا وامر 
ا ر ل 3 الإبراء د إن كان لَه به E‏ لَوْ وقِفَ 
لَتَعَذّرَ الاشتِيفاء بِالْوْكَلآءِ. نَعَمْء لَهُ تَحْلِيفُ الوكيل إذا اذعَى علبي 
عِلْمَهُ بتخر الإبراء أَنُّ لآ يعم أن مُرَكْلَهُ َرأ لاء لِصِحْةٍ هَذِمٍ 
الدَّعْوَى عَلَيْه. 


وَإِذًا نَبَتَ نَبَتَ عِنْدَ حاكم مال عَلَىْ الْغَائِبٍ أو الْمَيْتِ وَحَكَمَ به وَلَهُ مَالَ 


)١(‏ أي: طلب الوارث» لا طلبٌ وليّ الصبيّ على المعتمد عند ابن حجر والرملي. والفرق 
أن الحقّ في التركة للوارث» فتزكه لطلب اليمين إسقاط لحَقّهء بخلاف ولي الصبيّ ؛ 
فإنه إنما يتصرف عن الصبي بالمصلحة. 

(۲) بعد تعريف الحاكم. 

(۳) فوق مسافة العدوى السابق بيانها. 

(4) لأنه ليس له. 

(46-:[3 تحتل أن مرد را 

(5) المذعى عليه. 

0) أي: أَمَر القاضي بتسليم الحقّ للوكيل. 

(۸) أي: على الوكيل. 

(9) أو التوفية. 


سخ المعين بق رة لين همات الذي 


حاضِرٌ في عَمَلِه8'' أو دَيْن ثابتٌ عَلَى حاضر في عَمَلِهِ قَضَاهُ الْحاكمُ مِنْهُ إا 
طَلَبَُ الْمُدَعِي؛ لان الْحاكم يَُومُ مَقَامَة9©. 


م 


ولو باع قاض مال غائب في دَينهء ّدم وَأَبْطلَ الدَيْنَ بإِنْباتِ إيفائه أو 
ٻئځو فِستي شاهِدٍِ؛ اسْتَرَدٌ مِنَ مِنَ الْخَضْم ما أَحَدَهُ وَبَطْلَ م لِلدَيْنِ عَلَى 
الأذجف خلافاً للرُويانِيٌ. 


ولا يكن لَهُ مال فِي عَمَلِهِ و“ لَمْ يَحْكُمْ : فَإِنْ سال المْدَعِي إِنْهَاءَ 
الْحَالٍ إلى قَاضِي بَلَدٍ الْعَاِب ا وُجُوباً وَإِنْ كانَ الْمَحْنُوبُ إِلَيهِ قاضِيّ 
ضَرُورَة "+ مسار َة بقَصاءِ حَمَو فينهي إِلَيهِ e‏ 

يتج الْمَكْيُوبُ إِلَيْه'2 إلى تَعْدِيلِهاء وَإِلا اختاج ! به لیخكم بهاء ثم يَسْنَوْفِي 
5 

وخ خر بي عِلْمُهُ قلا په ؛ لاله شاهدٌ الآنّ لا قاض : ذَكَرَهُ فی 
06 اة السَرّخيي)» وَاعْتَمَدَهُ الْبُلْقِينْ؛ لأنّ عِلْمَهُ كقيام | اة . 


و عَلَى الأوْجَه أن يقت سَماعَ شَاهِدٍ واجِدٍ لِيَسْمَعَ الْمَكتُوبٌ إِلَيه 


شاهداً آحَرَ أو ب يُحَلْفَهُ وَيَحْكُمَ لَه أو يُنْهِيَ ي إِلَيْهِ حُكمَاً إِنْ حَكمَ لِيسْتَوْفِي 
الْحَنّ ؟ لذن الْحاجَة تدعو إلى ذَلِكُ. 


)١(‏ أي: في ولايته. 

(؟) أي: مقامَّ الغائب 

(۳) أي: بيع القاضي مال الغائب. 

)٤(‏ قال السيد البكري في «الإعانة»: الواو بمعنى (أو)» ولو عبّر بها كما في «التحفة» 
لكان أولى. 

)٥(‏ مر بيانه في شروط القاضي 

(5) وهو القاضي المكتوب إليه. 

(۷) بالبيّنة. 

(4) اسم كتاب للقاضي شُرَيح» كما في «الإعانة»» وقوله هو المعتمد. 

(9) فى أماليه. 


بَابُ الْقَضَاءِ 
اك ا ا ا ا س 

وَالإنْهاءُ أن يُشْهِدَ دَكرَيْنِ عَلَينِ َلك (أي : بما جَرَ عِندَهُ ِن ثُبُوتٍ 
أ و ځکم) وَلاً يَكْفِي غَيْرُ رَجُلَينِ ول في مال أو هلال رَمَضالً. 

وَيُسْتَحَبُ كتابٌ به يَذُكُرْ فيه ما يمير به الْمَحَكُومُ لَه وَالْمَحْكُومُ عَلَيْه 
مِنْ اسع 9 نسَبء وأ السّهُودِء 03 

وَالإنهاءُ بالخكم 2 الحاكم يَمْضِي مَعَ قُرْبٍ الْمَسافَة وَبُعْيِهاء وَسَما 
ال لايل إا فق مَساقةٍ الْعَّذْوَى؛ إِذْ يَسْهُلُ إخضارها مَعَّ الْقُرْبِ 
لفو" الى زاجم انبكر ران عله E e‏ 
E‏ 

فَرْعٌ : قال الْقَاضي”“ وَأَقَرُو ه: لَوْ حَضَّرٌ الْغَرِيمُ وَامْتََعَ مِنْ بيع ما 
الْغائِٻ لِوَفاءِ َيِه به عِنْدَ الب ساع لِلقاضي بَيْعْهُ لِقَضاءٍ الدَيْنِ وَإِنْ 1 
يکن الْمالُ محل وِلآَيتوء وكذا إِنْ غات“ محل ولاَيتهء كما ذَكْرَهُ التَاجُ 
ا وَالْمَرَيُ"2, وَقالاً : بخلافٍ ما لَوْ كان بِمَيْرٍ مَحَلَّ وَلأيَته؛ لأنّهُ لآ 
يُمْكِنٌ نِيابَتُهُ عَنْهُ في وفاء الدَيْنِ حِيئَئِذٍ حِيئَئذٍ 

وَحَاصِلٌ كَلامِهما جوارٌ التبم إذا كان هُوّ أو ماله في مَحَلّ وليه 
وَمَنْعْهُ إذا حرجا عَنْها. 

مهمه : لو غابَ لسا ِن عَبْرِ وكيل وَلَهُ مال اضر فأثهي إلى 
الحاكم أنه إن OTE‏ تقطن ؛ لَرْمَهُ بَيْعة* إن تَعَيّنَ طريقاً 


. بالجرٌّ معطوف على (بالحكم)» أي: والإنهاء بسماع البيّنة.‎ )١( 
أي: مسافة العدوى.‎ )۲( 

(۳) وقد تقدم بيان ذلك ص5897. 

)٤(‏ حسين بن محمد المتوفى 157ه. 

(6) الغريم. 

(5) عبدالوهاب بن علي المتوفى ١لالاه.‏ 

(۷) محمد بن قاسم المتوفى ۹۱۸ه. 

(۸) فسّد. 

(94) وحفظ ثمنه عنده. 


فخ المُعين برج قاين همات الذي 


لمي ٩‏ وذ صر الأضحابُ أن الْقاضِيّ إِنّما يتَسَلَْطَ على وال الخائِينَ 


إذا أ فت ١‏ الضا ¢ أ ممست الْحاجَة ليها استيفاء 3 تت ١‏ 
لمر 0 في 2 

الْمُراجَعُ قَبْل فوع الشباء الضف وََيْسَ من الضياع اختلال 3 
ودي لكل الْمُعَظَمٍ ل يَكُنْ سارياً؛ لامُتناع بیع مال الغائب لِمجَرَدِ 
ا ؟ والاختلال الْمُوَدي للف الْمُعْظَم ضَياعٌ . 

َعم الْحَيْوانُ باع لِمْجَرّدٍ طرق اختلال إِلَيْهِ لِحُرْمَةٍ الوح وَلْأنّهُ باع 
عَلَى مالكه بِحَضْرَتِهِ إذا لَمْ يُنْفِقْ عَلَيْهِه وَلَوْ نَهّى عَن التَصَرْفِ في ماله همتع 
إلا في الْحَيُوانِ. 

فَرْعْ : يَحبِسُ الْحاكم الاق إذا وَجَدهُ ار لِسَيِّده» فن أنطاً سيك له 
باعَهُ الْحاكمُ وَحَفِظَ لضي فإذا جاء سَيْدْهُ فَلَيْسَ لَه غَيْرُ النّمنِ. 


لا لا نا ذا لا لا 


(۱) وإلا أبقاه عنذه» أو أقرضه» أو آجره. 
(۲) أو آجره إن أمِن عليه. . 


بَابُ الدَعْوَى وَالْبَيَنَاتِ 


الدَعْوَ لْعَةَ : الطَلَبُء وَأَلِفُها لِلنّنِيثِ ؛ وَشَرْعاً : إِخْبَارٌ عَنْ وُجُوبٍ 
حَقْ عَلَى غَيْرِهِ عِنْدَ حاكم» وَجَمْعْها دَعارَئ بِفَنْح الوا وَكَسْرِهاء كَمُتارق.. 
وَالْبَيْئَهُ : الشّهُودُء سُمُوا بها لأنّ بِهمْ يَتَبيّنُْ الْحَوُء وَجُمِعُوا لاخْتِلافٍ 

والأضلٌ فيها اام خَبّرُ الصَّحِيحَيْنٍٍ [البخاري ر E ¢ o0‏ ¥1۱[ 
«وَلَوْ يُعْطى الاس بِدَعْواهُمْ لَدَعَى أَناسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَنْوالَهُمْء ولَّكن اليَمِينُ 
عَلَى الْمُذَّعَى عَلَيْوَا رفي روايَة"©: ١الْبِيْئهُ.‏ عَلَين المدعى» وَالْيَهِينُ على من 
ا ش 

المُدَعِي: مَنْ حالف فول الظَاهِرَ (وَهُرَ : بَراءةُ الذّمّة) وَالْمُدَعَى عَلَيِهِ : 
م 3 3 "العامة و : تَكَلِيفٌء وَالْتَْامٌ بلآخكام يم 
1 لذغرن و زحد قلف أن تير وَجَبَ کک 
ركذا سائة م اشوخ نكم" 0 ٠‏ وال عة وَعَيْبِ لکا وَالبيع)» 


)١(‏ للبيهقي. 
(۲) فلو خالف واستقل وقعت الموقع وإن أثم باستقلاله. 
(۳) فلو ادعى زوجيّة امرأة فلا بد في ثبوتها من الرفع إلى الحاكم. 


فح المُعين بشرح قر وك رة الْعَيِنِ بمْهمُاتِ الين 


سْتَئى الْماوَرْدِيُ مَنْ بَعْدَ عن السَّلْطانِء قُلَّهُ استيفاءُ حد قَلّْفٍ وَتَعْزير. 


26 36 # 


وَلَهُ (أيْ : للشّخص) بلا حَوْفٍ ف فِثْئَةِ عَلَيْه أو عَلَى غَيْرِهِ أذ مَالِ 
ا ال رة هال مَدِين لَه مُقِرُ مقر مُمَاطِلٍ به ا ل مُنّوار 
اا وإن كان علا الا E ES‏ 
له 6 لهند لما شكث لبه شخ أبي سيان أن تخد ما يي وَوَلَدَها 
00 [البخاري رقم: 05755؛ مسلم رقم: ١٤١۱۷]؛؟‏ ولان في الرّع بلقاضي 


AL‏ مذ 
4 2 


ت 
مَضَقَة 


وما يَجُورُ له الخد مِنْ جنس حَفُو ثم عند تَعَذّرٍ جيه يأحْذٌ غير 
يع يَتَعَينُ في أخذ غَيْرٍ الجئس تَعْدِيمُ النَقْدِ على غَيْرِهِ) م م إن كان المأحوة من 
جلي ماله تاا وير رف فيه بَدَلاً عَنْ حَقَّه فان كان من عبر جليه َيه 
الطاف فيه أو مأذوية إل لآ لني النافا>ولا تير و لإيناع 9 
الطرقین © و 5 إن 35 تبس عِلْمُ القاضي ا عدم 1 بيك 
أذ مم أدهي لكنّهُ يُختاج لِمُؤْنَةِ وَمَشَفَةِ؛ وَإلا اشْتر ط دنه َل ية إلا 
قد الْملّد. 


ص مام 


1 : - 8 5-7 َع كس و 5 ا ا 0 000 
ثم ِن كانَ جنس حَقَهِ تَمَلكهُ. وَإلا اشتَرَى جنس حقه وَمَلكه. 


ر ولَرْ كان الْمَدِينُ مَخجُورا عليه فلس أو ميا وَعَلَِِ دين لم يأحُذ إا 
قَدْرَ حِصّتِهِ بالْمُضارَبة إِنْ عَلِمَهاء وَإِلاً اختاط. 


)١(‏ من غير رفع للحاكم. 
() بقوّة وغلبة. 

)۳( الإيجات والقبول. 
(6) بحن الظافر. 


بَابُ الدَعْوَى وَالْبَبئَاتٍِ . > 
وَلَُ الخد مِنْ مال عَرِيم عُرِييِه '" إن لَمْ يَظْمَرْ بمالٍ الْغْرِيمِ وَجَحَدَ 
غْرِيمْ م الْغْرِيم أو ماطل . 
وَإذا عار لأسن EDE‏ لَه كَسْرُ باب أو فُفْلِ وَتَقْبُ جدار ين 
ل ا 


وَإِنْ خاف فِتْنَة عا مَفْسَدَةٌ - ده فضي إلى مُحَرّم (كَأَحَذٍ ماله لو اطَلَمَ 
عَلَيْهِ) وَجَبَ الرَّفْعُ إلى اللقاضي 7 تَخوو؛ | مِنَ الخلاص به. 

وَلَوْ کان النَيْنُ على غَيْرٍ مُمْتَنع مِنَ الأداء طالبَه لِيَُدْيَ ما عَلَيِه قله 
جل أَخَدُ شَيْءٍ لَه لأن لَهُ الذَفْعَ مِنْ أي ماله شاءء فلن أَحَذَ شيعا لَرْمَهُ 
رده وَضَمِئَهُ إن تَلِفَء ما لَمْ يُوجَدْ شط التقاص". 

06 1 


0 
- لَه اسْتِيفاءٌ دين لَه عَلَى آحْرَ جاجِدٍ لَه بِشهُودٍ دَيْنِ آخْرَ لَهُ عَلَيْه 
eT‏ 
۲ - وَلَهُ جَحَْدُ مَنْ جَحَدَهُ إذا كان ر له على الجاحد مل ماله عليه أو 
أَكئَرُء فَيَحْصُلُ النَقاص لِلضّرورَةء فإِنْ کان لَه دُونَ ما لِلآحَرٍ عَلَيْهِ جَحَدَ مِنْ 


ر o‏ 
حمه بمدره. 


د ¥ ¥ 


(۱) كأن يكون لزيد على عمرو دین» ولعمرو على بكر مثلهء فلزيد أن يأخذ من بكر ما 
له على عمروء ويلزمه حيئئذٍ أن يُعلِم الغريم بأخذه حتى لا يأخذّ ثانياً. 

(۲) بشرط أن لا يكون مرهوناً أو مؤجّراً. ولا لمحجور عليه حجر فلس. 

(۳) وهو أن يكون الذي أخذه مثل الذي له عند المدين جنساً وقذراً وصفة. 

)٤(‏ بل فرعان. 

(5) وصورة المسألة: أن لعمرو مثلاً مئتي ريال على بكرء وإحدى المثتين عليها بيّنة» 
والأخرى ليس عليها ذلك» فأذى بكر المئةَ التي عليها البيّنة من غير اطلاعها على 
الأداءء وأنكر المثة التي بلا بيّنة» فلعمرو أن يدعي عليه بالمئة الأولى بدل الثانية» 
ويقيم البّنة على ذلك وإن كان قد أذاها في الواقع؛ للضرورة. 


فخ العمين شرن لزه العبن وناب الذين 


وَشْرِطَ لِلدَغوَى (أيْ : لِصِحَيْها ل تُسْمَعَ وتخو إلى جواب) بِتَقَدٍ 
ال اون از كين ا مقرم وكُرُ جلس يِن ذهب أو فِضَّةٍ ؛ 
ونع '؛ وَصِحَةٍ وَتَكَسْرٍ إِنِ اختَلفَ بِهِمَا عرض ؛ وَقَذْرٍ (كَمِنَةٍ دِرْهَم فِضَّةٍ 
ال أ و ا 0 أطالئة بها الآنَّ)؛ لان شَدْط الغو أن تَكُونَ 
50 وما عُلِمَ وَزْنهُ اينار لآ لوط اص و مشتوط ود 
الْقِيِمَة ذ في الْمَعْشُوش . 

و تُسْمَعُ دَغْوَئ دائ مُفْلِس تبت لس أنه وَجَدَ مالا“ حى بين 
سَبَبَهُ (كَإِرْثِ وَاكْتِسَاب) وَقَذْرَهُ. 


وفي الدَعْرَى بعَين تَنْضَبِط بالصّفاتٍ (كُحُبُوب وَحَيوانِ) ذِكْرُ صِفَةِء بأنْ 
يَصِمْها المُدَعِي بِصِفاتٍ سَلَمِء وَلاً يَحِبُ ذِكرْ القِيمَِ» فان تَلِفْتْ الْعيْنُ وجي 
مُتَقَوّمَةَ وَجَبَ كر الْقِيمَة. مَعّ. الْجِمْس (كَعَيْدٍ يمه كذ 


وفي الذَعْوَى بِعَقَارِ ذكرُ جهة ا ey‏ ولو ازن قلا يَكْفِي 
ذِكرُ ثَلانَةٍ مِنها ذا لم عَم إلا پأزبعة؛ فإن عَم بواج ها في ا 


yS 
وفي على امْرَأةٍ ذِكرُ صِحيَوٍ ورَشروطه مِنْ تخو وَلِيٰ‎ 
وَشَاهِدَئِنِ عُدُول* ¢ وَرضاها إن شرط (بِأَنْ كانت غَيْرَ م مجبَرَة). فلا يَكفِي‎ 


)١(‏ كريال وجنيه. 

8 ننه للسلطان (الأشرف). 
۳( عند القاضي.. 

)٤(‏ عند المفلس. 

(0). (كالشام والحجاز) ويلدة. 
(5) حارة. 

(۷) كدار الندوة بمكة. . 1 
(۸) صفة لكل من ولي وشاهدين. 


بَابُ الدَّعْوَ وَالْبينَاتِ SD‏ 
فيه الإطلاقٌء فإِنْ كائتٍ الرَّوْجَةٌ أَمَةَ وَجَبَ ذِكْرُ الْعَجْزِ عَنْ مَهْرِ حُرَةٍ وَحَوْفٍ 
التب و ل ش 
وَفِي الدَّعْوَئ بِعَقْدٍ د مالي بی وَهِبَّةِ) ذِكرُ صحتهء ولا يَحْتَاحُ إلى 
تَفْصِيل”"' كما في التكاح: لأنّهُ أخوّط حُكماً منْهُ. 
تلقو الدَعْوَىٍ بِتََاقَض ) فلا يُطْلَبُ مِنَ الْمُذَّعَى عَلَيْهِ جَوابهاء كَشَهَادَةٍ 


ر 


خالفَت الدطوئ» كأن ادن ملكا بست فز الشاهد سنا © ذو 
تُسْمَعْ م لمنافاتها الدَّغوى . وَفَضِيْنْهُ 1 86 ا عَلَى وَفْقِ الدَعْوىئ ول 
زفف 2 

ويه صرح الْحَطْرَمِيُ ''. واقتضاة كلم غَيْرهِ ظ 

1 تَبْطلُ الدَّعْوَئ بِقَوَلِهِ : شُهُودِي فَسَفَةٌ 0 مُبْطِلُونَ ؛ قَلَهُ إقامَةُ بَيْتَةٍ 
اج ی وا لف 7 
اذعاه بِحَقٌ ؛ له ليف ية بعد بت حجة» a‏ ا 

تع لي الْمَدِينٍ مع اة بإغساره لِجَوازٍ 1 لمال تاطا ولو 
اا طا (كادك لف أذ إراء TOE‏ 
على نمي ما ادّعاهٌ الْخَضْمُ لإخْتِمالٍ ما يَذَّعِيهء وَكَذا لو اذَّعَى حَضْمُهُ عَلَيْهِ 
عِلْمَهُ فق شاهِدِهٍ أَوْ كَذِبِه. 


0 أي : في دو النكاح . 

(۲) بذكر شروطه. 

(۳) كإرث. 

(4) كهبة. 

)٠(‏ قال في «التحفة»: وينبغي تقييده بمشهور الديانة اعتيد ,منه نحو سبق لسان أو نسيان.. 
(5) إسماعيل بن علي المتوفى 515ه. 

(۷) قال في «الإعانة»: ولكن لأي شيء يحلف؟ 

(۸) الدائنُ. 


ق انين بشرع قر انين بخان الذي 


4 0 و 


وَلآ يَتَوَجَهُ حل على شاهد 0 قاض ادع 4 كَذِبَهُ قَطعا؛ لانه يۆدى 


وَلّو كل عَنْ هَذِهٍ الْيَمِين حَلَفَ الْمُذَّعَى عَلَيْهِ وَبَطْلّتِ الشَّهادَةُ. 


وَإذا طب الإمهال مَنْ قامَتْ عَلَيْهِ الْبَيَْهُ أَمْهَلَهُ الْقاضي وُجُوبا (لكِنْ 
بكَفِيل” 3 تلآ َبالتّرسِيمٍ عَلَيهِا* إِنْ جيف هَرَبهُ) ثَلانَة مِنْ نّ الأيام لمأتي 
باق“ مِنْ : خو أداء أو إبْراء» وَمُكْنَ مِنْ سَمْرِهِ لِيُحْضِرَهُ إِنْ لَمْ تَزِدٍ الْمُدَهُ 
عَلَى الث لأا لآ يَعْظمْ الصَّرَرُ فيها". 

ولو ادَعَى رق بالغ عاقِلٍ مَجُهُو لالب فقال 4 آنا خر أضالة و 


0 قَدْ أَقَوٌ له" بِالْمِلّكِ قبل وَهُوَ رَشِينٌ حل قَيُصَدّقُ بِيَمِينِهِ وَإِنْ 
سْتَحَْدَمَهُ قَبْلَ إِنْكارِهٍ وَجَرَیٰ عَلَيْهِ الب قراراً أو تَداوَلَتُهُ الأَيْدِي 00 
انل وهو ا e‏ و ٠‏ 0 ل مت 2 سنه :الوق عَلَى بيه ا كه E‏ 


الأوى مَعَها زياد عِلم بتفلها عَنْ | لأضل. ٠‏ 


وَخْرَجّ بقولي : «أصالَةً» ما لَوْ قال : أَعْتَفْتَنِي» 
لَكَ؛ٍ فلا يُصَدَّقُ إلا بيك 
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و أعتَمَنِي مَنْ باعي 


م 


)١(‏ الخصم. 

(۲) لأنه لا أحد يرضى الطعنَ في شهادته أو في حكمهء فإذا علم الشاهد أو القاضي أنه 
لف امتنع الأول من الشهادةء والثاني من الحكمء فيؤدي ذلك إلى ضياع الحقوق. 

(۳) مقيم البيّنة من الحلف في الصور الثلاث» أعني قولّه: (نعم له تحليف. ..). 

(4) يحضره إذا هرب. 

(5) أي: بالمحافظة عليه من طرّف القاضى. 

(5) أي: ببيّنة. ١‏ 

(۷) فإن زادت على الثلاث قُضي عليهء ثم إن أحضرها بعد ذلك سُمعت. 

(۸) أو لغيره. 

)3( مذعي الحرية. 

(١٠)أي:‏ ومن أجل أن الأصلّ الحريّة. 


بَابُ الدَعْوَئ وَالْبَينَاتِ هته 
وَإذا بقث ريه الأَصْلِيّهُ بِقَوْلِهِ رَجَعَّ مُشْتَرِيهِ عَلَى بائعه بكَمَنِهِ وَإِنْ أََرَ 
لَهُ بالْمِلْكِء لأنّهُ بَناهُ عَلَى ظاهر الي 


٠‏ أو اڪن رڻ ص أذ ملو كير يق في يده وليه صاب اليد م 
يُصَدّقْ إلا بحْجُة مِنْ بَبْئَةٍ أؤ عِلْم قاض أو يمين مَرْدُودَةٍ؛ أن الأضلّ عَدَمُ 
الْملْك. فلو كانَ الصبى بيو أو بِيَّدٍ عَيْرهِ صد صاجبٌ الْيَدِ OE‏ 


م 
ت 


حطر هَأنِ الْحرية ب ما لَمْ يُعْرَفْ لَفْطَهُ. E‏ لإنكاره إذا بَلّغْ؛ لأنَّ الْيَدَ 
حُبَةٌ فان عرف لَقْطَهُ لَمْ O‏ 

َرْعَ: لا تَسْمَعٌ الدغْوّئ بِدَيْنٍ مُوَجلٍ إذ لم يَتَعلَقْ بها إلزام وَمُطالبَة في 
الْحالٍ. وَيُسْمَعُ قول ا الْمَبِيعُ وَفْف. وَكَذا E‏ إن لَمْ يُصَرْحْ 
حال ليع بِمِلْكدء إلا معت ث دغوا لِتَخْلِيفٍِ المشترئ نه باعة وَهوّ 


ع 


ملكة. 


2 


لا لا لا لا نالا 


)١(‏ أي: ظاهر كونه تحت يده وتصرّفه. 

(۲) مُذعي الرق. 

(۳) من اذعى الرق. 

)٤(‏ لأن اللقيط محكوم عليه بالحرية ظاهراً» ذ فلا يزال عنها إلا ببيّنة. 

)6( والبيع باطل. 

%( الوا حذف باء الجرّء أي : : وكذا تُسمع بِيَنةّ من البائع إن وجدّت. 
0) ولم تُسمع بینته . 


فتخ المُعينِ بشرح قرّة المَنِ يِمْهِمَاتٍ الدين 


إذَا قر الْمُدَعَى عَلَبِِ نْبَتَ َبَتَ الْحَق بلا خكمء ٠‏ وَإِنْ سَكَتَ عَن الْجَوَاب 
مره الْقَاضِي په وَإِنْ لَمْ يَسْألٍ الْمُدعِيء إن سكت فَكمُنکر» ارصع 
ال إن سكت أَيْضاً وَلَمْ يَظْهَرْ سَبْبْهُ فناكل» يلف الْمُذَعِي . 


وَإِنَ نكر اشر ترط إِنْكارٌ ما اذْعِيَ' عَلَيْهِ وَأَجْرَائِه إن ا فن 2 
عَلَيْهِ عَشَرَةٌ ة ملا َم ف في الججواب لا رمي الْعَشرة حى يَقُوْلَ: و 
بَعْضْهَاء وَكَذَا يَخلِف إن تَوُجيك التسز ا لأنّ مُدّعِيها يكز 
مئهاء قلا بذ أَنْ يُطابقَ الإنكارٌ وَالْيَمِينُ دَعْواهُء فإ حَلّفَ عَلَى تفي الْعَشَّرَةِ 
وار غل قاوز عا رها بحت لدعي غلن التاق ار 
الْعَشَرَةِ وَيأُحْذُهُ لأ الدُكُولَ عَنْ يمين كالإفرار”. 

َو اَی مَالاً مُضَافَاً لِسَبّبِ (كأَمْرَضْبْكَ كذا) كَمَاهُ ذ في الْجَواب : لآ 


تَسْتَحِقُ أَنْتَ عَلَيَ شيا 5 ا ِلَئِكَ. ET‏ 
مُسْقِطاً طولِبَ بِالْبَيْئة. 


)١(‏ بعد قول القاضي له: قل: ولا بعضهاء فلم يَقْل ذلك. 
(۲) قال السيد البكري في «الإعانة»: عبارة «التحفة»: (لأن النكول مع اليمين ترا 
فلعل (عن) في كلامه بمعنى (مع)ء وإلا فمجَرّد التكول ليس كالإقرار. 


فصل في جَواب الدّمْوَئ وَمَا يَتَعَلْقْ به 


رلو اذعئ عليو وويقة فلا يفي في الجواب : ل يلزئني 3 EE‏ 


رتف كنا اجات لطا الل الغوات: 


ولو اذَعَى عَلَيْهِ مالا فألكرٌ وَطْلِبَ مِنْهُ الْيَمِينُ فَقالَ : لآ أَخلِفٌ وَأَعْطِيَ 
امال ؛ لم رمه َبُولَه من غَيْرِ إفرار» وَلَهُ ل 


َرِعٌ: لو اذى عَلَيْهِ عيب“ فقا" : لَيْسث لِيء أز هِيّ لِرَجْلٍ لآ 
أغرهةُ اولاش الطْفْلء أو غل ا ار وَهُوَ ناظرٌ فيه + 
َالأصَحُ نه ل تَنَصَرِفُ الْحُصُومَهُ عَنْهُ ولا رع الْعَيْنُ مله بَلْ يُحَلَمَهُ الْمُذَعِي 
أنه لا 0 الكل لِلْعَيْنٍ رَجاءَ أن يُقِرّ أو يَنْكُلَء فَيَحْلِفٌ الْمُدّعِي9"), 
لَُ العَيْنُ في لأوَلَيْنِء وَالْبَدَلُ لِلْحَيْلُولَةِ في اة أو يُقِيمُ الْمْدعِي 
ل لف رن أل الك عافن ان اشكرت قن موا اشر قاد 
الاي كول ش 
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وَإِذَا اذَعَا (أَيْ : انْنانِ) أَيْ : كَل مِئْهُما شَيئَاً في يَدِ الث لَمْ ُيده 
لذ ها كيل اا دعت واا( كن ا ا ا 


 .ميلستلا لأنه إنما يلزمه التخليةء لا‎ )١( 

(0) هذا مرتبط بجميع ما قبله. ` 

(۳) فإن أجاب بالإطلاق (كقوله: لا تستحق عليّ شيئا) حلف عليه كذلك. 

(5) أي: للمدّعي تحليف المذعى عليه على نفي ما ادّعى به عليه؛ لأنه لا يأمن أن يدعي 


(©) كائنة تحت يد المذعى عليه. 
)3 المذعى عليه. 
(Vv)‏ يمينَ الرَد. 


(A)‏ قال البْجَيْر مي : فيه بحت لأن اليمين المردودة مفيدةٌ ا العين في المسائل كلها. 


فخ لمعن بشع فز النين بنيقات الذين 


لِتَعارْضِهِما وَل 0 فَكانَ كما لآ بَيّتَهَه فإِنْ أَقَرَ ذو الْيَدِ لأخدهما قَبْلَ 


لے و امه 3 - 5 یوو( 
لَه 5 بَعْدَها 3 0 


أو ادَعَيا شَيْئاً بِيَدِهِمَا”" وأقاما يتين فَهُوَ لَهْمَاء إِذْ لَيْسَ أ- 


به مِنَّ الآخَرٍ . 


أ مع ر 


آَم إذا لم يكن بيد أَحَدٍ وَشَهِدَتْ بيه كل آ لَهُ بالكل فَيْجْعَل بَبَْهُما 

وَمَحَلُ النّساقْط”" إذا وَقَعَ تَعارْضٌ حَيْتُ لَمْ يَتَمَيّرْ أَحَدُهُما 2 وَإلاً 
دم (وهُو : بيان 4 كل البل”» كم اليد فيه مدي ا 
اقل لَه مِنْهُء ثُمّ شاهدانٍ مَثَلآ عَلَى شا هِدٍ وَيَمِين» ثُمّ سَبْقُ مِلْكِ أَحَدِهِما 
I lS‏ 


ص 


او ادْعَيا شَيئاً يد أَحَدِجِمَا ته َصَرُفاً أو إمساكاً قُدَمَتْ يته مِنْ غَيْرِ يَمِينِ 
وَإِنْ ا تاريحُهاء أو كانت شاهداً زاء ا بيه الخارج شاهديْن» ا 


بين سَبْبَ الْمِلْكِ مِنْ شراء وَغَيْرِهِ ؛ TT‏ الد بیو (وَيسَمَ 


ماش وق 


الدّاخل) وَإِنَ حکم بالأولى قَبْلَ قيا م الثَانِيَة نة 5 و سمت ر ب َة الخارج سَببت ملكه. 


م E‏ نه اشْتَراهُ مِنْهُ أو مِنْ بائعِه مَكَلا قُنْمَتْ؛ٍ 
لبُطلان الْيَدِ حيتي . 


ا 


از أقام الخار ب يأك الال آقر له باليلك فقث رلم تنقنة 


بيه بِالْمْلْكِ إلا إِنْ ذَكَرَتِ اشقا مُمْكناً مِنَ الْمُقَرٌ لَه إِلَيْه. 


مار 


= 


)١(‏ أي: بينة المُقَرَ له. 

(؟) كدار ساكتين فيها. 

(۳) تساقط البيّنتين. 

(4( أي : المرجح. 

() من أحد المتداعيّين للآخر. 
(5) أي: غيرُ صاحب اليد. 


فَصْلٌ في جَوَابٍ الغو وما يعلق به aT‏ 

هَذَا إِنْ أقامَها"“ بَعْدَ بَيِنَهِ الْخَارِجَء بخلاف ما لَوْ أقامَها مَبْلّها"©؛ لأنها 
لعا لشن : تسسا أن الاسضن E‏ البو ع نتن ع ا 
سو e‏ ققد 1 


دامثت كافيّة. 
مُرُوع : 
د أزياث و م أَقامَ ينه بِمِلْكهِ مُسْتَِداً إلى ما قَبْلَ إزالّة يَدِه 

َاعْتََرَ َة شُهُوده أذ جَهْلِه بهم سُمعَث وَقُدْمَثْ؛ إو نَم تر إلا لِعَدَم 

الحْجةء وَكَدْ ظَهَرَتْء فيْلْقَض القَضاء. لكِنْ لَوْ قال الخارح" : هُوَ يلجي 


ك 


اشْتَرَينهُ مِنْكَ ؛ فَقَالَ الدَاخِلُ : بَلْ هُوَ ملكي ؛ وأقاما بَُتتَينِ بما قالا ؛ دم 
الخارح لِِيادةِ عِلم بَينيِهِ بانتقالٍ الْمِلْك ؛ وَكذا فما به لو شهدت أنه 


َو مع 
0 


یلگا وَإِنْما أُودَعَهُ أو آجَرَهُ أو أعارَهُ لِلدَّاخِلٍء LEA‏ 
ا ا 


١‏ - وَل تداعا دابّةَ أو أَرْضاً أَوْ دَاراً لأَحَدِهِما مَتاعٌ فيها أو الْحَمْلُ أؤ 
الرَّرْعٌ *" ؛ قُدْمَتْ بَيْئَنُهُ عَلَئ الْبَيّئَةٍ السَاهِدَةٍ بِالْمِلْكِ الْمُطلَّقِ؛ لإنْفِراده 
بالانتفاع» فيد لَه فإِنٍِ اختصٌ الْمَتاعُ بيت منت وال افيه ا 


0 ولو احتف الرَوْجانٍ في اة الت و الْفْرْقَة و لَه‎ - ٣ 


.ماعب ال 

(۲) فلا يُعتدَ بهاء فإذا أقام الخارج بيّنته استحق نزع العين منهء فيحتاج حينئلٍ إلى إقامة 
البّنة لتدفع بينة الخارج. 

(۳) أي: في جانب الداخل. 

)€( آي : عن اليمين. 

(6 ر فاخت انك 

(5) بأن قالت: هو ملكهء واقتصرت على ذلك. 

(۷) له. 

(۸) من الدار. 

(4) دون بقيّة الدار. 


فخ المُعين برح فرّة لين بات الذي 


اة ص لأخذهما 0 فلگ تلف الآخر» فإذا حلفا جَعِلَ يبيتهما» وَإِنْ 
EOE‏ قط ENES E‏ قُضِيَ لَه كما لَو الْختَصٌ بالْيَدِ 
ولف 


26 35 56 


خم ا بتا ربخ سابقة قَلَوْ شَهِدَتِ اكه لأحد الْمْتَازِعَيْنِ في عَيْنٍ 
هما أو يَدِ ثالِثِ أو لآ بيدِ أَحَدٍ بمِلكِ مِنْ سَئَةٍ إلى الآنَ» کک 
أخرئ لِلآحَرٍ بيلك لها م مِنْ اکر مِنْ سَئَةٍ إلى الان (كسَئئَيْن)؛ فَتْرَجَح بيه 
ذِي الأكترء لأنها اف ب الك في وَفْتٍ ل عارشها فيه الأخر 3 
ولصاجب القاريخ السَابق اجره وَزِيادَةٌ خاد من يوم مله بالشَّهادَة؛ لأنّها 
قَوَائِدُ ملْكه. وإذا كان لصاجب مُتَأَخْرَةٍ لثاريخ e‏ عادِيَةٌ 


لم 


وأ اذى في عي بيد يه آنه اشتاها من ند من لذ ستتيي. 0 


الدَاخِل”” ب َيِئَهَ ئه اشئّراها مِنْ زَيْدٍ مِنْ مُنْذْ سَنَةٍِ قُدْمَتْ بَيْئَهُ الخارح 
لأنها أ : د يد الدّاخِل عادِية بشرائه مِنْ رَيْدِ u‏ زال عَنّْهُ . ولو 


)1( کصندوق مفتاحه بيده. ولا عترة .بها يصلح الروج (كسيف) أو للزوجة (کخلخال)» 
وإلا لخكم في دبَاغ وعطار تداعيا عطراً ودباغاً في أيديهما أن يكون لكل ما يصلح 

.لهء وفيما لو تنازع مؤسر بومعسر في لؤلؤ أن نجعله للموسرء ولا يجوز الحكم 
بالظنون. 

(0) وفي وقتٍ تُعارضها فيه» فيتساقطان في محل التعارض» ويعمل بصاحبة الأكثرء لأن 
الأصل في كل ثابتٌ دوامه. 

(۳) كولد وثمرة. 

(5) تَصَوْفٌ. 

(©) صاحب اليد. 

(5) غير صاحب اليد. 

00 بمعنى: الذي. 


فَضل في جَوَاب الدّعْوَى وما يتَعَلَقْ به IF‏ 


انَحَدَ تارِيحُهُما أو أَطَلِقنا9"© أو إخداهُما قُدْمَ دُو الْيَدِ. 


الوظيقة 2 وك ار لل كرون لسرا" لنيز كنار 
تشم دغوة بلقا" عن تقول : ولم بزل مأ أو لآ تَعلمْ لَهُ مُزِيلاً؛ أو 
لك تفده لكأن تقول انكر اما اطي أذ 1 
دَعوى الْمِلْكِ السَّابِقٍ لآ تُسْمَعُء فكذا الْبَينَهُ. 

وَلَوْ قال مَنْ بِيّدِهِ عَيْنُ : شَتَرَينُها مِنْ ُن من مُندُ شَهْرِء وَأقامَ به 
SE‏ دوا نوا بو قزريو 
وَأَقامَتْ به بَيْكهَ: فإِنْ نَبَتَتْ أنّها بِيَدِ الرَوْج حال الرن ی بها با 


َا ميت ِيَدِ م هي يِه لن" , 


i NM 4‏ 
وَتُرَجَحْ بشاهديْن› وشاهد وَامْرَأَنَيْن َدْبَع نِسَوَةَ فيما يُقْبَأْنَ فيه ۸ على 
شَاهِدٍ مَعَ يَمِئْنِ؛ و دون الشَّاهِدِ 0 


لآ تَرَجَحْ ِزيَادةٍ خو عَدالَةٍ ١‏ عَدَدِ شَهُوْدِ ص ا أن ما دوه 
الشَرِعٌ لآ يَخْتَلِفٌ بِالزْيادَةٍ وَالتَقْص) وَلاً ولي عَلَى ا وَامْرَاَنَئْنِ وَل 
عَلَى أذْبَع نِسُوَةٍ. 


َل ية مُوَرْحَةٍ على بيو مُطلِقَةٍ (لم تتَعرَض إِرَمَنِ المِلكِ) حَيْتُ لا يَدَ 


لك ولم تتعرّضا لتاريخ. 

0) أي: لم تقل: إلى الان. 

)۳( أي : بالملك أمسش. 

)٤(‏ المدّعى عليه. 

)6( للمدعي. 

(5) لأن الزوج باع ما لا يملك. 

(۷) قال الرملي: والأوجه تقديم بيّنتها مطلقاء لأن بيُننها سابقةٌ تاريخاً. 
(۸) كولادة» وحيض» ورضاع. 


فتخ المُعين بشرح َة رة الْعَئِنٍ بِمهِمَاتِ الين 


1 تمعن EEE‏ امقر د لني ل ل بد tl a‏ 
لأخدهماء واستويا في أن لكل شاهدين» ولم تبَيّن الثانِيّة سَبَبَ الملك 


نَعَمْ ل شهدت إخداهمُما ِدَيْنٍ وَالأُخْرَئ بالإبراء رُجْحَتْ بين الإثراء ؟ 
لذنّها لاا كو عد رخو وَالأَضْلٌ عَدَمُ تلد الدَيْنِ . 


ر ل ا 1 


ولو ات i‏ زَيْدِ لَه بدَيْنء فَأنْبَتَ رَيْد ِقْرارَهُ أنه لا شَيْءَ لَهُ عَلَيْهِ 


لم بول الاشتمال ‏ دوت الذزن د 
فروع : 


E OT 


بتاريخ لَمْ يَسْتَحِقٌّ تَمَرَةّ ظاهِرَةٌ زل ولدا هلا عند الي ویستحی 
الْحَمل وَالثَّمَدَ غي ر عِنْدَها تَبَعاً للأمّ وَالأضلء فإذا تَعَوَضَتْ لِمِلْكِ 
سابق عَلَى حُدُوثِ ما در قَيَسْتحقة7". 


١‏ - ولو اشْتَرَى حا غامد اين يح قير O‏ عل اوم 
الذي لَمْ يُصَدُقة وَل E E‏ بَيْئَةّ أله اقا الاي ولو نخد 


)١(‏ ولأن الثبوت لا يرتفع بالنفي المحتمل. 

(؟) لأنهما ليسا من أجزاء العين. 

(۳) الأولى: (فيستحقهما)ء أي: الولد والثمرة. 

(54) سيأتي محترزها. 

(5) ما لم يكن يعلم عند البيع أنه لا يملكه» وإلا فإنه يكون متبرّعاً بما أعطاه. 

0) فإن صدّق المشتري البائع بأنّه ملكه» وأنَ المذعي كاذبٌ في دعواه لم يرجع عليه 


(۷) البائع. 
(A)‏ ثم ياعه. 


صل في جَوَابٍ ادغو وما يعلق به ED‏ 


وس 2 200 TT‏ 2 4 5 5-6 وو 
الحُكم به) بالئّمَن. بخلافٍ ما لَوْ أَجِدَّ مه بإفراره" أو بِحَلِفٍ الْمُذَعِي 


ا 


TOPS 


۳ ۔ وَلَو اش E‏ 5 باه قِنٌّ) ثم ادع “ بِحُرًيّةٍ الأضلء 
وَحُكُمَ لَه بها؛ رَجَعَ م بِكَمَنِهِ عَلَى بائِعهء وَلَمْ يَضُرَّ اعِرافةُ بِرقَهِ؛ لأنّهُ مُعْتَمِدٌ 
فيه على الظاهر. 


- وَلَو اذى شراءَ عَيْنِ فَسَّهِدَتْ بَيْنَهُ بلك مُطلّق!" قُبِلَتْ ؛ لأنها 
شَهِدَتْ 00 ا أنه عَلَى الأصَحّْء وَكذا لو اذّعَى مِلكاً مُطْلَقَا 
فُشَهِدَتْ به مَعَ تة به لم يضر 0 


لف عت ر(هة) لا # و + جمر مي بيه 0 0 
ا 
الدَّعْوَى وَالشَّهادَةِ. 


مث 0 ا ( ا وه 
فَرْعٌ : : لَوْ باع داراً ثُمّ قامَتْ بيه إن وم ثُمّ عَلَى 


أَوْلأَدِهِ انْتُرِعَتْ مِنَ الْمُشْثَرِي» ررق شي مل لان وَيُضرَفٌ له ما حصّل 

)١(‏ أى ي: رجع على بائعه بالثمن الذي دفعه له. 

(۲) بأنه ملك للمدعي. 

(9) أي: بحلف المدّعي اليمين المردودة من المشتري» بأن قال المدّعي: احلف أن هذا 
الذي اث شتريته ليس ملكي» فينكل» فيحلف المدّعي ويأخذ حقه» ولا يرجع المشتري 
على البائع لأنه يعتقد أنّ هذا البيع ملك وأنْ المذعي غير مجق. 

(6) رقيقاً. 

(5) القَنْ. 

(5) دون بيان سيب الملك. 

(۷) وهو الملك» وأما السبب فهو تابع له 

(۸) ما زادته البيّنة من السبب. 

(9) المذعى. 

(۱۰) آي : الشهود. 

)١١(‏ شهدت قبل الاستشهاد. 


فخ العجين شرج فة المبن ينهنات الدين 


في حَياته مِنَ الْغَلَةِ إن صَدَّقَ الْبائِمُ الشّهُودَء وَإِلا وُقِمَتْ: فإنْ مات مُصر 


طرفت لأفدب الئاس إل الواقفي». قاله الذاقعف كالقفال: 


فَرْعٌّ: تَجُورُ الشَّهادَةُ (بَلْ تَجبُ إِنِ الْحَصَرَ الأمْرُ فيه) بمِلكِ الآنَ لِلْعَيْد 
الْمُدَّعاةٍ استضحاباً لِما سَبَقَ مِنْ إزثِ وَشِراءِ وَغَيْرِهِما اعمادا عَلَى 
الاْتضحاب؛ لأنَّ الأضل البّقاك» وَلِلْحَاجَة لِذَيِكَ!". وَإِلآ لََعَسَرَتِ الشَّهادَة 
3-7 انل السَّابِقَة إذا ا الْمَنُء رحد إِنْ لَمْ يُصَرّحْ بأَنّهُ امْتَمَدَ 


36 FF F% 
ر فَإِنْ أَقَ‎ e 
ولِلآخر ا‎ E 


اا يا ع داي وأ كل ملفا ب أله شْتَرَاهُ مِنْهُ وَسَلَّمَ 
مته قن ال لف نَارِيخْهْمَا حُكمَ للا سْبّقٍ مِنْهُما تاريخاً؛ لأنَّ مَعَها زِيادَةً 


E 


0 وَل يَخْتَلِفُْ تاريخهما (بِأنْ لقع أو إخداهُماء 3 أَرَحَمَا بتاريخ 
تتحل) سَقَطنَا لاسْتِحالَةٍ إغمالهما. 1 


23 


م إِنْ أَقَرّ لَهُما أؤ لأَحَدِهِما فَواضِحٌ وَإِلا حَلَفَ لكل يمينا وَيَرْجِعَانٍ 
عَلَيْهِ بِالنّمَن لِعُبُوتِه بِالْبيئة. 


(1) على عدم تصديق الشهود. 

(؟) لأنه لا يمكن استمرارٌ الشاهدٍ مع صاحبه دائماً لا يفارقه لحظة» لأنه متى فارقه أمكن 
فال ملكه عنه فتعذّر عليه الشهادة. 

(۳) بأن يقول: أشهد أنه ملك له الآن اعتماداً على ما سبق من أنه ورثه أو اشتراه. 

(4) وإن أنكر حلف لكل منهما يميناً ورك في يده. 

(0) أي: وللمڌعي الثاني تحليفٌ المُقِرَ بأنَ هذا الشيء ليس ملك المدّعي. 

(5) ويلزم المدّعى عليه للآخر دفعٌ ثمنه لثبوته ببيّنة من غير تعارض فيه. 

(۷) دون تاريخ 


قصل في جَوَابٍ الدَعْوَى وَمَا يتَعلْقْ به 0 
ول قال كل منهما المي في يد مدع علي : بِعْتّكهُ بكذا وَهُوَ 


ملكي (وَإلاً ل تُسْمّع الذَّغْوَى)» فانک وَأقامَا د ت بِينَتيْن بما قالآم وَطَالَباةٌ 
بِالنّمَنْء فإِنْ انّحَدَ تارِيحُهُما سَمَطتا وَإِنِ ا 7 التُمَنان”” , 


َلَوْ قال : آجَرْتُكَ الْبَيْتَ بِعَشَرَةٍ و متلا قال : بَلْ آجَرْنَيِي جَمِيعَ الدَّارٍ 
ِعَشَرَة e‏ يتين ؛ تَساقطتاء فَيتَحالفانٍء ثُمْ يُفْسَحْ الْعَقْدُ. 


لبي د 98 ادو (كالشَّهادَةِ) ذِكْرُْ الشّراءِ إل مَعَ ذكر مِلْكِ 
00 إذا كان غير ؤي بد أو مَعَ كر يَدِهِ إذا كانَتِ الْيَدُ لَه وَنْرِعَتْ مِنْهُ 


0 52 


كديا 


¥ ¥ 6د 

وَلَوِ اذَعَوْا (أي : الوَرَئَةُ كُلْهُمْ أو بَعْضُهُمْ) مَالاً (عَيْناء أو دَيْناء أو 

مَنْمَعَةَ) لِمُوَرْئِهِمْ ۾ الْنِي مات» وَأَقَامُوا شَاهِدَاً بالمالء وَحَلَفَ مَعَهاث“ بَعْضْهَه''" 

عَلَى استخقاق مُوَرْيِه الكل؛ أَخَذَّ نَصِيبَهة". ولا يُشَارَكُ فيه مِنْ جهة الْبَقِيّةِ؛ 

لآنّ الْحْجَةَ نَمَتْ فِي حَقَّهِ وَحْدَهُ وَغَيْرْهُ قاور عَلَيْها بِالْحَلِفٍِء وَأَنَّ يَمِينَ 
الإنْسانٍ لآ يُعْطئ بها غَيرُهُ 


قَلَّوْ كان بَعْضٌ الْوَرَئَةِ صَبِيَا ا غائباً حَلَفَ إذا بَلَعَ ا 
نَصِيبَهُ بلا إعادة دَغوى وَشَّهادَةِ. 


)000 فيحلف لكل منهما يمينا اوتبقى له العين» ولا يلزمه شيء. 

:"ركيوك أ أطلتعاة أن اطلفت چ 

(۳) لأن جمع العقدين ممكن إن كان بينهما زمان يمكن فيه العقدٌ الأوّل» ثم الانتقال من 
المشتري إلى البائع الثانيء ثم العقد الثاني. 

)٤(‏ فيقول المذعى: اشتريتها منه وهى ملكه. 

0 أي : مع الشاهد. 1 

9 اوا ا ت انلك لذ رار تركة تقض ها :ديوله ووضاناء: 

)¥( ويقضي من نصيبه قسطه من الدّين والوصية. 


ع لعفي شرع ذزة اين مان الذين 


موه كمه 7 و قا « مار ون ١‏ افاي #ى موه هه امف رذ ميك 
ولو أقرٌ بدين لِمَيْتِ فاخذ بعغض وريه قذرَ جصته ولو بغيْر دَغوى ولا 
إِدنِ مِنْ حاكم فَللبقيّة مشاركته . 


- 
عع هم 


ت 1 رع ع 3 3 اچ چ ا 0 ء 0 
ولو أخذ أخد شركائِه فِي دار آؤ مَنْفْعَتِها ما يُخصه مِنْ آجرَتِها لم 
r fe 0 Data a 0 5‏ 
ارک و ل كم اله ينا 


رص و 


لا نا نا نا نالا 


)١(‏ قال السيّد البكري: صوابه: (بقية الشركاء)ء كما في بعض تُسَحْ الخط. 


د انكر ف أي :6 ١‏ 
جمع شهادة» وهي ل ل ا 


الها لِرَمَضَانَ (أيْ : لِتُبُوتِهِ ِالنْسْبَةٍ لصوم فَقَط) رَجُلَّ واجِدٌء لاً 


او 

وَلِزِنَىَ وَلِواط أَرْبَعَةَ مِنَ الرّجالٍ يَشْهَدُونَ أَنَهُمْ رَأَوْهُ أَدْخَلَ (مُكَلّفا 
مُختاراً) حَشَفَتَهُ في فزجها”" بالرنق 

قال شَيْحُنا : وَالَّذِي يجه أنه لا يُشْتَرَطْ ذِكْرُ زَّمانٍ وَمَكانٍ (إلا إِنْ ذَكَرَهُ 
حدم فُيَجِبُ سوال الْباقِينَ ؛ لاختمالٍ وُقُوع ناض 0 الشهادَةَ)ء وَل 
ذِكْدُ : رايا كَالْمِرْوَدٍ في الْمُكْحُلَةِ ؛ بل يُسَنُء وَيَكفِي للإقرار به اثنانِ كعْيْرهِ. 

وَلِمَالٍ عَيْناً كان أ ديا أو مَْفْعَه» وَمَا قُصِدَ په مَالَ مِنْ عَقْدٍ مالي أو 
حَقْ مالي (كبَيع وَحَوَالَةٍ وَضَمَانٍ وَوَفْفٍ وَفَرْضٍ وَإِبْراءٍ وَرَمْنِ وَصْلْحَ 
جيار" وَأجَلٍ) رَجلانِء أو رَجُلُ وَامْرَأَنَانِ أو رَجُلُ وَيَمِينْ . وَل يَنْبْتَ 


شيءُ بامرأتينِ وَيَمِينِ. 


دق أي : لغيره. 

(؟) ولا بد من تعيينها (كهذه أو فلانة). 
)۳( وهو حق ماليّ» وما قبله عقد ماليّ. 
)٤(‏ وهو من متعلّقات العقد. 


ف لنيز يسرع ان يقيعات الذين 


وَلِعَئِر ذَلِكَ (أَيْ : ما َس 55 وَل يُقْصَدُ مِنَهُ مال) مِنْ عُقُوِيَةٍ لله 


e‏ شرب وَسَرِقَةِ أو لامي كَقَوَهٍ وَحَدْ قَذْفٍ وَمَنْع إِث'(بأَن 
اذى بق اة على الرَوجة أن الرَوْج خالَعها حى لآ تَر ملة) وَلمَا يظهَر 
لِلرّجَالٍ غالبا (كيكاح؛ وَرَجْعَةَه وَطلاق مُتَجَرِ أو مُعَلّقِء > وَفْسْخْ نكاح. 
وبْلُوغْ» وعتق» وَمَوْتِء وإعسار» ورا وَوَكالَة» وَكَفَالَة ور 
وَوَدِيعَة» وَوصَايَةء 2 وَانْقِضَاء 'عِدَةٍ ا وَرُؤْيَةِ هلال غَيْرٍ رَمَضانَء 
وَشَهادَةٍ عَلَى شَّهادَة"" وَإِفْرارٍ بما لا يبت إلا بِرَجُلَيْنِ””) رَجُلانِء لا رَجُل 
وَامْأَنَانِ؛ لِما رَوىْ مالِكٌ عَنْ الزهْرِيٌ : مَضْتٍ ا من رَسُولٍ الله لا أنه 

لآ يجُورُ شَهادَةٌ النْساء فِي الْحُدُودٍ وَلاً في النّكاح وَلاً في الططلاق» وف 
بِالمَذُكُوراتٍ غَيْرُها مِمَا يُشاركها في الْمَعْنى. 


0 ا 


وَلما يَظْهَرْ لِلنّسَاءِ غالباً (كُوِلادَةٍ وجي وَيَكارَة» ولو و 
وع 00 تَحْتَ ثيابها) ربع من الا أو رَجُلنِء أ وجل وَامْرَأَنَانَ ؛ 


مع عو او 


ابن ابن شيبة عن اال هري : مضت السنَّة بانه يور شَهادَةٌ النُساء 
فيما لآ يَطلِعُ عَلَْهِ عَيرْهُنّ مِنْ ولادَة النّساءِ وَعْيُوبِهنَ. وَقيس بِذَلَِ غَيْرُه. 


ولا يبت ذلك ِرَجْلٍ ويمين. 


بَعْض E‏ عَما إذا شد رجن أن قلاناً بَلْغَ عَمْرُهُ ست 
( 


لذ 


a‏ سَنَة > فَسَهِدَتْ زع يِسُوَةَ د SE‏ (يتيمة وَلِدَتْ شَهْرَ مولو أو 
قَبْلَهُ 1 بعد بشهر مَثَلآ؛ هل جوز ر تَزويجها» اغتماداً عَلَى قولِهنّء ا 
يَجُورُ إلا بَعْدَ بوت بُلُوع تفْسها بِرَجُلَيْنِ ؟ فأجابَ تُمَعَنا اللّهُ به : نَعَمْ يَقْبْتُ 


(1) مضارية: 
(۲) بأن يشهد اثنان على شهادة كل من الشاهدين. 
(۳) وهو ما يظهر للرجال غالباً. 

)٤(‏ اسمهاء أو وضفها. 

(©) فيما إذا توققف على إذنها. 


فَضصْلُ في الشّهَادَاتِ ِْ 
ضِمْنا بلوغ مَنْ شَهِدْنَ بولادتهاء كما يَنْبْتُ السب ضِمْناً بِشَهادَةٍ النّساءِ 
بالولاتة؛ فَيَجُوز تَزْويجُها بِإِذنِها لِلحكم ببلوغها شَرْعاً. التهَى. 

فرع : و أَقامَتُ شاهداً بإفرار رَوْجِها ِالدّخُولٍ كفل حَلِمُها مَعَهُءِ وَيَنْتُ 
f (Vso‏ 20 
المهِر ؛ أو أقامَهُ هُوٌ عَلَى إقرارها به لَمْ يَكْفٍ الْحَلِفُ مَعَهُ؛ ان قط 
بوت اده وَالرَجْعةَا" وَلَيِسا بمالٍ. 


E FF ¢ 


وَشْرِط في شَاهِدٍ تَكلِيف وَحُرَيَة وَمُرُوءَة وَعَدَالةَ وَيمظ” . 


چ و 


EES‏ لرل ا 
شاء“) وهي : وقي الأذناس عزفا فَيُسْقِطُها الأكلٌ وَالشَّرْبُ فِي السُوقي 
وال که افا ا ا بده لِغَيْرٍ سُو قي وله الصليلة بِحَضِرَةٍ النّاس» 


وَإِكْثارُ ما يُضْحِكُ يَتَِهُمْ أو لَب شِطرَنج ا بخلافٍ قليل التَّلانةِ. 


ولا مِنْ فاسِقٍ» E‏ م (مِنْهُمْ الأَذْرَعِيُ وَالْعَرّيُ وَآخَرُونَ) فول 
بَعْض الْمالِكِيّةِ : إذا مُقِدَتٍ الْعَدالَةُ وَعَمَّ الْفِسْقُ قَضَئ الْحاكِمٌ بشَهادَة الأَمْتلٍ 
َالأمْئلٍ ِلصَرُورَة. 


وَالْعَدالهُ تَتَحَقّىُ باجيتاب كَل كَبيرَةٍ مِنْ أنواع الكَبائِرٍ (كَالْمَئْلِء والرّنىء 


)1١(‏ كله 

(۲) لأن الطلاق قبل الوطء لا عذة فيه ولا رجعة. 

(۳) وإسلام وتُطق ورُشد. 

(5) لحديث: «إذا لم تستخ څ فاصنع ما شكت» رواه البخاري .۳٤۸٤‏ 
(ه) وهذا يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال والأماكن. 


فخ المعين بشرع فة لعن بِمْهمَاتٍ اللين 


للدي به وَأَكْلٍ الا وهال اتيم وَالَيَمِينَ الْعَمُوس» وَشَهادَةٍ الزُورِ 

E‏ أو الور زنط ا َالْفرارٍ مِنَ الرَّحْفٍ بلا عُذْرِ 
وَعْقُوقٍ الْوالِدَيْنء وَغْضْبٍ قَذْرٍ دبع دينار”” أ وَتَفُويتِ مَكْتُوبَة وتأجير زَكاةٍ 
وار وَنَمِيمَةِ وَغَيْرِها من کل جَرِيمَة 5 تَؤدِنُ بقل اكتراث ثِ مُرْتَكبها بالدينٍ 


وَاجْتِنابٍ إِصْرَارٍ عَلَى صَغِيْرَةٍ أو صَعْائِرَ أن لأ تقلت طاعائة صَعْائْرَهُ 
فم اركب کیره بَطَلَتْ عَدالَيُهُ مُطلَقاًء 5 صَغْيرَة أو صَغْائْرَ داوم عَلْيْها َو 
لا (خلافاً لِمَنْ فَرَقَ)» فَإِنْ عَلَبَتْ طاعاتهُ صَعْائْرَهُ فَهُوَ عَدْلء وَمَتَى اسْتَوَيا أو 
غَلَبَتْ صَعائِدُهُ طاعاته فَهُوَ فاسِنٌ. 

وَالصّغِيرَةُ: كَتَظرٍ الأجتبية وَلَمْسِهاء وَوَطْءِ رَجْعِيهَء وَهَجر الْمُسْلِمِ فَوْقَ 
ثلاثِ» چ حمر ون ل تُوبَ حَرِيرِء وَكَذِبِ لآ حَدّ فيه ولغن" 
وَلَوْ لَِهِيمَةٍ أ كافر 3 يع ميب بلا ذكر پء وبي رَقِيقٍ مُسْلِمٍ لكافرء 
وَمُحاذاةٍ قاضِي الْحاجة الْكَعْبَةَ مرجي وَكَشْفٍ الْمُوَرَة فى لكر 0 
ولعت ار لهي يلك الها (وتكل قبي 
الإجماع عَلَئ أئها كبيرة لما فها ين اليد الشيبد مَئون عن ئة أل 
لملم وَحَمَلَةِ الْقُرْآنِ؛ٍ م الْبَلْوَى بها“) وهي ذَِكْرْكَ (وَو بتخو إشارَة) 

عررك RE‏ وَلَوْ عِنْدَ بَعْض الْمُخاطبِين بما يَكْرَهُ عرفا 


)12( التي يبل بها حقٌ» أو يَثبّتَ بها باطل. سمّيت بذلك لأنها تغمس صاحبها في النار. 
() والدینار = ٤‏ غرامات من الذهب. 

۳( عذه ابن حجر في «الزواجر» من الكبائر إن كان لمسلم. 

(5) لم يُعلّم موته على | 

(o)‏ في صحراء دون ساتر. 

(5) ومثله كل ما اعتمد على الحزر والتخمين. 

ا سل اا 


فَصْلٌ في الشَهَادَاتِ د 

ول ِالشَطْرَنْج (بکشر وَل ٠‏ وَقَنْحِهِ مُعْبجَماً وَمْهْمَلا مَكْرُوهُ إِنْ لَمْ 
يكن فة شاط مال مِنْ ن الْجانِبَيْن ر تَعْوِيتٌ صَلاة وَلَوْ بِنِسَيانِ 
بِالاشْتِغالٍ بهء أو لَب مَعَ معد تخريمة؛ وَإلاً فَحَرامٌ ب ا 
ذَمّهِ مِنَ الأحادِيثٍ والآثار عَلَى ما ذُكِرّ وَتَسْقُطُ مُرُوءَةٌ مَنْ يُداومُهُء قَُرَدُ 
شَهادَتُهُ. وَهُْوَ حَرامٌ عِنْدَ الأَبِمّةِ اة مُطلقا 


ولا تُفْبَلَ الشَّهادَةٌ مِنْ مُعْمٍَ وَمُخَإ ظر» ولا أَصَم في مَسْمُوع» وَلآ 


وَمِنَّ التيقْظٍ ضَبْط ألفاظ الْمَشْهُودٍ عَلَيْهِ بحرُوفِها مِنْ غَيْرٍ زِيادَةٍ فيها وَل 


قال شَيْحُنا : وَمِنْ ثَمْ لآ تَجُورُ الشَّهادَةُ بِالْمَغنى. نَعَمْء لآ يَبْعْدُ جَوارُ 
النَغِير بِأَحَدٍ الرَدِيمَيْن عَنْ الآخَرٍ حَيتٌُ لا إنهام. 


ار 


وَشْرِطَ في الشَاهِدِ أنِضاً عَدَمُ ثهمَةٍ بِجَرٌ تفع إِلَيْهِ أ إِلَى مَنْ لا تقل 
شَهادَتَهُ لَه أو دع صر عَنْهُ بها. 

رَد الشْهادةُ إرقيقه وؤ مُكاتبء وَلعريم لَهُ ماك وَإنْ لَمْ تشتغرة 
رکه الديونَ» بخلافٍ شَهادَتَه لِغَريمِهِ الْمُوْسِر (وَكذا الْمْعْسِرِ) قَبْل مُوْتَهِ؛ 


مه(" 


فتعبل لهما 
ونرد لبَعْضِهِ مِنْ أضل وَإِنْ علا أو فرع لَه وَإِنْ سَمُلَ. 


0 2 ا ء۶ ٤ DS‏ ۳ 58 ع SE‏ 
لا رَد الشَّهادَةُ عَلَيْهِ (أيْ : لآ عَلَى أحدهما"" بِشَيْءِ) إذ لآ تْهَمَةَ . 


)١(‏ أي: ونرد شهادة دائن الميت بدّين للميت على آخرء لأنه يُثبت لنفسه المطالبة بذينه. 
(۲) لتعلّق الحقّ حيطذٍ بذمّتهء لا بعين أمواله. 
(۳) أي: الأصل والفرع. 


E‏ ءَ RS‏ مد ير عو ا رمو و( 5 و 

ولا على أبيه بطلاق ضرّة أمه طلاقا بائنا وأمه انا زجعي 
م NE‏ مم 1 م دي أو و ا و و بر 2 برض > بع 
فتمبل قطعا. هذا كله في شهادته حسية» او بعد دَعْوَى | ا فإن ادعاه 


5 


الأب عدم فة لم قبل شَهادنهُ لِلتّهْمَة» وَكذا لو ادْعَنْهُ أ e‏ 
قال ابْنُ الل : و ای القع عَلَى آحَرَ دين يِْوكْلِهِ فأنكرَ 

دن وَإِنْ كانَ فيه تَصْديقُ ا 

قبل شَهاقه كَل من الرّوجَينٍ وَالَحوَيٍ وَالصْبِيقينٍ لاخر 

و د الشَّهادَةٌ ما هُوَ مَحَل تَصَرُفِهِ (كأنْ وُكُلَّ 0 ازن افا 0 


ال عَلَى الْمَشْهُودٍ به. . تع لَوْ شَهِدَ به بَعْدَ عَزْلِهِ وَلَمْ 
وَكَذَا لآ تُْبَلَ شَهادَة م لِمُودِعِه"". ومُزتهن لراهنه”” ؟ لِتُهمَةٍ بَقاء 
يَدهما. 


وا 0 


لك 


10 


ما ما لَيِسَ كيلا أذ وَصِباً فيه ا 


a j (Med 4‏ 
وَمِنْ يل شاد ر فألكْرَ الْمُشْتَرِيْ القّمَنَ "*» أو اشْتَرئ 
لَه عليه“ كذاء أو بأنَّ 


م 


ت 


انض ي ين پال "42 كله OE‏ كله أن 


)١(‏ ليس بقيدء وإنما أتى به لأن التهمة إنما تُتوهم. حينئذ. 
(۲) أن زوجها طلقها. 

(۳) أي: اڏعت طلاق ضرّتها. 

(5) عثمان بن عبدالرحملن المتوفى 157"ه. 

(5) لضعف التهمة جذاً. 

(5) ثم ادْعي .فيه فشهد كل من الوكيل أو الوصيّ بثبوته للموكل أو لليتيم مثلا. 
(۷) بأنْ الوديعةة ملك للمودع. 

(۸) بان الرهن ملك للراهن عنده. 

(9) وادّعى أداءه إليه. 

)٠١(‏ بأنه ملكه. 

(١١)أي:‏ على المشتري في الصورة الأولى. 


فَضْلٌ فى الشَّهَادَاتِ 
0 إن ناز لد أن شهد نه لبا" اول و الو كل 
وَصَوَّبَ الأدْرَعِىُ جِلّهُ باططناً؛ لأنَّ فيه تَوَصّلا لِلْحَقّ بطريق باج . 


00 رو كن تعزيلة الشاهد أ أضلة از انوع للد 
3 ذف به“ الْعُرْمَ عَنْ تفه أو عَمَّنْ لآ قبل شَهادَتَهُ 5 


وَتْرَدُ الَّهادَةُ مِنْ عَدُوَ عَلَى عدو عَداوَةٌ دُنْيَويَةَ لآ لَه وَهُوَ مَنْ 
EE‏ نمع وو 2ه 7 ن و (N o LK‏ ل 
يخرن بفرَّحِهِ وعكسه» فلو عادّى مَنْ يريد أن يُشهد عَليْهِ وبالغ في 
خُصُومَيِهِ فلم يُجِبْهُ قُبلث شَهاتُهُ علي“ . 

تَنْبِية : قال شَيْحُنا : ظاهِرٌ كَلامِهِمْ قَبُولّها مِنْ وَلَدِ الْعَدُوَ "© وَيُوَجَهُ 
أنه لا يَلْرَمْ مِنْعَداوَةٍ الأب عَداوَةٌ الابن.' 


فَائَِةَ : حاصِلُ كلام «الرُوضَة وَأَضْلِها: أن مَنْ كَذَفَ آخَرَ لآ تُمْبَلُ 
شَهادَةٌ كَل مهما عَلَى الآخر؛ .وإِنْ لَمْ يَطلْبٍ الْمَقْدُوكُ حَدَّهُ وَكُذا مَنِ اذى 
عَلَى آخْرَ أنه قَطعَ عَلَيْه الطرِيقٌ واد ا قلا قبل شَهادَةٌ أَحَدِهِما عَلَى 
الآحْر. 


(1) أي: ملك الوكيل في الصورة الثانية. 

0) لو فُرض RT‏ عليه» بأن يعلم أنه ملك له حقيقة. 

(۳) فإن ذكر ذلك لا تقبل شيهادته. 

(4) ومشلها الأداء. 70007 

(5) الأولى: بهاء أي: بشهادته. 

() وذلك لأنه لو لم يؤد المضمونُ الدَّينَ الذي عليه فالمطالّب به الضامنٌ» فالتهّمة 
| موجودة. ۰ 

(۷) ومليحة شهدت لها ضزاتها والفضبل ما شهدت به الأعداء 
(۸) أي: عادى المشهودٌ عليه الشاهد. 

(9) وإلا اتَخذ الناس العداوة المذكورة ذريعةً لردّ الشهادة عليه 

(١٠)أو‏ أصله. 


ف لمعن يشر فة لعفن يات اللين 


لحد .ذلك أ كَل مَنْ نَسَبَ خر إلى فق افْنَضَئ 


وقوعَ عَداوَةَ بَيْتَهُما فل ل الشَهادَةٌ مِنْ أخذهيا عَلَى الآخر. ٠‏ تع يَتَرَددُ 
الَظْرَ فيمَن اتات آخْرَ بِمُفْسّق يَجُورُ لَهُ غِيبَتُهُ به وَإِنْ أَنْبَتَ EA PE EC‏ 


- 


لزَلكَ00) 


فزع : :تقل هادا كل مُبْتَوِع لآ نُكَمُرُهُ ببدْعَتِهِ وَإِنْ سب الصَّحابَةً 
7 و 


رِضْوانٌُ الله عنين ق «الدَؤْضَيَ ودعي الشبكن وَالأَدْرَعِيُ أنه 


000 


ونرد د مِنْ مبادِر بشَّهادَتِه قَبْل أنْ يسْألَها شد الْدَّعْوَى ؛ أنه متهم . 
َعَم ل أعادّها فى الْمَجْلِس بَعْدَ الاسْتِشْهادِ ف إلا فى شَهادَة حَسْبَة 
(وَجِيَ ما قُصِدَ بها وَج الل قثفبا N‏ سْتِشْهادٍ ولو بلآ مَعُوى في حَقْ 


مُوَكَدٍ لله تَعالّئ و ما لآ بَا ر برضا الآدمي” “) كطلاق و اوا 


8 2 5 0 
وعنق› وَاستیلاو" وست »© وَعَفُو عن قَوَد ويقاء عد وانقضائهاء وبلوغء 
7 0 ع م 5 57 00 هي ل f‏ 
وإسلام» وكفر» وَوَصِيَة وَوَقففٍ لخو جهة عامة وحقى مسجد وَتَرْكِ صَلاةٍ 
وَصَوم وَرَكاةٍ بان يشهد بتركهاء وتخريم رَضاع ومصاهَرَة. 


تنبية : إِنْما تُسْمَعْ شَهِادَةُ الْحُسْبَةِ عِنْدَ الحاجَة إِلَيْهاء كُلَوْ شَهِدَ اثنانِ أَنَّ 

)١(‏ والمعتمد أنه لا قبل شهادة أحدهما على الآخرء لأنَّ ذلك الأمر يُحمل على الانتقام 
بشهادة باطلة من كل منهما. 

(۲) أما من اعتقد بتحريف القرآن؛ أو بكفر الصحابة؛ أو قَذَّف عائشة # فهو كافر مردود 
الشهادة. 

(۳) لأن مَن سبّ الشيخين (أبي بكر وعمر)ء وكذا بقيةٌ الصحابة» أو لعنهم فهو فاسق 

' مردود الشهادة» وهو هو المرجح ف «التحفة» و«النهاية». 

(؟) إذ لو اتفق الزوجان على ا الطلاق فإنه لا يرتفع» ولا أثر لرضاها. 

)6( فهو وإن كان فيه بعض حقٌ لآدميّ لكن المغلّب فيه حن الله تعالى. 

(5) لأمة. 


قَصْلٌ في الشَّهَادَاتِ 


فلاناً أَعْتّقَ عَبْدَه أو أله حو اة مِنَ الرّضاع لَمْ يَف > حَنّ يَقُولا : إل 
يسنرف أو إن يُرِيدٌ نکاخها. 

وَحْرَجَ بقّولِي : «في حم الله تعالى» حى الآدَمِي (كقَوَدِه وَحَد قَلْفِ 
وَبَيْع) قلا تُقْبَلُ فيه فيه شَهادَةٌ اة وَتُقْبَلَ في خد الزنى وَقَطع الطريقٍ 
وَالسّرةة2"2. 


26 FF F 


وَتُقْبَلُ المَّهِادَةُ من فَاسِقٍ بَعْدَ تَوْبَةٍ حاصِلَةٍ قَبْلَ الْعَرْغَرَه!" وَطلْوٍ 
الشمس مِنْ مَغْرِبها. وهي : نَدَمٌ عَلَى مَعْصِيَةٍ مِنْ حَيْتُ إِنَّها مَعْصِيَةُ لآ 
لِحَوْفٍ عِقاب لَوِ اطَلِعَ عَلَيِْ أو لِعَرامَةٍ مال 

ب رط إفلاع عَنْها حالاً إِنْ كان مُتَلَبْساً أو مُصِرَاً عَلَى مُعاوَدَتها. وَمِنَ 
الإقلاع رَد الْمَعْضُوبَ. 

َعَرْمٍ أَنْ لآ يَعُودَ إِلَيْها ما عاش. 

وَخْرْوْجٍ عن ظلامَةَ آدمِيٰ مِنْ مال أو غَيْرِهِ) فَيُوَدي الزكاة لمسْتخقيها: 
وَيَرْدْ الوت إن بَقَِيَ وَبدَلَهُ إن تَلِفٌ لِمُسْتَحِقَه وتكن مى :الود 
وَحَدٌ الْقَذْفٍِ مِنَ الاستيفاءء 0 E‏ لِلْحَبَرِ الصجيح [البخاري 
رقم: 4 : «مَنْ كانت لا عِنْذَهُ مَظلِمَةٌ في عرض 3 مال فاا 
الْيَوْمَ َبْلَ أن لآ يَكُونَ ینار وَلآ دِرْمَمُء فإنْ كان لَه 0 يُؤْحَدُ مِنْهُ بِمَدْرِ 
كما فق به حَدِيثٌ u E‏ - خلافاً م اسْتَئْنَاه» قإذا 5 
الظّلامَةٍ عَلَى الماك أ وارثه سَلّمَها قاض ِقَةّ فإِنْ تَعَذّرَ صَرَفَها فيما شاء 


)١(‏ لأنها محض حى لله تعالى. 
(۲) عند الأشاعرة» وكذا عندها عند الماتريدية. أما الكافر: فلا ثبل توبته عند الغرغرة 
بالاتفاق. 


تخ المعين برح فرة لمن بات الذين 


من الْمَصالِح عِنْدَ انقطاع بره بتِيّةِ الْعْرْم لَه إذا وَجَدَهُء فإِنْ أَغْسَرَ عَرَّمَ عَلَى 
الآداء إذا أَيسَرَء فإنْ مات قَبْلَهُ املع از عَنْهُ في الآجِرَّةٍ إِنْ لَمْ يَعْص 


5 


باليزامه" 1ك اموه مِنْ فصل الله الواسع تَعْويض الْمُسْتَحِقٌ. 
ا انشا في صححّة التَوْبَةٍ عن إخراج صَلاةٍ أ كر عن وَقْتِهما 
ا وَإِنْ كر وَعَن الْقَذْفٍ أَنْ يَقُولَ الْقَاذِفٌ : قَذْفِي باطِلٌ وَأنا نادم 
عَلَيْهِ وَل أَعُودُ 0 > وَعَنِ الْغِيبَة أنْ يَسْتَحِلّها مِنَ الْمُغْتاب إِنْ بَلَعْنْهُ وَل 
عدر بِمَوْتِ 5 غَيْبَة طوِيلَة؛ إلا كَنَى النَدَمُ وَالاسْتِعْفَارُ لَهُ كالحاسد. 


ع عو 


شْتَرَط مع مُتَقَدْمُونَ أل لآ ُد فِي النُوبَةٍ ِن كل مَعْصِيَةٍ صيّة مِنّ 
5 اضيا وَاعْتَمَدَهُ للقن 
قال يَْضْهمْ : بعرت في الثؤئة من الزن عن انيخا فج الْمَني 
TS‏ إلا قَلِْتَضْرّعْ إلى الله تَعالّى في إزضائه عَنْهُ. 
وَجَعَلَ ب ۶ بَعْضُهُمْ الزنى مِما لَيْسَ فِيهِ حى آدَمِي» قلا يَحْتَاحُ ف فيه فيه إلى 
الاستخلالء ا الأوّلُ. 


يسن لزني كَكُلْ مرک مَغصِية EO‏ 
لحك 2 رر ل أَنْ نخدت بها ت ا أو مُجَاهَرةً فن هذا حرام قَطعاً. 

ونا يسن لمن قر بعَْءِ من كلك الإجوع عن إفزاره به. 

قال سا : من مات وَلَهُ دَيْنَ لَمْ يَسْنَوفِهِ وَرَتنْهُ كود هُوَ الْمُطالِبُ به 
في الآجِرّة عَلَى الأصَحٌ. 


(00 پان أحذه لیشرب به خمراً مغلا 

(9) فوراً. 

© :ولو علم أنه لو أعلم مسق القذف ترب على ذلك فة الوه أنه له يجن عله 
إعلامه. 

(4) استلذاذاً. 


فَضْلٌ في الشَّهَادَاتِ 

وَبِعْدَ اسْيِبْرَاءِ سَنَةٍ مِنْ جين تَوْبَةٍ فاق" هر فِسْقُه0"©؛ لأنّها"" فلب 
e‏ ا 00 شهاديه وود ولا 0 ا کک ونما 
ناء dn‏ 


وَكذا لا بُذّ في التَّوْبَةٍ مِنْ خارم الْمُرُوءَةٍ [مِنَ] الاش کک دکرَه 
لاحات 


فْرُوعٌ : 


لا فر يَقْدَحُ في الشَّهادَةٍ جَهْلهُ بمُرُوض تخو الَّلاةٍ وَل صو اللَذَيْنِ 


۲ ول ا في الْمَشْهُودٍ به إِنْ عاد وَجَرَمَ به َيُعِيكٌ الشَّهادَة. 


" - ولا قله : لا شَهائَة لي في هذا إِنْ قال : تيت أو افر 
BT N E‏ 


)١(‏ يستثنى من ذلك توبة الوليّء فيزوج حالاًء لأن الشرط عدم الفسقء لا العدالة. ومثله 
شاهد الزنى إذا وجب عليه الحدّ لعدم تمام العدد فإنه لا يحتاج إلى استبراءء وكذا 
ناظر الوقف إذا تاب عادت ولايته من غير استبراء. 

(۲) أما مُحْفي الفسق فتقبل شهادته. 

(6) أي: التوبة..٠‏ 

(4) في إظهار توبته. 

(6) الاستبراء. 

(0) قال السيد البكري في «الإعانة»: لعل لفظ (من) سقط من النْسَاخ. 

(۷) إن لم يقصّر في التعلّمء وإلا لم تُقبل شهادته. نعم» لا يضر اعتقاد النفل فرضاًء 
ویضر لمكن 


(A)‏ أي : تَرَدُدُه 


تخ المُعين قر قُرة ان هئات الذي 


4 ر a‏ ےہ یدد عد" عه 2 م 4ع E‏ 
اسْتِفْسارُه"'' إِنِ اشْتَهَرَ ضَبْطهُ وَدِيائَتُهُ (بَلُ يُسَنُء كَتَفْرقَةِ الشهُود)؛ وإلا لزم 
الاستفسازر. 


2 15 * 


وَشْرِط لِشَهَادَةٍ بفغل (كزئى وَغضب دم وَوَلآَدَة) إِنْصَارٌ لَه ٠‏ مَعَ 
فاعلهء قل يَكْفِي فيه السّماعٌ م مِنَ الْمَيْرِء وَيَجَورُ تعمد نَظرٍ مزج الرَانِيَئْنِ 
لحمل شَهَاو” 0 وَكَذا امْرأةٍ تلد لأجلها. 


و بقَولٍ (كَعَقَدٍ وَمْسْخْ وإفرار) هُوَ (أَيْ : إنصار) وَسَمْعٌ لِقائِلِه 
حال صُدُوره” "؛ قلا يُقْبَلُ فيه أَصَمْ لا يَسْمَعْ شَيتاء ولا أغمَى في مَرْئِي؛ 
لإنْسِدادٍ طرق التّمْييزٍ مَعَ مم اشْتِباهٍ الأضواتِ» وَلآ يفي سَماعٌ شاهِدٍ مِنْ وَراءِ 
ججاب إن عَلِمَ صَوْتَهُ؛ لأنَّ ما أَْكَنَ إِذْراكُهُ بإخدى الْحَواسٌ لآ يَجُورُ أَنْ 
فيه فيه بعلب ظَنّ؛ لِجَوَازِ اشتباهِ الآضوّات. 


قال شَيحُنا: نَعَمْء لو عَلِمَهُ بِبَيْتِ وَحْنَهُ وَعَلِمَ أن الصّوْتَ مِمْنْ في 
لبَتِ جار اغيما صَوْتِهِ وَإِنْ لم يَرَهُ. وَكذا لو عَلِمَ انْنَيْنِ بِبَيتٍ لآ ثالِتَ 
لَهُماء وَسَمِعَهُما يَتَعافَدانِء وَعَلِمَ ا يي سيد 
ابيع أو تخو ذَلِكَ؛ٍ قُلَهُ الشَّهادَةُ بما سَمِعَهُ مِنْهُما. 


ولا يصح تَحَمُل شَهادَة عَلَى مُْتَفِبَة اغتماداً عَلَى صَوْتهاء كما لا 
كي بَصِيرٌ في ظَلْمَةٍ اغتماداً علي ؛ لاشتباءِ الأضواتٍ . َعَم لو سَمِعَها 


)١(‏ عن وقت تحمّل الشهادة وعن مكانها. 
(؟) فإن كان لغيره قَسَقُوا ورت شهادتهم. 
(۳) أي: صدور القول. 

(4) أي:. على نفسها. 

(5©) على الصوت. 


قصل في الشَّهَادَاتِ 1 
تعلق بها إِلَى القاضي وَشَهِدَ عَلَيْها جار گالأغْمَى» بِشَرْطٍ أَنْ تَكْشِفَ نقابَها 
ليغرف القاضي صُورَتّها. 

وَقالَ جَمْعْ”" : لآ يَنْعَقِدُ كا مُنْتَقِبَةٍ إلا إِنْ عَرَقَها السَاهدانِ اشماً 

وَنَسَبا وَصُورَةً. 
* 3 36 

وَلَهُ (أيْ : للشخص) بلا مُعَارض شَهَادَةٌ عَلَى تسب (وَلَوْ م 
قَبِلَة) وَعِنْقِ وَوَقْفٍ وَمَوْتِ وَنِكَاح وَمِلْكِ”" بنَسَا ان (أَيْ قاف مِنْ جَمْع 
يُؤْمَنُ م كَذِبهُمْ (أَيْ : تَواطِؤُهُمْ عَلَيْه) ا فِيَقَعْ م الْعِلَمُ أو الظَنٌ القوي 

كي ولا يُمتَرط حُرْيَتهُمْ ولا ذكُورَتهُمْء وَل يَكْفِي أَنْ يَقُولَ : سَمِعْتٌ 


َو 


لاس قولوت كذا؛ بل تقول أشهد أنه ابه ملا 


وله الشَّهادَةٌ بلا مُعارض عَلَى مِلْكِ په (أي: بالنُسامُع مِمَنْ ذُكر) ُو بيد 
وَتَصَدْفٍ تَصَدْفَ ملاك (كالسُكنئ وَالْبناءِ وَالْبيِ وَالرَمْنِ وَالإِجارَة) مُدْةَ طَويلة 
عرفا فلا تَكفِي المَّهادَةُ بمُجَوَدٍ الْيَدِء لأنّها لا ا وَلآ بمُجَرَّدِ 
النَصَدُّفٍ؛ لا کون بنیابة» وَأ تصرف بِمُدَةٍ ة قَصيرَةٍ. العم إن الْضَعّ 
لِلنَصَرُفٍ اسيَفاضة َد املك له ارت الشَّهادَةٌ به وَإِنْ قَصْرَتِ القدة نولك 
يَكْفِي 57 الشاهد : ذلك ذلك سن وَاسْتَدوا مِنْ ذلك الرَقِيقَ؟ فلا تجوز 
الشَهادَةٌ بمُجَرّدٍ الْيَدِ وَالنَصَمُفٍ فِي الْمُدَةٍ الطوِيلَةٍ إا إن 0 لِذَلِكَ السَّماعٌ 


52 
5 


ا 


من ذي الْيَدِ 1 ل كما في «الرَوْضَة»؛ للاختياط في ال و اش ام 
الآخرار. 
)١(‏ غير معتمد. 


زفق وإسلام وكفرء وجرح وتعديل» ورشد وسَفَهف وغصب» وحمل وولادة ورضاع» 
وتَضرّر زوجة» ووصيَّةٍ وإرث». وقسامة قتل. 
(۳) لأن اليد عليه قد تكون بطريق الإجارة أو العاريّة. 


E 


تح المعين برح فة لعن همات الذي 


- 


وَاسْتِضْحاب”2" لما سَبَقَ مِنْ تخو إِرْثْ وَشِراءِ وَإِنِ اخْثَُمِلَ زَوالَّهُ؛ 
للْحاجَة الدَاعِيّةِ إلى ذَّلِكَ؛ٍ وَلأنَّ الأضلّ بَقاءُ الْمِلْك. 


وَشَرَط ابن أبي الد : في الشّهادةٍ الام أن لا عن بأن ف ده 
ا لها الاسْتِضحاثُ ؛ م اختار وَتَبِعَهُ ؛ السبكي وَغَيْرُهُ أنه إن ذكرَه 
تقر E‏ جرم بالشَّهادَة؟" ثم قال : مُسْتَئَدِي الاستفاضة أو 
ا 4 سكت شهادنة: وَإِلاً ا قال : : شَهدتٌ بالاستفاضة بكذاء 


قلاء خلافاً لِلرَافعِيٌ. 

وَأَخْتَرزٌ قول :ابلك مُعارضنة عم إذا كان فى الست: مكلا طفن ةه 
بض الئاس لم تَجْرٍ الشَهادَةُ بالتُسامُع؛ لِوْجُودٍ مُعارض. 

تَنْبيةٌ : يَسَحَيْنْ على الْمُوَدي لظ : «أشهَدُا فللا يفي مُرادِقُةُء کہ 


«أَعْلَمْ)؛ أنه أَبلَعْ فِي الظهُورٍ ٠‏ وَلَو عَرَفَ الشَّاهِدُ السَّبَبَ (كالإفرار) هَل لَه 
أن يَشْهَدَ بالاسيخقاق ؟ OS‏ سوقم لذ كما قله انك الو د 


ن أبِي لدم" وَقالَ ابْنُ الصّبَّاغْ "' كَغَيْرِه : ا وَهُوَّ مُفْتضئ كلام 
ل - الل 1 
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).أي : :وله الشهادة على ملك باستضحات لما سق: 

() إبراهيم بن عبدالله: المتوفى 477ه. 

(۳) بأن قال: أشهد أن هذا مِلكُ فلان. 

(5) القائل بأنه لا يضر ذكر ذلك. 

() أحمد بن محمد المتوفى ١٠لاه.‏ 

(5) لأنه قد يظنّ ما ليس بسبب سبباء ولأن وظيفته تفل ما سمعه أو رآه» ثم ينظر الحاكم 
فيه. 

(۷) عبد السيّد بن محمد المتوفى ۷۷٤ه.‏ 

(۸) وهو الأوجه كما في «النهاية»» وقال في «التحفة»: ولك أن تجمع بحمل الأول على 
من لا يوثق بعلمهء والثاني على من يوثق بعلمه. 


فَصْلُ في الشَّهَادَاتِ 

وبل شَهَادَةَ عَلَى شَهَادَةٍ مَفْبُولٍ شَهادَنُهُ في غَيْر عُقُوْبَةٍ لله تَعالّى مالاً 
كان 9 ره ۵ (كَعَمَدِ وَفْسْخء وَإقرار» وَطلاق ورَجعَة» و وهال 
رَمَضِانٌ » وَوَقْفِ غل مسجل 3 جهة عامّة وَكَوَدِ وَقَلْفِ)) بِخِلافٍ عُقُوبَةِ 
لله تَعالّى (كَحَد زنئ وا وَسَرفَة). 


-١‏ تَعَسْرٍ أَدَاءِ أضلٍ بِعَيْبَةِ قوق E‏ جوف حبر مِنْ 
غْرِيمٍ وَهَوَّ معسر مَرَض يَش مَعَهُ خُضُورُةُ؛ وَکَذا ر بموتِ 5 
جَنُونِ. 


۲ - وَبِاسْتِرْعَائِهِ (أَيْ : الأ لأضل) أي : الْعِماسِه مِنْهُ رعايَة شَهادَتهِ 
وَضَبْطها حَنَّ يُوَدْيَهَا عَنْهُه لأنّ الشَّهادَةٌ 5 الشَّهادَةٍ نيابة» فَاغْتُبرَ فيها إِذْنُ 
اموب عَنْهُ أو ما يَقُومُ مَقامَهُء قَيَقُولُ: آنا شَاهِدٌ بِكَذَا (لآا يَكْفِي : أنا عابم 


به)» وَأضْهِدُكٌ. أو أشهدتك 4 أذ ايا ما شَهَادَتِي به. َو أَهْمَلَ الأضل 
لَفْظَ الشّهادة اا ا ركذا + كذ ا بكي 
ذلك في أداء الشهادَة عند القاضي»ء وَل يفي في التّحَمُلٍ ضع قَوْلِهِ : 


لان عَلَ لان كذاء 0 عِنْدِي ا بكذا. 


۳ - وبتبيين 2 عِنْدَ الأأدا ت جهة تحمل كَأَشْهَدُ ًد فلاا شهد بكذاء 
وَأَشْهَدَئِي على شَهادَتِهِ ا ا فإذا لم بين جهَة 
التَحَمُّل وَوَيْقَ الحاكمُ بِعِلْيِه”" لَمْ يجب الْبِيانُ» فَيَكْفِي : أشهد عَلَى شَهادَةٍ 


قُلآنٍ بكذا ؛ لِحُصُولٍ الْعَرَضِ 


٤‏ - وَبَِسْمِيتِهِ (أَيْ : الْمَْع) إِيَاهُ (أَيْ : الأضلّ) تَسْمِيَةٌ تُمَيْرْهُ وَإِنْ كان 


)١(‏ انظر بيانها ص547. 
(۲) بشروط التحمّل. 


فس المُعين بر رة لين همات الذي 


ع 
2 


عَدْلاً لتُعْرَفَ عَدالَيُه8"". فَِنْ لَمْ يُسَمْهِ لَمْ يَكْفِءٍ لأنّ الْحاكمَ قَدْ يَعْرِكُ 


اه لو سما 
ع وو توك ورد و > (Do‏ سه .0( ی لا Ef‏ 8 
وفي وُجُوب نَسْمِيَةٍ قاض شَّهِدَ عَلَئِه' ينان" وصوب الادرعي 
الْوجُوبَ في هَلِهٍ الأزيتة لماعل علن القضاة + مِنَ الْجَهْلٍ وَالْفِسْقٍ . 


وَلَوْ حَدَتَ بالأضلٍ 0 أو فِسْقٌ لَمْ يَشْهَدِ الْمَمْعُ كَلَّوْ زالَت هَذِهٍ 
الْمَوانِعُ اختيج إلى تحمل جَدِيدٍ. 


فَرْعٌ: لآ يصح تَحَمْلُ النْسْوَةٍ وَلَوْ عَلَى مِنْلِهِنَّ في نخو ولآدَةِ؛ لأنَّ 
الشَّهادَةَ مِمَا يَطَلِعُ عَلَيِْ الرّجالٌ غالباً. 


وَيَكفء فَُرْعَان لاد لير ى لكل + نَيُما)» فل فلا يُسْتَرَط لكل م 00 
فَرْعانٍ» ولا كفي شَهادَةٌ لدع كنذا وَوَاحِدٍ عَلَى آخرُ٬‏ وَل واجد عَلَى 
واحِدٍ في هلال رَمَضانَ. 


# # # 


فرع [في رجوع الشهُودٍ عَنْ شَهَادَتَهِمْ] 5 رَجَعوا عن الشّهادة9©) قبل 
الحكم مُنِعَ الْحَكُمء أو بَعْدَهُ لَمْ ينض . 


وَلَوْ شَهِدُوا بای بان أو رضاع مُحَرّم وَفَرَقَ القاضِي بَيْنَ الرَّوْجَيْنِ 


)١(‏ فلا يكفي قول الفرع: أشهّدَني عدل أو نحوّه. 

(0) أي: وفي وجوب تسمية الفرع أصلاً قاضياً عند قاض آخرء فلا يكفي أشهَّدَني قاض. 

(9) والفرق بين هذه المسألة وما قبلها:. أن القاضي غدل بالتسبة إلى كل اجد» بخلاف 
شاهد الأصل. 

e (4)‏ رجعنا عن الشهادةء أو شهادتنا باطلة. بخلاف أبطلنا الشهادة. فلا حقٌّ ل لهم 
في ذ 


(5) لجواز كذبهم في الرجوع» أما في الحدود فثنقض؛ لأنها تسقط بالشبهة. 


قَضْلُ في الشَّهَادَاتِ 
فَرَجَعُوا عَنْ شَهادَتِهِمْ دام الْفِراقٌء لأ فَوْلَهُما في الرْجُوع مُخْتَمِلُء وَالْقَضاءً 
لا يْرَدُ بمُحْتَمِل. 

يجب عن الشُهُود“ حَيتُ لَمْ يُصَدْفُهُمْ الرْوْجُ مَهْرُ مغل ٣‏ 
1 بَعْدَ إِبْراءِ الرَّوْجَةٍ رَوْجَها عَنْ الْمَهُر؛ اال بضع الْنِي فو 
عله بلشهانة. إل إن تَبَتَ أَنْ لآ كاخ بَيْتَهُما خو رضاع» قلا عُرْمَ؛ إِذ لَمْ 


TTS‏ بَعْدَ عُرْمِهِ لآ قَبْلَهُ وَإِنْ 
قالوا : أخطأنا مُوَرْعاً عَلَيِهِمْ بالسّوية. 
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َيِمَةَ [في تلفيقٍ الشَّهَادَةِ] : قا ل بخ مَشاپخنا زَكَرِيًا كَالْعَريّ في تَلفِيقٍ 
ا لو شهد واجِدٌّ بإِفرارهِ باه وَكَلَهُ في کا N,‏ باه أن لَه 


في اصرف ذ فيه أو إِلَيْهِ ؛ لقب TT‏ لا e‏ ل 


چو 


قال : فَوَّضْئْهُ ليك ؛ 1 شَهِدَ واجِدٌ بِاسْتِيفاء ١‏ لين وَالآحَرُ بالإبراء مث كَل 
لمان انتّهى. 


قال شَيِحْ مشایخنا أ الْمُرَجدٌ ر 5 شَهِدَ واحد بیع N‏ 
بإفرار بو" ؛ أو واجدّ بِمِلْكِ ما ادُعاهُ وَآحْرُ بِإفْرارٍ الدَاجْلٍ به؛ لَمْ تُلَنّنْ 


)١(‏ الذين رجعوا عن شهادتهم. 

(۲) غايةٌ للرد على القائل بوجوب نصفه فقط. 

(۳) بأن قال: أشهّد أنْ زيداً قر عندي بأنّه وگل عَمْراً في كذا. 
(4) بإقراره. 

)٥(‏ المتوفى ۹۳۰ه. 

0) بأن قال: أشهّد أن فلاناً باع فلاناً كذا. 

(۷) بأن قال: أشهد أنّ فلاناً أقرّ بأنه باع فلاناً كذا. 


فخ الفعين بشرع قز لعن وات الذي 


شَهادَنُهُماء فلو رَجَعَ أَحَدُمُما”'' وَشَهِدَ كالآخر قُبِلَ؛ لأنَّهُ يَجُورُ أن يَخْضْرَ 


الآمْرَيْن. 
ن ادّعَى أَلْمَيْنِ وَأَطْلَقَ”". فَشَهِدَ لَهُ واجِدٌ وَأَطْلَّقَء وآخَرٌ أنه مِنْ 
فَرْض ثبت اؤ فَشَهِدَ لَه واجدٌ بالف تَمَنَ مَبيع وخر بالف قَرْضاً ؛ ل 


E وَلَوْ شَهِدَ واجِدٌ بالإقُرار”‎ o E 


بالاستفاضة''2 حَيْتُ قبل لققا. الْتَهَى. 
سل الشَبِحُ عَطِيهُ المي معنا الله به عَنْ رَجْلَيْنِ سَمِعَ أَحَدُهُما تَطْلِيقَ 
شَخُْص تلاا وَالآخَرُ الإقرار بوء فَهَل يُلْمُقانٍ أو لآ؟ فأجاب: بِأنّهُ يَجبُ 
لی سامِعي الطلاق والإقرارٍ به ن يَفْهّدا عَلَيْهِ بِالطّلاقٍ الئَّلآثِ بَتَء وَل 
يتَعَوضا لإنْشاءٍ وَلاً إفرار» وَلَيْسَ هذا مِنْ تَلْفِيقٍ الشَّهادَةٍ مِنْ كَل وجه بَلْ 
صُورَةُ إِنْشاءٍ الطَلاقِ وَالإقْرارٍ به واجدَةٌ في الْجُمْلَةء وَالْحْكُمْ يَنْبْتُ بِذَلِكَ 
كَيْفَ كانء وَلِلْقاضِي (بَلُ عَلَيْهِ) سَماعُها. | 


لا ذا نا نا نالا 


)١(‏ عن شهادته التي تخالف شهادة الآخر. 

9 افلم نن السب 

(۳) لأن شهادة الثاني المقيدة لا تنافي شهادةً الأول المطلقة. 

9 أي لمعي الخلف. :مع كل من الشاهدين» ونت له الألفان سبك 
(5) أي: إقرار المدعى عليه بالملك مثلاً للمدّعي. 

(5) أي: بالملك بالاستفاضة. 1 


لا ينعد اين إل باشم خاصٌ بالله تعاّئ أذ صِمَةٍ مِنْ صفاتوء كوَالله 
وَالمّحْمَنٍ وَالإِلَه وَرَبْ الغالمينَ وَحَالِقٍ اللي . وَلَوْ قال : وَكَلام اللو 
9 : وَكتاب الله 9 و الله اورا 1 : وَالإنْجيلِ؛ 


فير وكذا :وال ف ن لَمْ ينو بِالْمُضْحَفٍ الْوَرَقَ وَالْجِلْدَ. وَإِنْ 
قال : وَرَبّي وان غُرْفُهُمْ تَسْمِيَةُ السّيّدٍ ربا مناي وَإِلاً فَيَمِينٌ ظاهراً إِنْ 
لع :نر غير الله 

ولا يَنْعَقِدُ بمَخْلوقٍ (کال» SS‏ لِلنَهُى لِلنَهْي الصجيح عَنْ الْحَلِفٍ 
بالآباءء وَلِلأَمْرِ بالْخَلف بالله“. 


إن 
م 
2 


ا الحاكه'”) 7 : رك الحاكم» 1۸/۱ و و / [4V‏ ا من 
EG O‏ ما إذا قَصَدَ تَعْظِيمَهُ كَعْظيم الله 


)١(‏ ومالك يوم الذين» والحيّ الذي لا يموت» ومن نفسي بيده» والذي أعبده. 

(۲) أو: وعرّة الله. 

(۳) ومن الكناية: عَلَىَ عهد الله أو أمانثه لأفعلنَ كذاء أو أشهد بالله. 

(4) في خبر: «إنَ الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم» فمّن كان حالفاً فليحلف بالله. أو 
ليصمت». رواه البخاري 251١١8‏ ومسلم 5755. 

(©) وأبو داود ۲٣۳‏ والترمذي ١670‏ وحسّنه» فالأولى العَرْوُ لهما. 


فك انمق بتع مز التو ی 


تَعالّىء فن لَم يَقْصِدْ ذَلِكَ أن ثم عِندَ أككر الْعُلَماءِء أي : تَبَعاً لَص الشَافِعِيٌ 
الصريح فيه. ذا قالَهُ : ب بَعْض ع «الْمِنْهِاج الى وَانْنِي في «شزح 0 
[الحديث رقم : : [E‏ عَنْ عدر الأضحاب ا وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ وَإِنْ كان 
الدّلِيل ظاهراً في الإثم. 


قال بَعْضْهُمْ : وَهُو" الَذِي ينغي الْعَمَلُ به في غالب الأغصارء لِقَضْدٍ 
الهم به إِعْظامَ ا په وَمُضَاهاتَهُ لله تَعالّى الله عَنْ ذَلِكَ عَلْوَاً كبيراً. 
وَإذا حَلَفَ بما يَنْعَقِدُ به الْيَمِينُ م قال أرق يه الو لم يقبل. 
ا وَقَضَدَ اللّفْظَ وَالاسْتِئْناءَ ء قَبْلَ قراغ 
الْيَمِين» وَانَضَلَ الاسْتِئْناءُ بها؛ لم تَنَقدٍ الْيَمِينُ > فلا جِنْتَ وَلآ كَفَارَةَ. وَإِنْ 
لَمْ يَتَلَفْطُ بِالاسْتَئْناءِ بَلْ نَواهُ؛ لَمْ يَنْدَفِع الْجِنْتُ وَلآ الْكَفَارَهُ ظاهراء بَل 


0 


E‏ غلك بائلة» أو أَسْأَلْكَ بالله لَتَفْعَلَنَ كذا ؛ 


وآراة ا تنه ي TT‏ 4 بل الشَفَاعَةَء أو يَمِينْ 
الْمُخاطبٍ» أو أَطْلّقَ ؛ فلا نقد لأنّهُ لَمْ يَحْلِفْ هُوَ وَلاً الْمُخاطَبُ”". 


وَيْكَرَهُ رَد السَّائِلٍ بالله تعالى أو بِوَجْههِ في غَيْرٍ الْمَكرُوه“ وكذا 


- 


وَلَوْ قال : إن لفلف 12انانا وتوت أن ر فلم بيَمِينء لإنيفاء 
اشم الله أو صَِيِه. وَلآ كَمَارَةَ وَإِنْ حَنِتٌ. . نعم ا 


)۱( أي : القول بالوثم. 

(۲) أي: يعمل باطناً بما نواه. 

(۳) واختثلف في لفظ: بالله» مع حذف ألف لفظ الجلالة: هل هي كناية يمين؟ أم ليست 
بيمين؟ إذ هي الرطوبة (بله)» ولو حذف الهاء من لفظ الجلالة فليس بيمين. 

)٤(‏ ومثله الحرام بالأولى. 


حَاتِمَةٌ في الأيمان 
بَلْ إن قَصَدَ تَبْعِيدَ نَفْسِهِ عَنْ الْمَحْلُوفٍ أو أَطْلَّقَ0© حرم وَيَلْرَمُهُ التّوبَهُ ؛ 


- 
د 1 ¢ 


إن عَلّقَ أو أَرادَ الرّضا بِذَلِكَ إن فَعَلَ كَفَرَ حالء دعي لم يف شن لَه أنْ 
e‏ :يفول © لؤالة إلا الله ممه شوك E N‏ 
صاحِبُ «الاسْتقصاء»““ ذَلِكَ. 


0 لحان ِلَى لَمْظِ ال بالا قَصْدِ 7 لا والله» وَيَلَى والله في 
تخو صب أو صلَةَ كلام) لم ينْعَقَد. 
وَالْحَلِفُ مَكْرُوةٌ إلا في بَيْعَةٍ الجهاد وَالْحَتٌ عَلَى الْخَيْرِءِ وَالصَّادِقٍِ 
١ ١ (V۹‏ 1 
في الغو . 
0 حَلَفَ في نَرْكٍ واجب أو ل رم قصئ» وَلرِمَهُ حن وَكَفَارَة ؛ 
ا د أو فغلي مرو سن جنه وَعُلَهِ كفَاة ؛ أو عَلَئ زل باج 


ر (كَدُخُولٍ دارء وَأكل طعام ک لآ آكُلُهُ أنا) فَالأَفْضصَلُ ترك الْحِنْثِ إبقاء 


إتَغْظيم الاشم. 

, ٤ 

فرع 

| يُسَنُ تَغْلِيظ يَمِين مِنَ الْمُذَعِي وَالْمُدَعَى عَلَيْهِ (وَإِنْ لَمْ يَطْلْبْهُ 
الخضْمُ) فِي نكاح وَطلاقٍ وَرَجْْعَةٍ وَعِنْقِ وَوَكالة» وَفِي مال بَلْعَ عِشْرِينَ 


)١(‏ فلم يقصد شيئاً. 

(۲) قال السيد البكري: الصواب حذف لفظ (بل) ولفظ (حرم)؛ لأنه قَيْدٌ لقوله: (ولا 
يُكمْر). 

(۳) والأولى أن يأتي هنا بلفظ : (أشهد) فيهما. 

)٤(‏ لمذاهب العلماء الفقهاء «شرح المهذب للشيرازي» لعثمان بن عيسى بن درباس المتوفى 
۲ هھ. 

(5) لو قال: إلا في طاعة كبَيعة الجهاد لكان أولى» إذ عبارته تفيد الحصر في هذه 
الثلاثة» مع أنه ليس كذلك. 

(۷) الأولى: فروع. 


فتخ المُعينِ بشرح قرّة العينِ بمُهِمَاتِ الدّين 


ينار“ لآ فيما دُونَ ذَلِكَ؛ٍ لاه حَقِيرٌ في َظر الشَّرْع. نَعَمْء لَوْ رَآهُ الْحاكمُ 
للشو EA NEP‏ ْ 

والتَغْلِيظٌ يَكُونُ بالّمان (وَهُوَ بَعْدَ الْعَضر» وَعَضْرْ الْجْمْعَةِ أؤلى) 
وَبِالْمَكانٍ (وَهُوَ لِلْمُسْلِمِينَ عِنْدَ الْمِنْبَرِه وَصعُودُهُمَا عَلَيْهِ أؤلى) وَبِزِيادةٍ 
الأسْماءِ وَالصفات. 


وسن أَنْ يقرا عَلَى الْحالِفٍ ايه آل عُمْرانَ لل الد ترون بِعَهدٍ اله 
يتم كَمَنا کیاد ل زه وان يُوضعٌّ ال صحفب في ججرو» ولو 
افْمَصَرَّ عَلَى قَولِهِ : «والله» كمَى. 

۲ - وَيُعْتَبَرُ في الْحَلِفٍ نيه الحاكم الْمْسْتَحْلِفِء فلا يُذْفَعْ اَمِينٍ 
ا E‏ ء لآ يَسْمَعْهُ الْحاكم) إن لَمْ يَظْلِمَهُ حَضْمُة ڪه كما 

بَحَمَهُ الْبلْقينِيُ» ما مَنْ ظَلَمَهُ حَضْمُهُ في تفس الأمْر (كأَنٍ اذى عَلَى مُعْسِرِء 
اف : لآ نَسْتَحِقٌ عَلَيَّ شيا أَيْ تنليكة آذ ا 
لأنّ حَضْمَهُ ظالمْ إن عَلمَ ا ٤‏ إن جَهل. َو حَلّفَ إِنْسانٌ ابتداء*» 
N‏ ابر نِيَةُ الْحالِفٍ وَتَمَعَنْهُ التّورِيَة وَإِنْ كائث حراماً 
(حَيتٌ يَبْطلُ بها - حو A‏ 


AE‏ يَفْطعْ الخ الا ل اله قلا تَبدا مته إن كان 
كاذباًء فَلَوْ حَلّمَهُ تُمَ أَقامَ بَيْتَهَ بما ادَّعاهُ حُكمَ بهاء كما لَوْ أَقَرَّ الْخَضْمْ بَعْدَ 


وَالدُكُولُ0” أن يَقُوَلَ : آنا تاكل» أو يَقُولَ لَه القاضي : اخلف فَيَقُولٌ : 
الات 
)١(‏ وهي تعادل ۸۰ غراماً من الذهب. 


(۲) من غير أن يُطلب منه ذلك. 
(۳) هذا مرتبط بالفرع الرابع الآتي» فكان الأولى تأخيره. 


حَاتِمَةٌ في الأيمان 5 

٤‏ - وَالْيَمِيِنُ الْمَرْدُودَةٌ (وَهِيّ يَمِينُ م بعد النُولٍ) کإفرار المع 
عَلَيْهِ لا كالبَيّتة» فلو آقام المدعى عَلَيّْهِ بَعْدَها بي ينه بأداء إبْراءِ 8 تُسْمَعْ ؛ 
لتكذيبه لھا بإفراره. 


وَقالَ الشَّيْحَْانِ”"' في مَحَل : : مع وَضَحَمحَ الإِسْنويُ ا 
َالْْلقِىُ الثاني وقال شَيْحْنا : وَالْمْنّجِهُ الأوّل. 


€ 3 3 


نع [في بيان عة كفارة الهمبي] : بت في كَمَارَةٍ الْيَمِينِ بَيْنَ عق 


ركه أكاملة مز يا عه يعن العمل أذ الكو تو غاب فف 
00 عام "عكر تساي كز مِشكين مد“ حب“ مِنْ غالب قُوتٍ 


2 


250 ٣ 
3 


ا ككرت دا ای کو (كَفَمِيص 9 أو إزارء 0 مِفْنَعَةٍ 
أ مدي يُحْمَلُ في اليد 5 الكُمْ) لآ حف ؛ إن عَجَرَ عَنْ الثّلانّةا"'' لَرِمَهُ 
صَوْمُ ثلاث يام ء وَلآ يَجِبُ تَتابُعُها خلافا ا 


لخ لا نا ذا لا لا 


)١(‏ الرافعي والنووي. 

0) أي: عدم السماع. 

(۳) أي: تمليك» > فلا يكفي أن يصنع لهم طعاماً يغديهم به أو يعشيهم. 

)4( و ق 

)0( ليس بقید. 

(5) ولا یجزیء إطعام واحد عشّرة أيام إلا عند أبي حنيفة. 

(۷) ولو لم يكن صالحاً له. 

(۸) خمار. 

(9) وجورب. وفُفَارين وسراويل لا تبلغ الركبة» وقَلَدْسُوَة. ولا يجزىء الثوب البالي.. 

)٠(‏ وليس من العجز وجود شيء من الثلاثة بأكثر من ثمن مثله» بل يصبر إلى أن يجدّه بثمن 
مثله. وكذلك ليس منه ما لو غاب ماله إلى مسافة القصرء بل يصبر إلى أن يُحضره. 

)١١(‏ كأبي حنيفة وأحمد. 


تخ المْعِنٍ بش فرة المَينِبِمهِمَاتٍ الذينٍ 


في الإغتاق 


0 
ور ت a‏ 


هُوّ : إِزَالَةُ الرْقَّ عَنْ الآدَمِيٌ» والأضلُ فيه قَولُهُ تَعالَى : ك رَةٍ 
© البلد: ۲۱۳ وَحَبَر ر الصَّحيحَيْنٍ [البشارق: رف :15110 ملم رقم 1636] 
1 نَهُ لل قال : «مَنْ اَی رَقَيَةٌ مُؤْمِنَةً) وَفِي روايَة : «امْرَا مُشلما» ا 
4 متت ينها حيو ون العام م ا ازج" 3 عِنْقُ 


ص 
2000 


7 
ع5 


ْف ' تشه E‏ ر 
وَْتَمْنا كالأضحاب”" بباب الْعنْتق تَفاؤلا. 


مخفو وتخچور يتقو أ فلس؛ ا E‏ 


عُتَقْتُكَ أؤ خررتك (كفككنك› ا حر أو عَتِيقٌ)» وا مع ية نة ية (ک لآ 


02 
5 


وام ۶ه م م ۳( 
ملق أذ لآ سیل إلى غلك و أزلث ملكي غلك وَأَنْتَ مولي 1 
وَكذا «يا سَيّدِي) عَلَى الْمُرَجَح). 

(1( «أصحاب الوجوه في مذهب الإمام الشافعي». 


(۲) لكوني أعتقئك» ويحتمل: لكوني بعك 
0) أي: سيّدي. 


باب في الإِعْتَاقٍ Cm‏ 
5 


وَقولَهُ : أنت ابنيء أو هذا أو هُوَ اني أ ابي أو 
من حيّث امار وَإِنْ عرف E‏ مُوَاحَذَةَ ا بإفراره ؛ ¢ 
قلا يَعْتِقُ في النداء إلا إِنْ قَصَدَ به الْعِنْقّ؛ لاختصاصه أنه يُسْتَعْمَلُ فِي الْعادَةٍ 
كَثِيراً لِلْمُلاَطْفَةٍ دن المُعاشَرَة» كما صَرَّحَ به شَيْحنا في «شَرح الْمِنهاج» 
و«الإزشاد». 


2 و 


وَلَيِسَ مِنْ لظ الإقْرارٍ به وله : أَغيِنُ لِعَبْدِي فن" ؛ لاله لا يَصَلَحُ 
07 لإفرار وَلاَ إنشاء وَإِنِ اسْتْعْمِلَ عُرْفاً في الْعِْقِء كما أفتى به شَيْحُنا 
وكيد الله ال 

ولو وض (أَيْ : مَعَهُ) فلو قال : فك عَلَى أَلْفٍ؛ أو بعك نَفْسَكَ 
بالف فَقَبلَ فؤراً عَتَقَّه وَلَزِمَهُ ل َيْنَ. والْوَّلاء لِلسَّيّدِ فيهما. 

وَلَوْ أَعَْقَ حَاملاً ' ملوك له هي وَحَدْلّها) تَبعها أي : الْحَمْلُ) في 
الْعِنْق وَإِنِ اسْتَكْنَاهُ؛ لأنّهُ كَالِجَرْءٍ مها 

وَلَوْ عق الْحَمْلَ عَتَقَ إِنْ تفخت فيه الرُوحٌُ دوئها“. وَلَوْ كائث لِرَجُل 
وَالْحَمْلَ لاخر بتو وَصِبَةٍ صِيَةِ لَمْ يَعْتِقْ أَحَدُهُما بعت الآخَرِ. 

أو 


و أَغْنَقَ مُشْتَرَكَاً بَيْئَهُ وَبَيْنَ غَيْرِه (أَيْ : كله أو أَعْتَقَ نَصِيبَهُ مِنْهُ 
(كتصيبي منك خر) عَنَقَ نَصِيْبَهُ مُطلق” “ وَسَرَ الإغتاق مِنْ مُوسِرٍ لآ مُعْسِرٍ 
eT‏ ا بعضه» ولا ملع يَمْنَعْ السرايّة دين مسف 


a 


ا 


)١(‏ وإلا كان لغواً. 

0 

(۳) لعل الصواب: لأعيق عبدي فلاناً. 

(6) لأن الأصل لا يت يتبع الفرع. 

(ه) أي: أَعتّقَ كل المشترّكء بأن قال له: أنت حر. 

(0) موسراً كان أو معسراً في صورة عِنقه كلّه» وفي صورة عِتق نصيبه فقطء وذلك لأنه 
يملك التصرّف فيه. 


تخ المُعينٍ شرح فة العَبِنِ ِمُهِمَاتِ الذي 


بِدُونَ جر را اخن ا و ا ی ا 
كَالْعِئْقِه وَعَلَيْهِ قِيمَةُ نَصِيبٍ شَرِيكهِ وَحِصَّتْهُ مِنْ مَهْرِ الْمِثْلء لآ قِيمَةُ الْوَلَدٍ 


وو( 


(أئ: ول شري ادر 


ا الل لِخْبَرِ 
جل" ا 101°[ 


وَخَرَجَّ ب «الْبَعْض» غَيْرُهُ كالأخ» فلا يَعْتِقُ بِمِلكِ. 


وَمَنْ قَالَ لِعَبْدهٍ : أنْتَ خُر يَعْدَ مَوْتِيء أو إذ 


أَعْتَفْشّكٌ بَعَْدَ موتی› وَكَذا إذا فت فأنْتَ حرام أو امس مَعَ نيه ؛ هو مب 
غق بَعْدَ واه مِنْ ثُلْثِ ماله ا 


إد 
7 
ت 
6 


وَبَطْلَ (أَيْ : العذبيرُ) يتخي بیع کک ف يَعْودُ وَإِنْ کک 
لسن اللا السك وار تقض ولا بإلكار للئذيير“ 


رجور ل و المد 0 


ول ول دة ولد 5 0 "© أو رقن لا بت اللولي غك 
انر ا r RN E‏ ا 


)١(‏ أي: لا قيمة حصّة الشريك من الولد؛ لأن أمه صارت أم ولد حالاًء فيكون العلوق 
في ملك الوالدء فلا تجب القيمة. 

(9) «لن يَجِزْيَ ولد والدّه إلا أن يجده مملوكاً فيشتريّه فيعتقُه) أي: الشراءٌ نفسّهء وليس 
المراد أن الولد يعتقه. 

(۳) كهبة. 

(4) كما أن إنكار الرَدّة ليس إسلاماًء وإنكارٌ الطلاق ليس رجعة. 

() فإِنْ أولدّها بطلّ تدبيره» وعَتّقت بعد موته. 

(5) بان زوّجها سيّذها. 

(۷) أو عند تدبيرها. 


اب في الإعتاق 
ولو د ل تت بت التَّدبِيرُ لِلْحَمْلٍ تَبَعا لها (إِنْ لم يَسْتَثِِْ) وَإِنِ انقصَل 
قَبْلَ مَوْتِ سَيّدِهاء لآ إِنْ أنظل فيل الفصالة ا 


مااع جهو شمف . 2 ع ) ك٠‏ ١ق‏ #2 و و ص ۳ 
وَالمَدَبْرٌ كعبر فى حياة ا 3 ويصح تدبیر مكاتب وکسه کک 
بص سح علي عق مُکاتب. 


ودف المُدَبْرٌ يمين فيما وُجِدَ مَعَهُ وَقالَ : كف لی ت فل 
الوارث ؛ N‏ 


00 
الْكِتَابَةٌ شَرعاً ا ل 
ا ونخومة. . فان فُقَدَتَ الوط ا اعد انناف 


وَشْرط فى صِحَتِهًا: لَفْظَ يُشْعِدُ بها (أَيْ : بالكتابة) إنجَاباً کک 
أو انت مُكائبٌ عَلَى گا كيئةٍ مُتَجَمأ ؛ مَعَ قَولِه : ذا أيه أت حُر) وَقَبُو 
(ى: قَبلتُ ذَلِكَ). 


فرك فاو ين أذ مَنفعة!*“ مُؤَجْلَ لِبْحَضَله وَيوَدْيَهِ مئ 
ِئَجْمَين فَأَكْئَرَ كما جر عا أو الشحاة رضوا الل عل ولق في 


2 


مَبَعْض ٠ ١‏ مَعَ بَيَانِ قَدْرِهِ (أَيْ : الْعِوّض) وَصِفْتِهِ وَعَدَدٍ النجُوم وَقِسْطٍ كَل نم 


)١(‏ ببيعها أو هبتها. 

(؟) فيكون كسّْبّه فى حال حياته لسيّده. 

(۳) أي: مكاتبة ا 

)٤(‏ كأن يقول: كاتبثك على بناء دار في ذمَتك في شهرين. 

(9) سمي الوقت نجماً لأن العغرب كانوا ينون أمورهم على طلوع النجمء فيقول أحدهم: 
إذا طلع النجم الفلاني أدَيتٌ حقّك. 


فتخ المعينِ بشرح قرّة اَن همات الذي 


وَلَِمَ سَهدَاً ِي كِتابَةٍ صَحِيحَةٍ قَبْلَ عق حط مُتَمَوَلٍ مه (أيْ : 
العوّض) لِقَوَلِهِ تعالى : #وءانوهم ين مال ام الى تنكم [النور: #م]ء 
قُسْرَ الإيتاء بما ذُكِرَ لأنَّ الْقَضْدَ مِنْهُ الإعائةُ عَلَى الْعنق» وَكُوهُ ربعا فَسُبُعاً 
وْلَى. 


وَلاً يَفْسَحُهَا (أَيْ : لآ يَجُورُ فسح السّيّدٍ الكتابة) إلا إن عَجَرَ مُكَانبٌ 


س 


عَلَيْه» أَوْ غَابَ عِنْدَ ذُلِكَ وَإِنْ حَضَرٌ ماله أو كانت غَيْبَةٌ الْمُكاتب دُونَ مَسافَة 
o 2 <‏ ت 2 ر 5 2 
الْقَضر» قله فَسْخها بَفْسه وَبحاكم مَتى شاء؛ لِتَعَذْرٍ الْعِوَض عَلَيْه. 

وَلَيِسَ للْحاكم الأداء مِنْ مال الْمُكاتب الغائب. 

وَلَهُ (أيْ : لِلْمُكاتب) فَسْح كَالرَمْن بِالنُسْبَةِ لِلْمُرْتَهنء فَلَهُ ترك الأداء 
وَالْمَسْحْ وإِنْ كان مَعَهُ وَفَاءً. 

وَحَرْمَ عَلَيِهِ تَمَتْعَ!" بِمْكَائَبَةِ لاختِلالِ ملك وَيَجِبُ بِوَطْئِهِ لَّها مَهْرٌ لا 
جد و 

5 5 ار‎ 57 8 2 o 4f 

وَلَهُ (أيْ : لِلْمُكاتب) شرَاء إِمَاءِ لِتَجَارَةٍ لآ تَرَوْج إلا بإِذْنِ سَبَدِء ولا 
o 5 of 6‏ 5 را 3 کو و ez‏ ص 0 ةم ميمه 34 
تسر ولو اذه (يَعْنِي : لا ڀجوز له وَطءٌ مَمْلُوكيه!*). وما وقع لِلسْيْحِيْن في 
مَوضع مِمَا يَمَتَضي جُوازه بالإذنٍ مَبْنِيُ على الضعِيف أن القن غَيْرَ المكاتب 

قال شَيْحُنا : وَيَظْهَرُ آنه لَيِسَ لَهُ الاسْتِمْتاعٌ بما دُونَ الْوَطءِ أيضاً. 


)١(‏ فإن أخر الحط عنه أثم وكان قضاء. 
(۲) أي: للسيّد في الصّوّر السابقة. 
(۳) ولو بنظر. 

)٤(‏ لشبهة الملك. 

() لضّعف ملكه. 


بَابّ في الإِعَتَاقٍ a>‏ 
0 ا 


وَيَجُورُ لِلْمُكائب بَيْعٌ وَشِراء وَإِجَارَةُ» لآ هِبَه وَصَدَقَةَ وَمَرْض بلا إِذْنٍ 


١‏ - لَوْ قال السّيِّدُ بَعْدَ قَيْضِهِ الْمال : كنت فَسَحْتَ الكِتابَة فأنكرَ 
الْمُكاتَبُ؛ صُدَقَ بِيَمينِِ؛ لأن الآضلّ عَدَمْ الْمَسْخْء وعلئ السّيّدٍ الْيئهُ. 
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ےه 


”د ولو قال كَائَبْتّكَ ونا صَبِيٌ أَوْ مَجْنُونُ أو مج ور علو فَأَنْكرَ 
O AOE‏ كالنكاتتة؟ NON‏ 
عَدَمُ ما اذَّعاهُ السيد. 


26 26 % 


إا أخبَلَ حر أمَنَهُ (أي عن له يها ولت رمقل E‏ 
أو مُحَرّمَة "2 لآ إن أخبَلَ مه تَرِكَةٍ مين وارثٌ م . E‏ فَوَلَدَتْ حَيّا أو 


2 


ينا أذ انضكة اضرا يقرع نين حلي ا عه کرو دراه التي 
ت امال مُقَدّماً عَلَ الدَيُون وَالْوَضَايَاء وَإِنْ حَبِلْتْ في مَرَضٍ و 
كوَلَدِهَا الحاصل“ پنکاج أ زى بَعدَ وَضِْهَا وَلّداً لِلسَيدٍ فإِنهُ يَعتِنُ مِنْ رَأْسِ 
الال بِمَوْتِ السيد وَإِنْ مانت مه قَبْلَ ذُلِكَ. 


)١‏ بل فرعان. 

(0) أي: وإن لم يعرف للسيّد ما ادّعاه. 

(۳) بنسب» أو رضاعء أو مصاهرة. 

هق لل ا يننا 

(©) ولو بقتلها له. وهذا مستثئى من قولهم: (مَن استعجل بشيء قبل أوانه عوقب 
بحرمانه)» وذلك لتشوّف الشارع إلى العتق. 

(5) من غير السيّد. 


فت المُعينِ يشرج قرة العَْنِ همات الدينٍ 


وَلَهُ وَطءُ 1 وَلَدِ إجماعاًء واسْتَخدامُهاء وَإِجِارَنُهاء وَكذا تزْويجها بعْيْر 
إِذْنها ؛ لا تَمْلِيكُهَا لِعَيْره و ببيع أو هة فَيَحْرُمُ ذَلِكَ ولا يصح وَكَذَا رَهْنْها 
كَوَلَِمَا التّابع لَهَا : في العو ري اله ٠‏ قلا يَصِحُ تَمْلِيكَهُ مِنْ غَيْرِه 
E‏ ا به قاض نض على ما كاه الرُويانِيُ عَنْ الأضحاب. 


وَنَصِح تايها وَبيعُها مِنْ نَفْسِها. 


EEE CEE للها جالة لد توه لتر قو‎ E 
و اذَّعَى وَرَنّهُ سَيد بِيَدها قبل مَوْتِه ئ ق‎ 


ا ف 2:25 5 2 sa‏ ر هم Es‏ و و ق ر و ا 
المَوّتِ) صدقفت 00 ١‏ كما تقله الأذرَعِئُ. فإِنٍ ادعت تلفه 0 لم 
التق .فيه" كما قاله شا :مه الله حال رجمة واس 


5 القاضي“ فين قر بِوَطْءِ أَمَتِهِ فَادّعَتْ أَنّها أنقطث ' مه ما تَصِيرُ 
به آم و ها ل إن أفكن ذلك بيّمِينِها فإذا مات عنقت 


7 9 
36 35 5 


عْتَقّنا اللّهُ تعالّى مِنَ الّارِء وَحَشَرَنا فِي زُمْرَةٍ الْمُقََبينَ الآخيار الأبْرا 
راسكنا وروي مِنْ دار الْمَرارِءِ وَمَنْ عَلَىَ فِي هذا التَألِيفٍ وَغَيْرِهِ بِقَبُوله 
و المع بهء وبالإخلاص لکن هة لي إذا اف :اطا 
وا اة الله تال الضاضة: رالا 


)١(‏ بأن كان من غير السيّد. 

0) أي: أُمّه. 

(۳) لأن يدها عليه قبل الموت يد أمانة. 

(5) بعد الموت. 

(ه) لأنْ يدها عليه حيتتذٍ يد ضمان؛ لأنه ملك الغير. 
(5) حسين بن محمد المتوفى 417ه. 

(۷) كمضغة. 


باب في الإعتاقِ 

الْحَمْدُ لله حَمْداً يُوافي نِعَمَهُ وَيُكافى مَزِيدَه”'' ؛ وَصَلَّى الله وَسَلْمَ 
أفْصل ككل سَلام على أَشْرّفٍ مَخُلُوقَاتِهِ مُحَمّدٍ وَآلِهِ وَأضحابه 
وَأرْوَاجِ عَدَدَّ ونان 00 كلماته» و خسنا الله وعم الوكيل) 0 کل 
وَلاً قُوَةَ إلا بالله الْعَلِيّ الْعَظِيم. 


2 


0 
6 6 3F 


ويَقُولُ الْمُؤَلَفُْ (عَفا الله عَنْهُ وَعَنْ آبائه وَمَشايخه) : فَرَعْتُ مِنْ تَنْييض 

هَذا الشَّرْح ضَحْوَةً يوم الْجْمُعَةَ الرٌابع وَالْعِشْرِينَ مِنْ شهر رَمَضان المْعَظْمٍ 

قَذَرهُ سَنَةَ الْنََيْنِ وَتّمانِينَ وَتِسْعَ مَِة» ا لماه اي هاا أذ قيلت 

ون بع يعم المع به وَيررقنا الإخلاص فيه » ؛٠‏ يمينا به م الْهاويّةِ. ويدخلا به 

E‏ وَأَنْ يَوْحَمَ م بعَيْن الإنْصافٍ إِلَيْهِ وَوَقَفَ عَلَى خطأ 

AEE َأطلَعَنِي‎ 

الْحَمْدُ لله رب الْعالَمِينَ» اللّهُمّ صل وَسَلْمْ عَلَى سَيّينا مُحَمّدٍ وَعَلَى 

آله وَصَحْبِوء كلما ذَكَرَكَ وَذَكَرَهُ الذَاكِرُونَ» وَعَمَلَ عَنْ كرك وَذِكْرِِ الْغافِلُونَ, 
وَعَلَيْنا مَعَهُمْه بِرَحْمَتِكَ يا أَرْحَمَ الرّاحِمِينَ. 
د f‏ جد 


تفه والتعليق عله ١‏ عله فى ازل شمر رمف 1ه 
الموافق ۲١٠۳/۷/٠١‏ فى الشارقة» وأرجو الله سبحانه وتعالئ أن يقبله» وأن 


)١(‏ قال الشيخ عبدالفتاح أبو عُدَةَ في آخر تحقيقه ل«رسالة المسترشدين» للحارث 
المُحاسبي: هذه الصيغة للحمد بهذا اللفظ واردةٌ في «الأذكار» للنووي في آخر كتاب 
حمد الله تعالى دون عَرْوِ إلى مصدرء وهو أثر معضّل ضعيف جذاء ولم يرذ في 
السئّة المطهّرة» بل هي مخالفة لما ثبت فيهاء وهو قوله يَِ: «لا أحصي ثناء عليك 
أنت كما أثنيت على نفسك». رواه مسلم (۲۰۳/۶). 


تنخ المعْنِ بشرح قرَة امن بمْهِماتٍ الذينٍ 


يعمٌ النفع بهء ويرزقنا الإخلاص فيه» ويعيذنا به من الهاوية ٠»‏ ويدخلنا به 
جَنَة عالية» وأن يرحم أمرأ نظر بعين الإنصاف إليه» ووقف على خطأ 
فأطلعني عليهء أو أصلحه بعد تأمّل فيه» والحمد لله ربّ العالمين» 
وصلى الله وسلّم على سيّدنا محمد» وعلى آله وصحبه أجمعين. 


لا لا نا نا لالا 


